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ول سي سيدا جروا لوب وم 
( كتاب البيع ) 
وهو لغة : مقابلة شيءٍ بشيء ٠»‏ وشرعاً : عقدٌ يتضمن مقابلة مالٍ بمال بشرطه 


الاتي ؛ لاستفادة عين أو منفعةٍ مؤْبّدة ؛ وهو المراد هنا . 

وأركانه : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة . 

وعبّر عن الأركان بالشروط مجازاً » فقال : ( شرطه ) الذي لا بد منه لوجود 
صورته الشرعية في الوجود ولو في ببع ماله لولده المحجور . وكذا في البيع 
الضمني للكن تقديراً ؛ ك( أعتق عبدك عني بألف ) فقبل » فإنه يعتق بالقبول ؛ 
لتضمنه البيع وقبوله . 

( الإيجاب ) من البائع ولو هزلاً » وهو صريحاً : ما دل على التمليك دلالةً 
قويةَ مما اشتهر » وتكرّر علئ ألسنة حملة الشرع . وستأتي الكناية . 

والأصل فيه قبل الإجماع : الكتاب ؛ [لقوله] تعال" : «إِلَّه ل تكرت 
تدر عَن رَاضٍ يَكُم4 ٠‏ مع الحديث الصحيح : ١‏ إِنّما البيم عن تَراضٍ »29 , 
والرضا خفرحٌ » فأنيط بظاهر الصيغة ٠‏ فلا ينعقد بالمعاطاة ؛ وهي أن يتراضيا على 
الثمن ولو مع السكوت منهما . 


)0غ( في (1) : ( كقوله تعالئ ) » والمثبت من ١‏ التحفة )( 7١5/14‏ ) . 
زف أخرجه ابن حبان ( /494571 ) » وابن ماجه ( ١١80‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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بِمُْكَ وَمَلَكْتكَ » وَلقبُولُ ؛ كَشْتريْتُ وَتَمَلَكْتُ وَقَْلْتْ ٠‏ وَيَجُوزْ تَقَدِيم لفط 
لْمُْكرِي » وَلَوْقَالَ : ( بعْيي ) » فَقَالَ : ( بِعْتَكَ ) فك ولاق اب الوح ل امن اقم اا لون يفن أ 116 تور “اذ 


اا ال ل ل اي له 
في مُحّر كرغيف17) 

وعلى الأصح : لا مطالبة بها في الآخرة من حيث المال للرضا » بخلافها في 
تعاطي العقد الفاسد لحرمته » إلا إذا وُجد له مكفر » ويجري الخلاف في سائر 
العقود المالية . 

والصريح هنا واعك اح وما اكد علدت ذا ركذا (ومركيلنة )7 روعي 
لك ذا بكذا » ولا بد في غير نحو ( نعم ) [ومسألة] المتوسط”" من كاف الخطاب 
ولو فى نحو وكيل » فلا يكفي : ( بعت موكلك ) » ولو باع ماله لمحجوره. . لم 
يتأت الخطاب . بل يتعين ( بعته لابني وقبلته له ) . 

( والقبول ) من المشتري ؛ وهو صريحاً ؛ ما دل على التملك دلالة قوية كما 
مر ( كاشتريت ) وما اشتق منه ( وتملكت وقبلت ) وابتعت » ونحو ( نعم ) جواباً 
لقول المتوسط : ( اشتريت ) لأنها بعد الالتماس جوابٌ » ومع صراحتها يُصَدَّق 
في قوله : ( لم أقصد جواباً ) . 

( ويجوز تقديم لفظ المشتري ) ولو ب( قبلت بيع هلذا منك بكذا ) لصحة 
معناها حينئذ » بخلاف نحو : ( نعم ) إلا في مسألة المتوسط”*؟ ؛ للاكتفاء بها 
فيها منهما » ولا يشترط في المتوسط أهلية البيع كما هو ظاهر . 

( ولو قال : بعني ) أو : اشتر مني هلذا بكذا . ( فقال : بعتك ) أو : 


. ) 5-6 /7 ( ) وه روضة الطالبين‎ 2)١54/4(» انظر ه المجموع‎ )١( 

(1) انظر رقم ١(‏ ) من الملحى . 

(0) في(1) : ( في مسألة المتوسط ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ٠‏ التحفة »( 7١4/4‏ ) . 
(5) انظر رقم )١(‏ من الملحق . 
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اشتريت منك. (١‏ انعقد البيع في الأظهر ) لدلالته على الرضا » فلا يحتاج بعده 
لنحو : ( اشتريت ) أؤ( بعتك ) » واحتماله لاستبانة الرغبة بعيد . 

بخلاف ( بعتني ٠»‏ وتبيعني » واشتريت مني وتشتري مني ) فيحتاج بعده 
لنبحو :+ ( اشتريتع- أوببعتق ) لاعتماله لما مر :«ونخو : ( اشتريت منك ) إذا 
تقدّم. . لا خلاف في صحته . 

( وينعقد ) البيع في غير السكران الذي لا يدري ؛ لأنه ليس من أهل النية 
( بالكناية ») مع النية مقترنة باللفظ » ويكفي قبل فراغه » ولا تغني عنها القرائن 
وإن توفرت ؛ وهي ما تحتمل البيع وغيره ( كجعلته لك ) أو ( خذه ) ما لم يقل 
بمثله » أو ( تسلمه ) وإن لم يقل : مني ( بكذا ) » وتكفي نية بكذا ( في الأصح ) 
قياساً علئ نحو الخلع . 

ولا ينعقد بهما بيع أو شراء وكيل شرط موكله عليه الإشهاد ؛ كقوله : ( على 
أن تشهد ) » بخلاف : ( بع وأشهد ) إذا توفرت القرائن المفيدة ؛ لغلبة الظن 
للشهود فيصح 

وفارق النكاح : بأنه يحتاط له أكثر » ومنها : الكتابة مع النية ولو لحاضر » 
فيقبل فوراً عند علمه » ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . 

( ويشترط ألا يطول الفصل بين لفظيهما ) أو إشارتهما أو كتابتهما » أو لفظ 
أحدهما وكتابة أو إشارة [الآخر]”"' » للكن ممن يطلب جوابه”" » لا ممن فرغ 
كلامه ولو بكلمة واحدة . 


. ) 714/4» التحفة‎ ١ في (1أ) : ( الأخرس ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
. انظر رقم (7) من الملحق‎ (00 


والعبرة في التخلل في الغائب : بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع 
ما يشعر بالإعراض وإن كان لمصلحة . 

وإنما اغتفر الكلام اليسير مطلقاً ولو أجنبياً في الخلع والجعالة ؟ لشائبة 
التعليق والجعالة » ولا يضر تخلل لفظ يتعلق [بالعقد](' ؛ بأن يكون من مقتضاه 
أو مصالحه أو مسنوناته . 

(و ) يشترط ( أن ) يذكر الثمن المبتدىء ٠‏ ولا تكفي نيته إلا في الكناية » 
وأن تبقئ أهليتهما إلئن تمام الشق الآخر . 

وأن يتكلم كلّ بحيث يسمعه من بقربه عادة وإن لم يسمعه صاحبه » وإلا. . لم 
يصح وإن حملته الريح إليه » وأن يتمم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه ولو 
في المجلس . 

وألآ يؤقت . ولا يعلق إلا بالمشيئة [في اللفظ] المتقدم”" ؛ ك( بعتك إن 
شت )ء فيقول : ( اشتريت ) مثلاً » لا( شكث ) إلا إن نوئ به الشراء » 
وبالملك ؛ ك( إن كان ملكي.. فقد بعتك )» وفي مسألة الجارية آخر 
( الوكالة ) . 

وأن ( يقبل على وفق الإيجاب ) في المعنئ وإن اختلف لفظهما صريحاً 
وكناية: 

( فلو قال : بعتك بألف مكسّرة ) أو مؤجّلة ٠‏ ( فقال : قبلث بألفٍ صحيحة ) 
أو حالّة » أو إلئ أجل أقصر أو أطول ٠»‏ أو بألفين مثلاً. . ( لم بصح ) كعكس 
المذكور ؛ لأنه قبل غير ما خُُوطب به . 


. ) 55/4 ( 6» التحفة‎ ١ في (1) : ( باللفظ ) » وانظر‎ )١( 
. ) 710/4 (6 والمثبت من « التحفة‎ ٠ ) فق في (أ) : ( باللفظ المتقدم‎ 
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وَإِشَارَة الأخرس بالعقدٍ كالتطق . وَشَرْط ألْعَاقدٍ : الوُشْدُ . قلْتُ : وَعَدَمْ الإكرَاء 


( وإشارة الأخرس بالعقد ) المالي » [وبالحل] وبالحلف والنذر و[غيرها]”") 
إلا ما يأتي كالشهادة”'' ( كالنطق ) [به]”'' من غيره للضرورة . 

ثم إن فهمها الفطن وغيره. . فصريحة . أو الفطن وحله. . فكناية . 

( وشرط العاقد ) البائع والمشتري : ( الرشد ) يعني : عدم الحجر ؛ بأن يبلغ 
مُصلحاً لدينه وماله واستمر » أو فسق بعد ذلك » أو بذر ولم يُحجَّر عليه » ومن 
بلغ غير رشيدٍ ولم يُحجر عليه. . محجور عليه شرعاً . 

والأوجه فيمن جهل رشده : صحة عقده ؛ كمن جهل رقه وحريته ؛ لآن 
الغالب عدم الحجر كالحرية . 

ومحجور الفلس يصح عقده في ذمته » بخلاف صبي وإن راهق وقصد اختبار 
رشده » ومجنون وقن بلا إذن » ومحجور سفه مطلقاً . 

وصح بيع العبد من نفسه ؛ لأن مقصوده العتق » ويصح بيع السكران المتعدي 
مع كونه غير مكلف ؛ لزوال عقله بما تعدئ به » وسيأتي شرط إبصارهما . 


( قلت : وعدم الإكراه بغير حق )”*' فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق ؛ 


. ) 7719/4 (» التحفة‎ ١ فى (أ) : ( أو بالحل ء وغيرهما ) ء والمثبت من‎ )١( 
(؟) لم يذكرها المختصر بعدٌ ؛ وهي : الشهادة» والصلاةء وبعد الحَلف علئ عدم الكلام . انظر‎ 
. )7717/4( الشرواني؟‎ ١ التحفة » مع‎ « 
المنها ' ليحترزٌ عن إشارته في‎ ٠ قوله : ( وإشارة الأخرس بحَفْدٍكنطت ) لفظةٌ ( بعقد ) مما زاده‎ )7”( 
دقائق المنهاج » » وما بين معكوفين‎ ١ الصلاة وبالشهادة ؛ فليس لها حكمٌ النطق فيهما في الأصح . اه‎ 
. )571/4( زيادة من « التحفة»‎ 
6» المنهاج ؛ : ( شرط العاقد : رشدٌ * وعدمٌ إكراء بغير حقّ ) أصوبٌُ من قول « المحرر‎ ١ قول‎ ):( 
يُعتبرٌ في المتبايعين التكليف ) لأنه يَرِدُ عليه ثلاثةٌ أشياء ؛ أحدّها : أنه ينتقض بالسكران ؛ فإنه يَصحّ‎ ( 
5 0 والثاني‎ ٠ بيع على المذهب مع أنه غيرٌ مُكلّفٍ كما تقرّر في كتب الأصول‎ 


1١١ 


لعدم الرضا » بخلافه بحق : كأن أكره قنه عليه » أو تعين بيع ماله لوفاء دينه » أو 
شراء مال أسلم إليه فيه » فأجبره الحاكم وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ٠‏ 

ومن أكره غيره ‏ ولو بباطل ‏ علئ بيع مال نفسه. . صح فيه ؛ لأنه أبلغ في 
الإذن » ويصح بيع المُصادّر مطلقاً ؛ إذ لا إكراه ظاهراً . 

( ولا يصح شراءٌ ) يعني : تملك ( الكافر ) ولو بوكالة مسلم ( المصحف ) 
يعني : ما فيه قرآن » وإن كان ضمن علم أو علئ ثوب أو جدارٍ ؛ كشراء دارٍ كيب 
بسقفها » فيبطل الشراء فيما كتب عليه ؛ تفريقاً للصفقة ما عدا البقية للحاجة » 
ومثله : الحديث ولو ضعيفاً » وكل علم شرعي وآلته » وكتب العلماء التي فيها 
آثار السلف ؛ وذلك لتعريضها للامتهان . 

(و )لا تملك الكافر ولو بوكيله العبدٌ ( المسلم ) ولو بالتبعية » ولا العبدَ 
المرتدَ أو بعضَّ أحدهما ( في الأظهر ) لما فيه من الإذلال ؛ ولبقاء علقة الإسلام 
في المرتد » وفي تمكين الكافر إزالة لها . 

( إلا أن يَعتِنّ ) أي : يُحكم بعتقه ظاهراً ( عليه ) بدخوله في ملكه ؛ كبعضه 
ومن أقر بحريته ( فيصحٌ ) بالرفع ( في الأصح ) شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه . 

( ولا ) تملك ( الحربي ) ولو مستأمّنآ ( سلاحاً ) وهو كل نافع في الحرب ولو 
درعا وفرساً أو بعضه ؛ لأنه يستعين به علئ قتالنا » ويحرم بيعه من باغ وقاطع 
طريق » ويصح لذمئ في قبضتنا ( والله أعلم ) . 


ه لسفه ؛ فإنه لايصحٌ بيعُه مع أنه مُكلّتٌ » والثالث : المكرَهُ بغير حقٌ ؛ فإنه مُكلّفٌ لا يصح بيعُه» 
ولا يرد واحدٌ منها على : المنهاج » اه ١‏ دقائق المنهاج ؟ . 
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وَل 0 “طهر عيف+ َل يَصِحُ بَُِ آلْكَلْبٍ وَآلحَمْرِ وَالمسجّسِ الذي 
ا يمك تَطهِيئه كنكل ولي ٠‏ وَكَذَا ألدُهْنُ في ألأَصَحّ ا 


ويجوز ارتهان الكافر بلا كراهة واستيداعه واستعارته المسلم”'' » وبكراهة 
إجارة عينه » للكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل”" » وبإيجار المؤجر لمسلم . 
كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بكتابة عن القن | لس م 0 : 


عند ثقة . 
بما يأتي . 


أحدها : ( طهارة عينه ) شرعاً وإن غلبت النجاسة في مثله » ( فلا يصح بيع 
الكلب ) ولو معلّمآ ( والخمر ) يعني : المسكر » وسائر نجس العين ؛ لصحة 
النهى عن بيع الكلب”" . وأن الله تعالئ حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام”" . 

( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره )”* بالغسل ( كالخل واللبن » وكذا 
الدهن في الأصح ) لتعذّر تطهيره كماعر يدلبل -وكماء تتكين :+ وإمكان :طهر 
قليله بالمكاثرة ٠‏ وكثيره بزوال التغير. . كإمكان طهر الخمر بالتخلل » وما يطهره 
الغسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئاً منه") 


)١(‏ عبارة ١‏ التحفة » (171/4 ) : ( ويجوز بلا كراهةٍ ارتهانُ واستيداعٌ واستعارة المسلم ونحوٌ 
المصحف... ). 

(؟) زاد في ١‏ التحفة »( 577/14 ) : ( وينوب عنه مسلم في قبض المصحف ؛ لأنه محدث ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 15717 ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه . 
(4) أخرجه البخاري ( 77757 ) » ومسلم ( 1981 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
(5) انظر رقم (4 ) من الملحق . ْ 

(7) انظر رقم ( 5 ) من الملحق . 


١ 


2 َلآ يَصِحٌ بَنِمْ آلْحَشَرَاتٍ ‏ َكل سَيْم لا ينقم . وَل حبني 
الجنطة » وَآلةِ اللَْر ؛ وَقيلَ : يَصِحُ ِي الآ إِنْ عد وُضَاضْهَا مالا ٠‏ وَيَصحٌ بنع 


م يم 


الكامعان الخط ؛ وَلْْراب بألصَّحْرَاءِ في الأصَّحٌ تو ام نض اام اال ما ا 0 


( الثاني : النفع ) به شرعاً ولو مآلا كجحش صغير ؛ لأن بذل المال في غيره 
سَفَهٌ » ( فلا يصح بيع الحشرات ) وهي صغارٌ دوابٌ الأرض كفأرة » إلا نحو 
يربوع وضبٌ مما يؤكل ؛ ونحلٍ ودود قر » وعَلت لمنفعة امتصاص الدم . 

0 سَبّعَ لا ينفع ) لنحو صيدٍ أو قتالٍ أو حراسة 
كالفواشة” ركان نه انيل ذية لصنق وفيل لقتال » وقرد لحراسة . وهرة 
أهلية لدفع نحو فأرة . 

( ولا ) بِيعٌ ( حبّتي ) نحو ( الحنطة ) والزبيب » وكل ما لا يقابل عرفاً بمالٍ 
في حال الاختيار ؛ لانتفاء النفع به لقلته . 

( وآلة اللهو ) المحرّم كشبابة وطنبور » وصور حيوان ولو من ذهب » وكتب 
علم مُحوّم ؛ إذ لا نفع بها شرعا . 

( وقيل : يصح في الآلة ) أي : بيعها ( إن عد رْضا ناضني "أ بالا اوروةة آذنا 
ما دامت بهيئتها لا تقصد منها غير المعصية . 

( ويصح بيع الماء على الشط"" » والتراب بالصحراء ) ممن حازهما ( فى 
الأصح ) لظهور النفع فيهما وإن سهل ” تحصيل مثلهما . 

ولو اختصا بوصف زائد. . صح قطعاً . 


. انظر رقم (5) من الملحق‎ )١( 
1 قوله : ( رُضاضها ) بضم الراء وكسرها بالغ دقائق المنهاع‎ )١( 
[فرف قول « المنهاج » را بيه لماه عار كلل ) لقنا راحم )زادطا وض مز لمرو اذ‎ 


« دقائق المنهاج ع 
١5‏ 


ويصح بيع نصف دار شائع بمثله الآخرء ومن فوائده : منع رجوع الوالد 

ومن المنافع شرعاً : حق الممر بأرض أو علئ سطح » وجاز ‏ كما يأتي في 
اقل تكد الدوس على الود رايط الى اللي للحن الت الى 
لا تملك به ع للجاحة البسعق التأنيذ +:ولذا جار ذلك بلقل الإجارة أيفياً 
دون ذكر مدة . 

ولا يصح بيع بيتٍ أو أرض بلا ممر ؛ بأن احتف من جميع الجوانب بملك 
البائع » أو كان له ممرٌ ونفاه » أو بملك المشتري ٠‏ أو غيره ؛ لعدم الانتفاع به 
عجالاً رازن انكو قات عم ربعت 

ل ستثنئ لنفسه بيتاً. . فإن له المرور إليه إن لم يتصل 

( الثالث : إمكان ) يعني : قدرة البائع حساً وشرعاً عل ( تسليمه ) للمشتري 
من غير كثير كلفة ؛ لتوقف الانتفاع به علئ ذلك . 

ادرف ب ااه حي 0١‏ ارك طنيرة بواتكر الاي اخزار” 
( والابق ) و ويختدن بالادمي 0 0 لمنفعة 3 ؟؛ للعجز عن 

( فإن باعه ) أ المغصوب 57 الآخران » أو ما ذكر فيشمل الثلاثة 
( لقادر على انتزاعه ) أو ردّه.. ( صح على الصحيح ) حيث لا مؤنة لها وَقَعْ 
تتوقف قدرته عليها ؛ لتيسر وصوله إليه حينئك . 


16 


َل يَصِح بَُِ ِف مُعَيّنِ من الإناء وَألسَيفٍ وَنَحْوهِمًا ٠‏ وَيِصِح في في ألنَوْبٍ أَلّذِي 
لا يَنْقْصُ بقطعِه فِي آلأَصّحٌّ » وَل آلْمَرْهُونِ بغَيْر إذْنِ مُرْتَهِيهِ ٠‏ وَلاً لجَانِي آلْمتَعلقٍ 


ولو طرأ عجزه بعد القدرة عليه » أو لم يعلم نحو الغصب إلا بعد البيع. . 
تخيّر للاطلاع على العيب”٠'‏ ؛ فإن اختلفا في العجز. . حلف المشتري 

ولو قال : كنت أظن القدرة » فبان عدمها. . حلف وبان عدم انعقاد البيع . 

( ولا يصح بيع ) ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعاً ؛ كجذع في بناء » 
وفص في خاتم » و( نصن ) مثلاً ( معين ) خرج المشاع ؛ لانتفاء إضاعة المال 
عنه ( من الإناء والسيف ) ولو حقيرين ؟ لبطلان نفعهما بكسرهما . 

( ونحوهما ) مما ينقص قيمته » أو قيمة الباقي بكسره » أو قطعه نقصاً يحتفل 
بمثله ؛ كثوب غير غليظ » للعجز عن تسليم ذلك شرعاً ؛ لتوقفه على ما ينقص 
ماليته » وقد نهينا عن إضاعة المال7" . 

( ويصح ) البيع للبعض المعين ( في الثوب الذي لا ينقص بقطعه ) كغليظ 
الكرباس ( في الأصح ) وفي النفيس بطريقةٍ : هي تواطؤهما علئ شراء البعض » 
ثم يقطع البائع » ثم يعقدان فيصح اتفاقاً . 

واغتفر له القطع مع كونه نقصاً واحتمال ألا يقع شراء ؛ لأنه لم يلجأ إليه 
بعقدٍ . وإنما فعل رجاء الربح » وبينهما فرق ٠‏ 

( ولا ) يصح بيع ( المرهون ) رهئاً جعلياً بعد القبض ١‏ أو شرعاً من غير 
يي ا ا 


. ) وحدوثه قبل القبض في الثانية‎ ٠ عبارة « التحفة» (7517/4) : ( .. . على العيب في الأولئ‎ )١( 
. ومسلم ( 097 ) عن سيدنا المغيرة بن شعية رضي الله عنه‎ » ) ١41// ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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م 1 00 و 307 0 عرو سك سم 0 مم 
في الأظهّر » وَل يض تَعَلَّقَهُ بالذمّة » وَكَذا تَعَلَّقُ القصّاص في الأظهّر 10000 


خط أوهبة عننن + او هنا عل مانب أو اتلك نمالا > أن تلق عا اصرق لا لخر 
المجني عليه بغير إذنه ( في الأظهر ) لتعلق حقهما بالرقبة . 

ومحل الثاني : إِنْ بيع لغير غرض الجناية » ولم يَفْدِهِ السيد » ولم يختر فداءه 
وهو موسرء وإلا.. صح ؛ لانتتقال الحق لذمة السيد في الأخيرة وإن جاز له 
الرجوع ما دام القن باقياً بملكه علئ أوصافه . 

فق بافواسق اغصار القواء وقزا وموعة مها احهلرة آداء اقل الأمرين من 
تتيكه والأرقن 4" ذإن تمدن الفشة "أو قيقد أن مهو علن الحيس : فيية 
المع .#اوسع في العطاية .. 

وكل عين تعلّق بها حيٌّ يفوت بالبيع لله تعالئ : كماء تعيّن للطهر » أو لآدمي : 
كثوب استحق الأجير حبسه ؛ لقبض أجرة قصره مثلاً » أو إتمام العمل فيه » 
وكأرض أذن مالكها في زرعها ء» فحرثها المأذون له » وقلع شجرهاء وأقام 
زبرها. . فلا يصح بيع المالك لها . ولا رهنها قبل إرضائه في عمله بإعطائه 
مقابله ؛ وهو ما زاد [من] القيمة”'' بسببه » وذلك لتعدّر الانتفاع بها بدون ذلك 
العمل المحترم المتعلق بها . 

( ولا يضر ) في صحة البيع ( تعلقه بالذمة ) كأن اشترئ فيها بغير إذن سيده 
وأتلفه ؛ لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التي هي محل البيع . 

( وكذا) لا يضر ( تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ) لرجاء السلامة 
بالعفو كرجاء عصمة الحربي . 

بل لو تحتم قتله ؛ كقاطع طريقٍ قَتَل وَأَحَدْ مالاً. . كان كذلك ؛ نظراً لحالة 
البيع » أما تعلقه ببعض أعضائه. . فلا يضر قطعاً . 


» فى (أ) : ( على القيمة بسببه ) » والمثبت من « التحفة » ( 546/4 )». وانظر « الشروانى‎ )١( 
. الصفحة نفسها‎ 


1١/ 


0 مَنْ لهُ ألْعَقَدٌ » ا 0 مَزنوك؟ إن 


( الرابع : الملك ) في المعقود عليه التام » فخرج بيع المبيع قبل قبضه 
( لمن ) يقع ( له العقد ) من عاقدٍ أو موكله أو موليه » فدخل الحاكم في بيع مال 
الممتنع والملتقط لما يُخاف تلفه » والظافر بغير جنس حقه . 

( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره ٠‏ أو في ذمة غيره ؟ بأن 
قال : ( اشتريته له بألفٍ في ذمته ) » ولع هر بوكرلا وان هع اما ناته : 
( باطلٌ ) للخبر الصحيح : ” لا بيمَ إلّفيما تَملِك :”© . 


لو باه اي اي و 
الدليل ؛ 0 

وظاهر كلام الشيخين هنا : أن الموقوف الصحة”" ؛ للكن الذي في 
« الأم» : ( أن الصحة ناجزة » وأن الموقوف الملك )2*0 . 

وخرج ب( في ذمة غيره ) ما لو قال : في الذمة أو أطلق. . فيقع للمباشر . 

وب( الفضولي ) ما لو اشترئ بمال نفسه ٠‏ أو في ذمته لغيره وقد أذن له وسماه 
هو في العقد ؛ ك ( اشتر تريته لفلان ). فيقع للآذن » ويكون الثمن قرضاً ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (51190؟)ء والنسائي 84/0 )2 عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه البخاري ( 77417 ) » وأبو داوود ( 7184 ) ٠‏ والترمذي ١168(‏ ). وابن ماجه 
71070 )ء. واختلف فى اتصاله ؛ قال الحافظ في ١‏ التلخيص »؛ ( -1١978/4‏ 1,79 ) : ( قلت : 
والصواب : أنه متضل في إستاده مبهنم ) . 

إفرة الشرح الكبير ( 4/ 7-51" ) » روضة الطالبين ( )١9-18/5‏ . 

.)5١-50/0(مألا‎ )5( 


ليل 


لتضمّن إذنه فى الشراء لذلك » ودخول العوض فى ملك المقترض تقديري . 
أما إذا لم يسمه ؛ أذن له أو لاء أو سماه ولم يأذن له. . فيقع للمباشر وإن 


نوئ غيره . 


( ولو باع مال مورثه ) أو غيره » أو زرَّجٍ أمته » أو أعتق قنّه ( ظاناً حياته ) . 
أو عدم إذن الغير له ( وكان مَيْناً ؛ بسكون الياء في الأفصح ٠‏ أو آذناً له. . ( صح ) 
البيع وغيره ( في الأظهر ) لأن العبرة في العقود لعدم احتياجها لنية بما في نمس 
الامر فحسب »ء فلا تلاعب » وبفرضه لا يضر ؛ لصحة نحو , بيع الهازل . 

والوقف هنا : وقففٌ تبدّن لا وقففٌ صحةٍ ؛ وعدم صحة تزوج الخنثئ وإن بان 
واضحا » ونكاح المشبهة''' بمحرمه وإن بانت أجنبية ؛ لأن الشك فيه ففى حل 

را 28 

و ا ١‏ لاي واي اي 
فيما في الذمة ؛ كما يُعلَّم من كلامه الآتي » للنهي عن بيع الغرر”" ؛ 
ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما . 

وقد لاا به يشترط ذلك ؟ للضرورة أو المسامحة كما سيذكره في اختلاط حمام 
البُرجين » وكما في بيع الماع » وماء السّقاء في الكوز . 

ولو انكسر الكوز من يد المشتري بلا تقصير . . ضمن قدر كفايته مما فيه » لا 


)0( في « التحفة ):( وتنكاح المشتبهة ) . 
(؟) أخرجه مسلم ( ١9١17‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


حل 


بِنعُ أَحَدِ الثَوبينٍ بَاطِلٌ ٠.‏ وَيَصِحُ ب َِعُ صَاع مِنْ صُبْرَةِ ملم صِيعَائّهًا ٠»‏ وَكذَا إن 


ما زاد » ولا الكوز ؛ لأنهما أمانة في يده . 

ومن أخذه بلا عوضل.. ضمنه ؛ لأنه عارية » لا ما فيه ؛ لأنه غير مقَابَلٍ 
بشيء . 

والمراد بالعلم هنا : ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع غالباً ؛ أخذاً من شراء 
زجاجةٍ بئمن كثير لظن أنها جوهرة ؛ لأن هلذا غبن . 

والذي يتجه : ما قاله البغوي فيمن باع نصيبه في مشترك وهو يجهل كميته : 
( أنه لا يصح ) وإن قطع القفال بالصحة » وجرئ عليها في ١‏ البحر » إذ معرفة 
البائع قدر حصته بعد البيع. . لا تفيد ؛ لما تقرر : أن الجهل عند البيع مؤثر وإن 
عرفه بعل . 

( فبيع ) اثنين عبدهما لثالثِ بثمن من غير تخصيص كل منه بقدر معين » وبيع 
( أحد الثوبين ) أو العبدين مثلاً وإن استوت قيمتهما. . ( باطل ) كالبيع بأحدهما 
كذلك ؛ للجهل بعين المبيع أو الثمن . 

وقد تغنى الإضافة والإشارة عن التعيين ك ( داري ) وليس له غيرها ء 
وك( غلذة الدار ) وإن غلط في حدودعا 5 

و ا : كل متماثلة الأجزاء » بخلاف 

نحو أرض وثوب ( تُعلم صيعانها ) للمتعاقدينٍ ؛ لعدم الغرر . وينزل على 
الإشاعة » فإذا تلف بعضها. . تلف بقدرها من المبيع . 

( وكذا إن ججهلت ) صيعانها لهما أو أحدهما. . فيصح البيع ( في الأصح ) 
لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء » فلا غرر » وينزل علئ صاع مبهم ؛ 
حت لو لم يبق منها غيره. . تعبّن ' 

د ان قد 


َلَوْ باع بعلْءِ ذا لبت حنْطةٌ » َو يز هَلذِهِ آلْحَصَاة ذهب » أ يما باع به فلآن 
َرْسَهُ » أ لف دَرَاهمَ ودار ٠‏ لم بصم . وَلَوْبَاع تقد وَفِي آلبََدِ تقد غَالِتٌ. . 


( ولو باع بملء ) أو ملء ( ذا البيت حنطة » أو بزنة ) أو زنة ( هلذه الحصاة 
ذهباً » أو بما باع به فلان فرسه ) وأحدهما يجهل قدر ذلك » ( أو بألفٍ دراهم 
ودنانيرٌ. . لم يصح ) للجهل بأصل القدر في غير الأخيرة » وبقدر كل من النوعين 
فيها . 

ولو علما قبل العقد مقدار البيت والحصاة وثمن الفرس. . صح وإن قال : 
( بما باع به ) ولم يذكر المثل ولا نواه ؛ لأن مثل ذلك محمول عليه'"" . 

( ولو باع بنقدٍ ) دراهم أو دنانير » وعيّن شيئآً موجوداً. . اتبع وإن عز . أو 
معدومآ أصلاً ولو مؤجلاً أو في البلد حالاً » أو مؤجلاً إلى أجل لا يمكن نقله إليه 
للبيع قبل مضي الأجل . . بطل . 

وإن أطلق ( وفي البلد ) أي : بلد البيع ( نقدٌ غالب ) من ذلك وغير غالب. . 
( تعيّن ) الغالب ولو مغشوشاً أو ناقص الوزن ؛ لأن الظاهر : إرادتهما له » إلا إن 
تفاوتت قيمة أنواعه أو رواجها. . فيجب التعيين . 

وذكر النقد للغالب ؛ إذ لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطهة. . تعين 
وإن جهل وزن النقد . 

بل لو اطّرد عرفهم بالتعبير بالدينار والأشرفي الموضوعين أصالةً للذهب عن 
عددٍ معلوم من الفضة مثلاً ؛ بحيث لا يطلقونه علئ غير ذلك. . انصرف لذلك 
العدد على الأوجه ؛ لتعليلهم أن الظاهر إرادتهما له ولو ناقصاً . 


. انظر رقم (/1) من الملحق‎ )١( 


"١ 


أذ تَقدَانٍ وَل َغِْبِ أَحَدُهُمَا. . أشْتْرط اين ٠‏ وَيِصِحُ بيع الصبْرَة الْمَجَهُولٍ 


( أو نقدان) أو عرضان آخران ( ولم يغلب أحدهما ) وتفاوتا قيمة أو 
رواحا: : ( اشترط التعيين ) لأحدهما في العقد لفظأً » ولا تكفى النية وإن اتفقا 
عليها'!" » بخلاف نظيره في الخلع ؛ فإنه أوسع 1 

فإن اتفقا قيمةٌ ورواجا. . لم يشترط التعيين ؛ إذ لا غرض يختلف به » فيِسلّم 
اللاشترق فا قناء نيما وإن كان احدهنا مبسيها والاخن مك 1 

ولو أبطل السلطان ما وجب يعقد بيع أو إجارة » بالنص أو الحمل ؛ بأن كان 
وا را ارا رز كر عله موا لماي الو ان 3 
غيره بحال زاد أو نقص ٠‏ أو عرَّ وجوده ؛ فإن تلف وله مثلٌ. . وجب» [وإلا. . 
اعتبرت] قيمة يوم المطالبة”"؟ : 

وتجوز المعاملة بالمغشوشة المعلوم قدر غشها ء أو الرائجة في البلد وإن 
جهل قدره كانت له قيمة لو انفرد أم لا » استهلِكَ فيها أم لا ولو في الذمة ؛ لأن 
المقصود : رواجها ؛ كبعض المعاجين المجهولة الأجزاء أو مقاديرها . 

وإذا جازت المعاملة بها. . حمل المطلق عليها » حيث غلبت وهي مثلية ؛ 
فتضمن بمثلها حيث ضمنت بمعاملة أو إتلاف » لا بقيمتها على المعتمد » إلا إن 
فقدَ المثل.. فالمعتبر فيها : يوم المطالبة » إلا إن علم سببها الموجب لها 
كالغصب . . فيجب أقصئ قيمها » والإتلاف. . فيجب قيمة يوم التلف . 

وحيث وجبت القيمة . . أخذت قيمة الدراهم ذهباً وعكسه . 


( ويصح بيعم م الصّبْرة ) من أيًّ نوع كانت ( المجهولة الصيعان ) والقطيع 


. ) التحفة » ( 508/54 ) : ( وإن اتفقا فيها‎ ١ في‎ )١( 
التحفة»(08/4؟).‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )1( 
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ل ا 00 
ا ومنن كان العوضة كينا . كفت معاينتة 
0 : أنَهُ ل يَصِح بَبْعْ آلْعَائْب » 101 1 1 1131 ااا اا ل 1 


المجهول العدد » والأرض والثوب المجهولة الذرع ( كل ) بالنصب على القطع 
( صاع ) أو رأس أو درا لواترهم) لمضامم المبيع ‏ وجهالة الثمن زالت 
50 قا قرو كالب قراف ساعد وبه يتجه فيما إذا خرج بعض 


صاع . . صح فيه بحصته من [الدرهم]”'؟ . 
وخرج ب( بيع الصبرة ) بيع بعضها ؛ كما لو باع منها كلّ صاع بدرهم. . فلا 
( ولو باعها ) أي : الصبرة » ومثلها ما ذكر معها ( بمئة درهم كل صاع ) أو 
رأس أو ذراع ( بدرهم . . صح ) البيع ( إن خرجت مئة ) لموافقة الجملة التفصيل 
ال 3 
لتعذر الجمع بينهما . 


( ومتئ كان العوض ) الثمن أو المثمن ( معيناً ) أي : مشاهداً. . ( كفت 
معاينته ) وإن جهل قدره ؛ لأن من شأنه أن يحيط التخمين به . 

للكن يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافاً ؛ لأنه يوقع في الندم » لتراكم الصبرة 
بعضها علئ بعض غالبا » لا الذرع ؛ لأنه لا تراكم فيه . 
المثمن ؛ بأن لم يره أحد العاقدين وإن حضر في مجلس العقد » وبالغا في وصفه 


. ) 7١١/4 ( » التحفة‎ ١ في (أ) : ( الدراهم ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


رف 


أو سمعه بطريق التواتر » أو رآه ليلاً ولو في ضوء يستر لونه ؛ كورق أبيض » أو 
من وراء نحو زجاج أو ماء صاف ., إلا الأرض والسمك ؛ لأنه من صلاحهما . 

وصح إجارة أرض مستورة بماءٍ ولو كدراً ؛ لأن الإجارة أوسع ؛ بقبولها 
التأقيت » وورودها على المنفعة ؛ وذلك للنهي عن بيع الغرر » ولأن الرؤية تفيد 
ما لم تفده العبارة كما يأتي . 


( والثاني ) وبه قال الأئمة الثلاثة : ( يصح ) البيع إن ذكر جنسه وإن لم 
يرياه » ( ويثبت الخيار ) للمشتري » وكذا البائع علئ خلافب فيه ( عند الرؤية ) 
لعذينة مسف فيل قال الذارقظي لياط 0 

وكالبيع. . الصلح والإجارة ١‏ والرهن والهبة ونحوها » بخللاف نحو 
الوقف . 


1 0 
1 0 
رم ا انك 


( و ) على الأظهر ( تكفي ) في صحة البيع ( الرؤية قبل العقد فيما لا ) يظن 
أنه ( يتغير غالباً إلى وقت العقد ) كأرض وآنية وحديد ونحاس ؛ نظراً لغلبة بقائه 
على ما رآه عليه 

بشرط كونه : ذاكراً حال البيع لأوصافه التي رآها ؛ كأعمى اشترئ ما رآه قبل 
العمئ » وإلا.. لم يصح ؛ إذ النسيان يجعل ما سبق هنا كالمعدوم » لفوات 


شرط العلم بالمبيع . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠» ) 5  4/*(‏ والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 778/0 ) عن سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه . 


1 


4 2 2 8 0 27 0 0 ل 0 هم 
دون ما يُتغيّرٌ غالبا تكفي رؤْيَة تعض ألمَبيع إن دَلَ علئ بَاقِيه ؟ كظاهر الصبرة , 
0 7 و6 مس 5 5 د 

وَأنَمُودْج المتمّائل » ا ع 6د 


وإذا صح البيع » فوجده متغيراً عما رآه عليه.. تخير ؛ فإن اختلفا في 
التغير.. صَدَّق المشتري وتخير ؛ لأن البائع يدَّعي عليه : أنه رآه بهلذه الصفة 
الموجودة الآن ورضي به » والأصل : عدم ذلك . 

( دون ما) يظن أنه ( يتغير غالباً ) لطول مدةء أو عروض أمر آخر ؛ 
كالأطعمة التي يسرع فسادها ٠‏ لأنه لا وثوق حينئذٍ ببقائه حال العقد علئ أوصافه 


( وتكفي ) في صحة البيع ( رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه ؛ كظاهر 
الصبرة ) من نحو : الحب والجوز . يي والمسك » والتمر العجوة أو 
الكبيس في نحو قَوْصرَة ؛ لأن الغالب : استواء ظاهر ذلك وباطنه » فإن تخالفا. . 

وخرج ب( دل ) نحو صبرة رمان وبطيخ وعنب » فلا بد من رؤية كل واحدة 

( و) تكفي رؤية بعض المبيع الدال علئ باقيه نحو ( أنموذج ) بضم الهمزة 
والميم وفتح المعجمة'' ( المتمائل ) أي : المتساوي الأجزاء كالحبوب ؛ وهو 
ما يسمئ بالعينة . 

ثم إن أدخلها في البيع في صفقة واحدة. . صح وإن لم يردها إلى المبيع على 
المعتمد ؛ لأن رؤيته كظاهر الصبرة وأعلى المائع في دلالته على الباقي . 


)0( الأدفة : جمع دقيق . 
() انظر رقم (8) من الملحق . 


3” 


وإن لم يدخلها في البيع . . لم يصح وإن ردها للمبيع ؟ لأنه لم ير شيئاً منه . 

( أو ) إن ( كان صُواناً ؛ بكسر أوله وضمه”" ( للباقي خلّقة ) وإن لم يدل 
عليه ( كقشر الرمان والبيض ) وقصب السكر الأعلئ » وكذا القطن بعد تفتحه » 
وإنما امتنع السلم فيه حينئذ ؛ لعدم انضباطه . 

( والقشرة السفلئ ) وهي ما تكسر عند الأكل » وكذا العليا إن لم تنعقد 
( للجوز واللوز ) لأن بقاءه فيه من صلاحه » وقشر القصب الأسفل قد يمص 
معه ؛ فكأنه في قشر واحد . 

وخرج ب( خلقة ) نحو جلد الكتاب » فلا بد من رؤية جميع أوراقه » وكذا 
الورق البياض . 

اك ل 

( ويعتبر رؤية كلّ شيءٍ علئ ما يليق به ) عرفا » فيرئ في الدار والبستان 
والحمام : كل ما اشتملت عليه ؛ حتى البالوعة والطريق ومجرى ماء تدور به 
الرعوة , 

وفى السفينة : جميعها ؛ حت ما في الماء منها ٠‏ وفي الأمة والعبد : ما عدا 
ناه ليزه وز( الفدر :. 

وفي الدابة : جميع أجزائها » لا لسان حيوان وأسنانه » [وإجراء] نحو 
الفرس”" » قال غير واحد : ( وباطن حافر وقدم » خلافاً للأزرق ) » ولذا 
أطلقوا : أنه لا يشترط قلع النعل . 1 
)١(‏ ويقال أيضاً : ( صياناً ) » وهو : وعاؤه الذين يصان فيه . اه ١‏ دقائق المنهاج » . 
(؟) في (1) : ( وإجزاء نحو الفرس ) . ولعل الصواب ما أثبت » كما في « التحفة ؛( 5/٠/4‏ ) . 
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ويشترط في ثوب مطويٌ نشرّه ورؤية وجهيه إن اختلفا ؛ كبساط وكل منقش ء 
رولاككرانى..“كفصدورة اخدهها 5 

( والأصح : أن وصفه ) أي : المعين الذي يراد بيعه ( بصفة السلم لا يكفي ) 
عن رؤيته وإن بالغ فيه ووصل إليه من طريق التواتر المفيد للعلم الضروري ؛ لأن 
الملحظ في اشتراط الرؤية : الإحاطة بما لم تحط يه الفنازة هر ذفنق الأ ضاف 
التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها إلى الذهن . 

ومن نّم ورد : 8 ليس الخبر كالغيان ”© بكس العين . 

وقلم مها تقزر : أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية. . لا يصح من الأعمئ » وأن 
ما لا تشترط فيه. . يصح منه . 


0-5 5 
: 0 6 
ث رع ١‏ 


(و ) لذا (يصح سَلْمْ الأعمئ ) مُسلماً كان أو مُسلّماً إليه ؛ لأنه يعرف 
الأوصاف . والسلم يعتمد الوصف لا الرؤية » للكن إن كان رأس المال معيئاً 
ابتداء ؟ وحينئذ يُوكل من يقبض له أو عنه » وإلا.. لم يصح منه ؛ لاعتماده 
الرؤية حال العقد؟ . 

( وقيل : إن عمي قبل تمييزه ) بين الأشياء » أو خلق أعمئ. . (فلا ) يصح 
سلمه » وله شراء نفسه وإيجارها ؛ لأنه لا يحهلها 9 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 771 )» والحاكم ( 77١/7‏ ) . وأحمد ( 7١5/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 1 

(1) كذا العبارة في (أ) موافقة لما في «النهاية» (4777/1 )0 ونبه الشبراملسي والرشيدي في 
«حاشيتهما على النهاية » علئ أن هلذا الاستدراك ليس صحيحاً » وعبارة ١التحفة»‏ (4/ 11/0 ): 
(ومحله : حيث لم يكن رأس المال معيئناً ابتداءً » وحيتئذ يُوكل من. . . » وإلا. . لم يصحٌ. . 


يف 


هاه دهاع »© اهع»ا ع«  »#‏ ع« ده عه هاع هاع ا ع هاه هاه » اماع هد ع وله واه ه» ا فاه د و ع .داو د ماع د هد هد هع وى عه .د هاه 


ولو رّئيت الدار. . لم يحتج لذكر الحدود » وإلا.. فيكفي رؤية ما تتميز به 
ولو حدَّينِ على الأوجه . 

ولاايصح بيع الماء من نهر أو نحو بئر وحده مطلقاً ؛ للجهل به . 

ومحل بيعه""2 : إن ملك ووقع البيع علئ قراره » أو بعض منه معين. . 
فيصح » ويدخل الماء أو ما يخص ذلك المعين . 

وإن لم يملك هو ء بل ما يصل إليه. . لم يدخل ملكا » بل استحقاق الأرض 
الشرب منه . 


ا كلاد لاد 
اك أظ/7 0 


. ) التحفة» (179/1/4) : ( ومحل نبع الماء‎ ١ في‎ )١( 
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( باب الريا ) 
بكسر الراء والقصرء وبفتحها والمدء» وألفه بدل من واو فيكتب بهما 
وبالياء » وهو لغة : الزيادة » وشرعاً : عقدٌ علئ عوض مخصوص . غير معلوم 
التماثل في معيار الشرع حالة العقد 5020-00-6 أو دهن : 
والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
وكحوين سادق اونا أرذق لقي لما يسيك كم ااغلة + 
نوك اإناارنة نفل انا ريه لعد«الفوقيين ء: النوياتية فيان ارق 
أحدهما مجلس العقد قبل التقابض ٠‏ أو ربا نساء ؛ بأن يُشْرّط أجلّ في أحد 
العوضين » وكلها مجمع عليها . 
والمراد بهنذا الباب : بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة علئ ما مر . 
ثم العوضان : إن اتفقا جنساً. . اشترط ثلاثة شروط . أو علةً ‏ وهي الطعم 
...اط فوط * ولا كي عا وأ توي » أو سبوا يبا 
٠.‏ لم يشترط شيء من تلك الثلاثة ٠.‏ ' 
فد رن 
فعلئ ما ذكر : ( إذا بيع الطعامُ بالطعام ) أو النقدُ بالنقد كما يأتي ( إن كانا ) 
أي : الثمن والمُثْمَنَ ( جنساً ) واحداً ؛ بأن جمعهما اسم خاصٌ في أول دخولهما 
في الربا » واشتركا فيه اشتراكاً معنوياً ؛ كتمر مَعْقليٌ وبرْني . 
وخرج ب( الخاص ) العام كالحب » وبما بعده : الأدقةٌ ؛ فإنها دخلت في 
الربا قبل طرو هنذا الاسم لها ء فهي أجناس كأصولها . وبالأخير : البطيخ 


>39 


و اقل م 2ه 2 .6 0527 2- 0-0 2 ٠.‏ م اوس 

أشترط الحُلولٌ » وَالمُمَائلةٌ ٠‏ وَالتَقَايُْضٌ قبل التفوّق » أؤْ جنسّيْن ؛ كحنطة 
0 8 يط 7 5-9 8 5 ف 0 5 ل مه - 

وَشْعِيرٍ. . جَارَ التفاضل . وأشترط الحُلولٌ والتقائئض 9 *شغظ«1 


الهندي والأصفر ؛ فإنهما جنسان ٠‏ والجوز واللوز الهنديان مع التمر والجوز 
المعروفين ٠‏ فإن إطلاق الاسم عليهما ليس لقدر مشتركٌ بينهما ؟ لوضعه 

وهلذا الضابط مع أنه أولئ ما قيل منتقضٌ باللحوم والألبان ؛ لصدقه عليها مع 
أنها أجناس كأصولها. . ( اشترط الحلول ) من الجانبين إجماعاً ؛ لاشتراط 
المقابضة في الخبر"'' » ومن لازمها : الحلول غالباً ؛ فمع تأجيل أحدهما ولو 
لحظةً فحل وهما في المجلس . . لم يصح . 

( والمماثلة ) مع العلم بها ؛ للإجماع بعد انقراض خلافبٍ لبعض الصحابة » 
( والتقابض ) يعني : القبض الحقيقي » فلا يكفي نحو حوالة ( قبل التفرق ) . 

ويكفي في العوض المعين الاستقلال بقبضه ١‏ ويكفي قبض الوكيل والوارث 
في المجلس ٠‏ ولو قبضا البعض. . صح فيه تفريقاً للصفقة . 


طيروه 0055 
لت 


( أو جنسين ؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل ) بينهما » ( واشترط الحلول ) 
من الجانبين ( والتقابض ) يعني : القبض الحقيقي كما تقرر ؛ للخبر الصحيح : 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الذهبٌ بالذهبٍ ٠‏ والفضةٌ بالفضة » والبُكُ باليك » 
والشعيرُ بالشعيرٍ » والملحٌ بالملح مثلاً بمئل » سَّواءً بسَواءِ ٠‏ يداً بيد ؛ فإذا 
1100 ] ,فشر قيف قسم إذا كاف بدا د 8) ؛ أي : 
مقابضة , ومن لازمها : الحلول غالبأ » بل في رواية مسلم : ١‏ عيناً بعين 7" , 


. أي : الاتي بعد قليل‎ )١( 
3 زهة أخرجه مسلم ( 81/1041 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 


(6) صحيح مسلم ( 19817 ) . 
,* 


وهي صريحة في ا* شتراط الحلول . 
وما اقتضاه من اشتراط المقابضة ولو مع اختلاف العلة » أو كون أحد 


العوضين غير ربوي . . غيرٌ مرادٍ إجماعاً . 


د يكون ل قا سيل ل 00 
كالبلوط”'' » أو شاركه فيه البهائم غالبا . 

( اقتياتاً ) كبرد وحمص وماءٍ عذب ؛ إذ لا يتم الاقتيات إلا به » وتسميته طعاماً 
جاة يه الكتات :واي 

( أو تفكهاً ) كتمر وزبيب وتين وغير ذلك مما يُقصد به الأدم » أو التحلي » 
أو التحرّف » أو التحمّض ؛ كأكثر الفواكه والبقولات . 

( أو تداوياً ) كملح وكلّ مصلح من الأبازير » وسائر الأدوية كزعفران للخبر 
السابق ؛ فإنه نص عليه في هلذه الأقسام بذكر مثلها كالملح ؛ فإنه مصلحٌ 
للغذاء . 

ولا فرق بينه وبين مصلح البدن ؛ إذ الأغذية تحفظ البدن والصحة » والأدوية 
لردها . 


وخرج ب( قصد. . . ) إلئ آخره نحوٌ عودٍ وصندل. . ما لم يقصد 


. ) 775/4 ( » التحفة‎ ١ في(1) : ( غالباً ) بدل (نادراً) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
) 58417 ( وأما السنة : فأخرجه مسلم‎ ٠١ © أما الكتاب : فقوله تعالئ : « وَمَن لَّمْ يََمَمَهُ كنم مق‎ )١( 
. وفيه : « إنها دأي : ماء زمزم طعام طعم ؟‎ ٠ عن سيدنا أبي ذر الطويل في قصة إسلامه‎ 


١ 


مك 45 مي مكو دي م" ٠‏ 4 كل ركمس ا 2.5200 7 ار 
وَأَدِقَهُ آلأصولٍ المُخْتلِفَةِ الجنس وَحْلولهَا وَأَدْمَانَهًا. . أَجْنَاسٌ » وَاَللّحُومُ والألبَان 


كذلك فى الأظهر:: وَالمْمَائلة تغنية فى المكيل كياد و المو رون 2101 


غالب ؛ كقثٌ مما يؤكل ولا يُقصّد تناوله”'' » ومطعوم جن ؛ كعظم وإن حل لنا 
أكل طريه الذي يستلذ به » ومطعوم بهائم قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف 
البهائم له على الأوجه . 
ا 
( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها. . أجناس ) لأنها فروع 
8 0 ءَ 2« 
أصول مختلفة ربوية » فاعطيت حكم أصولها » فكل خلين لا ماء فيهما واتحد 
وخرج ب( المختلفة الجنس ) المتحدة الجنس ؛ كأدقة أنواع البر » فهي جنس 
واحد . وب ( أدهانها ) دهن نحو الورد والبنفسج » فهي جنس واحد ؛ لأن 
( واللحوم والألبان ) والأسمان والبيوض كل منها ( كذلك ) أي : أجناس 
( في الأظهر ) كأصولها ٠‏ فيباع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلاً . 


0 5 ا 
ا 0 نيا 


( والممائلة تعتبر في المكيل ) كلوز في قشره إن لم يختلف قشره على 
الأوجه . ولبن وحب » وتمر وخل » وعصير ودهن مائع لا جامد على الأوجه : 
وقِطع الملح الكبار المتجافية في المكيال موزوتة ( كيلاً ) ولو بما لا يعتاد 


( و ) في ( الموزون ) كنقدٍ وعسل » ودهن جامد وما يتجافئ في المكيال 


. القت : علف الدواب‎ )١( 


ردنا 


وَزئا :الج عالت عاد ة حجار عَلَْ عَهْدٍ رَسُولٍ لله صَلَى أل عَلَيْهِ وَسَلَّمّ . 
ند : آلكَيْلٌ » وَقِيلَ : ألوَرْن » وَقِيلَ : 
يَتَخَيّدُ ٠‏ وَقِيلٌ : إن كان له أصل... ا ل 


( وزناً ) ولو بقبّان ؛ للنص عل ذلك في الخبر الصحيح”'' » ويُؤثر قليل نحو 
تراب في وزن لا كيل . 

( والمعتبر ) في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً : ( غالب عادة الحجاز علئ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع عليه وأقره » فلا عبرة بما حدث 


بعذه . 


( وما ججهل ) كونه مكيلاً أو موزونآ » أو [كون]”"' الغالب عليه فيه أحدهما 
في عهده صلى الله عليه وسلم » أو وجوده فيه في الحجاز » أو علم وجوده بغير 
الحجاز » أو حدوثه بعده. . يعتبر فيه عادة الحجاز حالة البيع . 

وإن لم يكن لهم عرف ؛ فأكبر جرمآ من التمر المعتدل موزون ( يُراعئ فيه 
عادة بلد البيع ) حاله”" . 

( وقيل : الكيل ) لأنه الأغلب فيما ورد » ( وقيل : الوزن ) لأنه أضبط » 
( وقيل : يتخير ) للتساوي . 

( وقبل : إن كان له أصل ) معلوم المعيار. . ( اعتبر ) أصله ؛ وعليه دهن 


المع كيل , 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 77/1١5084 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 798/4 (» التحفة‎ ١ (؟) فى (1) :( أو يكون ) » والمثبت من‎ 
. أي : حال البيع‎ )5( 


رذن 


هيافد حَطعَام بام . وََوْبََ جرَاف َحْيينا. :لم بِصِح ون خَرْجَاسَوَاة : 
وَتَمْةة الجمائلة وَفْتَ الجَفاف - وَقَدْ يُعْتَيُ ألْكَمَالٌ أََلاٌ _ قله * يبَاعٌ رز رُطْبٌ رطب وَلا 


( والنقد ) أي : الذهب والفضة ولو غير مضروبين ( بالنقد كطعام بطعام ) في 
بالاخر. يعتبر شرطان » ولا نظر في هلذا الباب ؛ لتميز أحد العوضين بزيادة 


2 - 
قيمة أو صنعة . 


( ولو باع ) طعاماً أو نقد بجنسه » وقد ساواه في ميزانٍ مثلاً » ونقص عنه في 
آخرء أو ( جزافاً ) بتثليث الجيم ( تخميناً ) أي : حزراً للتساوي وإن غلب علئ 
ظنه ذلك بالاجتهاد. . ( لم يصح وإن خرجا سواء ) للجهل بالمماثلة حال العقد . 

وخرج ب( تخميناً ) ما لو باع صبرة برٌ مثلاً صغرئ بكيلها من كبرئ » أو صبرة 
بأخرئ » أو صبرة دراهم بأخرئ موازنة. . فيصح إن خرجا سواء » وإلا. . فلا » 
ويكفي قبضهما قبل الكيل والوزن . 

( وتعتبر الممائلة وقت الجفاف ) ليصير كاملاً » ويشترط مع ذلك عدمٌ نزع 
نوى التمر ؛ لأنه يُعرّضه للفساد غالباً » بخلاف نحو خوخ ومشمش . 

وفي اللحم : انتفاء عظم وملح يؤثر في وزن وتناهي جفافه ؛ لأنه موزون تؤثر 
فيه قليل الرطوبة . 

( وقد يعتبر الكمال ) المقتضي لصحة بيع الشيء بمثله » ( أولاً. . فلا يباع ) 
خلافاً للمزني كالأئمة الثلاثة ( رُطبٌٍ برُطب ) بفتح الراءين وضمهما وعليه يدل 
السياق ( ولا بتمر ) . 


3 


وَلا عِنَبّ يِب ولا يرَبِيبٍ . وَمَا لأ جَمَافَ لَه كَالقَنَاءِ و : 
لا يبَاعٌ أَضَلاً ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : تَكْفِي مُمَائَلتهُ رَطَباً . وَلآَ تَكْفِي مُمَائلَةُ أَلدَقِيتٍ 
وَألسّوِيقٍ وَاَلْحُبْرِ » فين ل لج اودكا ور اق لوج في ري جين ول اد مه مم بو له لعل هل يفده عأ مها ف ف ها #«توادرة ا عي وك از 


( ولاعنب بعنب ولا بزبيب ) ولا بُسْر بسر ولا برطب ولا بتمر ؛ للجهل الان 
بالممائلة وقت الجفاف . ْ 

وقد صح : أنه صلى الله عليه وسلم سّئل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : 
« أينتقصُ الرطبٌ إذا يَبِسسَ ؟ » قالوا : نعم » فنهئ عن ذلك" . 

أشار بقوله : ( أينقص . . . ) إلئ آخره إلى اعتبار المماثلة عند الجفاف » 
إلا. . فالنتقص أوضح من أن يُسأل عنه . 


( وما لا جفاف له كالقثاء ) بكسر أوله” وبالمثلثة ( والعنب الذي لا يتزبّب 
ا 1 
الفرق » 50 : 0 


( ولا تكفي مماثئلة ) المتولد من الحب نحو ( الدقيق والسويق ) وهو دقيق 
الشعير ( والخبز ) فلا يُباع شيءٌ منها بمثله ولا بأصله ؛ لتفاوت نعومة الدقيق » 
وتأثير نار الخيز . 


)1( أخرجه ابن حبان (#*١٠ثه),‏ والحاكم 74 5 وأبو داوود (9ه"#” ) والترمذي 
(56؟١ا)ء‏ والنسائى (// 58 2)1559 وابن ماجه ( 57515 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
(؟) وضمها أيضاً كما في دقائق المنهاج » 


َل تَعَْبرُ آلمُمَائلهُ في آلْحُبُوب : حَبَا » وَفِي حُبُوب آَلدُهْنٍ كَالسَئسم 006 
دهن وَفِي ألْعَِبٍ : زَييبا أو حَلٌَ عنَبِ » وَكَذَا الْمَصِيرُ في آلأصَح » وَفِي آللبَنٍ : 
نآ أو سَمنآ أ مخضا صَافيا ٠‏ ولا تفي الْمُمَائلَُ في سَائرٍ أَْوَاله كَالْجُينٍ 
وَالأقط . وَلاَتَكْفِي مُمَائلهُ مَا أَرَتْ فيه نار بالطبْخ أو القلي 0 

( بل تعتبر الممائلة في الحبوب ) المتناهي جفافها المنقّاة من نحو تبن 
وزُوان”' ( حباً ) لتحققها فيه حينئذ . 


(و) يعتبر ( في حبوب الدهن كالسَّمسِم : حباً أو دهناً » و ) يعتبر ( في 
العنب : زبيباً أو خلٌ عنب » وكذا العصير ) من نحو رُطبٍ وعنب ورمان وغيرهما 
( في الأصح ) لأن ما ذكر حالات كمالٍ » فيباع بعض كلّ منها يبعض » لا نحو 
خل التمر أو الزبيب ؟ لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة كما مر . 


وار راي الج ل ارهد عماجل ا اتوراكر مي ش 
( صافياً ) من الماء مثلاً » فيباع بعض أنواع اللبن الذي لم يُغْلَ بالنار يبعض كيلاً 
بعد سكون رغوته وإن كان الخائر أثقل وزناً . 

أما ما فيه ماء. . فلا يباع بمثله ولا يخالص . 

( ولا تكفي المماثلة في سائر ) أي : باقي ( أحواله كالجبّن”" والأقط ) 
والمصل والزبد ؛ لمخالطته الإنقحّة والملح والدقيق » فلا يباع أحدهما بمثله 
ولا بخالص ؛ للجهل بالممائلة . 

( ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ ) كاللحم ( أو القلى ) كالسمسم 
15) الزوان+ حك تغالط الث فُجَعله زا . 
(1) الجبّن : بإسكان الباء وضمها » وفي لغة : تشديد النون مع الضم . اه « دقائق المنهاج » 
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أو ألسَّت ولا يصو تير تَفٍ يز كَألعَسَلٍ وَأَلسَّمْنٍ . وَإِذَا جَمَعَتِ أَلصَّفْقَةُ ربَويَاً من 
ليبا ْجَانِيْن وَأَختَلَفَ لجنس م يونا » كقة عَخوة تونق بنذ عمو روزم 


( أو الشيّ ) كالبييض أو العَقّد كالديس والسكر والفانيد واللبأ » فلا يباع بعضها 
ببعض ؛ للجهل بالمماثلة فيها باختلاف تأثير النار فيها » وإنما صح السلم في نحو 
هنذه الأربعة للطافة نارها وانضياطها ؛ لأنه أوسع . 

( ولا يضر تأثير تمييز ) بالنار ( كالعسل والسمن ) مميّران بها من اللبن 
والشمع » فيباع كل منهما بمثله بعد التمييز لا قبله ؟ للجهل بالممائلة . 

( وإذا جمعتٍ الصفقة ) أي : عقد البيع » سمي بذلك ؛ لأن كلاً من العاقدين 
كان يصفق يد الآخر عند البيع . 

وخرج [بهلذا]''' تعددها بتفصيل الثمن ؛ ك( بعتك هنذا بهلذا وهنذا 
بهنذا ) » فلا تجري فيه القاعدة الآتية » بخلاف تعدد العاقدين ( ربوياً ) واحداً ؛ 
أي : تق نحي نو الحاين اترار هيا مي دمددة لأن بروز مثل 
الكامن فيه يقتضي اعتبار ذلك الكامن بخلافه بمثله ؛ فإنه مستتر فيهما » فلا داعي 
لتقدير بروزه . 

( واختلف الجنس ) أي : جنس المبيع ؛ سواء كان الربوي المضموم للربوي 
الا ارو و الم ل كن 
عه حسين "اقل عليهما الآخن ( كمد عجوة ودرعم بول عيغوة بودرهم ) 
وكثوب ودرهم بثوب ودرهم . 

أو مجموعهما ؛ بأن لم يشتمل الآخر إلا [علئ] أحدهما””" ؛ كثوب مطرز 


: ااي ل 5 : 
بذهب », أو قلادة فيها خرز وذهبٌ بيع أو بيعت بذهب . 


)2030 ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة #( ؟”/ 5806 ) . 
)١(‏ في (أ) : ( جميعاً ) » والمثبت من« التحفة » (781//5 ) . 
[فرة في (]) : ( عن أحدهما ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( 5817/4 ) . 


/ا7 


وَكمُدٌ وَدِرْمَمِ بِمُدَيْن أؤ دِرْمَمَيئِنء أو النوْعٌ ؛ كَصِحَاح وَمُكْسَرَةِ بها أَوْ 
ِأَحَدِهمًا. . فَبَاطلةٌ م ا ا وي ا 


فإن كان الثمن فضة.. اشترط تسليم الذهب وما يقابله من [الثمن]”" في 
المجلس ٠‏ ( وكمد ودرهم بمدين أو درهمين ) . 
( أو ) اختلف (١‏ النوع ) يعني : غير الجنس ؛ سواء كان نوعاً حقيقياً : كجيدٍ 
ورديءٍ بهما أو بأحدهما. . بشرط تمييزهما ؛ إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ . 
بخلاف ما إذا لم يتميزاء أم صفة من الجانبين [أو أحدهما](" : ( كصحاح 
ومكسرة بهما أو بأحدهما ) أي : بصحاح فقط . أو مكسرة فقط » وقيمة المكسر 
دون قيمة الصحيح في الكل ؛ كما هو الغالب » أو عكسه ؛ لأن التوزيع إنما 
يتأت حينئذ. . ( فباطلة )29 . 
5 
ولا يتأتىا هنا تفريق الصفقة : لأن الفساد للهيئة الاجتماعية ؛ كالعقد على 
خمس نسوة معاً » وذلك لما في الحديث الحسن أو الصحيح : أنه صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن بيع قلادة فيها خرزٌ وذهبٌ بذهبٍ ؛ حتئ يميز بينهما ٠»‏ فقال 
المشتري : إنما أردت الحجارة ؟ فقال : ١لا‏ ؛ حت تميز بينهما » » قال 
الراوي : فرده ‏ أي : البيع - حتئ ميز بينهما”'' ولأن قضية اشتمال أحد طرفي 
العقد علئْ مالين أن يوزع ما في الآخر عليهما باعتبار القيمة » والتمييز هنا" 
لكونه ناشئاً عن التقويم الذي هو تخمين ٠»‏ والتخمين قد يخطىء. . يؤدي - وإن 


. ) التحفة ©( 54//ا78‎ ١ فى (1) : ( العين ) » ولعل الصواب ما أثيت كما في‎ )١( 
. )7817/4( » ما بين معكوفين زيادة من « التحفة‎ (0 

(7) هنذا جواب الشرط لقوله فى أول المسألة فى الصفحة السابقة : ( وإذا جمعت الصفقة. . . ) . 
(5) أخرجه أبو داوود ( 5851 ) ؛ وأصله عند مسلم ( 19941 ) عن سيدنا فضالة بن عبيد الأنصاري 
رضى الله عنه . 

(0) في ١‏ التحفة »( 588/4 ) : ( والتوزيع هنا ) . 
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034-60 رو 1 2 8 . 9 ا 8 ّ ٠.‏ ع ءءء . 
وَيَحْوُمٌ بَيْعَ اللخم بِألحَيّرَانِ مِنْ جنسه » وكذا بِغَيْر جنسه مِنْ مَأكولٍ وَغيْرِهِ في 


الأظهّر . 


اتحدت شجرة المدّين » وضرب الدرهمين - للمفاضلة أو عدم العلم بالممائلة ؛ 
قفي بيع مدّ ودرهم بمدَّينٍ : إن زادت قيمة المد على الدرهم الذي معه أو 
نقصت . . تلزم المفاضلة ٠‏ وإن ساوته. . لزم الجهل بالمماثلة » وقس الباقي . 

وكذا يقال في بيع صحيح ومكسّر بهما أو بأحدهما ٠‏ والحيلة المخلصة من 
الربا مكروهة بسائر أنواعه”' ؛ في الفضل وغيره . 


( ويحرم ) ويبطل ( بيع اللحم ) ولو لحم سمك » ويشمل هنا : نحو ألية 
وقلب » وطحالٍ ورئةٍ » وجلد صغير يؤكل غالباً ( بالحيوان ) ولو سمكاً وجراداً 
( من جنسه ) . 

( وكذا بغير جنسه من مأكولٍ وغيره ) حتى الادمي ( في الأظهر ) للخبر 
الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم ( نهئ عن بيع اللحم بالحيوان )”' » وإرساله 
معتضدٌ بإسناد الترمذي له" ٠‏ ومعتضد بالنهي الصحيح عن بيع الشاة باللحم 


وبعيره 


. انظر رقم (1 ) من الملحق‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داوود في « مراسيله » (77١/5؟ )ء والشافعي في « المختصر» ( ص 8ا)ء.‎ 
:. والعيقل فن 9 الكترئ 145/64 ) مونلا عن سد بن السيب رحمه ال مان‎ 

2 كذا في « التحفة » ( 7١40/4‏ )» وبعض الشروح كه كنز الراغبين » ( 01/5/1١‏ ) » و3 النهاية » 
( 144/8 ) وغيرهاء ولعل الصواب : ( بإسناد الدارقطني له ) » وانظر ١‏ التلخيص الحبير » 
١746/4 (‏ )ء وانظر أيضاً رقم ٠١(‏ ) من الملحق . 

)2 أخرجه الحاكم ( ؟/ 8" ) ٠‏ والبيهقي في « الكبرئ »؛ ( 595/5 ) عن سيدنا سمرة بن جندب 
رضي الله عنه » وانظر رقم )١1(‏ من الملحق . 


ا 


و 
نهَئ رَسُولُ أله صَلَى الله عَليْه وَسَلّمَ عَنْ عَسْبٍ ألْفَحْرٍ لد 
مَاؤُهُ » وَيْقَالُ : أَجْرَةُ ضراب فَيَحْرُمٌ من مَائِهِ » وكذا أَجْرَئهُ في آلأصَحٌ . و 
حَبَلٍ الْبَلَةِ » وَهْوَ : يَتَاجُ ناج ؛ 4ن شاه اق اس ابام اه سكا 


( باب ) - بالتنوين ‏ في البيوع المنهي عنها وما يتبعها 

( نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب ) بفتح فسكون للمهملتين 
( الفحل ) رواه الشيخان”'' ؛ ( وهو : ضرابه ) أي : طروقه الأنث » وهنذا هو 
الأشهر . 

( ويقال : ماؤه ) والنهي لا يتعلق بهلذين ؛ فالتقدير : عن بدل عسبه من 
أجرة ضرابه وثمن مائه ؛ أي : عن إعطاء ذلك وأخذه . 

( ويقال : أجرة ضرابه » والفرق بين هنذا والأول : أن الأجرة ثم مقدرة . 
وهنا ظاهرة . 

( يحرم ثمن مائه ) ويبطل بيعه ؛ لأنه غير معلوم ولا متقوم ولا مقدور على 
تسليمه » ( وكذا أجرته ) للضراب ( في الأصح ) لأن فعل الضراب غير مقدور 
للمالك . 

ويحوز الإهداء لصاحب الفحل » ويسن إعارته للضراب . 


( وعن حبَل الحَبلة ) بفتح الموحدة فيهما ( وهو : نتاج النتاج ) بفتح أوله 


( 75/167 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


هه 


-_ 
ا عام 


بأن يَبِيمٌ تا الثتاج . أؤ بِنَمَنِ إلى يَمَاجٍ النتاج . وَعَنٍ الملآقيح » وَهِي : 


مَا في آلبْطونٍ . وَآَلْمَضَامِينِ » وَهِيَ :اما في أَضْلبٍ آلفَحُولٍ . وَلمُلاَمَسَةٍ ؛ بأن 
يَلمّسَ وبا مَطويا ثم يشر يَُ عَلَىْ أَنْ ل خيَارَ لَه إذَا رَآهُ » أَوْ يَقولَ ذاالعتتة م 


وكسره : ( بأن يبيع نتاج النتاج ) كما عليه اللغويون ( أو بثمن إلى نتاج النتاج ) 
كما فسّره ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : إلئ أن تلد هلذه الدابة ويلد 
ولدها”'2 » من ( نتجت الناقة ) بالبناء للمفعول لا غير ؛ لعدم شروط البيع على 
الأول » وجهالة الآجل على الثاني . ١‏ 


( وعن الملاقيح . وهي : ما في البطون ) من الأجنة » ( والمضامين ) جمع 
( وهي : ما في أصلاب الفحول ) من الماء » رواه مالك تسبل ٠‏ والبزار 
مسندا”" » وانعقد عليه الإجماع ؛ لفقد شروط البيع . 


( و ) عن ( الملامسة ) رواه الشيخان”" ؛ ( بأن يلمس ) بضم الميم وكسرها 
( ثوباً مطوياً ) » أو في ظلمةٍ ( ثم يشتريه علئ أنْ لا خيار له إذا رآه ) أو عل أن 
يكتفي بالمس عن الرؤية . 

( أو يقول : إذا لمستهُ. . فقد بعْتكه ) اكتفاء باللمس عن الصيغة » أو علا أنه 

لفديه واللم كيار المطلس أن القترط: ٠‏ 


.) 5/١614 ومسلم(‎ » ) 7١57 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الموطأ ( 7/ 554 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ » مسند البزار ( 46لا ) عن سيدنا‎ 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


اللو ا الت بار ارك ادي : ( بِعْتكَ مِنْ هَلذِهٍ 
ار بدح مور لكك الوا رماتو بَيِعآ » أَوْ ( بِعْتكَ وَلَكَ 
الجباذ إل وها ) + اوَعَن يتين في اتئمة :انيآن يفون + ( يكت يأل لقدا أن 
أو إن »أو يلك تراب عل ليسي نزة ينا .و 


بَيْعِ وَشرْطٍ ١‏ كبيع بشَرْط بيع ا ا ل ا ا ا ا ل ا 0 


( و) عن ( المنابذة ) بالمعجمة » رواه الشيخان”'' ؛ ( بأن يجعلا النبذ ) 
أي : الطرح ( بيعاً ) اكتفاءً به عن الصيغة ؛ لعدم الرؤية والصيغة . 


( و)عن ( بيع الحصاة ) رواه مسلم'" ؛ ( بأن يقول : بعتك من هلذه 
الأثواب ما تقع هلذه الحصاة عليه . أو يجعلا الرمي ) لها ( بيعاً . أو بعتك ) 
معطوف علئ ( بعتك ) الأول ؛ ف( [يجعلا]) شبه الاعتراض”" ( ولك ) أو 
لى » أو لنا( الخيار إلئ رميها ) لعدم الرؤية أو الصيغة . 


( وعن بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي وصححه”؟ ؛ بأن) أي : كأن 
( يقول : بعتك بألف نقداً أو بألفين إل سنة ) فخذ بأيهما شئتَّ » أو شئتٌ أنا » أو 
شاء فلان للجهالة » ( أو بعتك ذا العبد بألف عل أن تبيعني ) أو تبيع فلانا ( داراه 
بكذا ) للشرط الفاسد . 

( وعن بيع وشرط » كبيع بشرط بيع ) كما مر ( أو ) بيع لدار مثلاً بألف بشرط 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 191١ ( صحيح البخاري (7157 ) ؛ صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 394/4 (© التحفة‎ ١ في (1أ) : ( فيجعله ) » ولعل الصواب ما أثبت . انظر‎ )9 


ا لاد وأخرجه ابن حبان ( ”191/7 ) , والنسائي ( 547/17 ) عن سيدنا 


3 


و 


فَرْضٍ ١»‏ ولو أن شتَرَ رَرْعا بسَرْطٍ أَنْ يَصْدَهُ آلْبَائِعُ ٠‏ أو تَْب وَيَخِيطة. . فالأصحٌ : 
تطلانة » وَيستذئ صُوَد كلع يشرط حبار » أو الْبرَاءة مِنَ لَب ٠‏ أذ يشَرْطٍ 
قطع الثَّمَر وَآلأَجَلٍ وَألدَهْنِ وَالكَفِيلٍ طم تخ بزب اس لج جل 0 


( قرض ) لما رواه جماعة وصححه بعضهو"' ؛ لجعل الألف ورفق العقد الثاني 
كينا واشتراطه فاسد» فيبطل مقابله من الثمن وهو مجهول» فصار الكل مجهولا . 

( ولو اشترئ زرعاً بشرط أن يحصده ) بضم الصاد وكسرها ( البائع ؛ أو ثوباً 
و ) البائع ( يخيطه )”"' , أو : بشرط أن يخيطه. . ( فالأصح : بطلانه ) أي : 
الشراء ؛ لاشتماله علئ شرط فاسد » لتضمنه إلزامه بالعمل فيما لم يملكه بعد . 


5500 
دحي 
نهذ 


( ويستدنوم ) من النهي عن بيع وشرطٍ ( صورٌ ) تصح لما يأتي فيها في محالها 
( كالبيع بشرط الخيار » أو البراءة من العيب » أو بشرط قطع الثمر ) . 

( و ) كالبيع يشرط ( الأجل ) في غير الربوي لأول آية الدين » وشرطه : أن 
يُحَذدَّ بمعلوم لهما ء ل 
ا 0 
بالمشاهدة » أو الوصف بصفات السّلَم » وكونه غير المبيع » فيفسد البيع بشرط 
رهنه إياه ولو بعد قبضه ؛ لأنه لا يملكه إلا يعد البيع . 

( والكفيل ) للحاجة إليه أيضاً » وشرطه : [العلم به بالمشاهدة]”" أو باسمه 


)١(‏ أخرجه أبوداوود (7005)» والترمذي ١74(‏ )». والنسائى (1784/10)غ» وأحمد 
( 1/4/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 1 

(1) انظر رقم ١17(‏ ) من الملحق . 

(6) في () : ( وشرطه : المشاهدة ) » والمثبت من « التحفة » ( 198/4 ) . 


لذ 


ونسبه » لا بوصفه ب: ثقة موسر ؛ لأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة . 


وعلم مما تقرر : أن الكلام في الأجل والرهن والكفيل ( المعينات ) بما 
ذكرناه » وإلا. . فسد البيع . 

وشرط كل منها : أن يكون ( بثمن في الذمة ) لأن الأعيان لا تؤجل ثمنآً 
ولا مثمناً » ولا يرتهن بها » ولا تضمن أصالة . 

( والإشهاد ) للأمر به في قوله تعالئ : # وَأَسَهدُ دوأ إذا َمَايعْشمَ »© . 

( ولا يشترط تعبين الشهود في الأصح ) لثبوت الحق بأيّ عدولٍ كانوا » ولو 
عيّنهم. . لم يتعينوا » ولو امتنعوا. . لم يجبروا'"" . 

( فإن لم يرهن ) المشتري ؛ أو جاء بغير المعين ولو أعلئ قيمة ؛ لأن الأعيان 
لا تقبل الإبدال جد قم سيره يي 
وإن أقام له المشتري ضامنا آخر ثقة. . ( فللبائع الخيار ) لفوات ما شرط وهو 
على الفور ؛ لأنه خيار نقص . 

ولو ظهر بالرهن المعين عيب قديم ؛ كولدٍ للمشروط رهنها. . تخير أيضاً . 

( ولو باع عبداً ) أي : قناً ( بشرط إعتاقه ) على المشتري . أو أطلق. . 
( فالمشهور : صحة البيع والشرط ) لقصة بريرة المشهورة”"' » ولتشوف الشارع 


لل في التحفة »( 799/4 ) : ( لم يتخير ) . 
(1) أخرجها البخاري ( 7774 ) ٠‏ ومسلم ( 15١4‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


ع 


وََلأصَحٌ : أنَّ للبَائع مُطَالَبَةَ آالْمُشْترِي بالإِغتاقٍ . وَأَنَهُ لؤ شرَط مع آلعتقٍ آلوّلاء 
و ًَ. اس 5 ًَ. كوه لعي ب شارن* ل 2 وسور 
له ء و شرّط بِيرَهُ أؤ كتابتة أوْ إغتاقة بَعْدَ شهر . . لم يَصحٌ البَيْع لوقه لامع ب مت 


للعتق ؛ على أن فيه منفعة للمشتري : دنيا بالولاء » وأخرئ بالثواب ٠»‏ وللبائع : 

وخرج ب( إعتاقه ) وقفه وعتّقٌ غيره . 

وشمل كلامٌه شرطه فيمن يعتق عليه كأبيه » ومن أقر أو شهد بحريته . . فيصح 
ويكون تأكيداً ما لم يقصد به إنشاءً عتق ؛ لتعذر الوفاء به حينئذ » وعلئ هلذا 
يحمل إطلاق من منع . 

والشرط المؤثر هنا : ما وقع في صلب العقد من المبتدىء به ولو المشتريّ » 
سواء كان هناك محاباةً من البائع لأجله أم لا . 


( والأصح : أن للبائع ) ولو وارثه ( مطالبة المشتري بالإعتاق ) لأنه وإن كان 
حقاً لله تعالئ. . للكن له غرض في تحصيله ؛ لإثابته على شرطه » ولا يلزمه عتقه 
فوراً إلا بالطلب أو مع ظن فواته . 

فإن امتنع. . أجبره الحاكم وإن لم يرفعه إليه البائع » بل وإن أسقط هو أو 
القن حقه » فإن أصر. . أعتقه عليه ؛ كما يُطلق عن المُولي » والولاء مع ذلك 
للمشتري . 

وله قبل عتقه : وطؤها » واستخدامه » وكسبه . وقيمته إن قُتل » ولا يلزمه 
صرفها لشراء مثله » لا نحو بيع ووقف وإجارة » ولوارث المشتري حكمه في 
جميع ذلك . 


8 00-0 ع 
لت 5 يت 


( و ) الأصح : ١‏ أنه ) أي : البائع ( لو شرط مع العتق الولاء له » أو شرط 
تدبيره أو كتابته ) مطلقا ( أو إعتاقه بعد شهر ) أو لحظة. . ( لم يصح البيع ) 


1:6 


شَرَط مُفْمَصَى الْمَقْد ؛ كَالمَْضٍ ولد بيب . ٠‏ صَعّ » أَوْ ما لأَعْرَضَ فيه ؛ 
ا ع ل ةا 1 ُقْصَّدُ ؛ كَكَوْنٍ الْعَبْدٍ كاتباً » أو 


50 
١ الج‎ 


لمخالفة الأول ما استقرَّ عليه الشرع : أن الولاء لمن أعتق » ومخالفة البقية 


لغرض الشارع من تنجيز العتق . 
( ولو شرط مقتضى العقد ؛ كالقبض والرد بعيب.. صح ) لأنه تصريح بما 
أوجبه الشارع 5 


( أو ) شرط ( ما لاغرض فيه ) أي : عرفاً ( كشرط ألا يأكل ) أو لا يلبس 
( إلا كذا ) إن جاز. . ( صح ) العقد ء ولغا الشرط . 

( ولو شرط وصفاً يُقصّد ؛ ككون العبد كاتباً » أو الدابة ) أو الآدمي » أو 
غيره ( حاملاً أو لبون ) أي : ذات لبن.. (صح ) الشرط ؛ لما فيه من 
المصلحة » ولأنه التزام موجود عند العقد ؛ لا يتوقف التزامه علئ إنشاء أمر 
مستقبل الذي هو حقيقة الشرط » فلم يشمله النهي عن بيع وشرط . 


( وله الخيار ) فوراً( إن أخلف ) الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون ؛ لفوات 
شرطه » فلو تعذر الفسخ لنحو حدوث عيب عنده. . فله الأرش بتفصيله الآتي . 

ولو مات المبيع قبل الرد. . صُدَّقَ المشتري بيمينه في فقده؛ لأن الأصل : عدمه. 

ويعرف وجود حمل الآدمية عند العقد : بانفصاله لدون ستة أشهر مطلقاً . 


لدون أربع سنين منه بشرط ألا توطأ وطئاً يمكن كونه منه 3 وحمل البهيمة : يُرَجَع 


[فيه] لقول أهل الخبرة”'2 ؛ كما في ١‏ الروضة 6" . 


.)7١5/14(»ةفحتلا‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
: ذكر « الروضة »ء ولفظه‎ ) 7١5/4 ( » )ء ولم يرد في « التحفة‎ 06٠ / ( روضة الطالبين‎ )1( 


ك5 


>» 


أما ما لا يقصد كالسرقة. . فلا خيار بفواته ؛ لأنه من البائع إعلام بعيبه » ومن 
المشتري رضاً به . 

والعبرة في الأعلئ وضده : بالعرف » ويكفي أن يوجد من الوصف ما ينطلق 
عليه الاسم » إلا إن شرط الحسن في شيء. . فلا بد منه عرفاً » وإلا. . تخير . 

ولو قيّد بحلب ٠‏ أو كتابة شيءٍ معينٍ كل يوم أو في بعض الأيام. . بطل وإن 
علم قدرته عليه . 

( وفي قول : يبطل العقد في الدابة ) لأن المشروط مجهول ٠‏ ويجاب : بأن 
له حكم المعلوم علئ أنه تابع . 


ولو اشترئ حبأ للبذر بشرط أنه ينبت . . فالذي يتجه فيه : أنه إن شهد قبل 
بذره يعدم إنباته خبيران. . خُيّر في رده : 

وكذا لو حلف المشتري : أنه لا ينبت ؛ لما تقرر : أنه يُصدَّقٌ بيمينه في فقد 
الشرط ؛ فإن بذره كله مع صلاحية الأرض للإنبات وتعدّر إخراجه منها » أو صار 
غير متقوم » أو حدث به عيب. . فله الأرش ؛ وهو ما بين قيمته حباً نابتاً وحباً 
غير نابت ؛ كما لو اشترئ بقرة بشرط كونها لبوناً » فماتت في يده ولم يعلم ذلك 
وتحلفية. 


( ولو قال : بعتكها وحَمْلَها ) أو بحملها أو مع حملها. . ( بطل في الأصح ) 
لأن ما لا يصح بيعه وحده. . لا يصح بيعه مقصوداً مع غيره . 


ه ١‏ ويأني في الوصية : أن حمل البهيمة يرجع فيه لقول أهل الخبرة. . 


/7ع1 


َل يَصِح بٌَِ آلْحَلٍ وَحْنَهُ ٠‏ ولا آلْحَايلٍ دونه » ولا حال بخو ٠‏ وَلوْ بَاعَ 
حَامِلاً مُطلقآ. . دَخَلَ ألْحَمْلُ : في ليع . 
َضْل: وَمِنَ آلْمَنْهِيٌ عَنْهُ : مَا لا يطل ؛ لِرْجُوعِه إِلَى مَغْنى يَفكَرِنُ به ؛ كبَيِع حَاضِرٍ 


( ولا يصح بيع الحمل وحده ) كما علم من بطلان بيع الملاقيح » وذكره 
توطئةً لقوله : ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) لتعذر استثنائه وهو [كعضو] منها”" . 

( ولا ) بيع ( الحامل بحر ) أو رقيق لغير مالكِ الأم وإن كان للمشتري بنحو 
وصية ؛ لاستثنائه شرعاً » فكان كاستثنائه حساً » ومثله : لبون بضرعها لبن لغير 
مالكها ؛ لذلك . 

( ولو باع حاملاً مطلقاً ) من غير تعرض لدخولٍ أو عدمه. . ( دخل الحمل في 
البيع ) إن اتحد مالكهما إجماعاً » وإلا. . بطل . 


سار 
) 
في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهُ فسادّها 
( ومن المنهي عنه : ما ) أي : نوع مغاير للأول ( لا يَبطل ) بفتح ثم ضم كما 
نقل بخطه ؛ أي : بيعه ؟ لدلالة السياق عليه ( لرجوعه ) أي : المنهي عنه ( إلى 
معن ) خخارج عن ذاته ولازمها » وللكنه ( يقترن به ) نظير البيع بعد نداء الجمعة ؛ 
فإنه ليس لذاته ولا للازمها » بل لخشية تفويتها . 
( كبيع حاضر لبادٍ ) ذكرها للغالب » والحاضرة : المدن والقرئ والريف ؛ 
وهو”" أرضٌ فيها زرعٌ وخضّب ء والبادية : ماعدا ذلك . 


. ) 7017/4 التحفة ؟(‎ ١ فى (1) : ( عضو منها ) » والمثبت من‎ )١( 
. )5١9/4( 6 الشروائي‎ ١ . زفق أي : الريف‎ 


4 


عِنْدِي لأبيتة لكَ على التذريج بن ) . الاقبان ؛ بذ يلم عَانة 
تكملورن ماعا إلى العلدءة ييه 7[ 1[ ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز1ز1[1[ 1[ [ز[ [ [ ا 00 


( بآن يقدم غريب ) هو مثال » والمراد : كل جالب » ومثله : خازنه في البلد 
فيما يظهر للعلة الاتية ( بمتاع تعمٌ الحاجة إليه ) مطعوماً أو غيره ( ليبيعه بسعر 

( فيقول بلدئىٌ ) هو مثال : ( اتركه عندي ) مثال أيضاً ( لأبيعه لك على 
التدريج ) أي : شيئاً فشيئا ( بأغلئ ) للخبر الصحيح : ١‏ لا يَبيع حاضدٌ لبادٍ ؛ 
دعوا الناسَ يرزفٌ الله تعالئ بعضهم من بعض 2700 . 

وعلة تحريمه : التضييق على الناس غالياً ؛ كما أفاده آخر الحديث باعتبار 
ما من شأنه ذلك ٠‏ والإثم خاص بالقائل » بخلاف ما لا يحتاج إليه إلا نادراً , 
وما لو قصد المالك بيعه بنفسه تدريجاً » فسأله آخر أن يفوض إليه ذلك . 

ولا بد هنا علئْ من باشر أمراً أن يتعلع ما تعلق :بدامنا يكلب وتوعه وني 
جميع المناهي الاتية لا بد أن يكون : عالماً بالنهي عنه » أو مقصّراً في تعلّمه . 


( وتلقي الركبان ) جمع ( راكب ) وهو للأغلب . والمراد : مطلق القادم - 
ولو واحداً ماشياً ‏ للشراء م: منهم : ( بأن يتلقّئ طائفة ) وإن خرج لحاجةٍ فصادفهم 
فاشترئ منهم ( يحملون متاعاً ) وإن ندرت الحاجة إليه ( إلى البلد ) يعني 5 
المحل الذي خرج منه الملتقي أو إلى غيره . 


( فيشتريه ) منهم بغير طلبهم ( قبل قدومهم ) أ ي : إلى ماي يمنع القصر فيه 


. أخرجه مسلم ( 1077 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 
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وَمَِْفِِمْ بسر » وَلهُمْ ار ذا عَرَُوا عبن . وَسَوْم عَلَى سَوْمٍ عير » وَإِنَّمَا 
يَحوْمُ ذلِكَ بعد أسْتفْرَارٍ لثمن . وَالْبيع على بَْع ع غَيرِ قبل روم ؟ أن يمر . 


( ومعرفتهم بالسعر ) للنهي الصحيح عن تلقيهم للبيع » مع إثبات الخيار لهم إذا 
نوا | ل 

والمعنئ فيه : احتمال غبنهم ؛ سواء أخبر كاذباً أم لم يخبر على الأصح . 

( ولهم الخيار ) فوراً ( إذا عرفوا الغبن ) وثبت ذلك وإن عاد الثمن إلى 
ما أخبر به ؛ للخبر مع عذرهم 

ولذا لو سألوه أن يشتري منهم.. فلا إثم ولا خيار وإن جهلوا السعر 
لتقصيرهم . 


م 


( والسوم علئ سوم غيره ) ولو ذميآ ؛ للنهي الصحيح عنه'"' » ولما فيه من 
الإيذاء ؛ بأن يقول لمن أخذ شيئاً ليشتريه بكذا : ( رده حت أبيعك خيراً منه بهلذا 
الثمن » أو بأقل منه » أو مثله بأقل ) ٠»‏ أو يقول لمالكه : ( استرده منه ؟؛ لأشتريه 
منك بأكثر ) » أو يعرض علي مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأتقص . 
أو أجود منها بمثل الثمن . 

( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) بأن يصرحا بالتوافق على شيءٍ معين 
وإن نقص عن قيمته » بخلاف ما لو انتفئ ذلك أو كان يطاف به. . فيجوز الزيادة 


فيه » لا بقصد إضرار أحد . 


( والبيع علئ بيع غيره قبل لزومه ) لبقاء خيار المجلس أو الشرط ؛ ( بأن يأمر 


. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١7/١5١9 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي ألله عته‎ ) ١6١6 ( زفق أخرجه البخاري ( 7/77 ) 2 ومسلم‎ 


ل زه) 


متي يلد نخ ليه مثلة . وَآلشَرَاِ عَلَى ألشَرَاءِ ؛ أن يأمرَ آلبَائِم بالقشخ 
مَشْكريَهُ . ونج ؛ أن يريد ني الثم لا لغب يز نفد عون والامم أ 


- 
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لآ خبار ل اللكك وآلدت لاير الا ا 00 


المشتري ) وإن كان مغبوناً » والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع 
( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو أجود منه بمثل الثمن أو أقل ٠‏ أو يعرض عليه ذلك وإن 
لم يأمره بفسخ 


( والشراء على الشراء ؟ بأن يأمر البائع ) قبل اللزوم ( بالفسخ ليشتريه ) بأكثر 
من ثمنه ؛ للنهي الصحيح عنهما”'' » ولو أذن من يلحقه الضرر. . لم يحرم ٠.‏ 


( والنجش ) وهو الإثارة ؛ لأنه يثير الرغبات فيها » ويرفع ثمنها ( بأن يزيد في 
الثمن ) لسلعة معروضة للبيع ( لا لرغبة بل ليخدع غيره ) أو لينفع البائع مثلاً وإن 
نقصت القيمة فزاد حتئ يساويها ولو في مال يتيم على الأوجه ؛ لأن الفرض 
قصد الخديعة أو نحوها ؛ للنهي الصحيح عنه”" . 

( والأصح : أنه لا خيار ) للمشتري ؛ لتفريطه وإقدامه » وعدم سؤاله لأهل 
الخبرة . 


دقة لضي دهم 


( وبيع ) نحو ( الرطب والعنب لعاصر الخمر ) أي : لمن يظن منه عصره 
خمرا أن يكرا ودليل ذلك : لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : 


. ومسلم ( 15117 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ » ) 5١79 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم ( 07/1417 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 7١4٠ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0١ 


ومن المنهي عنه : احتكار القوت"' ؛ بأن يشتريه وقت الغلاء عرفاً ٠»‏ ليبيعه 
بأكثر من ثمنه للتضبيق حينئذ » ومتى اختل شرطٌ من ذلك . . فلا إثم . 

وتسعير الإمام أو نائبه كالقاضي في قوتٍ أو غيره ؛ ومع ذلك : يعزر 
مخالفه ؟ خشية شق العصا . 

( ويحرم ) علئ من ملك آدميةٌ وولدها ( التفريقٌ بين الأم ) وإن رضيت أو 
كانت كافرة أو مجنونة أو آبقةَ على الأوجه ( والولد ) بنحو بيع أو قرض أو هبةٍ 
إجماعاً . 

وصح خبر : « من فرّق بين والدة وولدها. . فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم 
القيامة »© » وفي رواية لأبي داوود : « ملعون من فرّق بينَ والد وولده »”*2 . 
كبيعه ممن يعتق عليه لا بشرط عتق ؛ لأنه غير محقق ‏ ووصية ؛ لأن الموت قد 
لا يقع إلا بعد التمييز فيصح ٠‏ وكالأم عند عدمها. . الأناء والجدة لأمء أو 


وإن اجتمع أب وأمٌ. . حرم التفريق بينه وبين الأم »أو أب وجدة.. فهما 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ١145‏ )»2 وابن ماجه ( 7781 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهء 
وأخرجه ابن حبان ( 01-03 ) » والحاكم ( 5/ ١40‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(1) انظر رقم (17 ) من الملحق . 

0( أخرجه الحاكم ( 7/ 00 ) » والترمذي ( ١1817‏ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
50 « سئن أبي داوود » » وأخرجه الحاكم ( 005/5 ) , والدارقطني ( 55/7 
7 )ء والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 178/9 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


فده 


ًََ 11 6 . 2 0 م 4 2 مه ًَ عه ب 50 _ اي 2 


سواء » فيباع مع أيهما كان » ولا يفرق بينه وبينهما . 


وتستمر حرمة التفريق ( حتىا يميز ) الولد ؟ بأن يصير بحيث يأكل وحده » 
ويشرب وحده » ويستنجي وحده ء ولا يُقدّر بسنٌّ ؛ لاستغنائه حينئذ عن التعهد 
والتحفانة .: 

( وفي قول : حتئ يبلغ ) لخبر فيه”'' » ولنقص تمييزه قبل البلوغ » ولذا حل 
التقاطه » ويجاب : بأن الخبر ضعيف . ويكره التفريق ولو بعد البلوغ » خروجاً 
من خلاف أحمد . 

ولا يحرم التفريق بين البهيمة وولدها في نحو ذبح الأم إن استغنى الولد عن 
لبنها مع الكراهة » وإلا. . حرم ولم يصح البيع وإن لم يؤكل كجحش صغير » أما 
ذبحه وهو مأكولٌ.. فيحل قطعاً ؛ كبيعه لغرض الذبح ولو بأن يظنه من 
المشتري » وبيع مستغن مكروةٌ إلا لغرض الذبح . 

( وإذا رق ببيع أو هبةٍ) أو غيرهما مما مر والوقف كالبيع على الأوجه ؛ 
لأن الموقوف يشغله عن الآخر حق الموقوف عليه المستغرق لمنافعه كالبيع . . 
( بطلا في الأظهر ) لعدم القدرة علئ تسليمه شرعاً » وهو قبل سقيه اللبأ باطل 
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قطعا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 00/1١‏ ) » والدارقطني ( 588/9 ) » والبيهقي في « الكبرئ » ١18/4(‏ ) عن 
سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


وك 


58 06 ِ 8 مده 1 ءَ. 2 وه رق عام 2 2 7 ا : الى م 
وَلا يصِح بَيْعْ لعرَبُونِ ؛ بأن يشتريَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ لتكون مِنّ ألثمّن إن رَضيَ 
آلسّلعَةَ » وَإِلا. . فهبَة . 


( ولا يصح بيع العرّبون )"2 بفتح [أوليه]('' - وهو الأفصح ‏ وبضم فسكون » 
ويقال له: ( العرْبان ) بضم فسكون » وهو معرب ؛ وأصله : التسليف والتقديم. 
ثم استعمل فيما يقرب من ذلك ؛ كما أفاده قوله : ( بأن يشتري ويعطيه دراهم ) 
وقد وقع الشرط في العقد أو زمن خياره ؛ علئ أنه إنما أعطاها ( لتكون من الشمن 
إن رضي السلعة ٠‏ وإلا.. فهبة ) للنهي عنه”" » للكن إسناده غير متصل ؛ و 
ف حر تقسديل © حرط ليق وستوطبره المريع بدي آلا برضن + 

ويكره البيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ؛ كما في ١‏ المجموع »”*؟ » وكذا 
سائر معاملاته . 

ويلحق بذلك الشراء من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره » ولا حرمة 
ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما . 

م( 
في تفريق الصفقة وتعددها 
إما فى الابتداء » أو في الدوام ٠‏ أو في الأحكام » وقد ذكرها كذلك : إذا 
( باع ) في صفقةٍ واحدة ( خلاً وخمراً . أو ) باع ( عبده وحراً ٠‏ أو ) باع عبده 


) قوله : ( بيع العرّبون )؛ وفي 7 المحرر » : ( العربان ) : يقال : (عَرَبُون ) بالفتح » و( عَرْبونَ‎ )١( 
» دقائق المنهاج‎ ١ و( أَرَِونٌ ) » و( أَرْبونٌ ) » و( أَرْبِان ) اه‎ ٠ +: بم العين .و( عَويان )بعتم العين‎ 
فى : ( بفتح أوله)ء والمثبت من «النهاية»ة(475/5 )2 وانظر الشروائي»‎ 00 

(غ:/757). 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟599/5)». وأبو داوود ( 76٠05‏ ) , وابن ماجه ( 5١97‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) المجموع (584/9) . 
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وَعَبّْدَ غيْرِهِ » أو مُشتركاً بغيْر إذنٍ الاخر.. صَحَّ في ملكه في الأظهّر ٠‏ فيتخيّر 


لْمُشْترِي ِنْ جل ' َإِنْ أَجَارٌ . ِ ب د 37 2 بأغْتبار قِيمَتِهِمًا 1 وَفي 


قَولٍ : بجميعِه . ولا خِيّارَ تا نا نو ب و قا رز ال ان تب ول لط لاا لوطا 1 + 


( وعبد غيره » أو ) باع ( مشتركاً بغير إذن الآخر ) أي : الشريك. . ( صح في 
ملكه في الأظهر ) ويبطل في الاخر ؛ إعطاءً لكلَّ منهما حكمه . سواء قال : 
( هلذين ) ٠‏ أم ( هلذين الخلين ) » أم ( القنين ) » أم ( الخل والخمر ) » أو 
( القن والحر ) . بخلاف عكسه ؛ ك( الخمر والخل ) » و( الحر والقن ) ؛ لأن 
العطف على الممتنع ممتنع ؛ كما لو قال : ( نساء العالمين طوالق وأنت 
يا زوجتي ).. لم تطلق . للكن بشرط العلم بهما ؛ ليتأتى التوزيع الآتي . فإن 
جهل أحدهما. . بطل فيهما ؛ كبيع الأرض مع بذرها . 

ويجري تفريق الصفقة في غير البيع أيضاً ؛ من العقود » والحلول وغيرهما ؛ 
كالشهادة بشرط تقديم الحل هنا أيضاً . 

وإذا صح في ملكه فقط. . ( فيتخير المشتري ) فوراً ( إن جهل ) ذلك ؛ 
لتضرره بتفريق الصفقة عليه » مع عذره بالجهل ؛ فهو كعيب ظهر . 

( فإن أجاز ) العقد . أو كان عالماً بالحرام عنده. . ( فبحصته من المسمئ ) 
يكون الشراء ( باعتبار قيمتهما ) إن كان لهما قيمة » أو لم تكن لأحدهما ؛ كخمر 
وخل بعد التقدير الاتي » وذلك لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما معاً. . فلم يجب 
في أحدهما إلا قسطه . 

فلو ساوى المملوك مئةّ » وغيرُه مئتين. . فالحصة ثلث الثمن » هنذا إن كان 
الحرام مقصوداً » وإلا كالدم. . صح في الآخر بكل الثمن على الأوجه . 

ويقدّر الحر : قنآء والميتة : مذكاة . والخمر : خلاً لاعصيراً ؛ لعدم 
إمكان عوده إليه » والخنزير : عنزاً بقدره كبراً وصغراً . 

( وفي قول : بجميعه ) لأن العقد إنما يقع علئ ما يحل بيعه » ( ولا خيار 
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لمَدْمُبٍ » بَلْ يَتَحَيّدُ » فإِنْ أَجَارٌ. . فبالحصّة قطعا . وَلَوْ جَمَعَّ في صَفْقَةٍ مُخْتَلِمَي 
آلحُكم ؛ كَإِجَارَةِ وَبَبْع أَوْ وَسَلَم. . صَكَا في الأَظهر ٠.‏ وَيُوَرّعُ المُسَمّئ على 
قيمتهما .» و اللي ا بوذ المج رول لأسي اج ان ند أو لس بجناو م 1 ل 


م 


للبائع ) وإن جهل ؛ لتقصيره ببيعه ما لا يملك » وعذره بالجهل نادر 5 


( ولو باع عبديه ) أو داراً وعصيراً ( فتلف أحدهما ) أو تخمّر بعض العصير » 
أو تلف سقف الدار ( قبل قبضه ). . فينفسخ العقد فيه » وتستمر صحته في الباقي 
بقسطه من المسمئ ؛ إذا وُزّع علئ قيمته وقيمة التالف . 

وإنما ( لم ينفسخ في الآخر) وإن لم يقبضه ( على المذهب ) مع جهالة 
الثمن ؛ لأنها طارئة فلم يضر . ( بل يتخير ) المشتري فوراً بين فسخ العقد 
والإجازة ؛ لتبعيض الصفقة عليه . 

( فإن أجاز. . فبالحصة ) كنظير ما مر ( قطعاً ) عل ما هنا كأصله . ولا خيار 
للبائع . 


( ولو جمع ) العاقد أو العقد( في صفقةٍ مختلفي الحكم ؛ كإجارة وبيع ) كبعتك 
هنذا وأجرتك هلذه سنة بألف . ووجه اختلافهما : اشتراط التأقيت فيها » وبطلانه 
به ٠»‏ وانفساخها بالتلف بعد القبض دونه ( أو ) إجارة ( وسلم ) كأجرتك هلذه . 
وبعتك كذا في ذمتي سلما بدينار ؛ لاشتراط قبض العوض في المجلس في سائر 
أنواعه بخلافها. . ( صكًا في الأظهر ) كلَّ منهما بقسطه من المسمئ إذا وُرّع علئ 
قيمة المبيع أو المُسْلّم » وأجرة الدار ؛ كما قال : ( ويُورّع المسمئ علئ قيمتهما ) . 

وتسمية الأجرة قيمة. . صحيح ؛ لأنها قيمة المنفعة » ووجه صحتهما : أن 
كلاً يصح منفرداً ٠‏ فلا يضر الجمع . 
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أو بيع وَتِكاح . . صَحَّ آلتكاح م » وَفِي آلبَئْع وَآلصَّدَاقٍ لْمَْلآنِ كل د العفقة 
تفْصِيلٍ لمن كَبمْتٌكَ ذا ِكَدَا» وَدَا كذ » وَيتمَددِ باع » وَكَذَا تعد لْمُشْترِي 


ره 


فِي الأَظهَرٍ ولو وكلة 1 وكليما: . فَالصَحُ : أَغْتِبَارٌ كيل . 


التكاح ) لأنه لا يتأثر كد القوو ب : 
( وفي البيع والصداق القولان ) فيصح البيع بحصة العبد من الألف . 
والصداق بحصة مهر المثل ؛ كما سيذكره في بابه . 


( وتتعدّد الصفقة بتفصيل الثمن ) من المبتدىء بالعقد ؛ لترتب كلام الآخر 
عليه ( كبعتك ذا بكذا » وذا بكذا ) وإن قبل المشتري ولم يفصل . 

( وبتعدّد البائع ) ك( بعناك هنذا بألف ) ٠‏ فيعط حصةٌ كل حكمّها . 

( وكذا ) تتعدد ( بتعدد المشتري ) كبعتكما هلذا بكذا » وكاشترينا منك هنذا 
بكذا ( في الأظهر ) قياساً على البائع . 


( ولو وكّلاه أو وكّلهما. . فالأصح : اعتبار الوكيل 0١0)‏ ؛ لأن أحكام العقد 
تتعلق به » فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو وكيلي واحد » أو ما اشتراه وكيلٌ 
اثنين أو وكيلا واحدٍ معيباً. . جاز رد نصيب أحد الوكيلين في الثانية والرابعة , 
دون أحد الموكلين في الأولئ والثالثة . 

والعبرة في الرهن : بالموكل ؛ لأن المدار فيه : على اتحاد الدّين وعدمه . 


حم 2-5 رن 


)1( قول « المنهك ؛ : (الأصحٌ ا ا ا 
أكثرها : ( الموكلٌ ) » والصوابٌ : الأول . اه « دقائق المنهاج » 


/ا6 


يَْيْتُ خِيَارُ الْمَجْلِسٍ : في أَْوَاع أت ا وَاَلطْعَام َلطْعَام » للم ؛ 

َي ٠‏ اريك » وَُلِْ المَاوصة . ولو أشترئ من ينين عل ؛ إن كنا . 
لمك فِي رَمَنِ الْحِيَارٍ لِلْبَائِعٍ أ مَْقُوفٌ. فليم الككاز :ون فلن 
للمختري تَخين التانم انام ب 67ت مواقي تمانيو اسان بع م ا ا ا 


( باب الخيار ) 

هو اسم من الاختيار ؛ وهو طلب خير الأمرين : من الإمضاء والفسخ . وهو 
رخصة شرع : إما لدفع الضرر ؛ وهو خيار النقص الاتي » وإما للتروي » وهو 
المتعلق بمجرد التشهي ٠‏ وله سببان : المجلس ٠‏ والشرط . 

يثبت خيار المجلس في ) كل معاوضة محضة ؛ وهي ما تفسد بفساد عوضه 

نحو ( أنواع البيع ) كبيع الأب أو الجد مال طفله لنفسه وعكسه ؛ لخبر 
« الصحيحين » : ١‏ البيعانٍ بالخيار ما لم يتفيّقا » أو يقولَ أحدّهما للآخر : 
اخته 2376 بنصب ( يقول ) ب( أو ) بتقدير : ( إلا آن ) ٠»‏ أو : ( إلى أن ) . 

( كالصرف ٠‏ والطعام بالطعام » والسلم ٠‏ والتولية » والتشريك ٠»‏ وصلح 
المعاوضة ) بخلاف صلح الحطيطة ؛ فإنه في الدَّين إبراء » وفي العين هبة . 


( ولو اشترئ من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه ( إن قلنا ) فيما إذا كان الخيار 
لهما : ( الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ) وهو الأصح. . ( فلهما 
الخبار ) إذ لا مانع . 

(وإن قلنا ) : الملك ( للمشتري ) على الضعيف. . ( تخيّر البائع ) إذ 


. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) 197١ ( ء ومسلم‎ ) 7١١9 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


مه 


وه 


دو َلآ في الإنراءوَالَكاحٍ لوي لا ا 5 9 
وَالإجَارة والسَاناة والمذاق ف الام + :5 َيَنْقَطِعْ بِلتَخَابْر ْرِ ؟ بِأَنْ يَختَارَا لزُومَة 


لا مانع ( دونه ) وبلزوم البيع يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس . 

( ولا خيار في ) ما لا معاوضة فيه » ولا في عقدٍ جائز » ووكالة وشركة » 
وقرقو قراف وعارقة ار زوالا باع لنتقيها داولا فى 3 الإبراء. )انالا ماود 
فيه (والنكاح) لأن المعاوضة فيه غير محضة ( والهبة بلا ثواب ) لعدم المعاوضة. 

( وكذا ذات الثواب ) لأنها لا تسم بيعاً » والمعتمد : ثبوته فيها ولو قبل 
القبض ؛ لأنها بيع حقيقي . 

( والشفعة ) أما المشتري.. فإن الشقص مأخوذ [منه] قهر"'2 .» وأما 
الشفيع . . فيبعد تخصيص خيار للمجلس بأحد العاقدين ابتداءً . 

( والإجارة ) بسائر أنواعها على المعتمد”" ؛ لأتها لا تسمَيئْ بيغا 
( والمساقاة ) كالإجارة . 

( والصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة ٠»‏ ولأنه ليس مقصوداً بالذات » 
ومثله : عوض الخلع ( في الأصح ) في المسائل الخمس . 

( وينقطع ) خيار المجلس ( بالتخاير ؛ بأن يختارا ) أي : العاقدان ( لزومه ) 
أي : العقد صريحاً ؛ ك( تخايرنا ) لأنه حقهما يسقط بإسقاطهما » أو ضمناً ؛ 
بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس ٠‏ فإنه يتضمن الرضا بلزوم الأول . 

( فلو اختار أحدهما ) لزومه. . ( سقط حقه وبقي ) الخيار ( للآخر ) كخيار 
الشرط . 


. ) 583/4 (© التحفة‎ ١ في (أ) : ( مأخوذ عليه قهراً) » والمثبت من‎ )١( 
. من الملحق‎ ) ١5( انظر رقم‎ )1( 


09 


وَبَِلتفْوقٍ بِبَدَنِهِمَا ٠‏ فل طَالَ مُكْنْهُمَا أَوْ قَامَا وَتَمَاشََا مَنَازْلَ. . دَامَّ خِيَّارُهُمَا , 
وَيُعْتبَدُ في لتَفوْق لعف ا را كا 0 ل ل ل كم ا 7 


وقول أحدهما للآخر : ( اختر) أو ( خيرتك ).. يقطع خياره ؛ لأنه رضأ 
منه بلزومه » لا خيار المخاطب إلا إن قال : ( اخترت ) إذ السكوت لا يتضمن 
ا 

وإلا إذا كان القائل البائعٌ » والمبيع يعتق على المشتري ؛ لأنه باختيار 
البائع. . يعتق على المشتري ؛ لأن الملك صار له وحده . ولو أجاز واحدٌ وفسخ 


الآخر. . قدم الفسخ . 


( و ) ينقطع أيضاً بمفارقة متولي الطرفين مجلسه ٠‏ و( بالتفرق ببدنهما ) 
أي : العاقدين وإن وقع من أحدهما فقط ‏ ولو نسياناً أو جهلاً - وذلك لخبر 
البيهقي  :‏ الببعانٍ بالخيار حتئ يَتفرّقا من مَكانهما »!21 . 

ومحله : [إن تفرقا]”"' عن اختيار » فلو حمل أحدهما مكرهاً. . بقى خياره , 
لا خيار الاخر إن لم يتبعه » إلا إذا منع اهرت اموي . ور شار 
لأن غير الهارب يمكنه الفسخ بالقول مع عدم عذر الهارب ٠‏ بخلاف المكره فكأنه 
لا فعل له . 

( فلو طال مكثهما ) في المجلس ١‏ أو قاما وتماشيا منازل ) ولو فوق ثلاثة 
أيام . . ( دام خيارهما ) لعدم تفرق بدنهما . 

( ويعتبر في التفرق العرف ) ٠‏ فما يعدّه الناس فرقة.. لزْم به العقد . وما 
لا. . فلا ؛ إذلا حد له شرعاً ولا لغة . 


. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) 717/١ /0 ( السئن الكبرئ‎ )١( 
. )778/4 (6 فى (أ) : ( أن يفترقا ) » والمثبت من « التحفة‎ )١( 


8 


5 - 


تَ في ألمَجْلِسٍ أؤ جنَّ. . فَاآلأصَحٌ : أنتقالهُ إلى ألوَارِثِ وَألوَلِيَ ٠‏ وَلوْ 


ففي دار أو سفينة صغيرة : بالخروج منها أو رقي علوها » وفي كبيرة : 
بتولية الظهر والمشي قليلاً » وفي متبايعين من بُعد : مفارقة محل البيع لا إلئ جهة 


الآخر . 


( ولو مات في المجلس ) أحدهما أو كلاهما ( أو جُنّ ) أو أغمي عليه. . 
( فالآصح : انتقاله إلى الوارث ) ولو عامّاً ؛ كالقاضي ( والولي ) والسيد في 
المكاتب والمأذون له والموكل . كخيار الشرط وإن كان أقوئ ؛ للإجماع . 
ولثبوته لغير المتعاقدين . 

فإن كان بمجلس العقد. . امتدّ خياره كالحي إلى التخاير » ولو كان بعض 
الورثة غائياً. . امتد خياره على المعتمد إلئ مفارقته أو مفارقة المتأخر فراقه من 
بقية الورئة مجلس بلوغ الخبر . 

وبانقطاع خيارهم : ينقطع خيار الحي وإن لم يفارق مجلسه ٠‏ وينفسخ في 


( ولو ) جاءا معاً » و( تنازعا في ) أصل ( التفرق ) قبل مجيئهما ( أو ) معا أو 
مرتباً واتفقا على التفرق » وللكن تنازعا في ( الفسخ قبله. . صَدَّق النافي ) للتفرق 
في الأول » وللفسخ في الثانية بيميله ؟؛ لأن الأصل : دوام الاجتماع وعدم 


الفسخ . 


1١ 


و( 
ناز الحرعط رتاه 

( لهما ) أي : العاقدين ؛ بأن يتلفظ كلّ منهما بالشرط ( ولأحدهما ) على 
التعيين لا الإبهام ؛ بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدىء بالإيجاب أو القبول » 
ويوافقه الآخر من غير تلفظ به . 

آنأ ]ذا :شرطله المتاخر قبواه أو إيجابه. . فيبطل العقد ؛ لعدم المطابقة . 
والشرط الواقع في مجلس العقد. . كالواقع في صلبه . 

( شرط الخيار ) لهما ولأحدهما » ولأجنبي كالقن المبيع ؛ اتحد المشروط له 
أو تعدّد » ولا بد من تكليف الأجنبي على الأوجه » لا رشده ( في أنواع البيع ) 
التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعاً . 

وإذا شرط لأجنبيٌ. . لم يثبت لشارطه له » إلا إن مات الأجنبي في زمنه. . 
فينتقل لشارطه ولو وكيلاً . 

ولو مات العاقد. . انتقل لوارثه ما لم يكن ولياً » وإلا. . فللقاضي . أو وكيلاً 
وإلا. . فلموكله » وليس لوكيلٍ شرطه لغير نفسه وموكله إلا بإذنه . 

ل ف 

وخيار المجلس والشرط متلازمان غالباً » وقد يثبت الأول دون الثاني 
ولا عكس ؛ كما أفاده قوله : ( إلا أن يشترط القبض في المجلس ) من الجانبين 
( كربويٌ وسَلّم ) لامتناع التأجيل فيهما » والخيار لمنعه الملك أو لزومه أعظم 
راي التاجل»» 

ولا يجوز شرطه في شراء من يعتق عليه للمشتري وحده ء. ولا في البيع 
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و 


وَإِنَمَا يَجُوزُ فِي مُدَّة مَعْلومَةٍ لاَتَِيدُ على تلن أََامٍ » وَتُحْسَبُ مِنَ العقْدٍ » وَقِيلَ : 
مِنَ التَمَدْقِ . وَالأَظْهَدُ : أَنَهُ إِنْ كَانَّ لْجيَارُ للْبَائِع . . مهلك آلْمبيع له » وَإِنْ كان 


الضمني . ولا فيما يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة . ولا للبائع في 
المصراة . 

( وإنما يجوز في مدةٍ معلومة ) لهما متوالية ( لا تزيد علئ ثلاثة أيام ) لأن 
الأصل : امتناع الخيار إلا فيما أذن الشارع » ولم يأذن إلا في الثلاثة فما دونها 
بقيودها المذكورة » فبقي ما عداها على الأآصل . وتدخل الليالي في الأيام ؛ سبق 
اليوم أو تأخر . 

( وتُحسّب ) المدة المشروطة ( من ) حين ( العقد ) إن وقع الشرط فيه » ولو 
وقع بعده في المجلس . . فمن الشرط . 

( وقيل : من التفرق ) أو التخاير ؛ لثبوت خيار المجلس قبله » فيكون 
المقصود ما بعذه . 

وردوه : بأنه لا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط » كما يثبت 
بجهتي الخُلْفِ والعيب . 1 

( والأظهر ) في خيار المجلس والشرط : ( أنه إن كان الخيار للبائع ) أو 
لأجنبي [عنه]”" . . ( فملك المبيع ) بتوابعه الآتية ( له ) وملك الثمن بتوابعه 
للمشتري . 

( وإن كان ) الخيار ( للمشتري ) أو لأجنبي [عنه]("' . . ( فله ) ملك 
المبيع » وللبائع ملك الثمن ؛ لقصر التصرف على من له الخيار » والتصرف دليل 
الملك ٠‏ وكونه لأحدهما في خيار المجلس ؛ بأن يختار الآخر لزوم العقد . 


. التحفة »؛(7140//4)‎ ١ مابين معكرفين زيادة من‎ )١( 


5 


َِنْ كَانَ لهُمًا. ل و ل 
وَإِلا. اله تتفم القت وأو ار رانفلا لظ يَدُنُ عَليْهمَا ؛ كفْسَحْت آلبيْمَ ٠‏ 
2 6 وَأحْدد حي ميم ؛ َفِي ألإجَارَة 0 وَأَمْضيْتَهُ . وَوطء لْبَائع 


وَإِعْتَافَهُ 


«ما ا عه هماع م عقعقاع د ها عه فاع ع م هداع ه00 » « اهشاع هه مهاه قاع واه وله ها اع هاه .ةا ماع هم 0.٠‏ ه 


( فإن تم البيع. . بان أنه ) أي : ملك المبيع ( للمشتري ) وملك البائع للشمن 


( وإلا) يتم ؛ بأن فسخ. . ( فللبائع ) ملك المبيع » وللمشتري ملك الثمن 
من حين العقد » وكأنَ كلاً لم يخرج عن ملك مالكه . 

ويترتب على الملك جميعٌ أحكامه : كالاكتساب والفوائد » ونفوذ العتق 
والاستيلاد » وحل الوطء ووجوب النفقة ؛ إذ الآصح : أن الفسخ إنما يرفع العقد 
من حينه » لا من أصله . 

( ويحصل الفسخ والإجازة ) للعقد في زمن الخيار ( بلفظٍِ يدل عليهما ) 
صريحاً في الفسخ : ( كفسخث البيع » ورفعته » واسترجعت المبيع ) » ورددثٌ 
الثمن . 

( و ) صريحا١‏ فى الإجازة ) نحو" : ألزمته » و( أجزته .» وأمضيته ) . 

إذا شرط لهما. . ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته » بل يبقئ للآخر . 


لووط البائع “الواييج رامح ؛ علم أو ظن أنه المبيع 2 ولم يقصد به الزنا 
لا مقدماته ( وإعتاقه ) ولو معلقا لكله أو بعضه » أو إيلاده حيث تخيرا أو هو 


)001( في (1) : ( فنحو ) انظر عبارة « التحفة 0٠‏ 7594/4) . 
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2 


:28.0 3 .و ا ” رس َه و ضيعم دي ص ةع يي 4 --0. 5 دس وه 

فسخ 0 وكدا بَيْعْهُ وَإِجَارَتَهُ وَتزويجة في الأصَحّ 0 : أن هلده التصدّفات 
مِنَّ آَلْمُشْترِي إِجَارَة ٠‏ وَأَنّ الْعَرْضّ عَلَى لع وَألتوْكِيلَ فيه.. ليْسَ فشخاً مِنَّ 

ْبَائِع 4 وَلَاَ إِجَارَةَ مِنَ آلْمُشْتَرِي . 

فصل : للْمُشْتَرِي الْجْيَارُ يظهُور عَيْبِ عيب فليم ؛ مام قاعم قاع امه وا قامعا اناما ف قاقاة 


دل 


سحدة. . ) فسخ ) لقوة الإعتاق 4 ولتضمن الوطء لاختيار الإمساك 5 
( وكذا بيعه وإجارته وتزويجه ) ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل بهما القبض ولو 
وهب لفرعه ( في الأصح ) حيث تخيرا 3 أو هو وحده 1 


( والأصح : أن هلذه التصرفات ) البيع وما بعده ( من المشتري ) حيث تخيرا 
أو هو وحده ( إجازة ) للشراء ؛ لإشعارها ياختيار اللإمساك . 


ولا تصح منه إلا إن كان له الخيار » أو أذن له البائع . 

( و ) الأصح : ( أن العرض على البيع » وإنكاره ( والتوكيل فيه. . ليس 
فسخاً من البائع » ولا إجازة من المشتري ) لأنه قد يستبين أرابحٌ هو أم خاسر ؟ 
وفارق الوصية لضعفها ؛ إذ لم يُوجَد إلا أحدٌ شقَىْ عقدها . 

ل( 
في خيار النقيصة 

الل ال د 
أو تغرير فعلي » أو قضاءٍ عرفي”" . 

( للمشتري الخيار ) في رد المبيع ( بظهور عيب قديم ) فيه ٠‏ وكذا للبائع 
بظهور عيب قديم في الثمن . ّ 


. ) 78١/4 (» في (1أ) : ( المعلق ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 
ومرّ ما يتعلق بالأول » ويأتي ما يتعلق بالثاني » وبدأ بالثالك ؛‎ ( : )10١/5 (» قال في « التحفة‎ (0 
. ) لطول الكلام عليه‎ 


- 


00 م دس ع م 2 سم وميعه 8 2 4 0 
كخصاء رقيق ٠‏ وَزِْناه » وَسَرقتِهِ » وَإِبَاقَهِ » وَبَوْلِهِ بالفرّاش »؛ وبخره » وصنانه » 


والقديم : ما قارن العقد . أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعاً 
في المقارن ؛ ولأن المبيع به في الثاني من ضمان البائع » فكذا أجزاؤه وصفته 
( كخصاء ) بالمد وجَبٌ ( رقيقٍ ) أو حيوان ؛ لأن الفحل يصلح لما لا يصلح 
الخصي ٠‏ ولا نظر لزيادة القيمة باعتبار آخر ؟ لأن فيه فوات جزءٍ من البدن . 

( وزناه ) ذكراً كان أو أنثئئ » ولواطه » وتمكينه من نفسه ٠»‏ وسحاقها ولو مرة 
من صغير له نوغ تمييز وإن تاب وحسن حاله ؛ لأنه قد يألفه » ولأن تهمته 
لا تزول ؛ ولذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته . 

( وسرقته ) ولو لاختصاص ٠‏ وما أخذه نهب فهو كالزنا في أحواله المذكورة . 
( وإباقه ) وهو التغيب عن سيده ‏ ولو لمحل قريب في البلد - إلا إن أبق إلى 
الحاكم لضرر لا يُحتمل عادة من نحو سيده » وقامت به قرينة » وما لو حمله عليه 
تسويل فاسق يحمل مثله على مثله عادة » ومحل الرد به : إذا عاد » وإلا. . فلا 
رد » ولا أرش اتفاقاً . 


ع الم لمحا 
0 5 


( وبوله بالفراش ) إن اعتاده عرفا لا مرة ؛ لأنه كثيراً ما يعرض المرة والمرتين 
ثم يزول » وبلغ سبع سنين . 

ومحله : إن وجد البول في يد المشتري أيضاً » وإلا. . فلا ؛ لتبين أن العيب 
وال : 

( وبخره ) الممستحكم : بأن علم كونه من المعدة ؛ لتعذر زواله » بخلافه من 
الفم ؛ لسهولة زواله . 

( وصّنانه ) المُستحكم دون غيره لذلك » ومرضه مطلقاً إلا نحو صداع يسيرٍ 
فى :الأ رحس ولق على تدعا رفيا فيان اكلا د مقكر يها ال وطن البناقن 
بهقأ فبان برصاً . 
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وَجِمَاح آلدَابَة وَعَضهًا » وَكلَّ ما ينْقَص آلْعَيْنَ أو الْقِيمَةَ تقصاً يَْوتُ به غَرَضٌ صَحِيحٌ 
وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر ؛ ومنها : كونه نمام أو تمتامآ مثلاً » أو قاذفاً 
أو تاركاً للصلاة » أو أصم أو أقرع ٠‏ أو أبله أو أرتّ » أو شتاماً أو كذاباً ؛ بأن 
اعتاد ذلك عرفا . 
أو كونها : : رتقاء » أو قرناء » أو حاملة : أو لا تحيض من بلغت عشرين 
سَنة 4 اللا لحرو ار 0 


( وجماح الدابة ) بالكسر ؛ وهو امتناعها علئ راكبها » وهربها مما تراه ١‏ 
وشربها لبنها أو لبن غيرها . 

( وعضّها ) وخشونة مشيها ؛ بحيث يخاف معه سقوط راكبها » وقلة أكلها . 
بخلاف القن . 


وكون الدار منزل الجند . أو بجنبها نحو قصّارين يؤذون بنحو ضرب 
دقهه”) ؛ أو كون الجن مسلّطين على ساكتها بالرجم أو نحوه . 

أو القردة ترعئ زرع الأرض ٠‏ أو أشيع نحو وقفيتها » أو ظهر مكتوباً بها لم 
يُعلم كذبه » أو أخبر عدل بها وإن لم يثبت ولو عدلّ رواية ؛ لأن المدار : على 
ما يغلب على الظن وجود ذلك . 

ولا مطمع في استيفاء العيوب ؛ وإنما التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه 
لها . 

(و) هو : وجود ( كل ما يَنْقص ) بالتخفيف وقد يشدد بقلّة » وهو متعدٌ 
فيهما ( العينَ أو القيمة نقصاً يَفُوُ به غرضٌ صحيح ) قيدٌ لنقص الجزء خاصة ؛ 


. ) 505/4 (» مصطك الركبتين : مضطربهما . « الشرواني‎ )١( 
في «التحفة»(93681//4) : (صوت دقهم).‎ )1( 


5 


إذا عَلَبَ فِي جنس المَبِيع عَدَمُهُ » سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَقَدَ أن حَدَتَ قَبْلَ َلقَبْضٍ » وَلوْ 


د ع اقل جيه 2 اصلا ص 9 . 77 5 مه َه 0 30 0-1-7 
حدث بَعْدَهُ. . فلا خِيّارَ إلا أن يَسْتنِدَ إلئ سَبَب متقدّم » كقطعه بجنايّة سَابِقَةِ , 
1 - طًّ - 00 8 ١‏ 05-0 اد - 


8 
- 


قَبَنْيْتُ ألوَدُ في آلأَصَمّ : ل 


احترازاً عن قطع زائد . [وفِلقَة]”'' يسيرة من الفخذ اندملت بلا شين » وعن 
الختان بعد الاندمال ؛ فإنه فضيلة » ويصح جعله قيداً ؛ لنقص القيمة أيضاً . ( إذا 
غلب في جنس المبيع عدمه ) قيد لهما ؛ احترازاً في الأول : عن قلع الأسنان . 
وبياض الشعر في الكبير . 

وفي الثاني : عن ثيوبة الكبيرة وبول الطفل ؛ فإنهما وإن نقصا القيمة.. 
لا يغلب عدمهما في جنس المبيع . 

ولا نظر لغلبة نحو ترك الصلاة في الأرقاء ؛ لأنه لتقصير السادة . 

ولا بد من غلبة ذلك في العرف العام » لا في محل البيع وحده ٠‏ والكلام فيما 
لم ينصوا على أنه عيب ؛ وإلا.. لم يؤثر فيه عرف بخلافه مطلقاً ٠‏ وكذا فيما 
نصوا فيه : أنه عيب . 

ويتخير بالعيب : ( سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض ) . 

مود أن ايه 

( ولو حدث ) العيب ( بعده ) أي : بعد القبض. . ( فلا خيار ) للمشتري ؛ 
لأنه بالقبض صار من ضمانه » فكذا جزؤه وصفته . 

( إلا أن يستند إلئْ سبب متقدم ) على العقد أو القبض ٠‏ وقد جهله ؛ ( كقطعه 
بجناية ) قود أو سرقة ( سابقة » فينبت الرد في الأصح ) إحالةٌ على السبب ٠‏ فإن 
علمه. . فلا رد ولا أرش لتقصيره . 


)١(‏ في (1) : ( وقلفة ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 4/ 707 ) ٠‏ والفلقة : القطعة 
وزناً ومعنىّ . « المصباح المنير ؟ » مادة ( فلق ) . 
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الأصحٌ اوسا ع ني الم عه بو رو ف جر و نيه ات السو عا ع 0 


( بخلاف موته بمرض سابق ) على ما ذكر جَهِلّه ( ني الأصح ) فلا رد له 
بذلك ؛ أي : لا يرجع في ثمنه حينئذ ‏ وهو المراد ‏ للعلم بتعذر ردَّه بموته . 

وذلك : لأن المرض يتزايد شيئاً فشيئاً إلى الموت ٠»‏ فلم يتحقق إضافة الموت 
للسابق وحده . للكن للمشتري أرش النقص من الثمن ؛ وهو ما بين قيمته 
صحيحاً ومريضاً عند القبض . 

ولو كان المرض غير مخوف ؛ بأن لم يؤثر نقصاً عند القبض . . فلا أرش 

( ولو قل بردةٍ سابقةٍ )20 أو حرابة » أو [ترك]” صلاة بشرطه. . ( ضمنه 
البائع في الأصح ) إحالة على | لسبب السابق » فيرد ثمته للمشتري إن جهل ؛ 
لعروو نولا ا + 

وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على التصميم على عدم القضاء. . لا 
يضر ؛ لأن الموجب : هو الترك » والتصميم : إنما هو شرطٌ للاستيفاء ؛ كالردة 
فإنها الموجبة للقتل » والتصميم [عليها] شرط للاستيفاء”*؟ . 

ويتفرع علئ مسألة المرض : كون نحو مؤن التجهيز على المشتري » وعلئ 
مسألة نحو الردة : كونها على البائع . 


)١(‏ قال فى « التحفة »6 ( 57٠/4‏ ) : ( مثالٌ نبّه به على الضابط الأعم ؛ وهو : أن يُقتل بموجب 
سابق ؛ كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشرطه ) . . 
فق في (1) : ( أو قطع ) . والمثبت من ١‏ التحفة ©( 75٠6/4‏ ) . 

(6) في ١‏ التحفة (٠‏ 530/4) : ( لعذره ) . 

(4) في (1) : ( فيها ) بدل ( عليها ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة (٠‏ 750/4) . 
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وَلوْ بَاعَ بِسَرْطٍ بَرَاءتَهِ مِنَ لعيُوب . . فالأظهَرُ : أنه يَبْرَأ مِنْ عَيْبٍ بَاطِن بِأَلحَيّوَانٍ لم 


يَعلَمْهُ دُونَ غَيْرِهِ » وَلَهُ َم مَندًا الشّرْطٍ الوه بِعَيْبِ حَدَتَ قَبْلَ آلْقَض » وَلَوْ شَرَطً 
آلبَرَاءةَ عَمَا يَحْدُتُ. . لَمْ يَصِمَّ ا 0 


( ولو باع ) حيواناً أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) في المبيع » أو ألا يرد 
بها. . صح العقد مطلقاً . 

( فالأظهر : أنه يبرأ من عيب باطن بالحيوان )(1) موجود حال العقد ( لم 
يعلمه ) البائع ( دون غيره ) أي : دون غير العيب المذكور من العيوب ». كما دل 
تعالىئ عنهم » ولم ينكروه”" . 

وفارق الحيوان غيره : بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه » فقلما ينفك عن 
عيب ظاهر أو خفي » فاحتاج البائع لهلذا الشرط ؛ ليثق بلزوم البيع فيما عُذْرَ 

فلذا لم يبرأ عن عيب غيره مطلقاً » ولا عن عيب ظاهر بالحيوان : علمه أو 
لا مطلقاً ؛ لندرة خفائه عليه » وهو ما يسهل الاطلاع عليه ؛ بألا يكون داخل 
البدن » ولا الباطن الذي علمه لتقصيره ؟ إذ كتمه تدليس يأثم به . 

( وله مع هنذا الشرط ) إذا صح ( الردٌ بعيب ) في الحيوان ( حدث قبل 
القبض ) بعد العقد ؛ لانصراف الشرط [إلى] الموجود”" عند العقد » ويأتي ما لو 
تنازعا فى حدوثه . 

( ولو شرط البراءة عما يبحدث ) وحده أو مع الموجود. . ( لم يصح ) الشرط 


)00( قوله : ( يبرأ من عيب باطن بالحيوان ) لفظة ( باطن ) مما زاده ‏ المنهاج » . ولا بد منه على 
الصحيح . اه ١‏ دقائق المنهاج » : 

(1) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( 517/7 ) ١‏ والبيهقي في : الكبرئ »( 778/0 ) . 

(") في (1) : ( في الموجود ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة 6( )731١/4‏ . 


اا 


( في الأصح ) لأنه إسقاطٌ للشيء قبل ثبوته » فلا يبرأ من ذلك . 

ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر » لا يخفئ عند الرؤية غالبا : ( لم 
أره ) » بخلاف ما لا يُعايّن كسرقة ؛ لأن ذكره إعلامبه » ومعاين أراه إياه ؛ لرضاه 
به . 

ولو قال المشتري بعد إقباض الثمن : ( فيه زيف فاستنقده ) » فقال : 
( رضيت بزيفه ). . رد الززيف ؛ لأنه لاا يعرف قدره في الدراهم بمجرد 
المشاهدة . فلم يؤثر الرضا به . 


( ولو هلك المبيع ) بآفةٍ أو جنايةٍ أو أَبِقَّ ( عند المشتري ) أي : بعد قبضه له 
( أو أعتقه ) وإن شرط عليه عتقه » أو كان ممن يعتق عليه » أو وقفه » أو 
استولدها » أو زوّجهاء وثبت ذلك لا بإخبار المشتري مع تكذيب البائع له 3 
ويؤاخذ بنحو : الوقف والعتق ثم علم العيب ) الذي ينقص القيمة» لا الخصاء . . 
( رجع بالأرش ) لليأس عن الرد حتئ [في] التزويج”'' ؛ لأنه يراد للدوام . 
فبان معيباً بعد تلفه؟ لنقص الثمن ٠‏ فيصير الباقي منه مقابلاً بأكثر منه ؛ وذلك رباً. 
بل يفسخ العقد ويسترد الشمن”"' » ويغرم بدل التالف على المعتمد . 


88 ا 


)غ0( في (1) : ( حت من التزويج ) » والمثبت من « التحفة ©)( 751/4 ) . 
فق انظر رقم ( ١5‏ ) من الملحق . 


فى 


وَهُوَ لخر قن كقيه ينية التدننية ما تقطن العنشادية القيقة لز كان شليما : 


وَالأصَحٌ : عتَِادُ أل َه مِنْ يَوْم الْبَيْع إلى الْقَبْضٍ . وَلَوْ تلف ألئْمَنُ دُونَ 
ألمبيع . . رَده وََحَذَ مِْلَ آلنمَنِ 09 000 


( وهو) أي : الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش ؟ وعو الخصومة ( جرع من 
ثمنه ) أي : المبيع » فيستحقه المشتري من عينه إن وجدت وإن عين عما في 
الذمة » أو خرج عن ملك البائع وعاد . 

( نسبته ) أي : الجزء ( إليه ) أي : إلى الثمن ( نسبة ) أي : مثلّ نسبة ( ما 
نقص العيب من القيمة ) متعلق ب ( نقص ١)‏ لو كان ) المبيع ( سليماً ) إليها . 

فلو كانت قيمته بلا عيب مئة » وبه ثمانين. . فنسبة النقص إليها الحُمُس ع 
فيكون الأرش خمس الثمن . 

( والأصح : اعتبار أقل قيّمه ) أي : المبيع المتقوم » جمع ( قيمة ). 
ومثله : الثمن المتقوم ( من يوم ) أي : وقت (١‏ البيع إلئْ ) وقت ( القبض )202 . 

لأن قيمتهما : إن كانت وقت البيع أقل. . فالزيادة في المبيع حدئت في ملك 
المشتري » وفي الثمن حدثت في ملك البائع » فلا تدخل في التقويم 

أو كانت وقت القبض ٠»‏ أو بين الوقتين أقل. . فالنقص في المبيع من ضمان 
البائع » وفي الثمن من ضمان المشتري » فلا تدخل في التقويم . 

اك ل 

( ولو تلف الثمن ) حساً أو شرعاً نظير ما مرء أو تعلق به حقٌّ لازم ؛ كرهن 
( دون المبيع ) واطلع علئ عيب به. . ( ردّه ) إذ لا مانع » ( وأخذ مثل الثمن ) إن 
)١(‏ قوله : ( الأصحٌ : اعتبرٌ أقل تيم من يوم البيع إلى القبض ) هو جممٌ قيمةٍ » وهو أصوبُ من قول 


« المحرر » : ( الاعتبار بأقل القيمتين من يوم البيع والقبض ) فإنه يقتضي ألا يُعتبرَ الوسط » ولفظ 
« المنهاج » صريحٌ في اعتباره » وهو الصوابٌ . اه ١‏ دقائق المنهاج » . 
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أو قِبِمََهُ . وَلوْعَلِمَ عيب بَعْد زَوَالٍ ملْكد إلى غَيْره. . قلا أَرْسَ في آلأَصَحّ » ٠‏ فإِنْ 
عَادَ املك . . فَلهُ آلوَدّ » وَقِيلَ : إن عَادَ بغْيْر لود بِعَيْبٍ . ٠‏ فلآ رَدَ 5570 


كان مثلياً ( أو قيمته ) إن كان متقومآ ؛ لأن ذلك بدله . ومرَ اعتبار الأقل فيما بين 


أما لو بقي. . فله الرجوع في عينه ؛ عُيّنَ في العقد أم عمًا في الذمة » في 
المجلس أو بعده 5 


وحيث رجع ببعضه أو كله . . لا أرش في نقص وصف ؛ كحدوث شللٍ » إلا 
إن كان بجناية آدمئٌ تضمن . 

ولو وهب البائع الثمن بعد قبضه للمشتري ١‏ ثم فسخ . . رجع عليه ببدله 34 
بخلاف ما لو أبرأه منه . 

ولو أدّاه أصلّ عن محجوره. . رجع بالفسخ للمحجور ؛ لقدرته على تمليكه 
القدرة على التمليك » وقد زال الملك في الأصل ؛ لضرورة السقوط عن المؤدئ 
[عنه]”'2 » كنظائرها في الصداق . 

( ولو علم العيب ) في المبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه بعوض أو غيره ( إلى 
غيره ) وهو باق بحاله في يد الثاني » أو بعد نحو رهنه أو إجارته » ولم يرضّ 
البائع بأخذه مؤجّراً. . ( فلا أرش ) له ( في الأصح ) لأنه قد يعود له . 

( فإن عاد الملك ) له فيه . . ( فله الرد ) لإمكانه » وسواء رد بعيب أم بغيره ؛ 
كبيع وإرث وإقالة . 

( وقيل : إن عاد إليه بغير الرد بعيب . . فلا رد ) لأنه استدرك الظلامة وهئذا 


)١(‏ هابين معكوفين هنا وفيما قبله زيادة من «التحفةة(7"550/5). 


رف 


َألوَدُ على آلقّرٍ » مَلْيَار عَلَى الْعَادَوَ . مَلَوْ عَلِمَهُ مَهُ وَهُوَ يُصَلَي أَوْ يَأكلُ. . فَلَهُ 


ااه م اس ال # 


عير حَنّئ يفرع ٠‏ أذ لَيلا. ٠‏ فَحَت يُصْبِحَ ٠‏ قن كَانَ ليام بايلد. . رَكه عليه 


( والرد على الفور ) إجماعاً . ومحله : في المبيع المعين ٠‏ فإن قبض شيئاً 
عما في الذمة ؛ بنحو بيع أو سلم ٠»‏ فوجده معيباً. . لم يلزمه فور ؛ لأن الأصح : 

ولا يجب فورٌ في طلب الأرش ؛ لأن أخذه لا يفسخ العقد . 

ويُعدَّر في الفورية جاهلٌ ؛ بأن له الرد » وقريب إسلام ؛ وهو ممن يخفول عليه 
ذلك . بخلاف من خالطنا من أهل الذمة » ومن نشأ بعيداً عن العلماء » وجاهل 
بأن له الرد على الفورية : إن كان عامياً يخفئ علئ مثله ٠‏ قال السبكي : ( أو 
جهل حاله ) ٠.‏ ولا بد من يمينه في الكل . 

وإذا وجب الفور. . ( فليبادر على العادة ) ولا يؤمر بعدّو ولا ركض . 

( فلو علمه وهو يصلي ) ولو نفلا » ( أو ) وهو( يأكل ) ولو تفكهاً » أو وهو 
في خلاء أو حمام » أو وقد دخل وقت تلك. . ( فله ) الشروع فيه عقب ذلك . 

وبعد شروعه فيه. . له ( تأخيره ) أي : الرد ( حتئ يفرغ ) من ذلك ؛ لعذره 
كالشفعة فى ذلك كله . 

ولا يضر سلامه على البائع ١‏ لا محادثته » ولا لبس ما يتجمّل به » وله 
التأخير بمطر على الأوجه إذا بلَّ الثوب ؛ كعذر الجمعة . 

( أو) علمه ( ليلاً. . فحتئ يصبح ) لعذره بكلفة السير فيه » إلا إذا انتفت 
المشقة. . فلا يعذر . 

( فإن كان البائع بالبلد. . ردّه ) أي: المشتري (١‏ عليه بنفسه أو وكيله )037 


. انظر رقم (17 ) من الملحق‎ )١( 


/ى 


عن ا ١‏ سير | سين صر 


أو عَلَنْ وكيله + وَلوْ تركة وَرَقَمَ الآزد رَ إلى 1١‏ لحَاكم . . فَهُوَ آكلٌ » فإن كان غائباً. . 
زَنه إلى العاف والامط + كباله الإشهاة على الققخ 20000 


ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضرٌ » ولولي المشتري ووارثه الرد أيضاً ؛ كما هو 
ظاهر . 

( أو ) ردّه ( عل ) موكله أو وارثه أو وليه » أو ( وكيله ) بنفسه أو وكيله كما 
أقادة شنياقة »سات عيازته غيارة « أضله '# تلان لمن فرق''2 ؛ وذلك لأنه قائم 
مقامه . 


( ولو تركه ) أي : المشتري ٠»‏ أو من يقوم مقامه الحاضر ( ورفع الأمر إلى 
الحاكم”" . . فهو آكد ) في الرد ؟ لأنه ربما أحوجه إلى الرفع إليه 

( فإن كان )”" البائع (غائباً ) عن البلد » ولا وكيل له فيها. . ( رَفَعَ ) الأمر 
( إلى الحاكم ) ولا يؤخر لحضوره . 

فيقول : ( اشتريته من فلان الغائب بثمن كذا » ثم ظهر فيه عيب كذا ) ويقيم 
البينة علئ ذلك كله » ويحلفه أن الأمر جرئ كذلك ؛ لأنه قضاء علئ غائب ٠»‏ ثم 
يفسخ ويحكم له بذلك » فيبقى الثمن ديناً عليه إن قبضه . ويأخذ المبيع » ويضعه 
عند عدل ٠»‏ ويعطيه الثمن من غير المبيع إن كان » وإلا.. باعه فيه » وليس 
للمشتري حبس المبيع بعد الفسخ لقبض الثمن . 


ع 
2 0 0 
رم ةا ري 
عه ل فك 


( والأصح : أنه يلزمه الإشهاد ) إذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض » أو أنهئ 
وأمكنه الإشهاد في طريقه. ويكفي واحدٌ ليحلف معه على الأوجه ( على الفسخ ) 2 


.)١460 المحرر( ص‎ )١( 
. انظر رقم (/17 ) من الملحق‎ )1( 
. ) وإن كان‎ ( : ) 77٠0/4 (» )ء وه التحفة‎ 75١ في« المنهاج » ( ص‎ )'1( 
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- 


ِنْ أَمْكنَهُ حََّئ يُنهية ِلَى الْبَائع 


سسب 


لَحَاكِمٍ » ٠‏ فَإِنْ عجر عَنٍ الإِشهَاد . 0م يَلرْمُه 
أمظ بالمَشخ فِي الأصَعٌ ْ مير 5 َلاسْيَعْمَالٍ » ٠‏ فلو أسْتَخْدَم اليد أؤ تله 


عَلَى الدَائة سَجَهَا آز إكاقهًا: لق 2 ويُعْدَرُ في ركوب جَمُوح يَعْسُرُ سَوْقَهَا 
وَقَوْدْهًا ا اا ااا 00 


ولا يكفي على طلبه ؛ لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود » فتأخيره يشعر بالرضا 
( إن أمكنه ) وحينئذ تسقط عنه الفورية ؛ لعوده لملك البائع بالفسخ 5 

فلا يحتاج إلئ أن يستمر ( حتئ ينهيه إلى البائع أو الحاكم ) إلا لفصل الأمر ء 
وحينئذ لا يبطل رده بتأخيره » ولا باستخدامه ؛ للكنه يصير به متعدياً . 

( فإن عجز عن الإشهاد.. لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ) لأنه يبعد 
لزومه من غير سامع . 


( ويشترط ) أيضاً لجواز الرد ( ترك الاستعمال ) من المشتري للمبيع بعد 
الاطلاع على العيب . 

( فلو استخدم العبدٌ ) أي : طلب منه أن يخدمه ؛ كقوله : ( اسقني ) وإن لم 
يطعه ( أو ترك ) من لا يُعذر بجهل ذلك ( على الدابة سرجها أو إكافها ) المبيعين 
بقوااين اد اللذين المناى:كميره ار 6 أن نان لاه دون وال تيه ١‏ الل يها ) 
لإشعاره بالرضا ؛ لأنه انتفاع » إلا إذا ضرها نزعه. . فلا يجب ء. ولا يضر ترك 
العذار واللجام ؛ لتوقف حفظها عليهما . 


( ويعذر فى ركوب جموح ) للرد ( يعسر سوقها وقودها ) للحاجة إليه : 


ومؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلئ محل قبضه على المشتري » 
وكذا كل يد ضامنة يجب عل ربها مؤنة الرد » بخلاف يد الأمانة . 


8 


7 >2 كله ريه “سوب ل ل 0 2 
5 7 لكوي وم ًَ. ٍ- 7 2 2 2-6 55 01 2005 5 5-25 
إن إذ وَضي به ايع 50 ري أو فنع به ء وَإلا.. فليضمً المشتري أرشس 


َلْحَادِثِ إلى لْمَبِيع وَيَودّهُ » أو يَعْرَمُ آلبَائم أَرْشَ القدِيم وَلَا يَدْدُ » 20000 


ويُصدَّقُ المشتري في ادعاء عذر مما ذكر وقد أنكره البائع ؟ لأن المانع من 
الرد لم يتحقق . والأصل : بقاؤه . 

( وإذا سقط رده بتقصير ) منه ؛ كأن [صولح]”'' عنه بمالٍ وهو يعلم فساد 
ذلك . . ( فلا أرش ) له لتقصيره 

( ولو حدث عنده ) حيث لا خيار » أو والخيار للبائع ( عيبٌ ) لا بسبب وجد 
في يد البائع » واطلع على عيب قديم. . ( سقط الرد قهراً ) أي : الرد القهري ؛ 
وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين » والضرر لا يزال بالضرر . ولذا لو زال 
الحادث . . رد . 

أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما. . فللمشتري الفسخ من حيث الخيار ‏ 
وإن حدث العيب في يده. . فيرده مع الأرش . 


( ثم ) إذا سقط الرد القهري بحدوث العيب ( إن رضي به البائع ) بلا أرشٍ عن 
الاوك ( رده المشتري ) عليه ( أو قنع به ) بلا أرش له عن القديم ؛ لعدم 
الضرر حينئد 

( وإلا ) يرض البائع به معيباً. . ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع 
ويرده ) على البائع ؛ ( أو يغرم البائع ) للمشتري ( أرش القديم » ولا يرد ) لأن 
كلاً من المسألتين فيها رعاية للجانبين . 


. ) 8/4 (» التحفة‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠ ) في(1): ( كأن صالح‎ )١( 


/با/ع 


َنِ أنَمَقَا عَلَئ أَحَدِهِمًا. . فَذَاكَ ٠‏ وَإِلاً. . فَآلآصَحٌّ : إِجَابَةٌ مَنْ طَلّبَ آلإِمْسَاكٌ . 

يَجبُ أَنْ يُعْلِم الْمُشْتَرِي الْبَائِع ء لى آلْمَوْرِ بَِلْحَادِثِ لِيَحْمَارَ » فَإِنْ أ 
9 . وَلَوْ حَدَتَ عَيْبٌ ل يُعْرَفُ أَلْقَدِيمُ إلا بو ككسْر بَتِضٍ 
َرَائِجٍ » وَتَقُوير بطي مُدَود أجل احج سطع سج فج كد ف ته ف مانا ف ات كذ ف ام واو 


( فإن اتفقا علئ أحدهما. . فذاك ) واضح ؛ لأن الحق لهما » ولذا يتعين على 
الولي والوكيل فعل الأحظ ؛ للكن الربوي المبيع بجنسه يتعين فيه الفسخ مع أرش 
الحادث . 

( وإلا ) يتفقا علئ واحدٍ من الأمرين ؛ بأن طلب أحدهما الرد مع أرش 
الحادث . والآخر الإمساك مع أرش القديم. . ( فالأصح : إجابة من طلب 
الإمساك ) والرجوع بالأرش القديم غالباً » سواء كان هو البائع أو المشتري ؛ لما 
فيه من تقرير العقد . 


( ويجب أن يُعْلِمْ المشتري البائعٌ على الفور بالحادث ) مع القديم ( ليختار ) 
مما مر » كما يجب الفور في الرد حيث لا حادث ٠»‏ ويقبل دعواه الجهل بوجوب 
الفورية ؟ لأنه لا يعرفه إلا الخواص . 

( فإن أخر إعلامه بلا عذر. . فلا رد ولا أرش ) لإشعار التأخير بالرضا به 
ولو كان الحادث قريب الزوال كثلاثة أيام فأقل ؛ كرمدٍ يُرجئ برؤه. . لم يضر 
انتظاره ؛ ليرده سالماً على الأوجه . 


( ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ) لنحو نعام لأن قشره 
متقوم ( و ) كسر ( رانج ) بكسر النون ؛ وهو الجوز الهندي حيث لم يعرف عيبه 
إلا بكسره ٠‏ ( وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحها ( مدوّد ) بعضه ‏ بكسر 
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الوابوكل [تا] ماكوله و ,وق 4217 كالرمان والجود:: (53)نا ذك واسيب 
القديم ( ولا أرش عليه في الأظهر ) لأن البائع سلطه عل كسره ؛ لتوقف علم عيبه 
عليه . 

أما بيض نحو دجاج مذْر ونحو بطيخ مدوّد كله. . فإنه يوجب فساد البيع ؛ 
لأنه غير متقوم ٠‏ فيرجع المشتري بثمنه » وعلى البائع تنظيف المحل من قشوره ؛ 
للاختصاصها به . 

( فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه. . فكسائر العيوب الحادثة ) فيما 
هل + 

قر 
)0 

( اشترئ ) من واحدٍ ( عبدين ) أو نحوهما ( معيبين صفقة. . ردهما ) إن 
شاء » لا أحدهما قهراً ؟ لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه بلا ضرورة . 

( ولو ظهر عيب أحدهما. . ردهما ) إن شاء ( لا المعيب وحده فى الأظهر ) 
لذللث . 

وما لا ضرر بتقريقه ؛ كالحبوب وسائر المثليات . . فله رد المعيب وحده على 


الأوجه . 


. ) 18٠/4 (6 مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 


ى 


وَل أشترَى عَبْدَ رَجْلَيْنَ قَبَانَ مَعيبا. . فَلَهُ رد تصيب أَحَدِِمَا ٠‏ وَلَو أَشْترَيَاةُ. 
فَلأحَدِهِمًا ألوَدُ في آلأَظَهَرٍ . وَلو خْتلَمَا في قِدَم لْعَيِبٍ. . صُدّقَ البائع يمينه عَلَى 
2 7 0 اي ا 2 3 ص ع واس مكوهت > -م* ” 
حَسَبٍ جَوَابِهِ . وَالزْيَادَة المْتصلةُ كالسّمَن تنب الآضْل . وَالْمُنْمَصِلَةُ كَالْوَلدٍ 


رصرةء م 
وَأَلأَجِرَةٍ لا تمنع الود 2 ب ام وت" اموي بز جا 4 إلا ربعا ارط حو افج ا ا ا 


( ولو اشترئ عبد رجلين ) منهما ٠‏ لا من وكيلهما ( فبان معيباً. . فله رد 
نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد البائع دون موكله . 

( ولو اشترياه ) أي : المعيب من واحد. . ( فلأحدهما الرد ) لحصته على 
البائع ( في الأظهر ) لتعدد الصفقة بتعدد المشتري لنفسه » وكذا لو كان وكيلاً . 

د نه 

( ولو اختلفا في قدم العيب ) واحتمل صدقٌ كلٌ. . ( صُدٌّق البائع بيمينه ) في 
دعواه حدوثه ؛ لأن الأصل : لزوم العقد . 

أما إذا قطع بما ادعاه أحدهما ؛ كشجّةٍ مندملةٍ والبيع من أمس.. فيصدق 
المشتري بلا يمين » وكجرح طريٌٌ والبيع والقبض من سنة. . فيصدق البائع بلا 

وكيفية حلف البائع يكون ( علئْ حسب جوابه ) فإن أجاب ب( لا يلزمني 
قبوله ).. حلف كذلك . ولا يكلف التعرض لحدوثه » أو ( ما أقبضته إلا 
سليماً ). . حلف كذلك . 


© جم جم 
ام رن 


( والزيادة ) في المبيع والثمن ( المتصلة كالسّمن تتبع الأصل ) لتعذر 
إفرادها . 

( و ) الزيادة ( المنفصلة ) عيناً ومنفعة ( كالولد والأجرة لا تمنع الرد ) عملاً 
بمقتضى العيب » إلا ولد الأمة الذي لم يميز. . فيمنع الرد ؛ لحرمة التفريق » 


فيجب الأرش . 


وَهِيَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ رُدٌ بَمْدَ آلْقَبْضٍ . وَكَذَا قبلَهُ ني آلأصَّحٌ . وَلَوْ بَاعَهَا حَامِلا 
فانفصل . . رَدَهُ مَعَهَا فى الأظهّر ام ااا 1 0 


و ا ا ل ا 10 
رده » فقال البائع : يا رسول الله ؛ قد استعمل غلامي ؟! فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الخَراجٌ بالضّمانِ »200 

ومعئأه : أنَّ ما يخرج من المبيع من غلة وفائدة. . تكون للمشتري ٠‏ في 
مقابلة : أنه لو تلف . . لكان من ضمانه ؛ أي : لتلفه علئ ملكه . 

والمراد بالضمان في الخبر : الضمان المعتبر بالملك ؛ إذ آل فيه لما ذكره 
البائع له صلى الله عليه وسلم » وهو ما ذكر فقط . 

فخرج البائع قبل القبض . والغاصبٌ . فلا يملك فوائده ؛ لأنه لا ملك له وإن 
ضمنه ؛ لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن . 

( وكذا ) تكون الزيادة له إن رُدَّ ( قبله في الأصح ) إذ الفسخ يرفع العقد من 
حينه » لا من أصله . 


( ولو باعها ) أي اك فانفصل ) الحمل و 
الأمة بالولادة”'؟. . ( رده ) لأن الحمل يعلم ‏ ا 0 
الأظهر ) لوجود المقتضي بلا مانع » بخلاف ما إذا نقصت بها » وعلم بالحمل. . 
فلا يَدذُ قهر]”" » بل له الأرش كسائر العيوب الحادثة . 


)١(‏ أخخرجه ابن حبان (14977 ٠.)‏ والحاكم (؟6/7١).‏ وأبو داوود (7608). والترمذي 
1١145 (‏ ) . والنسائي (7/ 1906-7614 ) » وابن ماجه ( 1747 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
)2( وكذا البهيمة ٠‏ وفي ١‏ التحفة »( 578/4 ) : ( ولم تنقص أمّه بالولادة ) 

(5) أي : فلا يرد البهيمة أو الأمة قهراً . ٠‏ تحفة (١‏ 581/4) . 


م١‎ 


وَل يَمْنْعْ ) أَلوَدٌ ا ل لي . وَأفْتِصْاضٌ لبكْرٍ بعل ألْقَبْضٍ نص 
حَدَتَ » وَقبْلَهُ جنَايةٌ عَلَى على المع قبل الْقَِضٍ . 
فصل : ألمصرِيَةُ حَرَامٌ د تبث الخيَار #اقافا اه قاعاه واهد و وا قد هد فا و واعاه فا فا فده قا فاه 


أما لو باعها حائلاً » ثم حملت ولو قبل القبض . . فالولد للمشتري هنا . 


( ولا يمنع الردّ الاستخدامٌ ) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع » 
ولا من البائع أو غيره للشمن إجماعا ( ووطء الثيب ) كالاستخدام . 

( وافتضاض ) الأمة بالفاء والقاف ( البكر ) المبيعة في مشتر أو غيره ‏ 
يعني ا ال د 
ا 0 

( وقيله جتاية عاق السيع قبل القبن ) قن المعتري يدقع الزددبالمبيه از 
من غيره وأجاز هو البيع » فله ردها به . 

في القسم الثاني ؛ وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها 

( التصرية ) من ( الصر ) وهو الربط”' ( حرام ) للنهي الصحيح عنها9 ؛ 
وهي أن تربط أخلاف البهيمة » أو يترك حلبها مدة قبل بيعها حتئ يجتمع اللبن » 
فيتخيل المشتري غزارة لبنها » فيزيد في الثمن . 

ولا فرق في التحريم : بين مريد البيع وغيره ( تبت الخيارٌ ) للمشتري ؛ كما 


)0( قال في ١‏ التحفة ؟ ( 7589/14 ) : ( من « صرّى الماء في الحوض »6 : جمعه ٠‏ وجوّز الشافعي 
رضي الله عنه أن تكون من ١‏ الصر » وهو الربط ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 71/77 ) » ومسلم ( 17/1616 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ذه 


عَلَى آَلْمَوْرِ » وَقِيلَ : يَمْتَدُ تكَانة آَيَام . فَإِنْ رَدَ بَعْدَ تَلَفِ آللّيّن. . رَدَّ مَعَهَا صَاعَ 
تمْرٍ » وَقِيلَ : يَكفي صَاعٌ مِنْ قوتٍ الا عا اق خا فده و اع“ فا مادقا اعدف قا حول كاه 


في الخبر الصحيح''' ( على الفور ) كالرد بالعيب » ولو استمر لبنها [علئ] ما 
أشعرت به التصرية”'' . . فالمتجه : أنه لا رد . 

( وقيل : يمتد ) الخيار وإن علم بالتصرية ( ثلاثة أيام ) من [العقد]”" . 
وقيل : من التفرق ؛ كما صرح به الحديث”*؟ » ولذا صححه كثيرون » واختاره 
جمع متأخرون . 

وأجاب الأكثرون : بحمل الخبر على الغالب من أن التصرية لا تظهر فيما دون 
ثلاثة أيام ؛ لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوئ مثلاً . 


( فإن ردَّ ) اللبون المصراة أو غيرها » بعيب أو غيره ؛ كتحالف أو تقايل ( بعد 
تلف اللبن ) أو حلبه. . ( رد معها صاع تمر ) ما لم يتفقا علئ رد غيره ؛ للحديث 
الصحيح بذلك”* وإن اشتراها بدون الصاع من وسط تمر البلد » فإن تعذر بثمن 
مثله . . فقيمته بأقرب بلد إليه . 

( وقيل : يكفي صاع من قوت ) لرواية صحيحة بالطعام'2 » ورواية 
بالقمح” ؛ فإن تعدّد جنسه. . تخير . 


. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١١/1١9015 ( ومسلم‎ » ) 7١54 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فى (1) (١:‏ كما ) بدل ( على ما)ء والمثبت من ١‏ التحفة »( 88/5" ) . 

قرف فى (1) : ( من القبضش ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة» (18494/4)ء وانظر 
« روضة الطالبين 6(/ ١7١‏ ) . 

)2 أخرجه مسلم ( 715/1074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) وهو الحديث السابق . 

. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 70/1١6784 ( أخرجها مسلم‎ )١( 

(19) أخرجها أبو داوود (7447)ء وابن ماجه ( 774٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


لم 


وَالأصَح : أن ألضّاعَ لأَيَحْتِفُ فر لبن » وَأَنّ خِيَارَهَا ليخن 0 
َ يَُمُ كل مَأكُولٍ وَآلْجَارِية؛ والآتان عر ولا :د حَقَوُمَا فها + وَفِي ألجَاريَة وَجْهُ 
وَحَبْسنُ مَاءِ ألقََاةَ» وَألوَحَى لْمْرْسّلٍ عِنْدَ لبي . لاقاقاقد ةا ماهد قاقد ندا ماده .اماما م. 


- 
393 


وردوه برواية مسلم : « رذ معها صاع تمر لا سَمراء )00 


( والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ) وقلته لما تقرر 
كالموضحة"”"" » ولو كان اللبن غير متمولٍ. . لم يضمن 

( وأنَّ خيارها ) أي : التصرية ( لا يختص بالنعم » بل يعم كل مأكولٍ . 
والجارية » والأتان ) وهي أنثى الحُمّر الأهلية ؛ لرواية : « من اسْتَرَّىئ 
مصكاةٌ 06" . 

ولا يؤثر كون لبن الأخيرين لا يؤكل ؛ لأنه يقصد غزارته لتربية الولد وكبره . 
وكالأتان كل ما صح بيعه ولا يؤكل لحمه . 

( و) للكن ( لا يرد معهما شيئاً ) لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالباً » ولبن 
الأتان نجس » ( وفي الجارية وجة) : أنه يرد بدله ؟؛ لصحة بيعه وأخذ العوض 
عله . 


م 


( وحبس ماء القناة » و )ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) أو 
الإجارة ؛ حت يتوهم المشتري أو المستأجر كثرته ٠‏ فيزيد في ثمنه أو أجرته . 


. صحيح مسلم ( 71/1014 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

)١(‏ في ١‏ التحفة » ( 791/4) : ( وقلته لما تقرر » ونظيره الغرة في الجنين » والخمس من الإبل في 
نحو الموضحة مع اختلافها ؛ كما يأتي ) . ْ 
(*) أخرجها الترمذي )١15١(‏ ء والنسائي ( 1757/79 1704)ء. وأحمد ( 407/7 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وأبو داوود ( 7447 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


م 


م2 ٠.‏ -م بي اس َه - 
وَتَحمِير * الوق وَتَسْوِيدٌ الشعر وَتَجْعِيدُهُ يُنبِتُ الخيّارَ » لا لطخ تُوْبهِ تخييلا 
لكِتَابيِه في آلأصَّح . 


( وتحمير الوجه » وتسويد الشعر وتجعيده ) فى الأمة والعبد على الأوجه. . 
حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس أو الضرر . ١‏ 

00 
غالباً » فلا ينسب البائع فيه لتقصير » والجعد : هو مافيه التواء وانقباض » 
لا كمقلقل السودان » وفيه جمال ودلالة علئ قوة البدن . 

( لا لطخ ثوبه ) أي : الرقيق بمداد ( تخييلاً لكتابته في الأصح ) لتقصير 
المشتري [بعدم] امتحانه”'" » ولا نظر لمجرد التوهم . 


0 علد 350 
22 2 7/0 


000 في ( 1 ) : ( لعدم امتحانه ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »( 7815/4) . 


هخم 


آلمَبيع قَبْلَ نض مِنْ ضَّمَانٍ الْبائع . فْإِنْ تلف. . آنَسَعَ آليِمُ وسَقَطَ آلَمَنُ » ولو 
أَبْرََهُ آلْمُشْتَرِي عَنِ ألضّمَانٍ . . لَم يَبْرَأ في الأَظهَر وَلَمْ يمير آلْحَكُمْ 0 


( باب ) في [حكم]”'' المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده 
والتصرف فيما له تحت يد غيره » وبيان القبض والتنازع 
يد 1 5 ) ا ا 
( المبيع قبل قبضه ) الواقع [عن] البيع”" ( من ضمان البائع ) بمعنى انفساخ 
البيع بتلفه أو بإتلاف البائع » والتخيير بتعييبه أو تعييب غير مشتر » وإتلاف 
أجنبي ؛ لبقاء سلطنته عليه وإن قال للبائع : ( أودعتك إياه ) » ولو عرضه فامتنع 
المشتري من قبوله » ما لم يضعه بين يديه » ويعلم به » ولا مانع له منه » وكذا 
وضع المدين بين يدي الدائن » وزوائده الحادثة في يد البائع أمانة : 


( فإن تلف ) بآفةِ سماوية - ويُصدَّق فيه البائع بالتفصيل الآتي في ( الوديعة ) 
على الأوجه ؛ لأنه كالوديع في عدم ضمان البدل ‏ أو اختلط بما لا يتميز للبائع. . 
( انفسخ البيع ) أي : قُدّر انفساخه المستلزم لتقدير انتقاله لملك البائع قبيل 
التلف . فزوائده للمشتري ؛ حيث لا خيار» أو تخير وحدهء ويلزم البائع 
تجهيره . 

( وسقط الثمن ) الذي لم يقبضه » ووجب رده إن قبض ؛ لفوات التسليم 
الواتضية بالعقد + 

( ولو أبرأه المشتري عن الضمان. . لم يبرأ في الأظهر ) لأنه إبراء عما لم 
فحت »وهو الل وان اعديييية:( وك يتغير التجكم )السنايي .+ 


. ) "97/4 (» التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. ) 787/14 ( 6» التحفة‎ ١ (؟) في () : ( في البيع ) » والمثبت من‎ 


كم 


م و م 78 52 0 م 2 7 .م 

وَإتلاف المشتري قبّض إن عَلِمّ » وَإِلآا . فقؤلان كأكل ألمّالك طَعَامَهُ ألمَغصوبت 
ضيف . وَآَلْمَذْمَبُ : أنَّ إِنلآف البائع كُتَلَفِهِ . وَالْأَظْهَدُ : أن إنْلآفَ الأجنبيّ 
لا يَمسَخَ . بل ي- يرُ ألمشتري بَيْنَ أن يُجيز وَيُعْرمَ أ جْنبِىَ » أو يَفْسَخْ 20000 


( وإتلاف المشتري ) الأهل للمبيع حسآ أو شرعاً . لا وكيله في العقد. 
وإتلاف قنه [بإذنه]”''. . ( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع » لا إن أتلفه بح 
كصياله . 

( وإلا ) يعلم أنه المبيع » وكان بغير حقٌّ أيضاً. . ( فقولان ) في أن إتلافه 
قبفنٌ أو لا » وهما( ك ) القولين في ( أكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه 
( ضيفاً ) جاهلاً أنه طعامه » أظهرهما : أنه يصير قابضاً ؛ تقديماً للمباشرة . 
فكذا هنا أيضاً . 

أما غير الأهل ؛ كغير مكلف. . فإتلافه ليس قبضاً » بل ينفسخ به العقد , 
ويلزمه بدله » وعلى البائع رد ثمنه لوليه إن قبضه . 

( والمذهب : أن إتلاف البائع ) المبيع قبل قبضه ٠‏ أو بعده [وهو] فاسد'" 
كأن كان للبائع الحبس ٠»‏ ومن تلفه ل ا ود 
( كتلفه ) بآفة » ومرّ : أنه ينفسخ . 

( والأظهر : أن إتلاف الأجنبي ) الملتزم بغير حقٌّ للمبيع في غير عقد الربا » 
وإن أذن البائع أو المشتري فيه ؛ لعدم استقرار ملكه ( لا يفسخ ) البيع ؛ لقيام بدل 

( بل يتخيّر المشتري ) على التراخي ؛ لفوات العين المقصودة : ( بين أن 
يي او ا ل ل 


)2000 ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(791/14؟) . 
(1) في (1) :( والبيع فاسد) , ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 794/14 ٠)‏ والضمير 
يرجع ل ( القبضن ) . 


/الم 


يعرم بَائِع آلأجِتبيَ ف ل تَعيْبَ المَبِيعْ فَبْلَ ألْقَبْضٍِ فَرَضِيّه . . أَحَذَهُ بكلٌ آلنَّمَنِ . 
وَل عييَُ آلْمشْمرِي . . فلآ خِيَارَ » أو الأجتبئ . لشاف َإِنْ أَجَارَ. ٠‏ غَرمَ 


قبل الفسخ . فيلزمه تجهيز القن . ( ويغرم البائع الأجنبي ) البدل . 

أما إتلافه له بحق كالصائل. . فكالافة ٠‏ وأما إتلافه للربوي. . فينفسخ به 
العقد ؛ لتعذر التقابض ٠‏ والبدل لا يقوم مقامه فيه » وإتلاف أعجمىٌ يعتقد تحتم 
طاعة آمره وغير مميز. . كإتلاف آمره ؛ من بائع ومشترٍ وأجنبيّ . 


110 


[فيما لو أتلفته دابة المشتري أو البائع ] 
لو أتلفته دابةٌ مشتر لا يضمن إتلافها. . انفسخ ؛ لتقصير البائع ٠»‏ فنزل منزلة 
إتلافه » أو يضمنه لكونه معها . أو قصّر في حفظها. . لم يكن قبضاً ؛ لأنها 
لا تصلح له » بل يتخير : فإن فسخ . . طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره . 
أو دابة البائع. . انفسخ مطلقاً ؟ لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه » وإلا.. 
فكالافة . 


1 جدسياء ويك 
ا يكم ال 
9 ا رع , 
١‏ يما 887 


( ولو تعيب المبيع قبل القبض ) بآفةٍ سماوية ( فرضيه ) المشتري. . ( أخذه 
بكل الثمن ) كما لو قارن العيبٌ العقدَ ولا أرش له ؛ لقدرته على الفسخ . 

( ولو عيبه المشتري. . فلا خيار ) لحصوله بفعله » ( أو ) عيبه ( الأجنبي ) 
وهو أهلٌ للالتزام بغير حق. . ( فالخيار ) على التراخي ثابت للمشتري ؛ لكونه 
مضموناً على البائع . 

( فإن أجاز. . غرم الأجنبي الأرش ) لأنه الجاني ٠‏ للكن بعد قبض المبيع ؛ 
لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع . 


848 


وَلوْ عَيّبَهُ آلبَائع . . فَآلمَدْمَبُ : تُيُوتُ الْخيّار لآ التَغْرِيمُ . وَل يَصِح بَيْعْ ألمبيع قَبْل 
قَيْضِهِ . وَآلآصَحٌ : أَنَ بَيْعَهُ للْبَائع كَمَيْرهِ » 5 


والمراد بالأرش في الرقيق : ما يأتي في ( الديات ) » وفي غيره : ما نقص من 
قيمته ؛ ففي يد القن : نصف القيمة » لا ما نقص منها إن لم يصر الجاني غاصباً . 
وإلا. . لزمه الأكثر من نصفها وما نقص منها . 


ا ا ل ا ا ا 
وهلذا متفق عليه ؟ لأنه كالافة » فقوله : ( المذهب ) إنما هو في قوله : ( لا 
التغريم ) بناء على الأصح : أن فعله كالافة » فإن شاء المشتري. . فسخ ء وإن 
شاء. . أجاز بجميع الثمن ؛ كما مر . 


ص 88 80 

حزام بسند : فق 
ضعف الملك ؛ لانفساخه بتلفه كما مر . 

وخرج ب( المبيع ) زوائذه الحادثة بعد العقد » فيصح بيعها ؛ لعدم ضمانها » 
ويمتنع التصرف بعد القبض أيضاً إذا كان الخيار للبائع أو لهما . 

( والأصح : أن بيعه للبائع كغيره ) لعموم النهي السابق والعلة المذكورة » 
ومحل الخلاف : إن باعه بغير جنس الثمن ٠»‏ أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة . 

أما بيعه بعين الثمن أو بمثله ؛ إن تلف أو كان الثمن فى الذمة. . فهو إقالة 
بلفظ البيع على المعتمد ؛ اعتباراً بالمعنئ دون اللفظ . 


لاسه 


ل 9006 


. (بسند حسن)‎ : ) 50١/4 ( » في « التحفة‎ )١( 
. عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه‎ ) 7١7/0 ( » أخرجه البيهقي في « الكبرئ‎ 2) 


مه 


رَأنَّ الإجَارَة وَاَلَحَهْنَ وَلهبَة كَالبيعِ ؛ وَأَنَّ الإِعْتَاقَ بخلافه . وَآلتَّمَنُ لمعي 
21 ا 0 2ت مف 

كالم ب كيين التاق ادل فنقيع .. إرلاينة #الد رد غترة أكانة كوديقة وخدترك 
وَقرَاضٍ ء وَمَرْهُونٍ بَعْدَ أنفكاكه » وَمَوْرُوثِ » ا ا 00 


( و ) الأصح : (أن الإجارة ) للمبيع ( والرهن والهبة » والضدقة والإقراضن 
له ( كالبيع ) لضعف الملك أيضاً » وكذا جعله نحو صداق » أو عوض خلع » أو 
سَلمٍ » والتوليةٌ فيه والإشراك . 

وخرج ب( إجارة المبيع ) إجارة المستأجر قبل قبضه . فإنها صحيحة من 
المؤجر فقط ؛ لأن المعقود عليها المنافع » وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين » 
فلم يؤثر فيها عدم قبضها . 

(و)الأصح : ( أن الإعتاق بخلافه ) فيصح وإن كان للبائع حق الحبس 
لقوته » ومثله : الاستيلاد والعتق بغير مال » وإلا.. فهو بيع » والتدبير 
والتزويج ٠‏ والقسمة وإباحة نحو طعام اشتراه جزافاً للفقراء » والوقف إن قلنا : 
4 ارعس ارورم الجد روا . فهو كالبيع . 

( والثمن المعين كالمبيع ) في جميع ما مر فيه » ( فلا يبيعه البائع ) يعني : 
لا يتصرف فيه ( قبل قبضه ) لا من المشتري إلا في الصورة التي هي إقالة ٠‏ 
ولا من غيره ؛ لعموم النهي . 

وكل عين مضمونةٍ في عقد معاوضةٍ ؛ كأجرة وعوض صلح عن مالٍ أو دم » 
وبدل خلع أو صداق. . كذلك . 

م 88 95 

( وله بيع ماله بيد غيره أمانة ؟ كوديعةٍ ومشتركِ وقراض ٠.‏ ومرهون بعد 

انفكاكه ) مطلقا » وقبله بإذن المرتهن ٠»‏ ( وموروث ) كان للمورّث التصرف 
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وَبَاقِ في يَدِ وَلِيّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ » وَكَذَا عَارِيَةٌ وَمَأَُودُ بِسَوْم . وَلآ يَصِح بَئم آلمُسْلَم 
فك ولا الافشاف هن و درون مجو مادق ذاو ا 
فيه » ( وباقي في يد وليه بعد رشده ) أو إفاقته لتمام الملك » لا مستأجر لصبغه أو 
قصارته مثلاً » فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقاً » أو بعده وقبل تسليم 
الأجرة ؛ لآن له حبسّه لتمام العمل » ثم لقبض الأجرة . 

ولو استأجر لرعي غنمه شهراً مثلاً. . جاز له بيعها ؛ لأن المستأجرٌ له ليس 
عيناً حتئ يستحق حبس العين لأجله » بخلاف الصبغ . . فإنه عين » فناسب حبس 
محله لأجله . 

( وكذا ) له بيع ماله المضمون علئ من هو بيده ضمان يد ؛ ومنه : ( عارية » 
ومأخودُ بسوم ) وهو ما يأخذه مريد الشراء ؛ ليتأمله : أيعجبه أم لا ؟ لأنهما 
مضمونان عل من هما بيده ضمان يد » ومغصوبٌ قدر على انتزاعه » وما رجع 
إليه بفسخ عقدٍ ولو بإفلاس المشتري ؛ لتمام الملك في المذكورات . 

ومحله في الأخيرة : إن أعطى المشتريّ ثمنه » وإلا. . لم يصح تصرف البائع 
فيه ؛ لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن وإن لم يخف فوته . 

ولو أخذ مالاً من مالكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف. . لم يضمن إلا نصفه ؛ 
لأن النصف الآخر في يده أمانة . 


5 5-9-5 0 
1 ا 1 
رحيكة / م 4 
رمه لالم ةا 


( ولا يصح بيع ) المُمَن الذي في الذمة نحو ( المُسلم فيه . ولا الاعتياضٌ 
عنه ) قبل قبضه بغير نوعه ؛ لعموم النهي عما لم يقبض » [ولعدم] استقراره ؛ فإنه 
يتعرض بانقطاعه للانفساخ [أو] الفسخ'") : 

والحيلة في ذلك : أن يتفاسخا عقد السلم ؛ ليصير رأس المال ديناً في ذمته » 


. ) 105/4 (» والفسخ ). والمثبت من ه التحفة‎ ١: )1( في‎ )١( 


4١ 


1 ا 0 و 

وَآَلْجَدِيدُ : جَوَارٌ آلاسْيَئْدَالٍ عن أَلنَّمَن ٠‏ فَإِنِ أسْتَبْدَلَ مُوَافقاً فى علد ألربا ؛ 
٠. 0 0 000 5 5 8‏ ب 0 7 0 

كدراهم عن دنانيرَ اشترط قبض البَدلٍ في المَجَلِسِ وَالأصحٌ أنه لا يُشترط 


ثم يُستبدّل عنه بشرطه . 

( والجديد : جواز الاستبدال ) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه ؛ لتفويته 
ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ؛ ولذا امتنع الإبراء منه ( عن الثمن ) النقد 
أو غيره الثابت في الذمة ٠‏ ولو قبل قبض المبيع بعد لزوم العقد لا قبله ؟ للحديث 
الصحيح فيه''' ٠»‏ وقيس بما فيه غيرّه » وكالثمن كل دين مضمونٍ بعقدٍ ؛ كأجرةٍ 
وصداق :وغوض خلم .. 

وفارق المثمن ؛ بأنه يُقصّد عينه » ونحو الثمن تقصّد ماليته . ولا يصح 
استبدال مؤجل عن حال » ويصح عكسه . وكأنّ صاحب المؤجّل عجّله ٠‏ فعلم 
جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآنء لا بدين ثابت له قبل » وإلا. . كان بيع 
دين بدين . ْ 

وشرط الاستبدال : لفظ يدل عليه صريحا أو كنايةً مع النية ؛ ك( أخذته 
عنه ) » والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين » وإلا. . فما اتصلت به الباء . 
والمثمن مقابله . 


( فإن استبدل موافقاً في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير. . اشترط قبض البدل 
في المجلس ) حذراً من الربا . 
( والأصح : أنه لا يشترط التعيين ) للبدل ( في العقد ) أي : عقد 


)00 أخر جه ابن حبان (١٠9غ#),»‏ والحاكم (؟/44:). وأبو داوود (76), والترمذي 
( 17457 ) . والنسائي (581/17- 787 ) » وابن ماجه ( 7507 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


1 


وَكذا آلقبْض فِي المَجْلِسٍ إِنِ سْتَبْدَلَ مَا لآ يُوَافِقُ في ألْعِلَة ؛ كتؤب عَنْ دَرَاهِمَ . 


وَلو أَسْتبدَلَ عَنِ آَلقَرْضٍ وَقِيمَةٍ آلمُتلفِ. . جار ٠‏ وَفِي أشْتِرَاطٍ قَبْضِمِ في الْمَجْلِسٍ 


ل وَبَيْع آلدّيْنِ لغْيْرٍ مَنْ عَليْهِ بَاطِلُ في الأظهّر ؛ بأن يَشْتَرِيَ عَبْدَ رَئِدٍ بمئَةِ له 


الاستبدال ؛ بأن يقول : ( هنذا ) لجواز الصرف عما فى الذمة . 
( وكذا ) لا يشترط ( القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة ) 
للربا ( كثوب عن دراهم ) إذ لا ربا » للكن يشترط تعيين الثوب في المجلس . 


( ولو استبدل عن القرض ) أي : دينه لا نفسه ( و ) عن ( قيمة ) يعني : بدل 
( المتلف ) من قيمة المتقوم ومثل المثلي ٠‏ وكالنقد في الحكومة حيث وجب. . 
( جاز ) حيث لا ربا » فلا تضر زيادةٌ تبرّعٌ بها المؤدي ؛ بأن لم يجعلها في مقابلة 
شيء ؛ وذلك لاستقراره . 

( وفي اشتراط قبضه ) تارة وتعيينه أخرئ ( في المجلس ما سبق ) من أنهما إذا 
توافقا في علة الربا. . اشترط ٠‏ وإلا. . اشترط تعيينه . 


( وبيع الدين ) ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه باطلٌ في الأظهر ؛ بأن ) 
بفغنة + كأن ( يتعرئ عد زيد بمة لدعلا عمرق) لفجروعن تسليمها: 

والمعتمد : ما في « الروضة » هنا ء و« أصلها» في ( الخلع ) من جوازه 
بعين أو دين بشرطه السابق ؛ لاستقراره كبيعه ممن هو عليه » وهو الاستبدال 
م ّ 

بى 0. 


ومحله : إن كان الدين حالاً مستقراً » والمدين ملياً مُقراً » أو عليه بينة ؛ 


. ) 45/8 روضة الطالبين ( */ 171 ) ء الشرح الكبير‎ )١( 
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وَلو كَانَ لِرَيْدِ وَعَمْرِو دَئَِانِ عَلَى وَاحَدٍ » قبَاعَ رَئِدَ عَمْراً 


حيث لا كلفة في إقامتها لها وَقَمٌ » وإلا. . لم يصح ؛ لتحقق العجز حينئذ . 
ثم إن اتفقا في علة الربا. . اشترط قبض العوضين في المجلس ٠‏ وإلا. . كفئ 
ع له 
( ولو كان لزيد وعمرو دينان علئ واحد » فباع زيدٌ عمراً دينه بدينه. . بطل ) 
اتحد الجنس ٠‏ وعُيّن » وقبض في المجلس أم لا ( قطعاً ) . 
والنهي عن ذلك صححه جمع ؛) وضعمه 00 3 والحوالة جائزة 
إجماعاً ؛ وهو بيع دين بدين . 
( وقبضٌ العقار)”'' ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء ( تخليته 
للمشتري ) بلفظ يدل عليها من البائع ( وتمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح 
( بشرط فراغه من أمتعة ) غير المشتري”" من ١‏ البائع ) والمستأجر ‏ 
ولو جمع الأمتعة ببعضها. . حصل قبض ما عداه » فإن حولها لغيره. . حصل 
قبض الجميع , أما أمتعة من وقع له الشراء. . فلا يضر ؛ كحقير متاع لغيره . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 51/7 )» والبيهقي في « الكبرئ » ( 74٠/0‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ٠‏ وانظر ١‏ التلخيص الحبير »( ١794811/91//4‏ ) . 

(1) انظر رقم (18 ) من الملحق . 

(؟) انظر رقم (14 ) من الملحق . 


14: 


( فإن لم يحضر العاقدان المبيع ) العقار أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة 
كان أو ضماناً ؛ بأن غاب عن محل العقد. . ( اعتبر ) فى صحة قبضه ( مضى زمن 
يمكن فيه المضي إليه في الأصح ) عادةٌ مع زمنٍ يسع نقله أو تفريغه مما فيه لغير 
المشتري. 

ولا بد من إذن البائع في قبضه إن كان له حق الحبس . 

( وقبض المنقول ) المتناول باليد عادةً تناوله بها » وغير المتناول بها كسفينة 
يمكن جرها ( تحويله ) أي : تحويل المشتري أو نائبه له » وإن اشترِيَ مع محله 
على الأوجه مع تفريغ السفينة مما مر ء لا الدابة » و[كتحويل] الحيوان”'' أمره 
له بالتحول أو ركوبه عليه ؛ وذلك للنهي الصحيح عن بيع الطعام حت 
ول 

ولو باع حصته في مشترك. . لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك . 
وإلا. . فالحاكم ؛ فإن أقبضه البائع. . كان طريقاً للضمان إن أتلف » والقرار 
على المشتري على الأوجه ؛ لأن التلف في يده علم أو جهل ؛ لأن يد المشتري في 
الأصل يد ضمان » فلم يؤثر الجهل فيها . 

( فإن جرى البيع ) ثم أريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع ) يعني : 
لا يتوقف حى الانتفاع به علئ إذنه ؛ كمسجد وشارع وموات » وكذا ملك مشتر 
أو غيره مع ظن رضاه. . ( كفئ نقله إلئ حيز منه ) لوجود التحويل من غير تعدٌ . 


. ) 4١7/4 (» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ) في (أ) : ( وتحويل الحيوان‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) ١61717 ( ء ومسلم‎ ) 7١7 ( زفق أخرجه البخاري‎ 
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وَإنْ جََءا في دار ألتائع . . لم يَف ذَلَِ إلا بن الْبَاٍِ ميكُونُ عير للع . 


سس 


قَْعٌ :لِلْمُشْتَرِي قَبْضٌ الْمَبِيع إِنْ كَانَ آلكَمَنُ مُوَجُلاً آَوْ سَلَّمَهُ ٠‏ وَإلا. . قلا يَستَقكُ 


( وإن جرئ ) البيع » ثم أريد القبضٌ والمبيع ( في دار البائع ) يعني : 5 
محل له الانتفاع به ولو بإجارة ووصية وعارية"' . . ( لم يكني ذلك ) أي : نقله 
لحيز منها في القبض المفيد للتصرف ؛ لأن يد البائع عليه تبعاً لمحله ( إلا بإذن 
البائع ) في النقل للقبض » ( فيكون ) مع حصول القبض به ( معيراً للبقعة ) التي 
أذن في النقل إليها . 

أو ولالمبيع]”" في دار أجنبي لم يظن رضاه. . اشترط إذنه أيضاً » أو في 
مشتركة بين البائع وغيره. . اشترط إذنهما . 

أما إذنه في مجرد النقل » وله حق الحبس . . فلا يحصل به القبض المفيد 
للتصرف وإن حصل به ضمان اليد » ولا يكون معيراً للحيز . 

2 
[في قبض المشتري للمبيع والشمن مؤجل] 

( للمشتري قبض المبيع ) من غير إذن البائع ( إن ) لم يكن له حق الحبس ؛ 
بأن ( كان الثمن مؤجلاً ) وإن حل ولم يسلمه على المعتمد ( أو سلّمه ) أي : 
الثمن الحال . 

ثم إن كان الحالٌ كلَّ الثمن.. اشترط تسليم جميعه » أو بعضه. . اشترط 
تسليم ذلك البعض فقط » وكالثمن عوضه إن استبدل عنه . 

( وإلا ) بأن كان حالاً ابتداء » ولم يسلّمه للمستحق. . ( فلا يستقل به ) أي : 


. من الملحق‎ )3١( انظر رقم‎ )١( 
. ) 4١9/4 (» التحفة‎ ٠ أو والبائع ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ١ : )1( في‎ )1( 


اف 


لوبي آلشّيْءُ ديرا ؛ كَتَْب وَأَرْضٍ ذَْعآ » وَحِْطة كيلا أذ وَرْنا. أ شترط مع 
الكل دوغة أو كله أووزنة + امسو لب او 17 لبوا نان امم ف 1 اما د 


بقبضه من غير إذن البائع ؛ لبقاء حق حبسه . 

فإن استقل . . ردّه ولم ينفذ تصرفه فيه ؛ للكنه يدخل في ضمانه » فيطالب به 
إن استحق » ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع بعد استرداده . 

( ولو بيع الشيء تقديراً ؛ كثوب وأرض ذرعاً ) بإعجام الذال » ( وحنطة كيلاً 
أو وزناً ) ولبنٍ عدّاً. . ( اشترط مع النقل ذرعه ) في الأول ٠‏ ( أو كيله ) في 
الثاني » ( أو وزنه ) في الثالث » أو عدّه في الرابع ؛ لورود النص في الكيل”'؟ , 
وقيس به البقية . 

ويشترط وقوعها من البائع أو وكيله » ومؤن نحو كيلٍ توقف عليه القبض. . 
علئ موف ؛ وهو البائع في المبيع » والمشتري في الثمن . 

وكذا مؤنة إحضار مبيع » أو ثمن غائب عن محل العقد إليها » بخلاف النقل 
المتوقف عليه القبض فيما بيع جزافا ؛ فإنه على المستوفي 

ومؤنة النقد على المستوفي ؛ لأن القصد إظهار العيب لا غير » فالمصلحة فيه 
للمستوفى أكثن + 

ومحله : في المعين » وإلا. . فعلى الموفي ؛ لأن ما في الذمة. . لا يتعين إلا 

5-000 . أثم إن تعمد ولم يضمن ., أو بأجرة. . لم يستحقها 
وضمن إن تعذر الرجوع على المشتري ؛ لآنها لما سميت له. . تعيّن عليه بذل 
الجهد ؛ حذراً من التغرير » [ووفاء] بما يقابل الأجرة » فكان التقصير هنا أظهر 
منه فيما إذا تبرع . 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ )7١/1١01705( أخرجه البخاري (71777)؛ ومسلم‎ )١( 
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1 امسو 


ماله : ( بنكَهَا كُنَّ صَاعِ يدرْمَمٍ ) » أَوْ ( عَلَى أنه عَشَرَة آضْعٍ ) 0 
طَعَامٌ مُقَدَد عَلَْ رَيْدِ » وَلِعَمْرِو عَلَيْهِ مثْلهُ. . فليكتل لنفسه * للختو 
قال : ( أقبض مِنْ رَئْدِ مَا لي عَلَيْهِ لِتَفْسِكَ ) فَمَعَلَ. . فَالْقَبْض قاس 25257 


ولو استؤجر لنسخ . فغلط بما لا يؤلف من أكثر نظرائه. . فلا أجرة له ؛ 
كالتقاد المقصر ٠‏ ويغرم أرش الورق . 
( مثاله : بعتكها ) أي : الصبرة ( كل صاع بدرهم » أو ) بعتكها بكذا ( على 
أنها عشرة آصع ) . 
ثم إن اتفقا على كيال. . فذاك . وإلا. . نصب الحاكم أميناً يتولاه . 
م 500 
( ولو كان له ) أي : لبَكرٍ ( طعامٌ) مثلاً ( مقدّرٌ علئ زيد ) كعشرة آصع » 
( ولعمرو عليه مثله. . فليكتل لنفسه ) من زيد ؛ أي : يطلب منه أن يكيل له ؛ 
حت يدخل في ملكه ( ثم يكيل لعمرو ) لأن الإقباض متعدد » ومن شرط صحته : 
الكيل » فلزم تعدده » والاستدامة في نحو المكيال كالتجديد » فتكفي . 
( فلو قال ) بكر الذي له الطعام لعمرو : ( اقبض ) يا عمرو ( من زيد ما لي 
عليه لنفسك ففعل. . فالقبض فاسد ) بالنسبة لعمرو ؛ لأنه مشروط بتقديم قبض 
بكر ولم يوجد . 
ولا يمكن حصولهما ؛ لما فيه من اتحاد القابض والمقبض ٠‏ فيضمنه عمرو ؛ 
لأنه قبضه لنفسه . ولا يلزمه رده لدافعه » وصحيحٌ بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته ؟ لإذن 
دائنه بكر في القبض له بطريق الاستلزام ؛ لأن قبض عمرو لنفسه يتوقف علئْ قبض 
يكوه كما عرز 
فإذا بطل لفقد شرطه.. بقي لازمه وهو القبض لبكر ؛ فحينئذ : يكيله 
لعمرو ٠‏ ويصح قبضه له . 


184 


َرْعٌ : قَالَ ألبَائعٌ لا املوالت در فيض تَمَنَهُ » » وَقَالَ آلْمُشْتَرِي فِي آلنَّمَنِ 
مثلُ. . أَجيرَ آلبَائِعٌ » وَفي قَوْلٍ 01 وَفي قَوْلٍ لا إِجَبارَ .فمن 
2 


اه اس اس اس 2 


. وَفِي قَوْلٍ : يَجبَرَانِ . قَلْتُْ : فإن كان الْتْمَنْ معيّناً.‎ ٠ أَجْبِرَ آلآخَرُ‎ ٠ 


رق( 
[في تتمة أحكام الباب] 

( قال البائع ) لمعين بثمن حالٌ في الذمة بعد لزوم العقد : ( لا أسلم المبيع 
ا 0 الرضاء بذعت 
أما المؤجل . . فيجبر البائع قطعاً . ْ 

( وفي قول : المشتري ) [لأن حقّه متعيّن : في المبيع » وحقّ البائع غير متعين 
في الشمن » فأجبر ليتساويا]”"' . 

( وفي قول : لا إجبار ) لواحد منهما ؛ لأن كلاً منهما ثبت له إيفاء واستيفاء 
بلا مرجح . ورد : بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق ؛ وعليه : يمنعهما 
الحاكم من التخاصم”" » وحينئذ ( فمن سلّم ) منهما لصاحبه. . ( أجبر الآخر ) 
على التسليم إليه . 

( وفي قول : يجبران ) لوجوب التسليم عليهما ؛ بأن يأمر الحاكم كلا 
منهما : بإحضار ما عليه إليه أو إلئ عدل » ثم يُسلّم كلا ما وجب له » والخيرة في 
البداءة إليه . 


( قلت : فإن كان الثمن معيناً ) كالمبيع » وكذا لو كانا في الذمة. . ( سقط 
)000( مابين معكوفين زيادة من 3 التحفة »(5/ 187٠١‏ ). 
(1) جاء قوله : ( لأن كلا منهما. .. التخاصم ) قبل قوله : ( وفي قول : لا إجبار) » ولعل الصواب 


ما أثبت كما في ١‏ التحفة 45١/4 (٠‏ ) . 


11 


لْعَوْلآنٍ لأَرَلدَنِ وَأَجْبرَا في الأَظْهّرٍ» 1ن أَعْلَمُ . وَإِذَا سَلَّم لْبَائِ. لمر 


لْمشْترِي إِنْ حَضَرَ آلنَمَنُ ٠‏ وَإلا ؛ فإِنْ كان مُعْسراً. . بام المشخ بالقّسٍ . أ 
مُوسراً وَمَالهُ للد أَوبِمسَافَةِ َرِيبةِ. ٠‏ حجر عَلَِه في أَمْوَالِهِ سل 5 


القولان الأولان ) من الأقوال الأربعة ؛ إذ لا مرجح ( وأجبرا في الأظهر , والله 
أعلم ) لاستواء الجانبين في تعين كلَّ » والمنع من التصرف فيه قبل القبض سواء 
الثمن النقد وغيره على المعتمد . 

نعم ؛ البائع نيابة عن غيره : كوكيلٍ ووليٌ » وناظر وقفبٍ وعامل قراض . . لا 
يجبر على التسليم . ولا يجوز له حتئ يقبض الثمن ؛ كما يعلم من كلامه في 
( الوكالة ) » فيتعين إجبارهما أو إجبار المشتري » ولو تبايع نائبان. . تعين 
إجبارهما . 

( وإذا سلّم البائع » بإجبار أو تبرع.. ( أجبر المشتري ) على التسليم في 
الحال ( إن حضر الثمن ) أي : عينه إن تعين ‏ وإلا. . فنوعه - مجلس العقد ؛ 
لوجوب التسليم عليه بلا مانع . 

( وإلا) يكن حاضراً مجلس العقد ( فإن كان معسراً ) بأن لم يكن له مال 
يمكنه الوفاء منه غير المبيع ساوى الثمن أو زاد عليه. . ( فللبائع الفسخ بالفلس ) 
وأخذ المبيع لما يأتي في بابه » ولا بد من حجر القاضي . إن سلم بإجباره . 

( أو ) كان ( موسراً وماله بالبلد ) التي وقع فيها البيع ( أو بمسافة قريبة ) منها 
وهي دون مسافة القصر. . ( حُجر عليه ) أي : حجر عليه القاضي إن لم يكن 
محجوراً عليه بِفَلّسِ ( في أمواله ) كلها ( حتئ يسلم ) الشمن ؛ لثلا يتصرف فيها 
بما يفرّت حق البائع » ويسمئ هلذا : الحجر الغريب ؛ لأنه لا يعتبر [فيه] ضيق 
مال''' » ولا يتسلط به البائع على الرجوع لعين ماله » ولا يفتقر إلئ سؤال الغريم 


200 في ( أ) : ( لأنه لا يعتبر في ضيق مال ) » والمثبت من « التحفة »( 477/4 ) . 


١٠ 


ا قَضرٍ. . لم يُكلَفٍ البَائِمُ صر إل إِحْضَارِءِ » وَالأصَحُ : أن له 

لمَسْمّ » فَإِنْ صَبَرَ 9 . فَالْحَجد كَمَا كن ا 

حاف 0 وَِنَّمَا آَلأَقَوَالٌ آلسَابقةٌ إِذَا 0 يَخَفْ فَوْتَهُ » وَتَنَارَعَا في 
مُجَرَد أَلِابْتِدَاءِ 


فيه بخصوصه ٠‏ ولا يحتاج لقضاء قاض على الأوجه : 

وينفق على ممونه نفقة الموسرين » ولا يتعذدئ للحادث » ولا يباع فيه مسكن 
وخادم جزماً في الكل » ولا يحل به دين مؤجل جزماً أيضاً » بخلاف حجر 
الفلس . 


10 م 000 
0 0 0 
8 95 8 


( فإن كان ) ماله ( بمسافة القصر ) من بلد البيع. . ( لم يكلف البائع الصبر 
إل إحضاره ) لتضرره بتأخير حقه . 

( والأصح : أن له الفسخ ) بعد الحجر عليه لا قبله » وأخذ المبيع من غير 
مراجعة الحاكم لما ذكر . 

( فإن صبر ) البائع لإحضار المال. . ( فالحجر ) على المشتري ( كما ذكرنا ) 
قريباً ؛ لئلا يفوت المال . 


( وللبائع حبس مبيعه حتئ يقبض ثمنه ) الحالٌ أصالة » وكذا للمشتري فى 
الثمن ( إن خاف فوته ) بهرب ٠‏ أو تمليك ماله لغيره » أو نحوهما ( بلا خلاف ) 
لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر » إلا إن تمانعا وخاف كل من صاحبه. . 
فيجبرهما الحاكم بالدفع له أو لعدلٍ » ثم يسلم لكل ماله . 

( وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته » وتنازعا في مجرد الابتداء ) 
بالسليع + 


ع 2 ار 
0 2 


٠١ 


سوير وال ل اد 


اتترن شيعا .قا ل لِعَالِمٍ بِآلنّمَنِ : ( وَلَينَكَ هنذا آلْعَقْدَ ) » فَقَبِلَ. . لزمهُ مِئْلُ 


( باب ) 
[التولية والإشراك والمرابحة ] 
( التولية ) أصلها : 0 ٠‏ ثم استعملت فيما يأتي ٠‏ ( والإشراكِ ) 
مصدر ( أشركه ) : شريكاً » ( والمرابحة ) من (١‏ الربح ) وهو الزيادة , 
والمحاطة : 000 ولم يذكرها لدخولها في المرابحة ؛ 
لأنها ربح للمشتري الثاني . 
إذا ( اشترئ ) شخص ( شيئاً ) بمثليٌ ( ثم قال لعالم بالشمن ) قدراً وصفة ولو 
بإخبار الغير ‏ والمراد بالعلم هنا : الظن ‏ وكان قوله بعد القبض ٠‏ ولزوم العقد 
وعلمه بالشمن ٠»‏ وبقائه أو بقاء بعضه : ( وليتك هلذا العقد ) وإن لم يقل : ( بما 
اشتريت ) وإن لم يذكر العقد . 
وهلذا وما اشتق منه. . صرائح في التولية » ونحو : ( جعلته لك ) كناية هنا 
كالبيع . 
( فقبل ) بنحو : ( قبلته ) و( توليته ).. ( لزمه مثل الثمن ) جنساً وقدراً 
وصفة ؛ ولذا لو كان مؤجلاً.. ثبت في حقه مؤجلاً بذلك الأجل المذكور في 
العقد على الأوجه » لا من حين التولية . 
أما المتقوم.. فلا يصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي ؛ لتقع علئ 
ولو قال المشتري بالعرض : ( قام علي بكذا » وقد وليتك العقد بما قام 
عليّ ) » وذكر القيمة مع العرض. . جاز على الأوجه . 


٠١, 


ع سس وج سم ع اسم مم ص عملي سسب لبي ا ل سس ل 022 1 ا اليس لصيس عم لل ل 


هبن في روي تتش كيو ٠‏ للكن لا يَحتاجُ إل ذكْرِ لمن . وَلَوْ خط 
عَنِ المُوَي ب: بض لثمن . . عَنِ آلْمُوَلَى ل ل ل 


وتصح التولية وما معها في الإجارة بشروطها » ثم إن وقعت قبل مضي مدة لها 
أجرة. . فظاهر » وإلا : فإن قال : ( وليتك من أول المدة ).. بطلت فيما 
مضئ ؟؛ لأنه معدوم 2 وسحدي لانن كه من الأجرة » أو ( وليتك 
ما بقي ) فيفك نه بتتطة كياد كل 

([وهو]”"' ؛ أي : عقد التولية ( بع في شروطه ) كلها" ؛ كقدرة 
التسليم » وتقابض الربوي ( وترتب أحكامه )”" ؛ كتجدد الشفعة إن عفا الشفيع 
في العقد الأول . 

( للكن لا يحتاج ) عقد التولية ( إلئ ذكر الثمن ) لظهور أنها بالثمن الأول . 

و ع اع ل الا ا 
الثمن ) بعد التولية أو قبلها » بعد اللزوم أو . . ( انحط عن المولَّ ) بفتحها ؛ 
ا 1 

أو جميعه. . انحط أيضاً إن كان بعد لزوم التولية » وإلا.. بطلت ؛ لأنها 
ينكل تقع بلا شمن ©) 


. ) 850/4 (» في (1) : ( وهي )ء والمثبت من « المنهاج » ( ص 577 ) » وه التحفة‎ )١( 

(؟) في ١‏ التحفة »8505/5 ) : ( بيع في شرطه ؟ أي : شروطه كلها ) 

(1) قولهما في التولية (هي بيع في شر ورب أحكيو) يستفا نه : أن لا مجر نولي نبل 
القبض » وهلذا هو الصحيحٌ » وهي مسألة نفيسة . اه ١‏ دقائق المنهاج » 

(1) في ٠‏ التحفة 6( 577/4 ) : ( بيع بلا ثمن ) . 


1١٠١ 


1 21 5 لف رن . ود . ع 0 52 3 ان شاي 00 
والإشراك في بَعْضه كالتولية في كلم إن ب َيّنَ ألبَغض . فلو أطلقٌ. . صحّ وكان 
ل و ات عه سد 2 1 
مناصفة . وقيل : لا ٠‏ دَيِصِحٌ بيع آلْمْرَابحَةٍ ة ؛ بِأَنْ يَشَْرِيَهُ بِممَة ثُمَ يَقُولَ : ( يتك 
ِمَا أَشترَيِتُ دَرِبْج دِرْمَمٍ لكل عَشَرَهِ: أذ ينع « ده يَارْدَهُْ) ) والخشاطة ؛ 


عس ما م 


5 يِعْتكٌ بمَا آَشترَيْتُ وَحَطٌ ١‏ دَهْيَازْمْ )ا لخدي كز خوفنم 


( والإشراك في بعضه ) أي : المبيع ( كالتولية في كله ) في الأحكام المذكورة 
( إن بِيّن البعض ) كمناصفة » وإلا.. فلا تصح جزماً للجهل ؛ فإن قال : في 
النصف . . فله الربع ؛ ما لم يقل : بنصف الثمن. . فإنه في النصف . 

( فلو أطلق ) الإشراك ؛ ك( أشركتك فيه ). ل و 
( مناصفة ) بينهما ؛ لأنه المتبادر من اللفظ » ولا يشترط ذكر العقد كالتولية , 
( وقيل : لا ) يصح للجهالة . 


آذه 


( ويصح بيع المرابحة ) من غير كراهة ؛ لعموم قوله تعالئ : # وأحلّ الَهُ 
ََْيِمَ 4 وبيع المساومة أولئ منه ؛ للإجماع عل حلّه بلا كراهة ( بأن ) بمعنرن : 
كأن ( يشتريه بمئةٍ ثم يقول ) مع علمه بها لعالم بها : ( بعتك بما اشتريت ) أي : 
بمثله ٠‏ ولمبادرة فهم المثل في نحو هلذا لم يحتج إلئ ذكره ولا نيته ( وربح درهم 
لكل عشرة ) أو فيها أو عليها ٠‏ ( أو ربح ده ) بفتح المهملة ؛ وهي بالفارسية : 
عشرة ( ياز) واحد ( ده) بمعنئ ما قبلها ؛ وكأنه قال : بمئة وعشرة » فيقبله 
المخاطب إن شاء » ودراهم الربح حيث أطلق. . من نقد البلد الغالب وإن كان 
الأصل من غيره . 


0 2 
ع 00-7 
زع لي 


0و2 يصح بيع ( المحاطة ؛ كبعتك بما اشتريت وحط « ده يازدة » ) المراد 
من عردلا التركمب : أن الإحدئ عشرة تصير عشرة » وحط درهم لكل » أو في 
كل . أو من كل عشرة » ( ويحط من كل أحد عشر واحد ) لأن الربح جزءٌ من 


6 


دَقِيلَ : مِنْ كُلّ عَشَرَةٍ . وَإِذَا قَالَ : ( بِمْتَكَ يِمَا آشْعرَيْثُ). . لم يَدخُل فيه غَيْد 


لنَمَنِ » و قَالَ : ( يما قَامَّ عَليّ ) ٠‏ دحل مم تمي تنه أَجْرَةٌ 00 وَأَلدَّلالٍ 
وَأَلْحَارِسِ وَالْقَضَّارِ وَأليَفَاءِ وَالصْبَاغْ وَقِيِمَةُ ألصبْغ وَسَائِر لموَّن آلمُرَادَةَ 
ل ٠‏ لم تذخل 
أر ا 101111 


إحدئ عشرة كما مر » فليكن الحط كذلك . 

( وقيل ) : يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد ثم علئ كل عشرة واحد . 

0 يه 

( وإذا قال : بعتك بما اشتريت ) به أو بثمنه أو برأس مالي. . ( لم يدخل فيه 
غير الثمن ) وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم » فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة 
ونقص . 

( ولو قال ) : بعتك ( بما قام ) أو ثبت ( على . . دخل مع ثمنه أجرة الكيال ) 
للشمن المكيل ١‏ والدلال ) للثمن المنادئ عليه » وأجرة حمال ( والحارس 
والقصّار والرفّاء ) بالمد ( والصبّاغ ) كل من الأربعة للمبيع ( وقيمة الصبغ ) له 
( وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) أي : طلب الربح ؛ كالعلف للتسمين وتطيين 
الدار مثلاً » والأدوية . 

بخلاف ما قُصِدَ به بقاءُ عين المبيع فقط ؛ كنفقةٍ وكسوةء وعلفٍ لغير 
تسمين » وأجرة طبيب » وقيمة دواء لمرض حدث عنده » وفداء جناية ؛ لوقوعه 
في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع . 

ومعنئ دخول ذلك : أنه يضمِّه للشمن . ويُخبره بقدر الجملة » ثم يقول : 
( بما قام علىَّ وربح كذا ) . 

( ولو قصّر بنفسه . أو كال ء أو حمل ) أو طيّن أو صبغ ( أو تطوّع به 
شخص.. لم تدخل أجرته ) مع الثمن في قوله : (بما قام علي ) لأن 


١.١ 


0 


من وَالأجَلٍ 3 7 لْشرَاءِ رن 3 وان كنيب َلْحَادثِ عِنْدَهُ . 
بمئَةِ ) » فيان 9 2011 


0 0 مَاقَامَ بو ملو هله َحَدهُمَا. بطل على اليف ٠‏ وَلِيَصِدْقٍ 
1 


( وليعلما ) أي : المتبايعان وجوباً ( ثمنه ) أي : المبيع قدراً وصفة في : 
( بعت بما اشتريت ) ( أو ما قام به ) في : ( بما قام علىّ ) . 

( فلو جهله أحدهما. . بطل ) البيع ( على الصحيح ) للجهل بالثمن . 

وخرج ب( قدراً وصفة ) المعاينة » فلا تكفي هنا مشاهدة نحو دراهم معينة غير 
معلومة الوزن وإن كفت في نحو السلم والإجارة ؛ لعدم تأتي البيع مرابحة مع 
الجهل بقدرها أو صفتها . 

( ولْيَصِدّقٍ البائعٌ ) مرابحة أو محاطّة وجوبا( في قدر الشمن ) الذي استقر عليه 
العقد . أو قام به المبيع عليه عند الإخبار» وصفته إن تفاوتت وكل ما يختلف 
الغرض به ؛ لأن كتمه حينئلٍ غشرٌ وخديعة . 

( والأجل . والشراء بالعرض ) فيقول : ( بعرض قيمته كذا ) . 

( وبيان العيب ) الذي فيه مطلقأ حتى ( الحادث عنده ) كتزويج الأمة » والغبن 
والشراء من محجوره أو من مدينه المعسر ٠‏ أو المماطل بدينه » وما أخذه من لبن 
اصرف مرجوق غاله اللقدام زورك الأشيان نولك وح جر ان يلكت الخبار 
للحشترف:. 

ا ل 
( فلو قال ) : اشتريته ( بمئة ) وباعه بها وربح ده يازده » ( فبان ) بححجة كبينة 


١٠65 


مص اه ير . 


على 62 2 


بتسعين . . فالاظهرٌ : أنَّهُ خط آلرْيَادة وَربْحَهَا » وَأَنَهُ لَخِيَارَ للمُشتريٍ ل 


رَحَمَ أنه مه وَعَشَرَةٌ وَصَدَقَُ آلمُشترِي . ل 0 
لصخ : ألصّكَة » و وف أعْلَمُ . وَإِنْ كَذَبَهُ وَلَمْ بين لِعَلَطهِ وَجْها مُحْتمَلاً. . لم 
1 قوّله وَلا بَيَمَهُ 2 وي وات مشخ فج و أدج ملع لأ اع وكا لجو و مالل كم ار واد 


أو إقرار : أنه اشتراه ( بتسعين . . فالأظهر آله خط الؤيادة ووبخها ) يقن العم 
أو تلف لكذبه ؛ أي : تبين انعقاد العقد بما عداهما » فلا يحتاج لإنشاء حط 


ولو لم يُبنْ نحو الأجل. . نخير المشتري ؛ لتدليس البائع » ولا حط على 
المعتمد ؛ لاندفاع الضرر بالخيار . 

( و )الأظهر على الحط : ( أنه لا خيار للمشتري ) لرضاه بالأكثر » فالأقل 
أوك: 

( ولو زعم أنه ) أي : الثمن الذي اشتراه به مرابحة ( مئة وعشرة ) وأنه غلط 
في قوله أولاً أنه مئة ( وصدّقه المشتري ) في ذلك . . ( لم يصح البيع ) الذي وقع 
نهنا مرا ينة لاف الأميع ) للعدر كبرل السعداللزيادة + بحلاف التقصن». 

( قلت : الأصح : الصحة . والله أعلم ) كما لو غلط بالزيادة » وتعليل الأول 
يرؤه عدم ثبوت الزيادة » للكن يخير البائع ؛ لقوة جانبه بتصديق المشتري له 
وتسقط الزيادة . 
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( وإن كذّبه ) المشتري ١‏ ولم يُبيّن ) البائع ( لغلطه ) الذي ادّعاه ( وجهاً 
محتمّلاً ) بفتح الميم ؛ أي : قريباً. . ( لم يقبل قوله ولا بينته ) التي يقيمها على 
الغلط ؛ لتكذيبه الأول لهما . 

وفارق هنذا : ما لو باع داراً مثلاً » ثم اذَّعئ أنها وقففٌ » أو أنها كانت غير 


١١ /ا‎ 


ع 0 34 3 1 ا م 2س 7 9 م2 2 
رمر ع م يي 25 52 
و صَح : سمَاع بِينتهِ 


ملكه ثم ورثها. . فإنَ بينته تُسمع إذا لم يكن صرّح حال البيع بأنها ملكه » وكذا إذا 
أقام بينة الوقف غيره حسبة : أنها وقفُ على البائع وأولاده ثم الفقراء » وتصرّف 
له الغلة إن كذب نفسه وصدّق الشهود ؛ بأن العذر هناك أوضح ء فإن الوقف 
والموت الناقل له ليسا من فعله » فإذا عارضا قوله » وأمكن الجمع بينهما ؛ بأن 
لم يصرح حال البيع بالملك. . سُمِعَتُ بينته . 

وأما ما هنا. . فالتناقض نشأ من قوله » فلم يعذر بالنسبة لسماع بينته » بل 
للتحليف كما قال : ( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك ) أن الثمن مئة 
وعشرة ( في الأصح ) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه ؛ فإن حلف. . فذاك . 
وإلا.. ردّت على البائع بناء على الأصح : أن اليمين المردودة كالإقرار» 
وللمشتري الخيار بين إمضاء العقد وعدمه . 
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( وإن بين ) لغلطه وجهاً محتملاً ؟ كتزوير كتاب علئ وكيله » أو انتقال نظره 
من متاع لغيره في جريدته. . ( فله التحليف ) أي : تحليف المشتري كما ذكر ؛ 
لأن مابينه.. يحرك ظن صدتقه ؛ فإن حلف.. فذاك . وإلا.. ردّت رجاء 
ما تقرر . 

( والأصح : سماع بينته ) بأن الثمن مئة وعشرة ؛ لظهور عذره . 

وأفهم قوله : ( فلو قال ) تفريعاً علئ ما قبله : أن هنذا كله إنما هو في بيع 
المرابحة”"" » فلو وقع ذلك في غيرها ؛ بأن لم يتعرض لها. . لم يكن فيه سوى 
الإثم إن تعمد ؛ وذلك لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة . 


. انظر رقم (١5؟) من الملحق‎ )١( 


«ه ا ## ا #«# 8ه« # اه« ا#اا« ا# ا « # هاه م اسلو او له هاه هله ما هس ا عه م مه .اه مه اه ه فاع ماع ه» مهاعد ه.ا ع > ٠ ١‏ 


وفارق ما هنا أيضاً : إفتاء ابن عبد السلام فيمن باع بالغاً مقراً له بالرق » ثم 
ادعئ أنه حر » وأقام بينة : أنه عتيق قبل البيع . . بأنها تسمع - أي : وإن لم يذكر 
لإقراره له بالرق عذراً كما اقتضاه إطلاقه ‏ لأن العتيق قد يطلق عل نفسه : أنه 
عبد فلان ومملوكه : 

وقضيته : أنه لا تقبل بينته بكونه حر الأصل ٠»‏ ويتعين حمله بعد تسليمه علئ 
ما إذا لم يُنْدِ عذراً ؛ ك ( سبيت طفلاً ) . 


إسبالأصول والتمار 


0 0 وه 0 2 ةك 2 مومه .اس ع2 
قال : ( بعتك هلذه الأرضَ أو السّاحة أو البْقعَة ) » وَفيهَا بناء وَشْجَرُ. . 


قَآلْمَذْهَبُ : أَنَهُ يَدْحْلُ في الْبَيِع دُونَ ألوَهْن 00 
(باب ) 
[بيع الأصول والثمار] 


بيع ( الأصول ) وهي الأرض والشجر » ( والثمار ) وهو جمع ( ثمرة ) . 

وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية : إذا ( قال : بعتك هلذه الأرض أو 
الساحة أو البقعة ) أو العرصة ( وفيها بناء ) ولو بئراً » للكن لا يدخل ماؤها 
الموجود حال البيع إلا بشرطه ٠‏ بل لا يصح بيع البئر مستقلة ولا تابعة ؛ كما مر 
آخر ( الربا ) » إلا بهلذا الشرط » وإلا.. لاختلط الحادث بالموجود » وطال 
النزاع بينهما . 

ولا فرق بين ماءِ بمحلٌ يمنع أهله من استقئ منها وغيره » خلافا لمن فصّل ؛ 
لأن العلة : الاختلاط » ومن شأنه وقوع التنازع فيه في كلّ من المحلّينِ . 

( وشح ) نابت رطب ولو شجرَ موز على المعتمد”' . . ( فالمذهب : أنه ) 
أي : ما ذكر [من] البناء والشجر”" ( يدخل في البيع ) لقوته فاستتبع ( دون 
الرهن ) لضعفه . 

وقضيته : أنه يُلحّق بالبيع : كل ناقل للملك ؛ كهبةٍ ووقف » ووصية 
وإصداقٍ ٠‏ وخلع وصلح ء وبالرهن : كل ما لا ينقله ؛ كإقرار وعارية وإجارة . 


ولو قال : ( بما بها ) أو ( بحقوقها ).. دخل ذلك كله قطعاً حت في نحو 


. انظر رقم (51 ) من الملحق‎ )١( 
. ) 478/4 (» التحفة‎ ١ (؟) في (1) : ( في البناء والشجر ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ 


١٠ 


ل مسمس سس مسبم سب سيو يب سج سسب عبسو ب و سي ب د ب و د ا اي ا 021111 


4 0 3 2 0 1 - ا 2 
وَأَصولٌ ألبقل الى تق نتِيّن - كألقت والهندبَاء - كالشجر 2١‏ ا لس ره ال اه 6 


الرهن » أو ( دون حقوقها ) أو( مافيها ). . لم يدخل قطعاً . 

أما المقلوع واليابس. . فلا يدخلان جزماً ؛ لأنهما لا يرادان للبقاء » فأشبها 
أمتعة الدار ؛ ولذا لو جعلت اليابسة دعامةً لنحو جدار. . دخلت . 

ولا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ٠»‏ ولا شربها من النهر والقناة 
المملوكين الخارجين عنها . إلا أن يشترط أو يقول : ( بحقوقها ) . 

ولا يصح بيع حريم المِلّك وحده ؛ كما عُلم في ( البيع ) » ومثله : بيع شرب 
الماء وحده ؛ لأن التابع لا يستقل » وصح عتق الحمل ؛ لتشوف الشارع إليه . 
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( وأصول البقل التي تبقئ ) في الأرض ( ستتين ) هو للغالب » وإلا.. 
فالعبرة بما يؤخذ هو [أو ثمرته]''' مرة بعد أخرئ وإن لم يبقّ فيها [إلا] دون 
سنة”2 ( كالقت ) بقاف ففوقية”" ؛ وهو علف البهائم » ويسمى ١‏ القَضّبٍ ) 
بمعجمة ساكنة » وقيل : مهملة مفتوحة ( والهندبا ) بالقصر والمد : القصب 
الفارسي ٠‏ والسلق المعروف ؛ ومنه : نوع لا يُجَرٌ إلا مرة » والقطن الحجازي » 
والقثاء والبطيخ وإن لم يثمر ؛ اعتباراً بما من شأنه ذلك. . ( كالشجر ) فيدخل في 
نحو البيع دون الرهن على ما مر . 

نعم ؟ جزته وثمرته الظاهرتان عند البيع ونحوه للبائع ؛ كما أفهمه قوله : 
( أصول البقل ) » فيجب شرط قطعهما ‏ وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع ‏ إن 
غلب اختلاط الثمر كما يعلم اخر الباب ؛ لثئلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره » ويدوم 
التخاصم كما ذكراه . 


د4 في (1) : ( وغيره ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( 45٠/4‏ ) . 
(١‏ ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(4/ 15٠‏ ) . 
(17) في « التحفة »( 5١٠/4‏ ) : ( بقاف فوقية فمثناة ) . 


١1١ 


مارو قمر واعوة 26 0 


وَلا يَدْحْلَ ما يُوْحَذْ دَفعَة كالحجنطة وَالشَّعِيرٍ وَسَائِرٍ دوع ٠‏ وَيَصِح بَيْعْ الأزض 


١ 


_- 


المَُْوعَةٍ عَلَى الْمَذْمَبٍ , وَللْمُشْترِي آلْخبارُ إن > 0 0 يَمْنعْ ألرَّْعٌ دول 
ا وَضَمَانِهِ إِذَا حَصَلَّتٍ التّخْلِيَةُ في الآصّحّ . وَالبَذْرُ 


م 


#ا ع ماس ا« #اي ها © # اه هده ده اع داه واه هد وى هم ده هاه هد .د عدا هم .ده 


( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض وإن قال : ( بحقوقها ) » بخلاف : ( ما 
فيها ) ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه » واحدةٌ ( كالحنطة والشعير وسائر 
لس اللي ا 

ا 0 الزرع دونه إن لم يسترها الزرع » أو 
رآها قبله » ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها ( على المذهب ) كبيع دار مشحونة 
بأمتعة . 

أما مزروعة بما يدخل. . فيصح جزماً ؛ لأنه كله للمشتري . 

( وللمشتري الخيار ) على الفور هنا وفيما يأتي ؛ كما عَلم مما مر ( إن 
جهله ) أي : الزرع ؛ لحدوثه بعد رؤيته المذكورة ٠‏ أو لظنه : أنه ملكه لقرينة 
قويةٍ » فبان خلافه . 

00 ا 00 الاح به نري و وضمانه |إذا 
وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة . 

( والبذر ) بإعجام الذال ( كالزرع ) فيما ذكر ويأتي ؛ فإن كان مزروعه يدوم 
كنوى النخل. . دخل » وإلا. . فلا . 

ويأتي مامر من الخيار وفروعه ؟ ومنها قوله : ( والأصح : أنه لا أجرة 


١1١ ؟‎ 


8 7 2. 


التري لق لاو اران رأف را رع لأ يفوَدُ ابيع . ٠‏ بَطْلَّ في 


للمشتري مدة بقاء الزرع ) الذي جهله وأجاز ولو بعد القبض ؛ لرضاه بتلف 
المنفعة » كما لا أجرة لمدة تفريغ الدار من الأمتعة » ويبقئ ذلك إلئ أول إمكان 
قلعه . 

أما العالم. . فلا أجرة له جزماً إلا إن شرط القلع فأخر ؛ لتركه الوفاء بالواجب 
عليه » وعند قلعه : يلزم البائع تسويةٌ الأرض ٠»‏ وقلع ماضر بها ؛ كعروق 
الذرة . 

( ولو باع أرضاً مع بذَرٍ أو زرع ) بها ( لا يُ يرد بالبيع ) أي : لا يجوز وروده 
عليه ؛ كبذر لم يره » أو تغير بعد رؤيته » أو تعذر عليه أخذه » وكفجل مستور 
بالأرض ٠»‏ وبُرٌ مستور بسنبله. . ( بطل ) البيع ( في الجميع ) للجهل بأحد 
المقصودين الموجب لتعذر التوزيع ؛ بناء على الأصح السابق في ( تفريق 
الصفقة ) : أن الإجازة بالقسط . 

أما ما يفرد ؛ كقصيل لم يسنبل » أو سنبل ورآه كذرة وشعير » وبذر رآه ولم 
يتغير وقدر عل أخذه. . فيصح جزماً . 

( وقيل : في الأرض قولان ) : أحدهما : يصح فيها بكل الثمن بناء على 
الضعيف تم ؛ أن الإجازة بكل الثمن » والبذر الداخل في بيع الأرض فيصح فيهما 
قطعا”'2 » وكان ذكره تأكيداً » وإنما لم يصح بيع الأمة وحملها ؛ لأنه غير متحقق 
الوجود . 


)١(‏ عبارة « التحفة » ( 1454/5 ) : ( والكلام في بذر ما لا يدخل في بيع الأرض ٠»‏ وإلا. . صمٌّ البيع 
فيهما قطعاً ) وهو القول الثاني . 


1١17 


يدل فِي بَيْعٍ الأزض آلْحِجا لحكادة التخلوتة فيا دون لْمَدْفُونَةَ , َلآ خيارٌ 
ْمُشْرِي إِن عَلِمَ » وَبلْرَمْ آلبائمَ لتقل » وَكَذَا إِنْ جَهلَ وَلَمْ يَضْر َلْمُهَا » وَإِنْ 
ضر فلة الكنافة) ا د ل ند 1 ييه 


( ويدخل في بيع الأرض الحجارةٌ المخلوقة ) والمثبتة ( فيها ) لأنها من 
أجزائها » ثم إن قُصدت الأرض لزرع أو غرس فقط.. فهو عيب » ( دون 
المدفونة ) من غير إثبات كالكنوز . 

( ولا خيار للمشتري إن علم ) ها وإن ضر قلعها كسائر العيوب » للكن لو 
جهل ضرر قلعها أو ضرر تركها ولم يَرْلْ بالقلع » أو كان لنقلها مدة لها أجرة. . 
تخيّر كما قالاه في الأولئ » والمتولي في الثانية . 

( ويلزم البائع ) حيث لم يتخير المشتري » أو اختار القلع ( النقلّ ) وتسوية 
الأرض بقيدهما الاتيين . 

وللبائع النقل بغير إذن المشتري ٠‏ وللمشتري إجباره عليه وإن وهبها له تفريغاً 
لملكه بخلاف الزرع ؛ لأن له أمدا ينتظر » ولا أجرة له مدة نقلٍ طالت ولو بعد 
القبض ؛ كدار بها أقمشة . 

( وكذا ) لا خيار للمشتري ( إن جهل ) ها ( ولم يضر ) ه (١‏ قلعها ) بأن 
قصرت مدته » ولم تتعيّب به » سواء أضره تركها أم لا ؛ لزوال ضرره بالقلع . 

وللبائع النقل وعليه التسوية » وللمشتري إجباره عليه وإن لم يضر تركها . 

( وإن ضر ) فَلْعُها ؛ بأنْ نقصّها أو طال زمنه مع التسوية مدة لها أجرة. . ( فله 
الخيار ) ضر تركها أو لا ؛ دفعاً للضرر . 


ولو رضي البائع بتركها له » ولا ضرر فيه. . سقط خياره ؛ وهو إعراضّ حيث 


١1 


سب بي رسيي باعاح د يي حايس حي لصو وورسيويصت. .ليحي ب لوجخيس ييه 


0-4 2 8و0 


ر 


لم توجد فيه شروط الهبة » فله الرجوع فيها » ويعود خيار المشتري . 

( فإن أجاز ) العقدّ. . ( لزم البائعَ النقلّ ) على العادة لا فوقها على الأوجه 
كالرد بالعيب ؛ وذلك ليفرغ ملكه ( وتسوية الأرض ) وهي هنا وفيما مر : أن يعيد 
التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه » لا بتراب منها لتغييره المبيع » 
ولا بتراب من خارجها ؛ لإيجابه عيناً لم تدخل في المبيع . 

طقن 852 © 

(وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل ) إذا خُيّر المشتري ( أَوجة , 
أصحٌّها ) : أنها ( تجب إن نقل بعد القبض ) لتفويته على المشتري منفعة تلك 
المدة ( لا قبله ) لأن جنايته قبله كالافة . 

( و ) يدخل ( في بيع البستان : الأرض والشجرٌ ) و[العرش]”' وما له أصل 
ثابت من الزرع » لا نحو غصن يابس وغصن خلاب وشجرة وعروق يابسين 
( والحيطان ) لدخولها في مسماه . ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على 
المذهب ) لثباته . 

( و ) يدخل ١‏ في بيع القرية : الأبنية ) تبعاً لها ( وساحاثٌ ) ومزارعٌ ( يحيط 
بها السور ) والسور نفسه » والأبنية المتصلة به » وشجرٌ » وساحاتٌ في وسطها 
على الأوجه . 


- والعرش‎ ٠) 14/4 ( » التحفة‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠» ) في (1أ) : ( والغرس‎ )١( 
. النهاية » ( 179/14 )-: هي التي أُعِدَتْ لوضع قضبان العنب عليها‎ ١ في‎ 
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لآ آلْمَرَ مراع على الصّحِبح » وني بَْع ألدَارٍ : الأض ٠‏ كل يناه حت 00 
لآ لمَنقول كدر يالك وَالعَريوة وَتَدُخْلّ ‏ الأثوّات المتصوية 
وَآَلإِجَانَاتٌ » وَأَلِدَفٌ القن التسكران > مولن ع سو وي وسيم ود 


( لا المزارع ) الخارجة عن السور والمتصل به فلا تدخل ( على الصحيح ) 

حريم القرية أيضاً كحريم الدار . 
8 8 5 

(و) يدخل ( في بيع الدار : الأرض ) إجماعا إن ملكها البائع » وإلا 
كمحتكرة وموقوفة. . فلا تدخل » للكن يتخير مشتر جهل » ( وكلّ بناء ) ولو من 
تحواتعك20 وكجن .رطب افنها وياس قصد دوامه مجعله دعامةٌ مغلة 4 لدخولة 
في مسماها » لا نقض المنهدم منها ؛ لأنه كقماش فيها . 

ولو باع علواً علئ سقنب له.. فالأوجه : أنه إن كان علئ طريق.. 
فيدخل » ( حتئ حمّامُها » لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونه مفرد 
( بكر ) بفتحها ( والسرير) والدرج والرفوف التي لم تسمّر ؛ لخروجها عن 
انبمها : 

( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون المقلوعة ( وحَلّقها ) بفتح الحاء 
( والإجّانات ) المثبتة ؛ وهي ‏ بكسر الهمزة وتشديد الجيم ‏ [ما ي: 2 
( والرف والسُلّم ) بفتح اللام ( المسمّران ) 


)0غ( في (أ) : ( نحو سقف ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 458/5 ) . 
(؟) في (أ) : ( مايغتسل فيه ) » والمثبت من « التحفة » ( 59/5 ) . 
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لجيه بصم اماسويي ‏ ه ميسو د 


رك ع وى مر لي 5 2 سمي 1 , 5 8 2 

و | الاسُفل منئْ حجري الرَّ على الصّحيح » وَالأغلى ٠‏ ومفتاح غلقٍ مُعْبَتِ 
. جر ماس 2 ة 2200 م 1 27 0 

في الاصح . وَفِي بيع الذَابَة : نعلها » وكذا بيات لعَبْدِ في بَيْعَه في الأصح 

و ص > ع بو 0 و م 

قلث : الأصَحٌ : لا تذخل ثِيَابُ لعَبْدٍ » وَالله غلم اط ركوط ونم بر 


( وكذا الأسفل من حجري الرحئ ) إن كان مثبتاً. . فيدخل ( على الصحيح ) 
لعد المذكورات من أجزائها 2 لاتصالها بها ( والأعلئْ ) منهما (٠‏ ومفتاح عَلَقِ ) 
بفتح اللام ( مثبتٍ ) فيدخلان ( في الأصح ) تبعاً للمثبت . 

وفي معناهما : كل منفصل توقف عليه نفع متصل ؛ كغطاء التنور » وصندوق 
الطاحون والبئر » ودراريب الدكان وآلات السفيئة . 

وخرج ب( المثبت ) الأقفالٌ المنقولة » فلا تدخل هي ومفاتيحها » ولا ماء بئر 
الدار إلا بالنص ١‏ ولذا وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء المشتري » فيقع تنازع 
لا غاية له ؟؛ كما مر . 

ولا يدخل وتر في قوس ٠»‏ ولؤلؤة وُجدت ببطن سمكة » بل هي للصياد » إلا 
إن كان فيها أثر ملك كثقب. . فهي لقطة للصياد ؛ لوضع يده أولاً عليها . 


( و ) يدخل ( في بيع الدابة : نعلها ) وبُرّتها ؛ لاتصالهما بها إلا أن يكونا من 
نقد لعدم المسامحة بهما » ( وكذا ثياب العبد ) يعني : القن التي عليه حال 
العقد. . تدخل ( في بيعه في الأصح ) للعرف . 

( قلت : الأصح : لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ولو ساترٌ عورته » ( والله 


أعلم ) إذ لا عرف في ذلك مطرد ؛ كما لا يدخل سرج الدابة في بيعها . ولا 
تدخل نعله وحلقه وخاتمه قطعاً . 


١١ / 


فْرْعٌ : بَاعَ شَجَرَة. . دَخَلَ عُرُوقُهًا وَوَرَفُهًا ‏ وَفِي وَرَقِ آلنُوتِ وَجْهٌ ‏ وَأَعْصَائْهًا إلا 


ليَابسَ » وَيِصِح بيِعْهًا شط لمم أوِ القطع ؛ وَيشَرْطٍ الإبْقَاء ٠‏ وَالإإِطلاق يُقتضي 
ألابْقَاءَ » ا ا ل د 


(١ 
[فيما يدخل في بيع الشجر وما لا يدخل » وشروطه]‎ 

إذا ( باع شجرة ) رطبة وحدها أو مع نحو أرض ٠‏ صريحاً أو تبعاً. . ( دخل 
عروقها ) وإن امتدت كثيراً ( وورقها ) . 

( وفي ورق التوت ) الأبيض الأنثى المبيعة شجرته في الربيع وقد خرج 
( وجه ) أنه لا يدخل ؛ لأنه يُقصّد لتربية دود القر . 

ويردٌ : بأنه حيث كان للشجرة ثمر غير ورقها. . كان تابعاً غير مقصودٍ . 
فدخل في بيعها ؛ ولذا دخل ورق السدر على الأصح ». وما له ثمرٌ كالفاغية. . 
يدخل ورقه » ولا يدخل ورق الثيلة ؛ إذ لا ثمر له غيره . 

( وأغصائها إلا اليابس ) منها ؛ لاعتياد قطعه كالثمرة » أما الجافة. . فيتبعها 
غصنها اليابس . 

( ويصح بيعها ) رطبةً ويابسة ( بشرط القلع أو القطع ) ويتبع الشرط ؛ 
فعروقها في الأول : للمشتري ٠‏ وفي الثاني : باقية للبائع » ونحو ورقها 
وأغصانها يدخل مع شرط أحد هلذين وعدمه . 

فلو أبقاها مده مع شرط أحدهما. . لم تلزمه الأجرة إلا إن طالبه بالمشروط ٠‏ 
فامتنع . 

( وبشرط الإبقاء ) إن كانت رطبة » ( والإطلاق يقتضي الإبقاء ) في الرطبة ؛ 
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ا- 0000 


وَأَلأَصَحّ : أ أنه لا يَدحُل لْمَعْرِسُ اك ا ار 3 تدك الشجدة 20 
كانت يَابِسَةَ . لم المَشْتَري القلم ورك إن شرطت لِلْبَائِع أو 


للعضة عم|ا نه 
- ري.. عمل به ء ل ان ل لات فت لي حها و7 وساب تيو او:* وبري 11 إفق أل ها للد بو جا * في نجام رع واي اول بج ان 


لأنه العرف وإن كانت [تغلظ ١]‏ عما هي عليه . 

وإذا [أبقيت]”'؟ . . فالموجود من أولادها » والحادث بعد البيع من 
جذعها . أو عروقها التي في الأرض المتجه : دخوله كالأغصان . وما علم 
استخلافه بعد القطع ؛ كشجر الموز. . فواجب الإبقاء . 

( والأصح ) فيما إذا استحق إبقاءها : ( أنه لا يدخل ) في بيعها ( المّغرس ) 
بكسر الراء ؛ أي : محل غرسها ء لأن اسمها لا يتناوله . 

( للكن يستحق منفعته ) بلا عوض ؛ وهو ما سامتها من الأرض ٠»‏ وما تمتد 
إليه عروقها ٠‏ فيمتنع عليه : أن يغرس في هلذا ما يضر بها ( ما بقيت الشجرة ) 
حية . 

هلذا : إن استحق البائع الإبقاء » ولو قلعت.. لم يكن للمشتري غرس 
بدلها » ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعاً ؛ لبطلان البيع بشرط إبقائها . 

ولذا قال : ( ولو كانت ) الشجرة المبيعة ( يابسة ) ولم تدخل تبعاً كدعامة 
لمثبت . . ( لزم المشتريّ القلعٌ ) للعرف . 

( وثمرة النخل ) مثلاً ( المبيع ) بعد وجودها ( إن شُرطت ) كلها أو بعضها 
كالريع ( للبائع أو للمشتري. . عُمل به ) تأبّرت أم لا » وكذا لو شرطً الظاهر 
للمشتري وغيرّه وقد انعقد للبائع ؛ وفاء بالشرط . 


. ) 167/4 (» ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ ١ ) في(1) : ( وإن كان لغرض‎ )١( 
. ) 107/4 (» وانظر « التحفة‎ ١) في (أ) : ( وإذا بقيت‎ )١( 
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إلا فإ لم ياتز ينها شية. ا ٠‏ فلِلبَائِ ٠‏ وَمَا يَحْوجُ 
تُمَرْهُ بلا نور - كتين وَعِنّبٍ إن يور كه ب ا الللتتترئ ا 


( وإلا ) يشرط شيء ( فإن لم يتأبر منها شيء . . فهي للمشتري ) وإن كان طَلْمّ 
ذكر . 

( وإلا ) : بأن تأبّر بعضها ‏ وإن قِلَّ - ولو في غير وقته. . ( فللبائع ) المتأبر 
وغيره حتى الطلع الحادث ؛ وذلك لخبر « الصحيحين » : « من باع تخلاً قد 
أثّرت . . فثمرثها للبائع إلا أن يشترطها المُبتاغٌ »23 ؛ أي : المشتري . 

دل منطوقه : علئ أن المؤبرة بائع إلا أن يشترطها المشتري ٠»‏ ومفهومه : 
علئ أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع » وافترقا ؛ [لأنها] في حالة 
الاستتار”'؟ : كالحمل » وفي حالة الظهور : كالولد . 

وألحق غير المؤبر به ؛ لعسر إفراده » ولم يعكس ؛ لأن الظاهر أقوئ ٠‏ ولذا 

تبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية . 

والتأبير لغة : وضع طلع الذكر في طلع الأنث ؟ ليجيء ثمرها أجود ١‏ 
واصطلاحاً : تشقق الطلع ولو بنفسه وإن كان طلع ذكر » والعادة : الاكتفاء بتأبير 
البعض والباقي يتشقق بنفسه » وينبث ريح الذكور إليه » وقد لا يؤبر شيء ويتشقق 
الكل » وحكمه : كالمؤبر اعتباراً بظهور المقصود 

#8 8 8 

( وما يخرج ثمره بلا نؤْرٍ ) بفتح النون ؛ أي : زهر بأيٌ لون كان ( كتين وعنب 
إن برز ثمره ) أي : ظهر. . ( فللبائع » وإلا. . فللمشتري ) إلحاقاً لبروزه بتشقق 
الطلع . 


)00( صحيح البخاري ( 7١1١4‏ ) » صحيح مسلم ( ١617‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ١التحفة ١‏ (165/4 ). 


ال 


لسع لس ”اه م 3 مر 6 0 
وَمَا خَرَجَ في تَوْرِ ثم سَقَط ؛ كمِشْيِشٍ وَتقَاحٍ. ٠‏ فللْمُشْتَرِي إِنْ لم تَنعَقدٍ ألتَّمَرَة » 


وَكذا إن أَنْعَقَدَتْ ولم يناث ثر ألنْوْرٌ في ألأَصَّمٌ , وَبَعَدَ َلتتَائر لِلْبَائِع ' وَل باع 


نَخَلآتِ بُسَِْانَ مُطْلِعَة و يا مَوَبرد. . ٠‏ قللبَائع 5 وَإِنْ أَفْرَدَ ما لم يُوَبَر. 1 فَللمُسْبَري 
قلأت راد نانك ف نتلاد . . فَآلأَصَحٌ : إِفْرَادُ كلّ بُسْتَانٍ بحُكمه . 


نعم ؛ لو ظهر بعض التين. . كان للبائع ما ظهر » وللمشتري غيره ؟ لأن 
حمله لا يتكرر في العام عادة . 

( وما خرج في نَوْرٍ ثم سقط ) نوره ؛ أي : كان من شأنه ذلك ( كمِشّْمش ) 
بكسر ميميه ( وتفاح . . فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة ) 

( وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح ) إلحاقاً لها بالطلع قبل تشققه 2 
( وبعد التنائر ) ولو للبعض يكون ( للبائع ) لظهورها . 

( ولو باع نخلات بستانٍ مُطلعة ) بكسر اللام ؛ أي : خرج طلعها ( وبعضها ) 
لج لس ا امو ا ا ب ايو 
مما قدمته. . ( فللبائع ) جميع الطلع المؤبر وغيره وإن اختلف النوع ؟ لعسر 
التت كمامر + والبخلة الواحدة فى ذلك #التخلات , 

( وإن أفرد )(1) بالبيع ( ما لم يؤبر) من بستان واحد. . ( فللمشتري في 

( ولو كانت ) النخلات المذكورة ( في يُستانين ) المؤبرة بواحد. 
( فالأصح : إفراد كل بستان بحكمه ) وإن تقاربا ؛ لأن من شأن اختلاف البقاع : 
اختلاف وقت التأبير 


. ) و« التحفة » ( 45/5 ) : ( فزن أفرد‎ » ) 77١ في : المنهاج ©( ص‎ )١( 
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وَإِذا بَقيتِ آلثّمَرَة للبَائِع ٠‏ فَإِنْ شرط القطع. . لزِمَهُ » وَإلا.. فَلَهُ تركهًا إلى 
ْجَدَاٍ . وَلِكُلَ نما لسغي إن أهَم ب آلشّجَرُ واكم » وَل مم ادر » وإذّ 
ضَوقيا: . لم يَجُرْ إِلاَ بِرِضَاهُمًَا » وَإِنْ ضََ أَحَدَهُمَا وَتتَارَعَا. . فسمّ العَقَدُ 


وكذا لا يتبعه إن اختلف العقد"'2 أو الحمل أو الجنس » إلا الورد. . فلا 
يتبع : ما لم يظهر منه الظاهر وإن اتحد فيما ذكر ؛ لأن ما ظهر منه يجنم حالاً . 
فلا يخاف اختلاطه » وكذا التين كما مر . 

( وإذا بقيت الثمرة للبائع ) بشرطٍ أو تأبير ( فإن شُرط القطع. . لزمه ) وفاء 
بالشرط ». ولو لم يكن في المشروط قلعه نفع » أو نفعه تافه. . فالقياس : بطلان 
البيع بهلذا الشرط ؛؟ لآنه يخالف مقتضى البيع لعدم النفع . 

( وإلا ) يُشرَط القطع ؛ بأن شرط الإبقاء أو أطلق. . ( فله تركها إلى الجداد ) 
نظراً للشرط في الأولئ ٠‏ والعادة في الثانية ؟ أي : في زمنه المعتاد . 

نيكلّف حينئذٍ أخذها دفعة واحدة » ولا ينتظر بها نهاية النضج » ولو لم يبقَ 
في تركها فائدة ؛ كإصابة آفة ٠‏ قطع أيضاً . 

995 انا 

( ولكلّ منهما ) أي : المتبايعين 22 
يعني : إن لم يضر صاحبه ( ولا منع للآخر ) منه ؛ لأنه حينئذ عناد . 

( وإن ضرهما. . لم يجز ) السقي لهماء أو لأحدهما ( إلا برضاهما ) لأن 
الحن ليما .. 

( وإن ضر أحدهما ) أي : الثمر دون الشجر ء أو عكسه ( وتنازعا ) أي 
المتبايعان في السقي. . ( فْسِح العقد ) أي : فسخه الحاكم ؛ لتعذر إمضائه إلا 


) 4017/5 (» التحفة‎ ١ في (1) :( أو العقد ) . والمثبت من‎ )١( 
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0 آلمُتصررُ ٠‏ وَقِيلَ : لِطَالِبٍ آلسّفْي أَنْ يَسْقِيَ . وَلَوْ كَانَ ألتَّمَدُ يَمْتَصٌٍّ 
0 سر 


لي ٠.‏ 2 7“ له 5 - حر 8 م 


بِضَرٌ أحدهما » وليس أحدهما أولئ من الآخر ( إلا أن يسامح ) المالك المطلق 
التصرف ( المتضرر ) فلا فسخ . 
( وقيل ) : يجوز ( لطالب السقي أن يسقي ) ولا مبالاة بالضرر ؛ لدخوله في 
العقد عليه . 
( ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر. . لزم البائع أن يقطع ) الثشمرة ( أو 
يسقي ) الشجر ؛ دفعاً لضرر المشتري . 
( وك( 
في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 
( يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقاً) أي : من غير شرط قطع . 
لان 
عليه وسلم ( نهى المتبايعين عن بيع الثمرة حتئ يبدو صلاحها )”'2 . 
ومفهومه : الجواز بعده في الأحوال الثلاثة ؛ لأمن العاهة حينئذ غالباً . 
8 85 5 
( وقبل ) بدرٌ ( الصلاح ) في الكل ( إن بيع ) الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن 
بدا صلاح غيره المتحدٍ معه نوعاً ومحلاً ( منفرداً عن الشجر ) وهو عل شجرة 
ثابتة. . ( لا يجوز ) البيع ؛ لأن العاهة تسرع إليه حينئذ لضعفه » فيفوت 


)١(‏ صحيح البخاري ( ٠) 15١94‏ صحيح مسلم )١0740(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 


يفنل 


سه .000 و وي هاس 
إلا بشرط آلة ا ا : إن كان 


بتلفه الثمن من غير مقابل . 

( إلا بشرط القطع ) للكل حالاً ؛ للخبر المذكور » فإنه يدل بمنطوقه على 
المنع مطلقاً » خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع ٠»‏ فبقي ما عداه على 
الأصل . 

ولا يقوم اعتياد القطع مقام المشروط 2 وللبائع إجباره عليه 2 ولو تراد 
مطالبته . . فلا أجرة ؛ لغلبة المسامحة فى ذلك . 

أما بيع ثمرة علئ شجرة مقطوعة. . فيجوز من غير شرط القطع ؛ لأن الثمرة 
لا تبق عليها , ول جر ال 


0 0 حي 
2 0 به 


( و ) يشترط ( أن يكون المقطوع مُنتفَعاً به ) كالحِصّرم واللوز ( لا ككُمّثرئ ) 
وجوز . 

( وقيل : إن كان الشجر للمشتري ) والثمر للبائع ؛ كأن وهبه أو باعه له بشرط 
القطع » ثم اشتراه منه أو باعه الموصئ له به من الوارث. . ( جاز ) بيع الثمرة له 
( بلا شرط ) للقطع ؛ لاجتماعهما في ملك شخص واحد » فهو كما لو اشتراهما 
معا » وصححه الشيخان في ( المساقاة )”© . 

للكن الأصح : ما هنا ؛؟ لعموم النهي والمعنئ ؛ إذ المبيع الثمرة » ولو 

( قلت : فإن كان الشجر للمشتري . وشرطنا القطع ) أي : بشرطه ؛ كما هو 


, ) 0/81 /7( روضة الطالبين‎ ٠ ) 77/5 ( الشرح الكبير‎ (01١) 


برل 


( فإن بيع ) الشمر ( مع الشجر ) بثمن واحدٍ. . ( جاز بلا شرط ) لأن الثمر تاب 
للشجر الذي لا يعرض له عاهة . 

أما لو فصل الثمن. . وجب شرط القطع ؛ لزوال التبعية » ونحو قثاء وبطيخ 
أصله وإن لم يبع مع الأرض . 

( ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة ؛ لأن فيه حجراً على 
المشتري في ملكه ٠»‏ وفارق بيعها من صاحب الأصل ؛ بأنها هنا تابعة » فاغتفر 
[العرن]3" كانس“ الجدار , 

( ويحرم ) ولا يصح ( بيع الزرع الأخضر ) ولو بقلاً لم يبد صلاحه ( في 

ا له أو إبقاء بعضه. . لم 
يصح البيع ويأثم ؛ لتعاطيه عقداً فاسداً . 

( فإن بيع معها ) أي : الأرض (١‏ أو بعد اشتداد الحب ) أو بعضه ولو سنبلةً 


. ) 457/4 (٠ التحفة‎ ١ في (1) : (الضرر ) ء والمثبت من‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 5 "00/1601 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ (١) 


١ ن؟‎ 


جَارَ ل شط » وَمشترط تيه و أ 0 : هود الْممصُود ؛ 


ل دده ٠‏ د 


واحدة. . ( جاز بلا شرط ) كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول ٠‏ وكبيع الثمرة بعد 
بدو الصلاح في الثاني . 

وسيأتي : أن ما يغلب اختلاطه أو تلاحقه.. لا بد في صحة بيعه من شرط 

( ويشترط لبيعه ) بعد الاشتداد ( وبيع الثمر بعد بدو الصلاح : ظهور 
مقطو ) مناه اناد يكره بيع عادو ل كتين رمن وشغيري) بونوع فين الذرة 
والدّحْن ؛ لحصول الرؤية . 

( وما لا يُرئ حبه ؛ كالحنطة ) ونوع من الذرة والدّحْن ( والعدس ) بفتح 
الدال ( في السنبل ) وجؤز القطن قبل تشققه. . ( لا يصح بيعه دون سنبله ) 
لاستتاره » ( ولا معه في الجديد ) لاستتار المقصود بما ليس من مصلحته . 

والنهي عن ببع السنبل حتى يبيض" '- أي : يشتد كما في رواية”) مَتْحَمَول 
علئ سنبل نحو الشعير ؛ جمعاً بين الأدلة . 
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( ولا بأس بكمام ) وهو بكسر أوله : وعاء نحو الطلع ( لا يرال إلا عند 

الأكل ) بفتح الهمزة : اسم للفعل » وأما بضمها. . فهو المأكول ؛ كرمان وموز 


. انظر التخريج السابق‎ )١( 
)ء» وأبو داوود (١/ا7” ). والترمذي‎ ١9/5 ( (؟) أخرجها ابن حبان ( 19197 )؛ والحاكم‎ 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ) 771١7 ( وابن ماجه‎ » ) 1708 


لجرل 


ل ا ل 2 اه 1 
النضج وَالحَلاوَة فيمًا لا يتلوّن » وَفى غيْره : بأن يَأْحْذ فى اَلحُمْرَة او لسَّوّاد . 


وبطيخ وباذنجان ؛ لآن بقاءه فيه من مصلحته . 

( وما له كمامان ؟؛ كالحوز واللوز والباقلاء ) أي : الفول ( يباع في قشره 
الأسفل ) لأن بقاءه فيه من مصلحته . 

(ولا يصح في الأعلئ ) على الشجر والأرض ؛ لاستتاره بما ليس من 
مصلحته . 

ولو كان نحو الباقلاء كالدّجْر”"2 الأخضر يؤكل مع قشره الأعلئ. . جاز ؛ 
كبيع الجوز [في] قشره الأعلئ”' قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنه مأكول كله . 

( وفي قول : يصح ) بيعه في الأعلئ ( إن كان رطباً ) لحفظه رطوبته » 
[ورجحه]””" كثيرون في الباقلاء » بل نقله الرُوياني عن الأصحاب والأئمة 
العلدة (5) » والإجماع الفعلي عليه . 

( وبدو صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة ) بأن يتلون ويلين ؛ 
أي : يصفو ويجري الماء فيه ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون ) . 

( وفى غيره ) وهو ما يتلون بدو صلاحه : ( بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) 
أو الصفرة . والضابط في ذلك : بلوغه صفة يطلب فيها غالباً ؛ ففي نحو القثاء : 
بلوغه حالة يجنئ فيها غالباً للأكل » وتفتح الورد . 


. بخليث الدال  : اللوبياء‎  رجدلا‎ )١( 

زفق في (1) : ( مع )بدل (في)» وفي « التحفة 0/4 ): (اللوز) بدل ( الجوز) . 
(7) في (1):( ورجح)ء ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( 551/4 ) . 

(:) بحر المذهب .)1١986/56(‏ 


١7 / 


َيَكْفِي بُدُوُ ضَلاحٍ بَعْضِه وَإِنْ كَل » فَلَوْ بَاعَ ثَمْرَ بُسْتَانِ أَوْ بُسْتاتيْنِ بَدَا صَلآحُ 
بعْضم. . فَعَلَْ ما سَبَقَ فِي بير . وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلآَحَهُ. . لَمَهُ سَفَيْهُ قبل 
لتَخْلِية وبَعْدَهَا . وَيتَصَرَفُ مُشْترِهِ بَمْدَهَا . وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا ؛ كبرد . 

( ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ) كحبة واحدة ؛ لأن الله تعالى امتنّ علينا 
بطيب الثمار على التدريج » ليطول زمن التفكه » فلو شرط طِيب الكل. . لأدئ 
إلئْ حرج شديد . 

( فلو باع'' ثمر بستانٍ أو بُستانين بدا صلاح بعضه. . فعلئ ما سبق في التأبير ) 
فلا يتبع مالم يبد ما بدا » إلا إن اتحد الجنس وإن اختلف النوع [واتحد]”) 
البستان والعقد والحمل ؛ فإن اختلف واحد من هلذه.. لم يصح فيما لم يبد 
صلاحه إلا بشرط قطعه . 

( ومن باع ما بدا صلاحه ) من ثمر أو زرع » من غير شرط قطعه أو قلعه . 
والزرع ملك للبائع. . ( لزمه سقيه ) إن كان مما يسقئ إلئ أوان الجداد ( قبل 
التخلية وبعدها ) قدر ما ينمو ويقيه التلف ؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب ء 
فشرطه على المشتري مبطل للبيع . 

وأما إذا كان الأصل للمشتري. . فلا يجب السقي ؛ لانقطاع العلق بينهما 
( ويتصرف مشتريه بعدها ) أي : التخلية ؟؛ لحصول القبض بها . 


( ولو عرض مهلك ) أو معيبٌ ( بعدها ) من غير ترك سقي واجب ( كبرد ) 


)001( في « المنهاج »( ص 117 ) » وه التحفة »( 157/4 ) : ( ولو باع ) . 
فم في (1) : ( واختلف ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »50/4 ). 


١178 


فألْجَدِيدُ : أَنَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي » فَلَوْ تعيب برك الْبَائع ألسَفْيَ . . فَلَهُ آلْجِيَارٌ . 
لك ار ل ا اس 
لْمُشْمَرِي . وَل بِيعَ تَمَد يَغْلِبُ تَلآَحْقَهُ 
لَمْ يَصِح إلا أَنْ يَشْثرِ ط المشتري مرق فا خا عدأ لديم لدو جه ب اد عق انول اام ل وب 


بفتح الراء وإسكانها ؛ كما بخطه ( فالجديد : أنه من ضمان المشتري ) لحصول 
القبض بها . 

أما إذا عرض المهلك من ترك [البائع]"'' السقي الواجب عليه.. فهو من 
ضمانه . 

( فلو تعيب ) الثمر المبيع منفرداً من غير مالك الشجر ( بترك البائع السقي ) 
الواجب عليه مع وجود ما يسقئ به. . ( فله ) أي : للمشتري ( الخيار )”2 ؛ لأن 
التعيب بترك ما لزم البائع كسابق [على] القبض”" » ولذا لو تلف به. . انفسخ 
العقد . 

( ولو بيع قبل ) أو بعد بدرٌ ( صلاحه بشرط قطعه ولم يُقطع حتئ هلك. . 
فأولئْ بكونه من ضمان المشتري ) مما لم يشرط قطعه ؛ لتفريطه . 

( ولو بيع ثمر ) أو زرع بعد بدوٌ الصلاح ؛ وهو مما يندر اختلاطه » أو يتساوئ 
فيه الأمران » أو يجهل حاله. . صح بشرط القطع والإبقاء » ومع الإطلاق 

أو مما ( يغلب تلاحقه أو اختلاط حادثه بالموجود ) بحيث لا يتميزان ( كتين 
وقثاء ) وبطيخ . . ( لم يصح إلا أن يشترط ) على ( المشتري ) يعني : أحد 


0 عابي كرون زيادة بن‎ 00١ 
(؟) قول « المنهاج » : ( لو تعيّبٌ تعيب الثمرٌ بعد التخلية بترك البائع السقي. . فله الخيارٌ ) » وقال‎ 
المحررٌ» 0 يعني : بالجائحة - فله الخيارٌ ) » والصوابٌُ : الأول ا‎ « 
بالجائحة . . لا يتبث الخيارٌ على الجديد الصحيح . ووز انكو حيله عر ها قال « المنهاج‎ 

متعيّدٌ . لنكنٌ لفظهُ مباعدٌ لذلك . اه« دقائق المنهاج » . 

)7١(‏ ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(1454/84). 


ا 


0 ا 1 كفي لصح 


مره . وَلَوْ حَصّلَ آلاختلط فِما يَندُ فيو. . فَالأَظْهَرُ : أنه لَينْقَسِحُ أ 


العاقدين » ويوافقه الآخر ( قطع ثمره ) أو زرعه عند خوف الاختلاط ؛ لزوال 
المحذور 

فإن لم يتفق قطعٌ حتى اختلط . . فكما في قوله : ( ولو حصل الاختلاط فيما 
يندر فيه ) الاختلاط ٠»‏ أو يتساوى فيه الأمران » أو جهل فيه الحال. . ( فالأظهر : 
انه اليتس البيع ) لقادعين السبيع © وسليمه ممكن. بالظريق الآتى + تعره 
الذي زعمه المقابل ممنوعٌ وإن صححه النووي في بعض كتبه”" ٠‏ وأطال 
متأخرون في أنه المذهب . 

( بل يتخير المشتري ) إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ؛ لأنه كعيب حدث قبل 
التسليم » ودل كلام الرافعي أنه خيار عيب”'' » فيكون فوراً » ولا يتوتف على 
حاكم » وهو أرجح من قول كثيرين : أنه على التراخي » ويتوقف على الحاكم . 

( فإن سَمَحَ ) بفتح الميم ( له البائع بما حدث ) بهبةٍ أو إعراضٍ - ويملك هنا 

بالإعراض بخلافه في النعل ؟ لتوقع عودها للبائع وإن طالت المدة.. ( سقط 
خياره في الأصح ) لزوال المحذور . ولا أثر للمنة هنا ؛ لأنها في ضمن عقد 
ومقابلة عدم فسخه . 

ويجري ما ذكر في شراء نحو مائع أو طعام اختلط بمثله » يما لا يتميز عنه قبل 
القبض » بخلاف نحو ثوب وشاة بمثله ؛ فإن العقد ينفسخ فيه لأنه متقوم » فلا 
مثل له يؤخذ بدله . 


. ) 53١5/7" ( » انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ١55 (؟) المحرر( ص‎ 


حل 


لتّخلٍ يتخ 0 ل 0 


ره 
ذه 


النخل ب بتَمْرِ في آلأَرْضٍ ٠‏ أَوِ الِب في أَلشّجَر يريب » كي دمي يدا 


أما الاختلاط بعد التخلية.. فلا انفساخ به ولا خيار » بل إن اتفقا علئ 
شيء. . فذاك » وإلا. . صَدَّقَ المشتري ؛ لأن اليد له في قدر حق الاخر . 

( ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية ) من التبن ( وهي"'؟ : المحاقلة ) 
من ( الححقل ) بفتح فسكون . جمع ( حقلة ) وهي الساحة التي تزرع » سميت 
بجايله 1١‏ لدعلقها بورع ف سيل 

( ولا ) بيع ( الرطب علئ النخل بتمر ؛ وهي”" : المزابنة ) من ( الزبن ) وهو 
الدفع » سميت بذلك ؛ لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم ٠‏ وذلك 
لنهيه صلى الله عليه وسلم عنهما » رواه الشيخان”” » وفسرا في رواية بما 
ذكر”*» » وفسادهما لما فيهما من الربا » مع عدم الرؤية في الأول . 
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( ويرخص في ) بيع ( العرايا ) : جمع ( عرية ) وهي ما يفرد للأكل ؛ لعروها 
عن حكم باقي البستان . 

( وهو ) أي : بيعها المفهوم من السياق كما قدر ( بيع الرطب على النخل 
بتمر ) لارطب ( في الأرض ٠»‏ أو) بيع ( العنب في الشجر بزبيب ) لخبر 


. وهو)‎ ( : ) 11١/4 (» في« المنهاج »( ص ”37 ) ء» وه التحفة‎ )١( 

)١(‏ في « المنهاج »( ص 577 ) , و« التحفة »( 41١/5‏ ) : ( وهو). 

() صحيح البخاري ( 75758١‏ ) 2 صحيح مسلم ( 16177 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(4) أخخرجها البخاري ( 77١6‏ ) ء ومسلم ( 75/1017 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


جين 


فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ » وَلَوْ زَادَ في صَفْفَتَيْنِ. احار ع واقك ُشْتَرَط التَقَابُْضٌ يِتَسْلِيم 


م« 


لمر كبْلاً » وَاكتَْلِيَةِ ني النّخْلٍ ‏ ام أي رط لماه" 14 ورم حي وذ طلم ول ب ا ون 2 ل ا و ا 


ا ا روي ال ا لجو 0 
بالفتح » ويجوز الكسر : مخروصها_يأكلها أهلها رطب2)1؟ . 

وقيس به العنب يجامع أنه زكوي » يمكن خرصه » ويدخر يابسه . 
لا خرصا . 

وإنما يصح بيع العرايا في تمر وعنب لم يتعلق به زكاة ؟ كأن خرص عليه 
وضمن » أو كان دون النصاب ( فيما دون خمسة أوسق ) بتقدير جفافه ؛ المراد 
مخراطها السابق ف التعديف بجكله كما مكيل قينا : 

[ومحل البطلان : فيما فوق الدون وإن كان في صفقة واحدة]” » ( و ) أما 
(لو زاد ) عليه ( في صفقتين ) وكلٌ منهما دون الخمسة. . فلا بطلان » وإنما 
( جاز ) ذلك ؛ لأن كلا عقد مستقل . وهو دون الخمسة . 

( ويشترط التقابض ) في المجلس ؛ لأنه بيع مطعوم بمثله » ويحصل ( بتسليم 
التمر ) أو الزبيب إلى البائع » أو تسلمه له ( كيلاً ) لأنه منقول . 

( والتخلية فى النخل ) الذي عليه التمر أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم يكن 
الشجر بمجلس العقد » للكن لا بد من بقائهما في المجلس حتئ يمضي زمن 
الوصول إليه ؛ لأن قبضه لا يحصل إلا حيتئذ . 


000( صحيح البخاري (11941)؛ صحيح مسلم (1245) عن سيدنا سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما. 
(1) في (1) : ( ويجوز فيما دونها ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة (٠‏ 491/4 ) . 


صن 


وَالأظيه : أَنَّهُ ل يَجُورُ في سَائِرِ آلثّمَارِ » وَأَنَهُ ه لا يَخْتَصنٌ بِالففَرَاءِ . 


( والأظهر : أنه ) أي : البيع المماثئل لما ذكر ( لا يجوز في سائر الثمار ) 
لتعذر خرصها باستتارها غالباً » وبه فارقت العنب . 

( وأنه ) أي : بيع العرايا ( لا يختص بالفقراء ) وإن كانوا هم سبب الرخصة ؛ 
لشكايتهم [له]”'2 صلى الله عليه وسلم : ( أنهم لا يجدون شيئاً يشترون به الرطب 
إلا التمر )”2 ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 


. ) 497 /4 ( » التحفة‎ ١ في (1) : ( عليه ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
دون‎ ) ١١1717 ( » والبيهقي في « معرفة السئن والاثار‎ )٠١ /4 ( » الأم‎ ١ إففق أورده الشافعي في‎ 


إسناده » وانظر « البدر المنير »(088-045/50). 


نضن 


سباخست لاف مثا جير. 


» ** وجي 
- رودم رم .6 000000 2 9 م 8 ًَ 2 
1 يام -- 8 هي اماه 05 ل إس - 
إذا أتفقا على صِحَّة البَيْع » ثم أختلفا فِي كِيْفِيتِهِ ؛ كقدر الثمن » أَؤْ ص صفته » 


( باب اختلاف المتبايعين ) 

أصل الباب : الحديث الصحيح : « إذا اختلف الببّعانِ ولي بينهما بيّنة. . 
فهو ما يقولٌ رت السّلعةٍ أو يَتتاركا 2076 ؛ أي : يترك كل ما يدّعيه ؛ وذلك إنما 
يكون بالفسخ » و( أو ) هنا بمعنئ ( إلا ) . 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع ؛ إن 
شاء. . أخذ ء. وإن شاء. . ترك )20 » ويأتي خبر : « اليمين على المدعئ عليه » 
المأخوذ منه التحالف7" . 

( إذا اتفقا ) أي : العاقدان ولو وكيلين ٠‏ أو قنّين مأذوني تجارة لك 
أو مختلفين ( علئ صحة البيع ) أو ثبتت باليمين ؛ ك( بعتك بألف ) . فقال : 
( بل بخمس مئة وزِقٌّ خمر ) » وحلف البائع علئ نفي الخمر. . تحالفا . 

( ثم اختلفا في كيفيته ؛ كقدر الثمن ) وكان ما يدَّعيه [العاقدان] أكد © , 
وإلا. . فلا فائدة في التحالف . 

( أو صفته ) أو جنسهء أو نوعه؛ كذهب أو فضةٍ » وكذهب كذا وكذاء 
وكصحيح ومكسر » ومنه : اختلافهما في شرط نحو رهن ٠‏ أو كفالة » أو كونه 
كاتا : 


للق أخرجه الحاكم ( 1/ 445 20 وأبو داوود ( ,.)*01١‏ والنسائي ( لا/ 7١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه 9 

(1) أخرجه الحاكم ( 18/5 ٠)‏ والنسائي ( /ا/ 7١7‏ ) ؛ وأحمد 555/١(‏ ) عن سيذنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه 5 

(©) في( ص 170 ) . 

(1) مابين معكوفين ليس في ([) , وانظر « التحفة» (4/ 474 ) . 


رن 


( أو الأجل ) كأنٍ ادعاه المشتري » وأنكره البائع ( أو قدره ) كيوم أو يومين 
( أو قدر المبيع ) كصاع من هنذا بدرهم » فيقول : بل صاعين منه . 

( ولا بينة ) لأحدهما يعتد بها ؛ كتعارض بينتين. . ( تحالفا ) لما في الخبر 
الصحيح : ١‏ أن اليمِينَ على المدّعئ عليه »7'© » وكلّ منهما مدّع ومدّعىٌ عليه . 

وخرج ب( اتفقا. . . إل آخره ) اختلافهما في الصحة أو العقد : هل هو بيع 
أو هبة ؟ فلا تحالف كما يأتي . 

ونا( الأبينة )نالو كان لألخدهما نيئة ...فقضو" لدبها ؛ أو سبق تأريخ إحدى 

ولو اختلفا في الثمن أو المبيع”'" بعد القبض مع الإقالة أو التلف الذي ينفسخ 
به العقد. . فلا تحالف » بل يحلف مدعي النقص ؛ لأنه غارم . 


( فيحلف كلّ ) منهما ( علئْ نفي قول صاحبه وإثبات قوله ) لما مر : أن كلاً 
مدّع ومدّعىَ عليه » فينفي ما ينكره غريمه » ويثبت ما يدَّعيه هوء والوارث 
يحلف في الإثبات : على البثٌ » وفي النفي : على نفي العلم . 

( ويُبِدَأ بالبائع ) لأن جانبه أقوئ بِعَوْدٍ المبيع الذي هو المقصود بالذات إليه 
بالفسخ الناشىء عن التحالف ؛ لأن الصورة : أن الثمن في الذمة » والبيع 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7514 ٠)‏ ومسلم ( 7/171١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) في (1) زيادة : ( أو المبيع بعد الإقالة)ء ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة» 
(1/ااغ). 


١6 


وَفِي قَوْلٍِ : بِلمُشْترِي » وَفِي قَوْلٍ : يََسَاوَيَادٍ » فيَتَخَيدُ آلْحَاكِمُ » وَفِي قَوْلٍ : 
ور بي - ب . سوس دع 2 

يقرَعٌ » وَالصّحِيحٌ : أنه يَكْفِي كلّ وَاحِدٍ يَمِينٌ تَجْمَعْ نيا وَإِنْبَاتَاً » وَيُعَدَمٌ النفيٌُ 
فيَعَرل :4 (قابقتك كذ ولق يقت تكذا 6 :ذا تكالما اام ها هاه هاه 4ه اه ه هاه لم 


ويبدأ فى عكس ذلك بالمشتري » وإذا كانا معينين أو في الذمة.. يتخير 
القاضى فيمن يبدأ به باجتهاده . 

( وفي قول : بالمشتري ) لقوة جانبه [بالمبيع]”'' » ( وفي قول : يتساويان ) 
لأن كلاً مدّع ومدّعىّ عليه ( فيتخير الحاكم ) في البداءة . 

( وفي قول : يقرع ) بينهما . فمن قرع.. بدأ به والخلاف في الندب ؛ 


م 0 

كه ا 

لوحي 0 
: اليه 


( والصحيح : أنه يكفي كل واحدٍ ) منهما ( يمينٌ تجمع نفياً وإثباتاً ) لاتحاد 
الدعوئ » ومنفيٌ كلّ في ضمن مثبته » وينبغي ندب يمينين ؛ خروجاً من الخلاف 
لقوة مدركه . 

( ويُقدّم النفي ) ندباً ؟ لأنه الأصل في اليمين » لإفادة الإثبات بعده ( فيقول ) 
البائع إذا اختلفا في قدر الثمن : والله ( ما بعت بكذا » ولقد بعت بكذا ) و[يقول 
المشتري]”" : ( والله ؛ ما اشتريت بكذا » ولقد اشتريت بكذا ) . 

ولو نكل أحدهما عن النفي فقط أو الإثبات. . قُضِي للحالف , أو نكلا 
معاً. . وقفَ الأمر كما كان . 


1 عرسم مر 
1 0 5 
3؟ ة مد 


( وإذا تحالفا ) عند الحاكم أو المحكّم . لا عند أنفسهما. . فهو كالعدم 


. ) 498/4 التحفة ؛(‎ ١ في(1) : ( بالبيع ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
. ) 4/8/4 (» ها بين معكوفين زيادة من : التحفة‎ )1( 


خرن 


فَألصَّحِيحٌ : أن عفد لأينَْسِحٌ ٠ ٠‏ بَلْ إِنْ تَرَاضَيًا » وَإِلاً. . فَيَفْسَحَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أ 
آلْحَاكمُ ٠‏ وَقِيلَ نما يفيه 0 9 0 : إن 
ش 


وَقَفْد أو أعنقة أذ قاع أكقات . : 


هم له قله ود هد واه اه هه اه . ا قامه ا ع هم اه 


َّ 


( فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ ) بنفس التحالف ؛ للخبر الثاني كما سبق”) 
دبل إن تراضنا )عل اما كاله احدهنا ١‏ أ لمعن 


وينبغى للقاضى ندبهما للتوافق ما أمكن » ولو رضى أحدهما بما طلبه 
اي 1 

صاحبه. . أجبر الآخر عليه » وليس له الرجوع عن رضاه ؛ كالرضا بالعيب . 

( وإلا ) يتفقا علئ شيءٍ » ولا أعرضا [عن الخصومة”'". . ( فيفسخانه أو 
أحدهما ) لأنه فسخ ؛ لاستدراك الظلامة كالفسخ بالعيب . 

( أو الحاكم ) لقطع النزاع » وفسخ القاضي والصادق منهما. . ينفذ ظاهراً 
وباطناً ؟ كما لو تقايلا » وغيره. . ينفذ ظاهراً فقط . 

( وقيل : إنما يفسخه الحاكم ) لأنه مجتهد فيه كالعُنّة » ( ثم ) بعد الفسخ 
( على المشتري رد المبيع ) وعلى البائع رد الثمن بزوائده المتصلة » دون 
المنفصلة إن قبضه » وبقي بحاله » ولم يتعلق به حق لازم وإن نفذ الفسخ ظاهراً 

ومؤنة الرد على الراد ؛ لقاعدة : أن من كان ضامناً لعين. . كانت موّنة ردها 
عليه . 


( فإن كان ) قد تلف شرعاً ؛ كأن ( وقفه ) المشتري أو البائع في الثمن ( أو 
أعتقه أو باعه « يي م ل ل 


.)١71 في (ص‎ )١( 
. ) 894/4 (» ما بين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )7( 


خرن 


َهِيَ َه يَْم لف في أَظْهَرٍ الأقْوَالٍ ون حكنت .. رَهَهُمَعَ أزشواء وأخيلآف 
ريما كيماه ولو تال : بتك بكذَا » فَقَالَ :بل اوهتنية. قل تشالت اث 
يَخْلف كُلٌ عَلَىْ تفي مَعْوَى الآخر ٠‏ فَإِذًا حَلْمًا .. رَدَهُ مدعي آلهبة رَوَائدهِ ٠‏ وَلَو 
دَعَْ صِكَةَ الْبئِع وَآلآَخَد فَسَادَهُ. . فَآلآصَح : تَضْدِيقُ مُدَعِي الصّكَةٍ بيمينه 


3 
ل 
- 


المقابل هنا في المتقوم » وإلا.. فمثله » وفي تلف البعض مقابله » ويرد قيمة 
الابق للحيلولة . 

( وهي ) أي : القيمة حيث وجبت ( قيمة يوم ) أي : وقت ( التلف ) الشرعي 
أو الحسي ( في أظهر الأقوال ) لاحين قبضه ولا حين العقد ؛ لأن مورد الفسخ 
العين » والقيمة بدلها » فاعتبر وقت الفوات ؛ إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه 
لا من أصله » وهو أولئ بذلك من المستام والمعار . 


ل 


ف 


ا 
ل 
ادام 
ردنت 
53 


( وإن تعيب.. رده مع أرشه ) وهو: مانقص من قيمته » ( واختلاف 
وارتّيهما كهما ) أي : كاختلافهما » وكذا وارث أحدهما والآخر ونحوهما كما 
و 

( ولو قال : بعتكه بكذا » فقال : بل وهبتنيه. . فلا تحالف ) لأنهما لم يتفقا 
علئ عقدٍ واحد » ( بل يحلف كل على نفي دعوى الاخر ) كسائر الدعاوئ 

( فإذا حلفا. . رده ) وجوباً ( مدعي الهبة بزوائده ) المتصلة والمنفصلة » فإن 
فاتت. . غَرمها ؛ لأنه لا ملك له" . 

( ولو ادعئ ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) أو غيره من العقود ( والآخدٌ 
ا ا 1 
الآخر على المعتمد أيضاً. . ( فالأصح : تصديق مدعي الصحة بيمينه ) غالبا ؛ 


. انظر رقم (71 ) من الملحق‎ )١( 


118 


وَل أشترئ عَبْداً َجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ لِيَرْدَهُ » فَقَالَ البَائِم دكين كلذ المي 6 


5م و 


سُنَق ام ٠‏ في ْله في اسل دق اميم في الع . 


لأن الظاهر فى العقود الصحة » وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم 
الفسناة قر الجملة : 

ولو أقر بالرؤية » وطلب اليمين من صاحبه. . لم يجب ؛ إذ العادة عدم 
الإقرار بها علئ رسم القبالة0١2‏ » ويستحيل شرعاً تأخرها عن العقد . 
فيصدق بيمينه ؛ لأنه الغالب مع قوة الخلاف فيه وزيادة شيوعه . 

وما لو زعم أنه عقد وبه صبآء أو جنون » أو حَجرء وعرف له ذلك. 
يُصدَّقَ - فيما عدا التكاح ‏ بيمينه 


( ولو اشترئ عبداً ) معينآ ( فجاء بعبدٍ معيب ) مثلاً ( ليرده » فقال البائع : 
ليس هلذا المبيعَ . . صَدَّقَ البائع ) بيمينه ؛ لأن الأصل : السلامة وبقاء العقد . 

( وفي مثله في ) المبيع في الذمة و( السلم ) : بأن قبض المشتري » أو 
ا ال ل رو ال رت لوقام 
الأضيع ) أنه المعبرشن. ؛ لأصل يقاء تفل 3مة الباق والمتسلع إلبه حت يوجتة كيف 
صحيح » ومثل ذلك في الثمن ؛ فيحلف المشتري في المُعيّن ٠‏ والبائع فيما في 
الذمة . 

26 36 


)١(‏ القبالة : هي الورقة التي يكتب فيها الحق » وعبارة « التحفة »4487/4 ) : ( ولو أقرٌ بالرؤية. . لم 
تقبل دعواه عدمها للتخليف ؛ لأنه لم يعقد فيها إقرار علئ رسم القبالة ) . 


18 


03 
الدع‎ 
0 ٠9 

مسومو 2:00 0 . مث مسرم 00 م 3 : دية > 
عبد إن لم يُؤْذن لهُ في التجَارَة. . لا يَصِحٌ شْرَاؤه بغيْر إذنٍ سَيِّدِهِ في أَلأَصحٌ . 
-200 2 27 5-6 7 3 ضَ ا 520 ل ٠.‏ م 2 ِ 
وَيَسْترِدَّهُ البَائع سَوَاءْ كان فِي يد أَلِعَبْدِ أؤ ألسَّيّدِ » فإن تلف في يَدِهِ. . تَعَلقَ الضمَان 
2 1 مط 0 ل 10 3 عن واه 

بِذْمَّته » أؤ في يَدِ ألسَّيّد. . فللبائع تضمينه » وَلهُ مُطالبه أَلعَبْدٍ بَعْدَ العتق ٠‏ .... 


( باب  )‏ بالتنوين ‏ في معاملة الرقيق 
( العبد ) يعني : القن ( إن لم يُؤذْن له في التجارة ) أو التصرف. . ( لا يصح 
شراؤه ) وكل تصرفي مالي ولو في الذمة كالبيع ( بغير إذن سيده ) الكامل فيه ( في 
الأصح ) للحجر عليه لحق سيده » ولو اشترئ بعين ماله. . بطل جزماً . 
( ويسترده ) أي : ما اشتراه بلا إِذنٍ ( البائعٌ سواء كان في يد العبد أو ) في يد 
( السيد ) أو غيرهما ؛ لأنه باق علئ ملكه . ولو أدى الثمن من مال سيده. . 
استرده أيضاً . 


2 35 0 
م 6 
لت كن وننضةا 


7 
00 

0 
- 


( فإن تلف في يده ) أي : العبد » وبائعه رشيد. . ( تعلق الضمان بذمته ) 
فيتبع به بعد العتق لا قبله ؛ لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد . 

إذ القاعدة : أن ما لزمه بغير رضا مستحقه ؛ كتلف بغصب. . يتعلق برقبته 
تفط هوم كارت [أن ليام رسا بنكو كسو وا بدن رلا باري ]كيت 
إلا إن عصئ به أو لا معه. . يتعلق بذمته فقط . 


0 40 0 
م د 5 


( أو ) تلف ( في يد السيد. . فللبائع تضمينه » وله مطالبة العبد ) لوضع كل 
منهما يده عليه بغير حق ؛ للكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق ) ولو لبعضه ؛ لأنه 
لا مال له قبل ذلك . 


01 يس ا بن 


0 عدم 0 0 ا 00 000 وي م ر. #.. وتير 
و1 فتِرَاضه كشْرَائِِ ٠‏ و! إن أَذنَ َهُ في التجَارَة. . تَصَرَفَ بحسب الإذْنٍ » فَإنْ أَذَِ لَه 


- 


- رك راو وماخ 0 
في تع . . لم يتَجَاوَرْةُ » ولي له هُ النكاح ٠‏ وَلا يُوّجَرُ نفسَهُ » 0 


( واقتراضه ) وغيره من سائر التصرفات المالية ( كشرائه ) في عدم صحته منه 
قر إن كما هو + 

(وَإن أذ له )بالبياة للقدول 3 فن التجازة يخ السيف الكامل أن وله 
(اتعلك ) إضافا» لق إن مع تسرف لضع لو قافرا 4 زان ان كان 
رشيداً » أو سفيهاً مهملاً وإن لم يدفع إليه مالا ؛ بأن قال له : ( انّجر في 
ذمتك ) . 

ولا يتصرف إلا( بحسب الإذن ) بفتح السين ؛ أي : بقدره . 

( فإن أذن له في نوع ) أو زمنٍ أو محل. . ( لم يتجاوزه ) كالوكيل » ويستفيد 
بالإذن له في التجارة توابعها ؛ كنشر وطي » ورد بعيب ومخاصمة في العهدة 
الناشنة من العكاملة 4 كلذ قاض تنجو سار نه رشاعيياب لالدو اق ايه وكيا 
أجنبياً . 

ولو دفع له مالاً. . تصرف في عينه » وفي الذمة لا في أزيد منه » إلا إن قال : 
( اجعله رأس مال ) . 

© 998 

( وليس له ) بالإذن في التجارة ( النكاح ) كعكسه ؛ لأن اسم كل منهما غير 
متناول للآخر . 

( ولا يُؤْجُر ) بالإذن في التجارة إلا نحو عبيدها لا ( نفسه ) ولا يتصرف فيها 
رَقَبة ولا منفعة ككسبه بشيء ؛ لأنها لا تتناول ذلك . 


١:١ 


٠. 2‏ 5 م .0 م 2 0 م 02007 ع ف < 
وَلا يَأدْنْ لعَبْدِه فى التجَارة » وَلا يَتصَدَّق » وَلا يُعامل سَيِّده . ولا ينعزل بإياقه » 


4 2 
”هك 2-2-2 - 


8 58 ع 1 - :0 7 م ا ل . ّ. ص 
وَلا يَصِيرُ مَأذوناً له بسكوت سَيِّدِهِ على تَصَوُفهِ » وَيُقَبَلُ إِقَرَارُهُ بِدَيُونٍ أَلمُعَامَلة . . 


فإن نص له علئ شيء. . فعله » أو تعلّق بكسبه نحو نكاح أو ضمانٍ بإذن. . 
جاز له إجارة نفسه فيه ؛ لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه » وله التصرف في عبيد 
التجارة . 

( و ) للكن ( لا يأذن لعبده ) أضيف إليه ؛ لجواز تصرفه فيه ( فى التجارة ) 
لآن السيد إنما رفع الحجر عنه فقط » وخرج بها إذنه له في تصرفي معين فيجوز . 

( ولا ) يجوز له أن ( يتصدق ) ولو بشيء من قوته على الأوجه ٠»‏ ولا يتبرع 
مطلقا » ولا ينفق علئ نفسه من مالها إلا إن تعذرت مراجعة السيد على الأوجه » 
فيراجع الحاكم إن سهل . 

ولا يبيع نسيئة » ولا بدون ثمن المثل ٠‏ ولا يُسلّم المبيع قبل قبض ثمنه » ولا 
يسافر بمالها إلا بإذن » وله الشراء نسيئة . 

85 ا 

( ولا يعامل سيده ) ولا مأذوناً لسيده ببيع أو غيره ؛ لأن تصرفه له بخلاف 
المكاتب » ( ولا ينعزل بإباقه ) لأنه معصية لا توجب الحجر ء وله حيث لم 
يتقيد الإذن بغير ما أبق إليه ‏ التصرف فيه . 

ولو باعه أو أعتقه. . انعزل » وتصرفه إنما هو استخدام في الأصح لا وكالة . 

( ولا يصير ) العبد ( مأذوناً له بسكوت سيده علئ تصرفه ) إذ لا ينسب لساكتٍ 
قول . (ويُقبَلُ إقراره ) أي : المأذون له ( بديون المعاملة ) لقدرته على 
الإنشاء . ويؤدي مما يأتي ٠»‏ ويقبل فيمن أحاطت به ديون فى شىء بيده : أنه 
عارية . 00 


و اله لزه 


١ 


2 .م 
وَمَنْ عَرَفَ رق عَبْدِ. . لم يُعَامِلهُ حتى يَْلَمَ لذن بسَمَاعٍ سيد أذ َي أو شيُوع بين 
ً 


2 عي 7 
الناس ٠‏ وَفَى آلشيوع وَجة 2 وَل يَكْفي 1 لْعَيْد 1 ن با مَأذون وَقَبَض 
لنَّمَنَّ » [قتَِف] فِي يَدِهِ » فَحَرَجَتٍ السّلْعَةُ مُسْتَحَفَة. . رَجَعَ الْمُشْرِي بِبَدَلِهًا عَلَى 
العف ل ل 


( ومن عرف رق عبدٍ. . لم يعامله ) أي : لم يجز له معاملته بعين ولا دين ؛ 
لأصل عدم الإذن ( حتئ يعلم الإذن ) أي : يظنه ( بسماع سيده أو بينة ) والمراد 
بها : إخبار عدلين » أو رجل [وامرأتين]”' ولو عند غير حاكم ( أو شيوع بين 
الناس ) حفظاً لماله ولو دون الاستفاضة للشهادة . 

ال ا اي ويرةٌ : بأن البينة لا تفيد غير 

ولمعامله : ألا يسلم إليه المال 0 حت يثبت الإذن وإن صدّقه فيه كالوكيل . 

( ولا يكفى ) في جواز المعاملة ( قول العبد ) : إنه مأذون له وإن ظننا 
صدقه ؛ لاتهامه من أنه(" لا يد له . 

أما قوله : ( حجر علي ). . فيكفي وإن أنكر سيده ؛ لأنه العاقد والعقد باطل 

( فإن باع مأذون ) له في التجارة ( وقبض الثمن . [فتلف]”" في يده ) أو 
غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة. . رجع المشتري ببدلها ) وهو الثمن المذكور ؛ 
أي : مثله في المثلي » وقيمته في المتقوم ( على العبد ) لأنه المباشر للعقد » 


. ) 4940/4 (» التحفة‎ ١ في (1) :( وامرأة )» وانظر‎ )١( 
. ) مع أنه‎ ( : ) 491١/4 (» في « التحفة‎ )1( 
. ) 147/4 (» المنهاج ؛ ( ص 570 ) » وه التحفة‎ ١ في (1) : ( وتلف ) ء والمثبت من‎ )*( 


1١8 


وَلَهُ مُطَالَةُ آليدٍ أنِضاً . وَقِيلَ : لآء وَقِيلَ : إِنْ كَانَ فِي يَدِ لعَبْدٍ وَقَاءٌ. . قلآ . 
وَلَو أشترئ سلعَةٌ . َي ماي الكيد بَِيهًا مدا الجلآث , ولا عَذّنُ مال 
التجارَة ِرَقبتِهِ » وَلآ ذمّة سَيّدِهِ » بل يُوَدّى مِنْ مال لتَجَارَة » وَكَذَا مِنْ كَسْبهِ 
بالاشودد ونشروي الام ا ا ا ااا 00 


فيتعلق به العهدة حتئ يؤدي مما يأتي » وللمستحق مطالبته بهلذا ؛ كدين التجارة 
بعد عتقه أيضاً » ( وله مطالبة السيد أيضاً ) وإن كان بيد العبد وفاء ؛ لأن العقد 
له ء فكأنه البائع والقابض . 

( وقيل : لا ) لأنه بالإذن صار كالمستقل . ( وقيل : إن كان في يد 
العبد وفاء . . فلا ) لحصول الغرض بما في يله . 

ومحل الخلاف : إن لم يأخذ المال منه » وإلا. . طولب جزماً . 
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( ولو اشترئ ) المأذون ( سلعة. . ففي مطالبة السيد بثمنها هنذا الخلاف ) 
للمعاني المذكورة » والأصح : مطالبته لما مر . 

ولو كان الشراء فاسداً. . لم يطالب السيد ؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد . 
فيتعلق بذمته لا بكسبه » فإن أدى السيد. . برىء القن » وإلا. . فلا . 

( ولا يتعلق مال التجارة”('' برقبته ) لأنه وجب برضا مستحقه » ( ولا ذمة 
سيده ) وإن أعتقه أو باعه ؟ لأنه المباشر للعقد . 

( بل يؤدئ من مال التجارة ) الحاصلة قبل الحجر ربحاً » ورأس مال ؛ 
لاقتضاء العرف والإذن ذلك » ( وكذا من كسبه ) الحاصل قبل الحجر لا بعده 
( بالاصطياد ونحوه في الأصح ) كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح » ثم ما بقي يعد 


. ) في « المنهاج »( ص 770 ) , وه التحفة »( 497/54 ) : ( دين التجارة‎ )١( 


١ 


م 2 و 00 2 مه 3 27 
وَلا يَمْلِك العبّد بتمليك سَيّدِه فى الأظهر 1 


الأداء فى ذمة الرقيق ٠»‏ يوؤخذ منه بعد عتقه كما مر . 
( ولا يملك العبد ) أي : القن كله بسائر أنواعه ؟ ماعدا المكاتب ولو 


5 وا سب سس 


( بتمليك سيده ) وغيره ( في الأظهر ) لقوله تعالئ : #مَمَلوك لَايِفَدِرْعَلَ نَىْء» , 
وكما لا يملك بالإرث » وإضافة الملك إليه في خبر « الصحيحين » : « من باع 
َك وله قال م اتجالب لاه اي أن يشترطه المبتاغٌ 2'"6.. للاختصاص 
له املك ع ونلا لناقاء مله لسيده.: 


3 


عنهما . 


١0 


( كتاب السلم ) 
ويقال له : السلف ''' . وأصله قبل الإجماع : تفسير ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما آية الدين بالسلم”" » والخبر الصحيح : ١‏ مّن أسلّف. . فليُسلف فى 
كيلٍ مَعلوم » ووَزنٍ مَعلوم » إلئ أجل علوم 0 ْ 
( هو بيعٌ موصوف في الذمة ) بلفظ السلم أو السلف ؛ كما يأتي . 
( يشترط له ) ليصح ( مع شروط البيع ) الواقع في الذمة ؛ كسلم الأعمئ فلا 
تشترط الرؤية. . ( أمور ) وهي المعقود لها هنذا الكتاب : 
( أحدها : تسليم رأس المال ) الذي هو بمنزلة الثمن في البيع ( في 
المجلس ) الذي وقع فيه العقد قبل التفرق منه » فلو أجَل. . لم يصح . أو فارق 
أحدهما بعد قبض البعض . . بطل فيما لم يقبض ؛ لأنه عقد غرر » ويثبت الخيار 
للآخر ؛ لتفريق الصفقة عليه . 


4 
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( فإن أطلق ) رأس المال عن التعيين في العقد ؛ كأسلمت إليك ديناراً في 


)١(‏ السلم والسلفٌ : بمعنىّ » وأسلم » 50 وأسلف . ا سمي سلماً ؛ لتسليم رأس 
المال في المجلس » وسلفاً ؛ لتقديمه . اه« دقائق المنهاج » . 

(1) أخرجه الشافعي في «الأم» »)١187/1(‏ والحاكم (587/7 )ء والبيهقي في « الكبرئ؛ 
(8/6 1 ). 

(") أخرجه البخاري ( 771٠‏ ) » ومسلم ( 1104 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


١5 


ره 


5 م عي وَسَلَم في الْمَجِسٍ ار ول أخال دوقي لحان المتروي. 


ا ل 


ىو ل 

0 ٠. و‎ 
3 

| فى 7 هه هماع هه هاه هاو .د هاواع ها ع . ا أواع د وه واأقاعا .اع ها . اماع هاعد وه .اعد هد هد ه 
- 
يات ع 


ذمتي في كذاء ( ثم عيّن وسلَّم في المجلس. . جاز ) أي : حل العقد وصح ؛ 
لأن لمجلس العقد حكمه . 

ويشترط في رأس المال الذي في الذمة بيان وصفه وعدده ؛ ما لم يكن من نقد 
البلد الذي ينزل في البيع عليه » فينزل عليه . 

( ولو أحال ) المسْلم ( به ) المسلم إليه علئ ثالثِ [له] عليه دين”'2 ( وقبضه 
المحتال ) وهو المُسلم إليه ( في المجلس . . فلا ) يجوز ذلك أي : لا يحل 
ولا يصح ‏ لأن المحال [عليه]”'' يؤديه عن جهة نفسه » لا جهة المسلم . 

ولذا لو قبضه المحيل من المحال عليه » أو من المحتالٍ بعد قبضه بإذن 
المععيل > وسلمة الفللق الشطاس : ٠‏ صح . 

( ولو قبضه ) المسلم إليه ( وأودعه المُسلم ) وهما في المجلس. . ( جاز ) 
ولو رده إليه قرضاً » أو عن دين. . فالمعتمد : جوازه ؛ لأن تصرف أحد العاقدين 
مع الآخر [لا] يستدعي لزوم الملك”” . 

( ويجوز كونه ) أي : رأس المال ( منفعة ) ك( أسلمت إليك منفعة هنذا 
سنة ) كما يجوز جعلها ثمناً وغيره . 

( وتقبض بقبض العين ) الحاضرة » ومضي زمن يمكن فيه الوصول للغائبة 
وتخليتها ( في المجلس ) لأنه الممكن في قبضها فيه » فاعتبار القبض الحقيقى 
محله : إن أمكن . ١‏ 


)230 مابين معكوفين زيادة من « التحفة»(89/0). 
(1) في (1) : ( لأن المحال إليه ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ٠‏ التحفة »( 0/0 ) 
)7١(‏ ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة» (5/0). 


1١7 


- 


وَإِذا فس ألسَلمْ وَرَأَمُ آلْمَالٍ باق . . آسْتَردَه ِعيْدهِ ٠‏ وَقِيلَ : لِلْمُسْلَم إِليْهِ رَوتدله 
إذ ختن ف القفس قزر العتد رق رامن الكان تحني عن تدرلة تدر وي 


الأطوّر .. الثاني : كن الخشلم فيد دَيْنا »كلو قال + ( أسلمت لك هنذا الت 


في هذا آلعَبْدِ ). . فَلَيْسَ بِسَلَم ١‏ وَل يَنْعَقدُ بيْعاً في الأَظهّرٍ , ف للء 
( وإذا مسح السلم ) بسبب من أسباب الفسخ ؛ كانقطاع المسلم فيه الآني 


( ورأس المال باقٍ ) لم يتعلق به حق ثالث وإن تعيب. . ( استرده بعينه ) وإن عين 
في المجلس فقط ؛ إذ المعين فيه كهو في العقد . 

( وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عيّنَ في المجلس دون العقد ) لأن العقد لم 
يتناوله . 

أما إذا تلف. . فيرجع بمثل المثلي وقيمة المتقوم » وما أت في الثمن بعد 
الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالةٍ أو تحالف. . أتئ هنا ؛ وهو ظاهر . 

( ورؤية رأس المال) في سلم حالٌ أو مؤجلٍ ( تكفي عن معرفة قدره ) جزماً 
في المتقوم المنضبط الصفات بالرؤية » و( في الأظهر ) في المثلي كالثمن » 
ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف ٠‏ كما لا أثر له في الشمن ؟ لأن ذا اليد 
مُصدَّق في قدره لأنه غارم » ولو علماه قبل التفرق. . صح جزماً . 

( الثاني ) من الشروط : ( كون المسلم فيه ديناً ) كما عُلم من حدّه السابق . 
فهو ركنٌ وجُعل شرطأ ؛ لأنه لا بد منه كالركن . 

( فلو قال : أسلمت إليك هلذا الثوب ) أو ديناراً في ذمتي ( فى" هلذا 
العبد ) فقبل. . ( فليس بسلم ) قطعاً ؛ لاختلال ركنه ٠»‏ وهو الدينية . ١‏ 

( ولا ينعقد بيعاً في الأظهر ) عملاً بالقاعدة الأغلبية : من ترجيحهم مقنضى 


() انظر رقم ١4(‏ ) من الملحق . 


١4 


ولو قال © :0آد سويت نك َب صِفَتهُ كذا بهذ درام ) » فَقَالَ 0 


50 ألثّالثُ لحن 
للتَّسْلِيمٍ » أو يَصْلْحُ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةُ. . آشْتْرِطَ بَيَانُ مَحَلٌ ألتَسْلِيمٍ » وَإلا. . قله . 


اللفظ ء ولفظ السلم يقتضي الدينية » وقد يرجحون المعنئ إذا قوي ؛ كجعلهم 
الهبة بثواب معلوم بيعاً . 

( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم ) أو بدينار في ذمتي » 
( فقال : بعتك.. انعقد بيعاً ) عملاً بمقتضى اللفظ . ( وقيل : سلماً ) نظراً 

فعلى الأول : يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ؛ ليخرج 
عن بيع الدين بالدين لا قبضه » ويثبت فيه خيار الشرط » ويجوز الاعتياض عنه . 

وعلى الثاني : ينعكس ذلك ,٠‏ أما لو قال : ( بعتك سلما ).. فهو سلم بلا 
خلاف . 

( الثالث ) : بيان محل التسليم على التفصيل الآتي ( المذهب : أنه إذا 
أسلم ) حالاً أو مؤجلاً » أو هما ( بموضع لا يصلح للتسليم » أو يصلح و ) للكن 
( لحمله ) أي : المسلم فيه ( مؤنة ) أي : عرفاً. . (اث شترط بيان محل ) بفتح 
الحاء ؛ أي : مكان ( التسليم ) للمسلم فيه ؛ لتفاوت الأغراض فيما يراد من 
الأمكنة في ذلك . 

( وإلا ) بأن صلح للتسليم » والسلم حال أو مؤجل » ولا مؤنة لحمل ذلك 
إليه . . ( فلا ) يشترط ما ذكر » ويتعين محل العقد للتسليم ؛ للعرف فيه . 

فلو عينا غيره.. تعين » ولو خرج المعين للتسليم عن الصلاحية.. تعين 
أقرب محل صالح له ولو أبعدَ [منه] بلا أجرة على الأوجه'" ؛ لأنه من تتمة 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من « التحفة)(9/0). 


١.8 


التسليم الواجب . ولا خيار للمسلم » ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد 
رأس المال » ولو لفك رهن أو خلاص ضامن على المعتمد . 

( ويصح ) السلم مع التصريح بكونه ( حالاً ) إن وجد المسلم فيه حيتعذ . 
وإلا. . تعين المؤجل . 

( و ) كونه ( مؤجلاً ) إجماعاً فيه » وقياساً فى الحالٌ ؛ لأنه أقل تجوز( 
(كإن أطلن)الكقد عن التضريم رما فيعت» ( العتدمسالاً ) #اكمن ان المع . 

( وقيل : لا ينعقد ) لأن العرف فيه التأجيل ٠‏ فالسكوت عنه يصيره كالتأجيل 
بمجهول » ويرةٌ : بمنع ذلك . 

( ويشترط ) في المؤجل (١‏ العلم بالأجل ) للعاقدين أو لعدلين غيرهما » أو 
لعدد التواتر ولو من كفار » ولكون الأجل تابعاً لم يضر جهل العاقدين به . 

أما إذا لم يعلم. . فلا يصح ؛ كإلى الحصاد ء أو قدوم الحاج . أو طلوع 
ا 

( فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم. . جاز ) لأنها معلومة مضبوطة » 
وكذا النيروز » والمهرجان » وفصح النصارئ . 

( وإن أطلق ) الشهر. . ( حُمل على الهلالي ) وإن اطرد عرفهم بخلافه ؛ لأنه 
عرف الشرع . هلذا إن عقدا أوله . 

( فإن انكسر شهر ) بأن عقدا أثناءه » والتأجيل بالشهور. . ( حسب الباقي ) 


. ) أقل غرراً‎ ١: ) ٠١/0 ( التحفة‎ ١ في‎ )١( 


١ 


عي سع 


آلأَهِلّة وَنْمَمَ آلأَوَلُ تَلآثِينَ . وَآلأصَحٌ : صِكَهُ تَأجِيله بِالْعِيدِ وَجْمَادَىْ » وَيُسْمَلُ 
عَلَى الأول . 
كَانَ يُوجَدَ بَلَدِآحَرَ. . صَحٌ إنِ تيد تله ليع » وَإلاً. . قلا : 5000 


بعد الأول المنكسر ( بالأهلة » وتمم الأول ثلاثين ) مما بعدها 

( والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادئ ) وشهر ربيع » ( ويحمل على 
الأول ) فيحل بأول جزء منه ؛ لتحقق الاسم به » فلو كان العقد بعد الأول وقبل 
الثانى. . حمل عليه ؛ لتعيته . 


ع( 
في بقية الشروط السبعة 
وقد مر منها أربعة ؛ الثلاثة التي في المتن » وحلول رأس المال . 
والخامس : القدرة علئ تسليمه ؛ فحينئذ : ( يشترط كون المسلم فيه مقدوراً 
علئ تسليمه ) من غير كثير مشقة''2 ( عند وجوب التسليم ) وهو بالعقد في 
الحالٌ » والحلول في المؤجل . 
فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول ؛ كرطب في الشتاء. . لم يصح . 
وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب . للكن بمشقة عظيمة ؛ كقدر كثير من 
الباكورة . 
( فإن كان يوجد ببلد آخر ) وإن بَعَدَ. . ( صح ) السلم فيه ( إن اعتيد نقله ) 
إل محل التسليم ( للبيع ) للقدرة عليه حينئذ . 
( وإلا ) يعتد نقله للبيع ؛ بأن نقل له نادراً » أو لم ينقل أصلاً » أو نقل لنحو 
هدية. . ( فلا ) يصح السلم فيه ؛ لعدم القدرة عليه . 


)0( في « التحفة 6 ( 1/0 ) : ( من غير مشقة كبيرة) . 


١6١ 


َو أَسْلمَ يما يحم طم في محل .. لم يَنَْسِْ في آلأَظهَرٍ ‏ ننه الككل ير 
فَسْخْهِ ‏ وَأَلصَّبْرٍ ع وج »ولط ل يللاه ينل ا 
في الأصَحّ . وَيُشْتَرطٌ كَوْنْهُ مَعْلُومَ آلقَدْر كَيْلا كذ أو ونا أو عَذَا أو ذوعا + 20 


( ولو أسلم فيما يعم ) وجوده ( فانقطع ) كله أو بعضه لجائحة أفسدته ( في 
مجله ) بكسر الحاء ؛ أي : وقت حلوله » وكذا يعده وإن كان التأخير لمطله. . 
( لم ينفسخ في الأظهر ) كإفلاس المشتري بالثمن . 

( فيتخير المسلم ) وإن قال له المسلم إليه : ( خذ رأس مالك ) ( بين فسخه ) 
في كله لا بعضه المنقطع فقط وإن قبض ما عداه وأتلفه » فإذا فسخ . . لزمه بدله 
ورجع برأس ماله » ( والصبر حتئ يوجد ) فيطالب به » وخياره على التراخي وإن 
أجاز وأسقط حقه منه . 

( ولو علم قبل المجل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده.. فلا خيار قبله ) 
ولا ينفسخ بنفسه حينئذ ( في الأصح ) فيهما ؛ لآن وقت وجوب التسليم لم 
يدخل . 

أما لو وجد عند من لا يبيعه إلا بأكثر من ثمن المثل . . فيلزمه تحصيله ؛ لأنه 
التزم التحصيل باختياره بخلاف الغاصب . 

له 

( ويشترط كونه )(" ؛ أي : المسلم فيه ( معلوم القدر كيلاً ) فيما يكال ( أو 
وزناً ) فيما يوزن ( أوعداً ) فيما يعد ؛ كالحيوان واللَّين ( أو ذرعاً ) فيما يذرع , 
أو عدّاً [وذرعا]”'' فيما يعذٌ ويذرع كبسط ؛ للخبر السابق أول الباب ٠‏ مع قياس 
ما لي فيه يماافية. 


مم6 
م 
1 للحي 


: في « التحفة»( ه/9١) : ( 2و »> الشرط السادس : التقدير فيه بما ينفي الغرر عنه ؟ فحيتئل‎ )١( 


« يشترط كونه ؛ ) . 
(١‏ في () : ( أو ذرعاً ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »( ه/ ١9‏ ) . 


١6 


000 رط الود في ابطخ وَآْوِنجان؛ وَآلْقدّهِ وَالسْمَرْجَلٍ 
0 وَيَصمٌ في الْجَوْزْ وَاللّوْزِ ا جا م 1 ايد كر ب هه لمم 


( ويصح في [المكيل]”'' وزناً وعكسه ) إن عد الكيل ضابطاً فيه ؛ كجوز 
وما جرمه مثله أو أقل . 

أما ما لا يُعدُّ ضابطاً فيه ؛ كفتات المسك والعنبر.. فيتعين وزنه ؟ لأن 
[ليسيره](” المختلف بالكيل والوزن مالية كثيرة » بخلاف اللآلىء الصغار ؛ لأن 
التفاوت فيها لو فرض . . فهو يسير جداً . 

( ولو أسلم في مئة صاع حنطة ) أو ثوب ( علئ أن وزنها كذا. . لم يصح ) 
لعزة الوجود 


( ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان » والقثاء والسفرجل والرمان ) ونحوها 
من كل ما لا يضبطه الكيل ؛ لتجافيه فيه ؛ لكونه أكبر جرماً من الجوز كبيض نحو 
الدجاج لا نحو الحمام » أو لغير ذلك ؛ كبقل وقصب سكر وسائر الفواكه » فلا 
يكفي فيها كيل ولا عد ؛ لكثرة تفاوتها » ولا عد مع وزن لكل واحدة ؛ لعزة 
وجوده . 


لخبي تم 000 
© © © 
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( ويصح ) السلم ( في الجوز ) وألحق به البّن المعروف ٠‏ بل يصح في لبه 
وحده ؛ لأنه لا يسرع إليه الفساد بنزع قشره عنه ( واللوز) والفستق والبندق في 


)00( في (1) : ( في الكيل ) » والمثبت من ١‏ المنهاج »( ص 577 ) » وه التحفة »( ١9/0‏ ) . 
إفة في (]) : ( لان يسيره ) » والمثبت من ١‏ التحفة 6(ه/6١١).‏ 


١07 


ِألوَرِ في تع بقل أخولافة , َكذا كيلا في الأصَحٌ . وَيُجْمٌَ فِي أللَن بَْنَآلْعَ 
َالوَرنَ ع كنال د إِنْ لم يَكَنْ مُعْتَاداً » وَإلا. . فلا فى 


قشرها الأسفل لا الأعلئ إلا قبل انعقاده ( بالوزن في نوع يقل اختلافه ) أو يكثر . 
بغلظ القشر أو رقته ؛ لسهولة الأمر فيه » ولذا لم يشترطوا ذلك في الربا فهكذا 
أولرة : 

( وكذا ) يصح السلم فيه ( كيلاً في الأصح ) لذلك لا عدّاً ؛ لعدم انضباطه 


( ويجمع في اللَبِن ) بكسر الباء ؛ وهو الطوب غير المحرق ( بين العد 
والوزن ) ندبآ كألف لبنة » وزن كل لبنة كذا ؛ لأنه يضرب اختياراً ‏ فلا عزة فيه » 
ووزنه تمريب . 

والواجب فيه : العد مع ذكر طول كل واحدة وعرضها وثخانتها » وأنه من 
طين كذا » وألا يعجن بنجس كما في البيع » ويصح في آجرٌ كمل نضجه بالشرط 
المار » وفي خزف إن ضبط . 


( ولو غين مكيالاً ) أو ميزاناً أو ذراعاً أو صنجة ؛ أي : فرداً من ذلك. . 
( فسد ) السلم الحالٌ والمؤجل ( إن لم يكن ) ما عين ( معتاداً ) لعظم الغرر 
والتنازع . 

( وإلا ) بأن اعتيد ذلك ؛ أي : عرف مقداره. . ( فلا ) يفسد السلم ( في 
الأصح ) ولغا الشرط ؛ لعدم الغرض فيه » فيقوم غيره مقامه » ولا بد من علم 
العاقدين وعدلين معهما بذلك . 


ص عم 


وَل أسْلَمَ في مر ف صَفيرَ. انا م 0 


وَجْه لأ يوَكّي إل عي ألْوُجُوةِ : َل يح فيا لضب مَفُصُودة ؛ ان 
لْمَفْصُودٍ آَلأَرْكَانِ ؛ 0000 


( ولو أسلم في ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة. . لم يصح ) لاحتمال تلفه 
فلا يحصل منه شيء ء ( أو عظيمة.. صح في الأصح ) لأن ثمرها لا ينقطع 
غالباً ؟ فالمدار علا كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة » وقلته بحيث لا يؤمن 
كذلك » لا علئ كبرها وصغرها . 


( ومعرفة الأوصاف 6''' المتعلقة [بالمسلم] فيه'"' للعاقدين مع علم عدلين ‏ 
فلا يكفي : ( في مثل هلذا ) » ويكفي : ( في ثوب مثلاً ) بصفة ثوب أسلم فيه 
وكانا ذاكرين للصفات . 

والفرق : أن الأول فيه إشارة إلى العين ؛ وهي لا تعتمد الوصف ء ١‏ التي ) 
ينضبط بها المسلم فيه » و( يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) وليس الأصل 
عدمها ؛ إذ لا يخرج عن الجهل إلا بذلك . بخلاف ما يتسامح بإهماله ؛ كالكحل 
والسّمن » وما الأصل عدمه ؛ ككتابة القن وزيادة قوته على العمل . 

( وذكرها في العقد ) ليتميز المعقود عليه » فلا يكفي ذكرها بعده ولو في 
مجلسه ( عل وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) أي : قلته ؛ لأن السلم غرر . 
فامتنع فيما لا يوثق بتسليمه . 


د كن 


( فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده ؛ كالمختلط المقصود الأركان ) الذي 


)03( هلذا هو الشرط السابع كما في ٠‏ التحفة »( )١8/6‏ . 
زفق في ( 1) : ( بالسلم فيه ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( )١8/8‏ . 


١ همه‎ 


كهَرسَة وَمَعْجُونٍ وَغَاِية وَحْفُ وَيْرْيَاقِ مَخْلُوطٍ » وَالأصَح : صكتة في آلْمُختِط 
لمْضَبط عابي وح وَجُبْنٍ وأقِطِ وَشْهدٍ » وَحَلَّ َم أَؤ ريب » ل ألْحُبْر في 


الأصَحٌ عِنْدَ الأكثرينَ ٠‏ وَل يصِحّ فيا يَندُرُ وُجُودُهُ ؛ كلخم آلصّيْدٍ يِمَوْضِع 
لْعِرَّة ٠‏ وَلاَ فِيمًا لو أسْتقصِيّ 1 واأعا ما قاع واه قاعد. قاعد نا عاه د عافد ةده ند قاقد قاهث امه 


لا ينضبط ( كهريسة ومعجون ) مركب من جزأين أو أكثر ( وغالية ) وهي مركبة 
من دهن معروف مع مسك وعنبر » أو عود وكافور ( وخف ) ونعل مركبين من 
بطانة وظهارة وحشو ؛ لأن العبارة لا تفي بذكر انعطافها وأقدارها ( وترياق ) 
بفوقية أو دال أو طاء مهملة » ويجوز كسر أوله وضمه ( مخلوط ) بخلاف النبات 
أو الحجر . 

( والأصح : صحته في المختلط ) بالصئعة ( المنضبط ) عند أهل تلك الصنعة 
المقصود الأركان ( كعتابي ) من قطن وحرير ( وخخز) من إبريسم ووبر أو 
صوف ؛ بشرط علم المتعاقدين لوزن كلّ من أجزائه على المعتمد ٠»‏ ويكفي 
الل 

( وجبن وأقط ) وما فيهما من ملح وإِنفحَة من مصالحهما ( وشهد ) بفتح أوله 
وضمه ؛ وهو عسل النحل بشمعه خلقة » فهو كالتمر وفيه النوئ . 

( وخل تمر أو زبيب ) ولا يضر الماء ؛ لأنه من مصلحته » ١‏ لا الخبز ) فلا 
يصح السلم فيه ( في الأصح عند الأكثرين ) لاختلاف تأثير النار فيه . 

( ولا يصح ) السلم ( فيما يندر وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع العزة ) أي : 
بمحل يعز وجوده به » ولو بأن لم يعتد نقله إليه للبيع ؛ إذ لا وثوق بتسليمه 
نات ' 


( ولا ) يصح أيضآ ( فيما لو استقصي وصفه ) الذي لا بد منه لصحة السلم 


١05 


- 


ده وم 42 1 م 7 2 ءًّ 

عر ؛ كأَللّوْلوٍ آلكبّار وَآليوَاقِتِ » وَجَاريَةِ وَأَحْتِهَا أو وَلدِهًَا . 

فزع : : يَصِح فِي ألْحَيَوَانٍ ٠‏ وَيُشْترَطٌ فِي ألرَقِيقٍ : ذِكرُ نَوْعِهِ كتزكيٌ » وَلوْنِهِ 
00 000 ا 0 


فيه. . ( عز وجوده ) لما ذُكر ( كاللؤلؤ الكبار ) بكسر أوله ( واليواقيت ) إذ لا بد 
فيها من ذكر الشكل والحجم والصفاء مع الوزن » واجتماع ذلك نادر » بخلاف 
صغار اللؤلؤ ؛ وهو ما يطلب للتداوي غالباً » ( وجارية ) وبهيمة وكدجاجة على 
الأوجه ( وأختها أو ولدها ) مثلاً ؛ لندرة اجتماعهما مع الصفات المشروطة » 
ويصح في البلّور لا العقيق ؛ لاختلاف أحجاره . 
قٍ( 
[في محل السلم وشروطه] 

( يصح في الحيوان ) غير الحامل ؛ لثبوته في الذمة قرضاً : نصاً في الإبل » 
وقياساً في غيرها » وروى أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر [عبد الله 
بن]2 عمرو بن العاص رضي الله تعالئ عنه أن يأخذ بعيراً [ببعيرين]”" إلى 
أجل )”" . وهلذا سلم لا قرض ؛ لأن القرض لا يقبل تأجيلاً ولا زيادة . 

2 5ت 

( ويشترط في الرقيق : ذكر نوعه ؛ كتركي ) أو حبشي ٠‏ [وصنفه المختلف]”7*) 

كرومي أو خَطائي » ( و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف ( كأبيض ) وأسود . 


)١(‏ مابين معكوفين سقط من (1)ء و«التحفة »ا ء وأثبتناه من « سنن أبي داوود » و١‏ مستدرك 
الحاكم » . وانظر « الشرواني » ( 715/6 ) . 

)١(‏ في (1): (ببعير)ء ولعل الصواب ماأثبت كما في « سنن أبي داوود'. وه مستدرك 
الحاكم » . وه التحفة (٠‏ 75/0 ) . 

(') سنن أبي داوود ( 7801 ) , وأخرجه الحاكم ( 957-51/5 ) . 

(4) في (1) : ( وصفته المختلفة ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة ( 56/0 ) . 


١ /ا6‎ 
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بسَمْرَة أو شَقْوَة دود كوروة زَأنو6:40 وسته:: وَكَدة طولا وَقصراة: 
َل عَلَى لريب 9 لا يرط وك الكَحَلٍ وَآلسْمَنٍ وَنَحْوِهِمًا في الأصَحٌ - وفي 
آلإبلٍ وَالْحَيْلٍ وَالبعَا وََلْحَمِيرٍ : ألذكُورَ والاتونة ‏ والقة وَأللّوْنُ 500 


- وَيَصِفُ بَيَاضهُ 


( ويصف بياضه بِسُمرةٍ أو شُقرةٍ ) وسواده بصفاء أو كدورة ٠‏ أما إذا لم يختلف 
لون النوع والصنف كالزنج. . فلا يجب ذكره . 

(و) ذكر ( ذكورته وأنوثته ) وثيابة وبكارة » ( وسئه ) كابن ست أو 
محتلم » والمراد : حقيقة الاحتلام في أوانه » وإلا.. فبلوغه بالسن وإن لم يرَ 

( وقده) أي : قامته ( طولاً وقصراً) وربعة ( وكله ) أي : ماذكر مما 
يختلف ؛ كالوصف والسن والقد » بخلاف نحو الذكورة ( على التقريب ) . 

فلو شرط كونه ابن سبع مثلاً تحديداً. . لم يصح لندرته » ويُقبل قول القن 
العدل في احتلامه » وكذا في سنه إن بلغ » وإلا. . فقول سيده العدل إن علمه ؛ 
كأن ولد في الإسلام » وإلا. . فقول بائعي الرقيق ولو عدلاً منهم ؛ لأن المدار 
على حصول الظن . 

( ولا يشترط ذكر الكحّل ) بفتحتين ؛ وهو سوادٌ يعلو جفن العين ( والسّمن 
ونحوهما ) كدعج ؛ وهو شدة سواد العين مع سعتهاء» وتكلثم وجه ؛ وهو 
استدارته » ودقة خصر وملاحة ( في الأصح ) [لتسامح]”*'' الناس بإهمالها . 


( وفي الإبل ) والبقر والغنم ( والخيل والبغال والحمير ) وسائر المواشي 
( الذكورة والأنوثة » والسن واللون ) إلا الأبلق. . فلا يجوز السلم فيه ؛ لعدم 
انضباطه . 


)0 في (1) : ( ليتسامح ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 77/0 ) . 


١م‎ 


وَأَلَوعٌ ٠‏ وَفِي ألطَيْرٍ : نوع وَلصّعَرُ وَكبرُ لج . وَفِي آللّخم : لخم بَقَر» أذ 


َأوء ار عضن تيع تب؛ أوين . ٠‏ من فخذ أو كتف أؤ 
٠‏ وَيُقْبَلٌ عَظمُهُ عَلَى ألْعَادَة 000 


( والنوع ) والصنف إن اختلف ؛ كبخاتي أو عراب في الإبل » وكعربي أو 
تركي في الخيل ٠‏ وكمصري أو رومي في البقية . 


3 


( وفي الطير ) والسمك ولحمهما : ( النوع والصغر وكبّر الجن ) أي : 
أحدهما » ولون طير لم يُرَدْ للأكل 2 وكداسةة إن عرق غ٠‏ وذكورته وأنوثته إن 
أمكن التمييز وتعلق به غرض » وكون السمك نهرياً أو بحرياً » طرياً أو مالحاً . 


( وفي اللحم ) من غير صيد وطير ولو قديداً مملحاً : ( لحم بقر ) عراب » أو 
جواميس ( أو ضأن ٠‏ أو معز » ذكْرٍ خصيّ رضيع ) هزيل لا أعجف ؛ لأن العَجّف 
عيب ( معلوف . أو ضدها ) أي : المذكورات ؛ أي : أنثئ فحل فطيم راع 
سمين ١‏ والرضيع والفطيم في الصغير . 

وأما الكبير.. فمنه الجذع والثني ٠‏ فيذكر أحد ذلك لاختلاف الغرض 
بذلك ؛ إذ لحم الراعية أطيب » ولحم المعلوفة أدسم . 

وفي الصيد : عين ما صيد به » ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) 
أو [غيرها 20 ؛ لاختلاف الغرض بها أيضاً . 


( ويقبل ) وجوباً ( عظمه على العادة ) [عند] الإطلاق”؟ ؛ كنوى التمرء 


)2230 في (1) : ( أو غيرهما ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( 56/0 ) 
)١(‏ في (]) : ( على الإطلاق ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »( 56/0 ) . 


١68 


وَفِي ألدْيّاب : ألْجنْنُ » وَألطُولٌ وَآلْعَرْضُ » وَالْعْلَظ وَآَلدُقَهُ 5 َالصّفَاقَةُوَلرقَةٌ » 


والتعوقة وَالْحْشُونَةُ » وَمُطَلَقَهُ يُحْمَلُ عَلَى آلْكَام . وَيَجُورُ في ألْمَفْصُور . وَمَا 
صُيعَ عَرْلَُ ِل الج ؛ كَالْبُْودٍ , وَالأفْينُ : صِحَمُةُ في آلْمَضْبُوع بعد لالت 


ويجب قبول جلدٍ يؤكل عادة مع اللحم 6 لارأس ورجل من طير وذنب ٠‏ أو رأس 


( وفي الثياب : الجنس ) كقطن أو كتان » والنوع » وبلد نسجه إن اختلف 
بذلك غرض ٠‏ وقد يغني ذكر النوع عن غيره . 

(:والظول:.والدرفري» و الكلظ وانققة) والدال المييلة وهم نات 
للغزل . 

( والصفاقة ) وهي انضمام بعض الخيوط إلئْ بعض ( والرقة ) وهي ضدها » 
وهما لصفة النسج . ( والنعومة والخشونة ) واللون في نحو حرير ووبر وقطن . 

( ومطلقُهُ ) عن ذكر قصر و[عدمه](' ( يحمل على الخام ) لأنه الأصل ‏ 
للكن يجب قبول المقصور إن لم يختلف الغرض . 

( ويجوز) السلم ( في المقصور ) لانضباطه . ( و ) يجوز السلم في ( ما 
صبغ غزله قبل النسج ؛ كالبرُود ) إذا بيّن الصبغ ونوعه » وزمنه ولونه » وبلده . 

( والأقيس : صحته في ) الثوب ( المصبوغ بعده ) أي : النسيج ؛ كالغزل 
المصبوغ . 

( قلت : الأصح : منعه . وبه قطع الجمهور . والله أعلم ) لأن الصبغ بعده 
يسد الفرج » فلا يظهر فيه نحو صفاقة أو رقة . 


)غ2 في (1) : ( وعدم ) », والمثبت من ١‏ التحفة »( 5١5/0‏ ) . 


الملا 


لو > و ديل ع ا 01 د رس ير 25 4 
وَفِي ألتَمْرٍ 4 ونوعه وبلد وَصغرٌ الحَبّاتِ وَكبرّها » وعتمه واحذدلانته . 


وَالحنطةٌ ساك ثوب عقر . وَفِي ألعَسَل : جبَلِنٌ أو بَلِدِيٌ » صَيْفِيٌ 
خَريفيتٌ ‏ أَنِيضٌ أز أَضْمَه » ولا مُتْترَط الْمئْق وَاَلْحَدَائة 5771011101 


ويجوز في عصب اليمن إن وصفه حت تخطيطه ؛ نص عليه في « الأم »'"2 , 
للكن فيما يضبطه الوصف . 

( وفي التمر ) والزبيب : ( لونه ونوعه ) كمّعقلي أو برني ( وبلده » وصغر 
الحبات وكبرها ٠‏ وعتقه وحداثته ) ويذكر في الرطب والعنب غير الأخيرين . 

( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر ) فيما ذكر فيه » ولا يصح في الأرز والعلس 
في قشرهما ؛ إذ لا يعرف حينئذ لونه » ولا صغر الحب وكبره » واختلاف قشره 
خفةٌ ورزانة . 

وصح بيعه ؛ لأنه يعتمد فيه المشاهدة » وفي السلم الصفات ٠‏ ويصح في 
النخالة وقشر البن » فيذكر في كل ما يختلف به الغرض . 

( وفي العسل ) وهو حيث أطلق عسل النحل : ( جبلي أو بلدي ) وناحيته 
ومرعاه » ( صيفي أو خريفي ) لأن الخريفي بي أجود ١‏ ( أبيض أو أصفر ) قوي أو 
رقيق ٠‏ ويقيل ما رق لحر لا لعيب . 

( ولا يشترط ) فيه ( العتق والحداثة ) أي : ذكر أحدهما ؛ لأنه لا يتغير أبداً . 


.)176 0505/4 الأم‎ )١( 


١5١ 


ل 
- 
.6 » 


_- 


دلأيصح ني التطنوح والْمشري.» ولأِضو تير ١‏ 1 , 
دُؤُوسٍ 0 اعد فى مُخُتَلِفِ ؛ كبْرْمَة مم مَعْمُولةٍ وَجِلدٍ وَكوز وطس 


( ولا يصح ) السلم ( في المطبوخ والمشوي ) لاختلاف الغرض باختلاف 
تأثير النار فيه » ولذا لو انضبطت. . صح فيه على المعتمد . 

وفارق الربا لضيقه ؛ وذلك كسكر وفانيد » وقند ودبس لم يخالطه ماء » ولبّأ 
وصابون ؛ لانضباط ناره » وقصد أجزائه وانضباطها » وجص ونورة » وزجاج 
وفحم ؛ وماء ورد وأجر ء وأواني خزف انضبطت 5 
اختلافه . 

( والأظهر : منعه ) أي : السلم ( في رؤوس الحيوان ) الأكارع ؛ لاشتمالها 
علئ أجناس مقصودة لا تنضبط » ولأن غالبها غير مقصود وهو العظم . 


( ولا يصح ) السلم ( في مختلفيٍ ) أجزاؤه ( كبرمة ) من نحو حجر 
( معمولة ) أو محفورة بالآلة » بخلاف المصبوبة في قالب . 

(وحلد اوررق" كو وطمنٌ ) بفتح أوله وكسره ء ويقال فيه : طست 
( وقمقم ومنارة ) بفتح الميم من ( النور ) . ولذا كان الأشهر في جمعها : 
( مناور ) لا ( مناير ) . 


( وطنحير ) بكسر أوله وفتحه ؟ وهو الدست ( ونحوها ) كإبيريق وحتٌّ 


)١(‏ الق : هو جلد رقيق يكتب فيه ٠»‏ فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام . « الشرواني ؟ 
(ه9/6؟). 


رحدل 


ريصح في أَلأَسْطَالٍ لْمْرَبَعةٍ ديعا عبت دمهنهًا في الب ل بشت يشرط ذكة آلْجَوْدَة 
كردا ني الأصَحٌ ٠‏ وَيُحْمَلَ مُطَلَقَه عَلَى ألْجَيدٍ . 

وَيُشْتَرَط مَعْرِفَهُ لْعَاقَدَيْنِ ألصّمَاتِ » وَكَذَا غَيْدْهُمًا في آلأصَحّ . 

فَضْلّ : لآَيَصِح أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَن الْمُسْلَم فيه غَيْدُ جنسه وَنَوْعِهِ » 7 *ظ*2ظ 


ونشاب ؛ لعدم انضباطها باختلاف أجزائها . 

( ويصح في الأسطال المربعة ) مثلاً » والمدور وإن لم تصب في قالب ؛ لعدم 
اختلافها » بخلاف الضيقة الرؤوس ( وفيما صب منها ) أي : المذكورات من 
أصلها المذاب ( في قالب ) بفتح اللام ؛ لانضباطها بانضباط قوالبها . 

( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة ) فيما يسلم فيه ( في الأصح ٠.‏ ويحمل 
مطلقه ) منهما ( على الجيد ) للعرف . 

ويصح شرط أحدهما إلا رديء العيب ؛ لعدم انضباطه”2 » ويقبل في الجودة 
أقل درجاتها » وفي الرداءة والأردأ ما حضر ؛ لأن طلب غيره عناد . 

( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) المشترطة » ( وكذا غيرهما) أي : 
عدلان آخران يشترط منرفهينا لها ( في الأصح ) ليرد إليهما عند التنازع ١‏ 
والمراد : وجودهما أو أكثر في البلد » بلغة عرفاها » وعدلان كما ذكر . 


لا 1 
( ولق ) 


في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه » ووقت أدائه ومكانه 
( لا يصح أن يُستبدّلَ عن المسلم فيه ) ومثله في المبيع في الذمة ( غيرٌ ) بالرفع 
( جنسه ) كبّة عن شعير ( ونوعه ) كبّرني عن معقلي » وتركي عن هندي » وتمر 
عن رطب . 


للق انظر رقم ( 10 ) من الملحق . 


1١17 


وَقِيلُ : يَجُورُ في تَوْعِهِوَلأَيَجِبُ ١‏ وَيَجُورُ دأ منَ الْمَفْرُوطٍ وَلاَيَجِبُ » وَيَجُورُ 
َجْوَهُ وَِجِبْ قَبولهُ في آلأصَحٌ . وَلَوْ ضر قَبْلَ مَحِلَه متم آلْحْسْلم من بول 


مع *بة 


لِعَرَضٍ صَّحِيح ؛ بِأَنْ كَانَ حَيَوَانآ أو [وَفْتَ] غَارَة. 7 يجبرٌ » وخ كو ل الم 2 


وذلك : لأنه [بيع]”' للمبيع قبل قبضه ١‏ والحيلة فيه : أن يفسخا السلم ؛ 
بأن يتقايلا فيه » ثم يعتاض عن رأس المال . 
الاتحاد هنا . 

( و ) على الجواز ( لا يجب ) القبول لاختلاف الغرض . ( ويجوز أردأ من 
المشروط ) أي : دفعه بتراضيهما ؛ لأن فيه مسامحة بصفة . 

( ولا يحب ) قبوله وإن كان أجود من وجه ؛ لأنه دون حقه ء» ( ويجوز 
أجود ) منه من كل وجه ؛ لعموم خبر : « خياركم أحسّئكم قضاءً »20 . 

( ويحب قبوله في الأصح ) لأن زيادته غير متميزة » ويحب قبوله حيث 
لا ضرر عليه فيه ؛ ككونه بعضه أو زوجه . 

( ولو أحضره ) أي : المسَلَّمٌ إليه » أو وارثه » أو أجنبيٌ عن ميتٍ مثلاً 
المسلم فيه » ومثله فيما يأتي : كل دين مؤجل ( قبل مجله ) بكسر الحاء وقت 
حيواناً ) يحتاج لمؤنةٍ قبل المحل » لها وقم عرفاً أو غيره ( أو [وقت] غارة )20 , 
الأفصح : ( إغارة ) وإن وقع العقد وقتها على الأوجه . أو يريد أكله عند محله 
طرياً على الأوجه. . ( لم يجبر ) علئ قبوله وإن كان للمؤدي غرض آخر . 


. ) 7١/8 (» التحفة‎ ١ في (1) : ( لأنه مبيع ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 

2( أخرجه البخاري ( 707 ) » ومسلم ( 17١0١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) في (1): (أو نحو غارة ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ المنهاج » ( ص ا 
و« التحفة ؟)( ه/"”). 


ل 


...كذ عن مؤت خره سَحِيع ؛ َك وفن. . أبين» وكا يترد 
0 وَلوْوَجَدَ آلْمْْلِمُ آلْمُسلَم إِليْهِبَعْدَ امحل في غَيْر مَحَلُ 
َلتَسْلِيمٍ . . لم يرنه آلأَداهُ إن كان ْله مؤت » ولا يطَالِبُ يقِيمَهللْحيُولةٍ عَلَى 
ألصّحِيح » وَإِنِ أمْتَتمَ مِنْ قَبُولِه هُنَاكَ . . لم يُجْبَرْ إِنْ كَانَ قله مؤْنةٌ . 5-0-6 


صحيح ؛ كفك رهن ) » وبراءة ضامن . أو خوف انقطاع الجنس عند الحلول. . 
( وكذا ) يجبر إن أتئ به إليه ( لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) أو لا لغرض 
أصلاً على الأوجه لتعنته » ولو امتنع بعد الإجبار. . آخذه الحاكم أمانة . 
التسليم ) بفتحها ؛ أي : مكانه المعين بالشرط أو العقد. . ( لم يلزمه الأداء إن 
كان لنقله ) من محل الأداء إل محل الظفر ( مؤنةٌ ) ولم يتحملها المسلم ؛ لتضرر 
المسلم إليه بذلك . 
لا ضرر حينئدذ 
( ولا يُطالبُ”'' بقيمته ) ولو ( للحيلولة على الصحيح ) لمنع الاستبدال عن 
المسلم فيه » وله الفسخ وأخذ رأس ماله » وإلا. . فبدله ؛ كما لو انقطع . 
(وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي : في غير محل التسليم وقد 
أحضره فيه. . ( لم يجبر ) عليه ( إن كان لنقله مؤنة ) إلئ محل التسليم » 
يتحملها المسلم إليه 


. ) وه التحفة "( 71/6) : ( ولا يطالبه‎ » ) 71١ في * المنهاج » ( ص‎ )١( 


"6 


( أو كان الموضع ) أو الطريق ( مخوفاً ) للضرر ؛ فإن رضي بأخذه.. لم 
( وإلا ) يكن له غرض صحيح في الامتناع ؛ كأن لم يكن لنقله مؤنة » ولا كان 
نحو الموضع مخوفاً. . ( فالأصح : إجباره ) علئ قبوله ؛ لأنه متعنت . 


سه + 2ه 


[متىئ يجبر الدائن على قبول الدين ؟] 
يجبر الدائن علئ قبول كل دين حالٌ أو الإبراء عنه ؛ حيث لا غرض له نظير 


ما مر لمصلحة براءة الذمة . 


في القرض 

يطلق اسماً بمعنى ( المُقرّض ) » ومصدراً بمعنى ( الإقراض ) . 

( الإقراض ) الذي هو تمليك الشيء بردٌ بدله ( مندوبٌ ) إليه ؛ فهو من السئن 
لمكيل دياك كارو و الاريك سيور كدير سام امن تفن عق أخه 
كربةً من كرب الدُنيا. اكاك دكي بن ريديو القادةعبراقالي ور 
العبدٍ ما دام العبدٌ في عون أخيه 6( . 

ويجب إن كان المقترض مضطراً . ويحرم عليهما إن علم أو ظن : أنه إن 
أخذه. . ينفقه في معصية » ويكره إن علمه [ينفقه] في مكروه(" . 


. صحيح مسلم ( 15949 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. )75/6( » التحفة‎ ١ (؟) هابين معكوفين ليس في (أ)» وانظر‎ 


لهل 


وَصِيغْتة جعذغع6|ا6ا6ا060لل 2 
أن دن ودلة 7# 0 يُشترط نترلة فى الام و ل ور اجو الج و ل 


ويحرم الافتراض والاستدانة علئْ غير مضطر » لم يرج القضاء”'' من جهة 
ظاهرة » فوراً في الحالٌ » وعند الحلول في المؤجل . ما لم يعلم المقرض 
اله 

وعلئ من أظهر فاقته عند القرض”" » وأخفئ غناه كصدقة التطوع 

وكذا لو علم أن المقرض إنما أقرضه لظن صلاحه ؛ وهو باطناً بخلاف 
ذلك. . حرم الاقتراض . 


وأركانه : عاقدان » ومعقود عليه » وصيغة في غير القرض الحكمي . 

( وصيغته ) الصريحة : ( أقرضتك أو أسلفتك ) كذا أو هلذا. ( أو خذه 
بمثله ) أو ببدله ؛ لأن ذكر المثل أو البدل فيه نص في مقصود القرض » ( أو 
ملكتكه علئ أن ترد بدله ) أو خذه ورد بدله . 


( ويشترط : براي الأ كاج ؛ ولذا اشترط فيه شروط البيع السابقة 
في العاقدين ٠»‏ والصيغة ؛ حت موافقة القبول للإيجاب ». فلو قال : أقرضتك 
ألفا » فقبل خمس مئة » أو بالعكس . . لم يصح . 

أما القرض الحكمي . . فلا يشترط فيه صيغة ؛ كإطعام جائع » وكسوة عار 
وإنفاق علئ لقيط . 


) في « التحفة »( 50/0 ) : ( الوفاء‎ )١( 
. أي : ويحرم الاقتراض علئ من أظهر فاقته. . . إلخ‎ )1( 


1١7 7/ 


ولا بد في ذلك من شرط الرجوع ؛ كما يأتي آخر ( الضمان ) 1 


بحن ا 
5 8 
د الامة 


( و) يشترط ( في المقرض : أهلية التبرع ) المطلق ؛ لأنه المراد حيث 
أطلق . وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه ٠»‏ ولشائبة التبرع امتنع تأجيله ؛ 
إذ التبرع يقتضي تنجيزه . 


عر 


1 
كم 


ولا يجب التقابض فيه وإن كان ربوياً » فلا يصح من محجور عليه » وكذا وليه 
إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي ؛ إذ له ذلك مطلقاً » لكثرة أشغاله ؛ بشرط : 
يسار المقترض منه » وأمانته » وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولي » 
والإشهاد عليه » وكذا أخذ رهن منه إن رأه القاضي . 

وله أيضاً : إقراض مال المفلس بتلك الشروط إذا رضي الغرماء بتأخير 
القسمة » أما المستقرض . . فشرطه : الرشد ٠»‏ والاختيار . 


000 ام 17 
ة ليث لضت 


-_ 


( ويجوز إقراض ) كل ( ما يسلم فيه ) أي : في نوعه » فلا يرد امتناع السلم 
في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة » فلو قال : أقرضتك ألفا وتفرقا ٠‏ ثم 
أعطاه ألفآً. . جاز إن قرب الفصل عرفاً » وإلا. . فلا . 
فشه ؟ لأنه مثلى » ومنعه في الربا لضيقه . 

ولو رد من نوعه أحسن أو أزيد.. وجب قبوله » وإلا.. جازء ولا نظر 
للمماثلة في الربا لضيقه ؛ لأن المسامحة هنا إرفاق وزيادة إحسان » فإن اختلف 
الوب كان استبدالاً ٠‏ فتجب الممائلة والقبض ؛ كما مر فى الاستبدال . 


للا 


إلا آجَاريَة آي تحِلٌ لِلْمُفْمضٍ فِي آلأظْهَرٍ » وَمَا لا مُسلَمٌ فيو. . لأ يجُورُ إِفْرَاصُهُ 
في لصح ٠‏ وَبَدْدُ آلمثْل في الْمِثْلنَ + وفِي الْحْتَقَوْم الْمئل صورَة ؛ 52*57 


( إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر ) ولو غير مشتهاة ٠‏ فلا يجوز 
قرضها له وإن جاز السلم فيها ؛ لأنه قد يطؤها ويردها » فتصير من إعارة الجواري 
للوطء » وهو ممتنع ؛ كما نقله مالك عن إجماع أهل المدينة » وما نقل عن عطاء 
شاذ » بل كاد أن يخرق به الإجماع . 

ال ل ل ا ا 
ونحو مجوسية ووثنية ١‏ ا زوجة ؟؛ لتعلق زوال مانعها باختياره 

وال واي : في نوعه . ال اد ا 
يضبط » أو يعر وجوده. . يتعدّر أو يتعسّر رد مئله ؛ إذ الواجب في المتقوم : ر 
مثله صورة . 

نعم ؟ يجوز قرض الخبز والعجين ولو خميراً حامضاً ؛ للحاجة والمسامحة » 
ويردّه وزنآً » قال في « الكافي » : ( أو عدا )”" . 

(ويرد ) وجوباآً حيث لااستبدال ( المثل في المثلي ) ولو نقداً أبطله 
السلطان ؛ لأنه أقرب إلى حقه . 

( وفي المتقوم ) ويأتي ضابطهما في ( الغصب ) يرد ( المثل صورةً ») لخبر 
مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا أي : وهو الثني من الإبل - ورد 
رباعيآ ؛ وهو ما دحل في السنة السابعة » وقال : ” خيارُكم أحسثكم 
كَفَاء» نا 


() انظر رقم 7١١‏ ) من الملحق . 
(5) انظر ‏ النجم الوهاج »( 587/4 ) . 
قرف سبق تخريجه ( ص )١4‏ . 


١ "8 


بلا شر . 0 عاج كاي امقر ورج الا يكم ولي مط تل او بح وام ع ل ا ود انه 


( وقيل ) 0 يرد ( القيمة ) يوم القبض ٠‏ وأداء المقرض كأداء المسلم فيه ؛ 


نه ورثهاناً وتحلة : 


(و) لكن (لو ظفر) المقرض ( به ) أي : بالمقترض ( في غير محل 
الإقراض وللنقل ) من محله إلئ محل الظفر ( مؤنةً ) ولم يتحمله المقرض 
( طالبه بقيمة بلد الإقراض ) يوم المطالبة ؛ لجواز الاعتياض عنه لا بالمثل : 
استوت قيمة البلدين أم لا وهي للفيصولة . 

فلو اجتمعا في بلد الإقراض . . لم يترادًا » أما إذا لم يكن له مؤنة » أو تحملها 
المقرض . . فيطالبه به . 


: 


مم 2 


2 


0 


2 


٠ 


( ولا يجوز ) قرض نقدٍ أو غيره إن اقترن ( بشرط ردٌّ صحيح عن مكسر . 
رد ( زيادة ) على القدر المقرض » أو رد جيدٍ عن رديء ؛ أو غير ذلك من كل 
شرط جر منفعة للمقرض ؛ كرهه بِبلدٍ آخر » أو رهنه بدينٍ آخر . 

فإن فعل.. فسد العقد ؛ لخبر : « كل قرض جر منفعة.. فهو ربا" , 
وجبر ضعفه بمجيء معناه عن جمع من الصحابة . 

( فلو رد ) وقد اقترض لنفسه من ماله ( هلكذا ) أي : زائداً قدراً أو صفة ( بلا 
شرط .- فحَسٌ ) ولذا ندب ذلك : 


للق أخرجه البيهقي في ٠‏ الكبرئ » ( 70٠0/0‏ ) عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه موقوفاً ٠‏ وانظر 
التلخيص الحبير ©( .)١4514/4‏ 


َو ا ' أذ أن يفْرِضَهُ َيرهُ. . لََا الشَّرطٌ » وَالأصَحّ : أله 
يعد العقد . :لو شقط أجل . َهْوَكَشَْطٍ مُكَسّر عَنْ صَحِيحٍ إن لَمْ يَكُنْ 
ال ايم . تَكَشَرْطٍ صَّحِيح عَنْ مُكَسَرٍ في 
الأَصّحّ . وَلهُ شَرْط رَهْنِ وَكَفِيلٍ للخ اند ف لكو لاطو عرف يل البو لد لأا يه قد بعر يتجاح فلن زد 2 


ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته » ويملك الزائد تبعاً ؟ فهو هبة 

( ولو شرط مكسراً عن صحيح » أو أن يقرضه ) شيئاً آخر ( غيره. . لغا 
الشرط ) فيهما » ولم يجب الوفاء ؛ لأنه تبرع ( والأصح : أنه لا يفسد العقد ) إذ 

4 1ه 

( ولو شرط أجلاً. ب نهو خفرط مكتر عن صحع: إن لم يكن للمقرض 
غرض ) صحيح » أو له والمقترض غير مليء. . فيلغو الأجل ؛ لامتناع التفاضل 
فيه كالربا » ويصح العقد ؛ لأنه زاد في الإرفاق بجر المنفعة للمقترض » ولا أثر 
لجرها له في الأخيرة ؛ لأن الجر فيها للمقترض أقوئ لإعساره فغلب . 

ويسن الوفاء بالتأجيل ونحوه ؛ لأنه وعد خير . 

( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض مليء. . ( فكشرط ) 
رد( صحيح عن مكسر ) فيفسد العقد ( في الأصح ) لأن فيه جر منفعةٍ للمقرض . 

( وله ) أي : للمقرض ( شرط رهن وكفيل ) عينآً ؛ قياساً على البيع » 
وإقراره به عند الحاكم » و[إشهاد] عليه''2 ؛ لأنه مجرد توثقة . 

فله إذا اختل الشرط. . الفسخ وإن كان له الرجوع بلا شرط ؛ لأن الحياء 


. ) 8/4 (» والمثبت من « التحفة‎ ٠ ) في (1) :( والشهادة عليه‎ )1١( 


١/1 


َيُْلكُ الْقَرْض بِالْقَبْضٍ , وفي قَوْلٍ : بِلتَصَدُفٍ . وَلَهُ آلمجُوعٌ في عَْنِ ما ام بايا 
بِحَالِه في أَلأصَح . 

( ويملك القرض بالقبض ) السابق في البيع » وإلا. . لامتنع عليه التصرف فيه 
كالهبة » ( وفي قول : بالتصرف ) المزيل للملك ؛ رعاية لحق المقرض ٠»‏ إذ له 
الرجوع فيه ما بقي ٠‏ فبالتصرف : تبيّن حصول ملكه بالقبض . 

( وله ) بناء على الأول ( الرجوع في عينه ما دام باقياً ) في ملك المقترض 
( بحاله ) بأن لم يتعلق به حقٌّ لازم ( في الأصح ) وإن دبّره أو زال ملكه ثم عاد . 
وللمقترض رده عليه قهرا . 

وخرج ب( حاله ) رهئه وكتابته وجنايته المتعلقة برقبته فلا يرجع فيه . 

ولو أجره.. رجع فيه مؤجراً » ثم إن شاء. . صبر لانقضاء المدة ولا أجرة 
له ؛ إذ الأجرة كزيادة متصلة » وإن شاء. . أخذ بدله . 


لاد 


> 0 
0 2 قت 


١و‎ 


هو لغة : الثبوت » ومنه : الحالة الراهنة » أو الحبس © ومنه : الخبر 


. 5 2 َه 2 و 3 
الصحيح : « نفسنٌ المؤمن مرهونة بدينه حت يُقضا عنه دينه 206 ؛ أي : 


محبوسة عن مقامها الكريم ولو في البرزخ : إن عصىئ بالدّين » أو لم يخلف 
وفاء ؛ قولان . 

للكن المنقول عن جمهور أصحابنا : أنه لا فرق بين أن يخلف وفاء » وألا . 

وشرعاً : جعل عين وثيقة بدين يستوفئ منها عند تعذر وفائه . 

وأصله قبل الإجماع آية : « فَِعَانٌ مَفبوْصَة4 أي : فارهنوا واقبضوا . 

و( رهنه صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي ‏ وآثره ؛ ليسلم 
فن توع منّه + آوا تكلف: مياسن اصنحابه بإبزائه.+ أو عدم آخل الزهن منة - علد 
ثلاثين صاعاً من شعير لأهله ) متفق عليه" » والصحيح : أنه مات ولم يفكه . 

89 65 58 

وأركانه : عاقد » ومرهون ». ومرهون به » وصيغة . 

وبدأ بها فقال : ( لا يصح ) الرهن ( إلا بإيجاب وقبول ) أو استيجاب 
وإيجاب بشرطهما السابق في البيع ؛ لأنه عقد مالي مثله » ولذا جر فيه خلاف 
المعاطاة . 


)2( أخرجه الحاكم (2)10/17 والترمذي ( ٠») ١٠١9/8‏ وابن ماجه ( 541١117‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
ري الله عله ؛ وفيها : ( معلقة ) بدل ( مرهونة ) . 
زفق صحيح البخاري ( 79417 ) ٠‏ صحيح مسلم ( ١١1‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها 1 


دفن 


إن شرط في مُفَضَاه ؛ كتقدِيم آلْمُرتهِنٍ بو » أَز مَطْلَّحَة ِلْعَقْدٍ كلِشْهَادٍ » أو ما ل 
غَرَضَ فيه. . صَحّ ألعَقدُ ٠‏ وَإِنْ شرطً مَا يَضُوُ آلمُرْتّهِنَ. . بطل آَلوَهْنُ . وَإِنْ نفع 
لمُتّهِنَ وَضَرّ ألوَاِنَ ؛ كَشَرْطٍ ممعي لِلْمْْتَهنِ. . بطل آلشَّرْطْ ١‏ وَكَذَا آلرَهْنُ في 
الأَظْهَرٍ 000 شوط أن عا تخدك من ر انلف دزهونة . . فَآالأظهّدُ : فَسَادُ آلشّرْط » 


جرع مدهي 


لد :فسل العقن و ا 1 وك م ا و بس 


( فإن رط فيه مقتضاه ؛ كتقديم المرتهن به ) أي : المرهون عند تزاحم 
الغرماة: ( أو خرط فيه( مضلحة للعقد عالاقهّاد ) بالمرهرن :3 او شط 
فيه ( ما لا غرض فيه ) كألَا يأكل المرهون إلا كذا. . ( صح العقد ) كالبيع . 


( وإن شط ما يضر المرتهنَ ) وينفع الراهن ؛ كألّا يباع عند المحل » أو إلا 
بأكثر من ثمن المثل . . ( بطل ) الشرط و( الرهن ) لمنافاته لمقصوده 

( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن ؛ كشرط منفعته ) من غير تقييد 
( للمرتهن.. بطل الشرط ٠‏ وكذا الرهن ) يبطل ( في الأظهر ) لتغييره قضية 
العقد . 

أما لو قيدها بسنةٍ » أو كان الرهن مشروطاً في بيع.. فهو جمعٌ بين بيع 
وإجارة » فيصحان”" . 

( ولو شرط أن ما يحدث من زوائده ) كثمرة ونتاج ( مرهونة . . فالأظهر : 

( و ) الأظهر : ( أنه متئ فسد ) الشرط. . ( فسد العقد ) أي : عقد الرهن 
بفساده . 


. انظر رقم (/77 ) من الملحق‎ )١( 


١ 21 


ل 1 - ل 2 مه ع م عم ين - 
وَشَرْط آلعَاقِدٍ : كوْنْهُ مُطْلَقَ آلتَصَرْفٍ » قلا يَرْمَنُ الوَلِينُ مَالَ آلصَّبِيٌ وَآلْمَجْنُونِ » 
وَلا يَرْتَهِنُ لهُمَا إل لضَرُورَة أؤْ غبْطةٍ ظاهرَة ااا 2ك 


( وشرط العاقد ) الراهن والمرتهن : ( كونه مطلق التصرف ) مختاراً ؛ لأنه 
عقدٌ ماليٌ كالبيع » ( فلا يرهن الولي ) بسائر أقسامه ( مال ) موليه ( الصبي 
والمجنون ) والسفيه ؛ لأنه يحبسه بلا [عوض]'' إلا لضرورة » كما لو اقترض 
لحاجة ممونه » أو ضياعه مرتقبآ غلتها له » أو حلول دين له » أو [نفاق]”'' متاعه 
الكاسد . 1 

أو غبطة ظاهرة ؛ كأن يشتري ما يساوي مئتين بمئة نسيئة » ويرهن بها 
ما يساوي مئة له ؛ لأن المرهون إن سلم.. فواضح . وإلا.. كان في المبيع 
هااستطيرة: 

وفي هلذه الصورة : لا يرهن إلا عند أمين » يجوز إيداعه زمنَ أمن » أو 
لا يمتد الخوف إليه . / 


1 0 1 
ع 


( ولا يَرتهنُ لهما) أو للسفيه ؛ لأنه في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال 
مقبوض » ولا يقرض إلا القاضي ؛ كما مر . 
( إلا لضرورة ) كما إذا أقرض ماله أو باعه مؤجلاً لضرورة كنهب » والمرهون 
عنده لا يمتد الخوف إليه » أو تعذر عليه استيفاء دينه » أو كان مؤجلاً بسبب آخر 
كإرثٍ ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يبيع ماله عقاراً كان أو غيره » مؤجلاً بغبطة . 
و 
ويجب الارتهان بالثمن » والمكاتب كالولي فيما ذكر » ومثله : المأذون إن 


. ) 07 التحفة »( ه/‎ ١ في ( أ) : ( بلا غرض ) ء ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
. ) 07/0 (» ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ ٠» ) فم في (1) : ( أو إنفاق‎ 


١و‎ 


( وشرط الرهن ) أي : المرهون : ( كونه عيناً ) يصح بيعها ( في الأصح ) . 
فلا يصح رهن المنفعة ؛ لأنها تتلف شيئاً فشيئاً » ولا رهن الدين ولو ممن هو 
عليه ؛ لأنه قبل قبضه لا وثوق به » وبعده لم يبق دينا . 
نعم ؛ بدل نحو الجناية على المرهون رهن في ذمة الجاني حكماً » فيمتنع 
إبراء الراهن منه . 
ومن مات مديئاً , وله مدت اردين تعلق الذين زتها كانمي ال ره 
ولاايصح رهن وقففٍ ومكاتبٍ وأم ولد . 
( ويصح رهن المشاع ) من الشريك وغيره » وقبضه بقبض الجميع على 
الأوجه”'' » ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول . 
فإن لم يأذن » ورضي المرتهن كونه بيده. . جاز وناب عنه في القبض » 
وإلا. . أقام الحاكم عدلاً يكون في يده لهما . 
( و ) يصح رهن ١‏ الأم ) القنّةَ (دون ولدها ) القن ولو صغيراً ( وعكشه ) 
لبقاء الملك فيهما » فلا تفريق . 
( وعند الحاجة ) إل توفية الدين من ثمن المرهون ( يُباعان ) معاً إن كانا ملكا 
للراهن والولد في سن يحرم فيه التفريق ؛ لتعذر بيع أحدهما حينئذ ( ويوزع 
الثمن ) عليهما ثم يقدم المرتهن بما يخص المرهون منهما . 
( والأصح : أنه ) أي : الشأن ( تقوم الأم ) إن كانت هي المرهونة ( وحدها ) 
مع اعتبار كونها ذات ولدٍ حاضنة له إن قارن وجود الولد لزوم الرهن . 


. ) في التحفة » ( 00/0 ) : ( على الوجه الذي مر في قبض المبيع‎ (0١) 


١ك‎ 


- لْوُلْدِ 0 قِيمَتَهُ . وَرَهْنُ لْجَانِي وَالْمُرْتَدٌ كبَئِعِهِمَا . وَرَهْنٌ ألْمُدَبَرٍ » 
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وَمُعَلَّقِ ألْعمْقٍ بِصِمَةٍ ؛ كن سَبْقَهَا حُلولَ آلدّيْنَ. . بَاطِلٌ عَلَى آلمَذْمَبٍ . وَلوْ رَهَنَ 
ل 0 لك واد ب و كوت ا د 


فإذا ساوت حيتئذ مئة » ( و )”2 تقوم ( مع الولد ) فإذا ساويا مئة وخمسين . . 
( فالزائد قيمته ) أي : فالخمسون قيمة الولد ؛ وهي ثلث المجموع ٠»‏ فيكون 
للمرتهن ثلثاه » ولا تعلق له بالئلث الاخر . 

فإن كان الولد مرهوناً دونها. . انعكس و فِيقَّم وحده 0 
مكفولاً » ثم معها “لزنه ليها 4 من ألحق بها في حرمة التفريق 
كما مر . 


( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) السابق في البيع ؛ صريحاً في الأول وفي 
الخيار » ضمناً في الثاني” » فيصح رهن جانٍ لم يتعلق برقبته مال . 

( ورهن المدبّر ) باطل وإن كان الدين حالاً ؛ لاحتمال عتقه كل لحظة بموت 
السيد فجأة » ( و ) رهن ( معلّق العتق بصفةٍ يمكن سبقها حلول الدين ) يعني : 
لم يعلم حلوله قبلها. . ( باطل على المذهب ) لفوات غرض الرهن ؛ باحتمال 
لح ات 4 د كد 

ا 
وزبيب. . ( فعل ) ذلك التجفيف عند خوف فساده » ويفعله المالك » ومؤنته 
عليه ؛ حفظأ للرهن . 


(0١1)‏ في « المنهاج »( ص 47” ) . و« التحفة »( 05/0 ) : (ثم). 
(1) انظر رقم (74 ) من الملحق . 


يفنل 


إلا ؛ فإِنْ رَعَنَهُ بِدَيْنِ حَالٌ » أَؤ مُوَجلٍ يَحِلُ قَبْلَ فَسَادِهِ » أؤ شرّط بَيْعَهُ وَجَعَلَ 
7 لي ٠‏ وَإِنْ شرَط مَنْمَ 
لَمْيَضحّ ) ٠‏ فإِنْ أَطْلَقّ. . : فِي الأَظهَرِ جد ري وض جو ا و 


فإن امتنع. . أجبر عليه » ولا يتولاء [المرتهن]”'' إلا بإذن [الراهن]9' إن 
أمكن . وإلا.. راجع الحاكم. [أما]"' إن كان يحل قبل فساده بزمن يسع 

( وإلا) يمكن تجفيفه : ( فإن رهنه بدين حال ٠»‏ أو مؤجل يحل قبل فساده ) 
بزمن يسع بيعه عادة » ( أو ) يحل بعد فساده أو معه ؛ للكن ( شرط بيعه ) عند 
إشرافه على الفساد ( وجعل الثمن رهناً ) مكانه.. ( صح ) الرهن ؛ لانتفاء 
المحذور » مع شدة الحاجة للشرط . 

( ويباع ) المرهون وجوباً ؛ أي : يدفعه المرتهن للحاكم عند نحو امتناع 
الراهن ؛ ليبيعه ( عند خوف فساده ) حفظأً للوثيقة ٠‏ 

فإن أخّره المرتهن حتول فسد. . ضمنه » ( ويكون ثمنه رهنئاً ) من غير إنشاء 
عقدٍ ؛ عملاً بالشرط . 

( وإن شرط منع بيعه ) قبل الفساد. . ( لم يصح ) الرهن ؛ لمنافاة الشرط 
لمقصود التوثيق 

( فإن أطلق ) فلم يشرط بيعاً ولا عدمه. . ( فسد ) الرهن ( في الأظهر ) لتعذر 
استيفاء الحق من المرهون عند المحم ؟ لفساده قبله 

والثاني : يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ؛ لأن الظاهر : أن المالك 
)١(‏ في (1) : ( الراهن ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( 08/8 ) . 
)١(‏ في (1) ١:‏ المرتهن ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »( 08/8 ) . 


(7) هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(08/6). 


1١18 


إن لم يَعْلَمْ مَل يَفْسْدُ قَبلَ الأجَلٍ. . صَحّ في الأظْهرٍ إن يعن الا عدر 
قاد اا ل + لم بنفسخ: الوهن كال : 
و أنه 9 يَسْتِيرَ شيئا ِيَْهَنَهُ » وَهُوَ ني قوْلٍ : عَارِيَةٌ ل : أَنَهُ ضمَّان دَئْن 
في رَكَبَةِ ذَلِكَ آلشَّيْءِ » فَيُشْترط ذِكُرُ جنس آلدَيْنِ وَقَذْرِهِ وَصِفْيِهِ . 000 


. 


لا يقصد إتلاف ماله » ونقله في « الشرح الصغير » عن الأكثرين ؛ ولذا اعتمده 
الإسنوي وغيره . 


( وإن لم يعلم هل يفسد ) المرهون ( قبل ) حلول ( الآجل. . صح ) الرهن 
المطلق ( في الأظهر ) إذ الأصل عدم فساده قبل الحلول . 

(وإن رهن ) بمؤخل ( ما لا يسرع فساده » فطرأ ما عرّضه للفساد ) قبل 
الْعَدلوك 7( حمطة ابعلث )بورةاجدر ينها . (لم ينفسخ الرهن بحالٍ ) وإن 
طرأ ذلك قبل قبضه ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء , 

فيباع عند تعذر تجفيفه قهراً على الراهن إن امتنع وقبض المرهون » ويجعل 
ثمنه رهناً مكانه ؟ حفظاً للوثيقة . 


( ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه ) إجماعاً » ( وهو ) أي : عقد العاريّة يعد 
الرهن ( في قول : عاريّة ) أي : بات علئ حكمها وإن بيع ؛ لأنه قبضه بإذنه لينتفع 
به . 

( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ) لأن الانتفاع إنما حصل هنا 
بإهلاك العين ببيعها في الدين ؛ فهو منافٍ لوضع العارية . 

وأفهم قوله : ( في رقبته ) أنه لا يتعلق * شيء من الدين بذمة المعير » وإذا ثبت 
الدستان ١‏ ا(العفرط تكوكنين الديو وقدرة وصنفنة ) تجارله اله كما 
في ( الضمان ) . 


ينل 


0 0 4 م 6م أ 2 96 5 ساس ام 52 52 
وَكذا أَلمَرْهون عِنْدَهُ في ألأصَحّ . فلو تلفَ في يَدِ المُرتهن. . فلآ ضَمَانَ وَلَآ 
جوع للمُعِيرٍ بَعْدَ قبْض آلمُرْتَهّن » فَإِنْ حل آَلدَيْنُ أو كَانَ حَالاً. . رُوجع أَلْمَالِكُ 
0 5000 اف 20 15 _ 7 7 0 2 

بيع » وَيُبَاعٌ إن لم يُقض آلدَيْنُ » ثمَ يَدْجم الْمَالِكُ بمَا بِيعَ به 10100 


وفي ١‏ الجواهر» : ( لو قال : ارهن عبدي بما شئت. . صح أن يرهنه بأكثر 
من قيمته ) انتهئ . 

ويؤيده : ما في ( العارية ) من صحة : ( انتفع به ما شئت ) . 

( وكذا المرهون عنده ) وكونه واحداً أو متعدداً ( في الأصح ) لاختلاف 
الغرض بذلك . فإن خالف شيئاً من ذلك. . بطل الرهن ؛ كما لو عيّن له قدراً 
فزاد» لا إن نقص . 


١ 
3 


( فلو تلف في يد) الراهن.. ضمن ؛ لأنه الآن مستعيرء أو في يد 
( المرتهن. . فلا ضمان ) عليهما ؛ لأنه أمين » ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن . 

ولو رهن فاسداً. . ضمن بالتسليم ؛ لأنه مستعير » ويضمن المرتهن بترتب 
يده علئ يد ضامنه ٠»‏ ويرجع عليه إن جهل الفساد وكونها مستعارة . 

( ولا رجوع للمعير ) فيه ( بعد قبض المرتهن ) وإلا.. لفاتت فائدة هنذا 
الرهن » بخلافه قبل قبضه ؛ لعدم لزومه . 


0 رخ 2 
يه 03( 0 
رع تر كق 


( فإن حل الدين أو كان حالاً. . رُوجع المالك للبيع ) لأنه قد يفدي ملكه . 
( ويباع إن لم يُقض ) بضم أوله ( الدين ) من جهة الراهن أو المالك » كما يطالب 
ضامن الذمة وإن أيسر الأصيل . 

( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) لأنه لم يقض من 
الدين غيره ؟ زاد ما بيع به على القيمة أو نقص عنها بما يتغاين به . 


هلما 


َ. ىو 5 و 20 0 2 ٠‏ 0 0 ّ 01 4 1 5 4 2 2 ا 5-1 2 
فصل : شئط الكزهون :نه كؤنة وين ثابتا لازما . فلا يَصِحّ بالعيْن لْمَخْصوبَة 
و أ 2 2 أ 3 و 2 2 58 770 0 ص2 

وَالمُسْتعَارَة فِي الأصّحٌ » وَلا بمَا سَيُمَرضهُ . وَلؤْ قال : ( أقرّضتك هلذه الدَرَاهِم 


وَآرْتهّنتث بها عَيْدَكَ ) , ا قا سل حم سج جاع نك ول موسو ا الا الم اب ا لم ا 1 


وك( 
في شروط المرهون به ولزوم الرهن 

( شرط المرهون به ) ليصح الرهن ( كونه ديناً ) معلوما معيناً قدره وصفته » 
قلو جهله أحدهما » أو رهنه بأحد الدّينين. . لم يصح الرهن . 

ولو ظن دينآ فرهن ». أو أذ فبان عدمه. . لغا الرهن والأداء » أو ظن صحة 
شرطٍ فاسدٍ فرهن ؛ وُمّ دين في نفس الأمر. . صح لوجود مقتضيه حينئذ . 

( ثابناً ) أي : موجوداً حالاً ( لازماً ) في نفسه ؛ كثمن المبيع بعد الخيار دون 
دين الكعابة . 

( فلا يصح ) الرهن ( بالعين ) المضمونة ؛ كالمأخوذة بالسوم أو البيع 
التاتد ول المقصوية والستععارة )1 والحى ها ميسن ذه افون عالأنانة 
الشرعية”2 ( في الأصح ) لأنه تعالئ ذكر [الرهن] في المدايئة”"© » أما الأمانة 
كالوديعة. . فلا يصح بها جزما . 

( ولا ) يصح الرهن ( بما سيقرضه ) أو يشتريه ؟ لأنه وثيقة حق » فلا تتقدم 
عليه كالشهادة . 

( و) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثيق ؛ كما 
( لو قال : أقرضتك هلذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هنذا » أو الذي صفته 
كذا . 


(1) انظر رقم (15) من الملحق . 
)22 في (1) : ( الراهن ) بدل ( الرهن ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( 54/8 ) . 


ا١م١‎ 


2 از ار ع و 0 24 1 ِ 

فقال : ( أقترّضت وَرَهَنتُ ) » أو قال : ( بعتكة بكذا وَأَزتهّنثٌ الثؤْبَ ) ,2 
َعَالَ + ( سريت وَرَعَنتُ ). 0 
بِجْعْلٍ الجعَالةٍ َبْلَ آلْقَرَاغْ ٠»‏ وَقِيلَ : يَجُورٌ بد لشو . وَيجُوزٌ بآلنّمَنِ في مُدَ 


آلخِيَارٍ » وَبألدَيْنِ رَهْنُّ بَعْدَ رَهْنٍ ٠‏ ولا ُو نيزت هون َه يدق ققر 


( فقال : اقترضت ورهنت . أو قال : بعتكه بكذا وارتهنت ) بثمنه هنذا 
( الثوب ) أو ما صفته كذاء ( فقال : اشتريت ورهنت.. صح في الأصح ) 
لجواز شرط الرهن في ذلك ؛ فمزجه أولئ ٠»‏ لأن التوثق فيه آكد ؛ إذ قد لا يفي 
بالشرط . 

( ولا يصح ) الرهن ( بنجوم الكتابة » ولا بِجعْل الجعالة قبل الفراغ ) وإن 
شرع في العمل بخلافه بعد الفراغ ؟؛ للزومه حينئظ . 

( وقيل : يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ؛ كالشمن في مدة 
الكبار : 

ويرةٌ : بأن الأصل ذ في البيع : اللزوم ؛ لأن المقصود منه الدوام » ولا كذلك 
الجعالة ؛ إذ لهما قبل تمام العمل فسخها » فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل 


بفسخه وحده أجرة المثل . 


( ويجوز ) الرهن ( بالشمن في مدة الخيار ) لأنه يؤول إلى اللزوم » ومحله : 
إن ملك البائع الثمن ؛ لكون الخيار للمشتري كما علم ٠»‏ ولا يباع المرهون إلا بعد 
انقضاء الخيار . 


( و ) يجوز( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) وإن اختلف جنسهما 1 
( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثانٍ ( عنده بدين آخر ) موافق لجنس 


١8 


مسمس وين د عه« الجا مامه ووو رويس - 


لي الل 2ت ا 000 احج 


يت وسربار + 


فذانا 


دمل 


3 


يَمْضٍ زَمَنُ إمْكانٍ قَبْضِمِ , والأظةة : شْترَاط إِذْنِهِ في قَبْضهِ ١‏ ولا يُبْرنُهُ أرتهَانةٌ 
0 2 ا ماس ل 


يمض زمنٌ إمكانٍ قبضه ) من وقت الإذن مع النقل أو التخلية كالبيع ؛ لأن دوام 
اليد كابتداء القبض . ولا يشترط ذهابه إليه . 

( والأظهر : اشتراط إذنه ) أي : الراهن ( في قبضه ) لأن اليد كانت من غير 
جهة الرهن ٠‏ ولم يقع تعرض للقبض عنه إلا الولي ٠»‏ فلا يشترط فيه ذلك ؛ إذ 
العبرة فيه [بالقصد] فقط9" . 

( ولا يبرئه ارتهانه ) ونحو إجارته وتوكيله وقراضه عليه » وتزوجه إياها ١‏ 
وإبراؤه عن ضمانه قبل رده لمالكه ( عن الغصب ) ونحوه من كل ضمان يد كالعارية؛ 
لآن نحو الرهن توثقٌ لا ينافي الضمان ٠‏ ولذا لو تعدئ فيه المرتهن. . لم يرتفع . 

( ويبرئه الإيداع ) كأذنت لك في حفظه ( في الأصح ) لأنه محض ائتمان » 
فينافيه الضمان . 

( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصربي يزيل الملك ؛ كهبة 
مقبوضة ) وإعتاق وبيع ( وبرهن ) أعاد الباء ؛ لثلا يتوهم أنه من المزيل 
( مقبوض ) لتعلق حق الغير به » لا غير مقبوض على المعتمد . 

( وكتابة ) صحيحة ( وكذا ) فاسدة و( تدبيره في الأظهر ) لمنافاة ذلك 
لمقصود الرهن وإن جاز الرجوع عنه » ( وبإحبالها ) لامتناع بيعها ( لا الوطء ) 
فقط ؛ لأنه استخدام ( والتزويج ) إذ لا تعلق له بمورد العقد ؛ ولذا جاز ابتداء 
رهن المزوجة . 


:8م 


لأس ون لان الي تَصَوك فر د كَّ - للكن في إِعَتَاقهِ أَقَوَالُ » 


أَظَهَمًا : ينعد مِنَّ لْمُوسِرٍ وَيَغْرَمٌ قمَنَهُ يَومَ عْقه 5 عتقه رهنا ١‏ ا و ارم ع لود ع 


( ولو مات العاقد ) الراهن أو المرتهن ( قبل القبض . أو جُنَّ ) أو أغمي 
عليه » أو طرأ عليه حجر سفه أو فلس ( أو تخيّر العصير » أو أبق العبد ) أو جنئ 
قبل القبض في الكل . . ( لم يبطل ) الرهن ( في الأصح ) . 

أما غير الأخيرين. . فكالبيع في زمن الخيار ؛ بجامع أن مصير كلّ اللزومٌ » 
فيقوم في الموت : الوارث مقام مورثه في القبض والإقباض » وفي غيره : من 
ينظر في أمره » فيعمل فيه بالمصلحة . 
المرتهن بغير إذنه ( يزيل الملك ) كالبيع والوقف ؛ لأنه حجر على نفسه بالرهن 
مع القبض . 

( للكن فى إعتاقه ) وإعتاق مالك جانياً تعلقت الجناية برقبته عن نفسه تبرعاً أو 
غيره ( أقوال . أظهرها : ينفذ من الموسر ) بالقيمة في المؤجل ٠‏ وبأقل الأمرين 
من قيمته حال الإعتاق » والدين في الحال » دون المعسر كإعتاق الشريك ؛ لقوة 
العتق حالاً أو مآلا » مع بقاء حق التوثيق بغرم القيمة في المؤجل مطلقاً , 
الحال إذا كانت هى الأقل(2 . 

وعل هنذا قوله : ( ويغرم قيمته ) وجوباً جبراً لحق المرتهن » وتعتبر قيمته 
( يوم عتقه ) لأنه وقت الإتلاف » وتصير القيمة حيث لم يقض بها الدين الحال 

ولو أيسر فى بعضه. . نفذ فيما أيسر به » أما عتقه عن كفارة غير المرتهن. . 
فيمتنع ؟ لأنه بيع أو هبة . 


) 0/7 انظر « الشرواني» (0/ 5لا‎ )١( 


بي ل ا ا 5 . 00 . . 
فإن لم ننفذه فأنفك . . ل في الأصَحٌ , وَلوْعَلْقَهُصِفَةٍ َوْجِدَتْ وَهوَرَهرٌ. . 
الاق ؛ أذبفة. . ند على لشي - وَلارَهْتهُ ره ٠‏ وَل لآ آلتَرُويجُ 7 


الإجارَة إن كان ألذَيْن غالاً أديَجْل تثلماء ولا الوطة كان وطرء ا 


( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهن بأداءِ أو غيره.. ( لم ينفذ في 
الأصح ) لأنه ألغي لوجود مانعه » فلم يَعْدْ لضعفه . 

( ولو علّقه ) أي : الراهنٌ عتقّ المرهون ( بصفةٍ فوجدت وهو رهنٌ.. 
فكالإعتاق ) فينفذ من الموسر ‏ ويأتي فيه ما تقرر ؛ لأن التعليق مع وجود الصفة 
كالتنجيز ‏ لا من المعسر » بل تنحل اليمين ٠»‏ فلا يؤثر وجودها بعد الفك . 

( أو ) وجدت ( بعده ) أي : الفك . أو معه. . ( نفذ ) العتق ولو من معسر 
( على الصحيح ) إذ لا يبطل به حقٌّ أحدٍ . 

( ولا ) يجوز ( رهنه ) عطف علئ ( تصرف يزيل الملك ) ( لغيره ) أي : 
المرتهن لمزاحمته له » ومرَّ امتناعه [له] أيض]”" . 

( ولا التزويج ) للعبد وكذا الأمة » للكن لغير المرتهن ؛ لأنه ينقص قيمته » 
وتجوز الرجعة للزوج . 

(ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) أي : قبل انقضاء مدتها ؛ 
[لأنها تقلل]”"' الرغبة فيه ٠‏ فتبطل من أصلها كسابقيها إلا من المرتهن أو بإذنه . 

( ولا الوطء ) أو الاستمتاع أو الاستخدام إن جرّ للوطء ؛ وذلك خوف الحبل 
فيمن يمكن حبلها » وحسماً للباب في غيرها ولو صغيرة . 

( فإن وطىء ) راهئها المالكُ لها فأحبلها. . ( فالولد حر ) نسيب ؛ لأنها 
)١(‏ هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (0/ 1/5) . 
)١(‏ في (1) : ( لأنه يقل ) ٠‏ والمثبت من « التحفة ؛( 9/4/0 ) . 


كما 


2 ظ 5 52 َ. ف ا اماس 2 عو واي ره سه 2 
وَفِي نْمُوذ آلِاسْتِيلادٍ أَقْوَالُ التاق » فَإِنْ لم نثفذة فَأنْقَكَ. . تفذ فِي لصح 
0 ت 0 م 2 5 ا 2 سا © #ا ا ضرع م 0 2 7 8 26 عاو 
وَلوْ مَاتث بالولادة غرم قيمتها رَهنا في | صح . وَلهُ كل أنتفا لا ينقصه 


علقت به في ملكه » فلا حدّ ولا مهر » وعليه أرش البكارة يقضيه من الدين وإن لم 
يحل أو يجعله رهناً . 
880 يه 
( وفي نفوذ الاستيلاد ) من الراهن للمرهونة » ومثله : سيد الجانية ( أقوال 
الإعتاق ) أظهرها : نفوذه من الموسر فقط ٠‏ وتبقئ قيمتها ‏ كما مر مكانها 
وهنا + 
( فإن لم ننفذه ) لإعساره ( فانفك ) الرهن بلا بيع. . ( نفذ ) الاستيلاد ( في 
الأصح ) لأنه فعلٌ لا يمكن رده » وتعذر نفوذ أثره منعه حق الغير » فلما زال. . 
نفذء بخلاف العتق فإنه قول . 
أما إذا انفك ببيعها في الدين » ثم عادت إل ملكه. . فينفذ الاستيلاد على 
الأظهر » وقيل : قطعاً . 
( ولو ) لم ننفذه ؛ لإعساره حال الإحبال و( ماتت ) أو نقصت ( بالولادة ) » 
ثم أيسر. . ( غرم قيمتها ) وقت الإحبال . أو الأرش يكون ( رهناً ) مكانه بغير 
عقد رهن ( في الأصح ) لتسببه بهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق . 
ولا قيمة لمزنيّ بها » ولا دية لحرة موطوءة بشبهة ماتتا باللاستيلاد » بخلاف 
أمة موطوءة بشبهة هلكت به . 
لك 


( وله ) أي : الراهن ( كل انتفاع لا ينقصه ) أي : المرهون ( كالركوب ) في 


١ /ام‎ 


البلد ؛ لامتناع السفر به وإن قصر إلا بإذن المرتهن » إلا لضرورة ؛ كنهب أو 
روي )راض حر [الخر لصح ا ل 
كان مَرهونآ :”2 » وصح : ١‏ الظَهِرُ مَحلوبٌ ومّركوبٍ »9 

( لا البناء والغراس ) لنقصهما قيمة الأرض ٠»‏ ( فإن فعل ) ذلك. . ( لم يقلع 
قبل ) حلول ( الأجل ) لتحقق ضرر قلعه الان مع إمكان أداء الدين من غيره » أو 
وفاء قيمة الأرض به . 

( وبعده ) أي : الحلول. . ( يقلع ) وجوباً ( ! 0 كتحي 
ل : القلع » ولم يحجر على الراهن » ولا أذن ببيعها بما 

؛ لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة . 

يي يي 50 
بما ذكر » ولم تكن قيمة الأرض [بيضاء]”" أكثر من قيمتها مع ما فيها. . فلا 
يقلع . بل يباع معها , ويُورّ الشمن عليهما » ويُحسّبٍ النقص عليه . 

إن أمكن الانتفاع ) المراد للراهن ( بغير استرداد ) كحرفة يمكن عملها 

وهو بيد المرتهن. . ( لم يسترد ) لعدم الضرورة إليه . 

( وإلا ) يمكن ذلك كقصد خدمة. . ( استرد ) للضرورة ٠»‏ ويرد وقت فراغه 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « الرهن يركب.‎ ) 7101١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بلفظ المصتف‎ ) 754٠ ( ء وابن ماجه‎ ) ١7024 ( والترمذي‎ ٠ ) 75077 ( وأبو داوود‎ 

زفة أخرجه الحاكم ( 98/5 ). والدارقطني ( 7/6 71) » والبيهقي في « الكبرئ » (78/50) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) في (1) ١:‏ أيضاً ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في التحفة » ( 97/0 ) . 


١88 


وَيُشْهِدٌ إن آنَهَمَهُ » وَلَهُ بإِذْنِ آلْمُرْتَهن مَا مَتَعَْاهُ . وَلَهُ آله جوع قَبْلَ تَصَرْفٍ آَلرَاِنٍ ‏ 


وعر سو ل 20200 


ذو ايك رع . فكَتَصَوُفٍ وكيلٍ جَهلَ عَزْلةُ . وَلَوْ أَذْنَ في بَبْعِهِ 
ِيُعَجُلَ آلمُوَّجُلَ مِنْ تْمَنِه. . لم يِصِحّ البَيْمُ » وكذا لؤْ شَرَط رَهْنَ ألَّمَنِ في 


للمرتهن ؛ كالليل عند الراحة فيه من العمل » ولو كانت أمة غير محرم. . فلا يَرُدُ 
إلا لثقةٍ مع أمن خلوة ا 

( ويُشْهِدٌ ) المرتهن عليه بالاسترداد والانتفاع شاهدين » أو واحداً ليحلف معه 
كل مرة قهراً عليه ( إن اتهمه ) وإن اشتهرت عدالته على الأوجه » ولا يرد لمشهور 
الخيانة وإن أشهد . 

( وله بإذن المرتهن ما منعناه ) من التصرف والانتفاع ؛ لأن المنع لحقّه . 
ويبطل الرهن بمزيل الملك أو نحوه ؛ كالرهن لغيره . 


( وله ) أي : المرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) تصرفاً 
لازماً » بخلاف هبة قبل القبض وبعد الوطء وقبل حبل » وكرجوعه خروجه من 
الأهلية ؛ بنحو إغماءٍ أو حجر . 

( فإن تصرف ) بعد إذنه فيما يتوقف على الإذن ( جاهلاً رجوعه. . فكتصرف 
وكيل جهل عزله ) فلا ينفذ . 


000 
م 


( ولو ل ب ل كاد 1 
بأن شرط عليه ذلك » وإلا لم يضر ذكره. . ( لم يصح البيع ) لفساد الإذن بشرط 
التعجيل . 

( وكذا لو شرط ) في الإذن في بيعه ( رهن الثمن ) أي : إنشاء رهنه مكانه. . 
فإنه لا يصح وإن حل الدين ( في الأظهر ) لفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن . 


١ 


م 


فصل : إذا لزِمَ ألوَهْنُ . . فَأليَدُ فيه للمُرْتهِن » وَلا ترَّالٌ إلا للانتفاع كمَا سَبَقَ . ولو 
شَرَطا وَضعَهُ عِنْدَ عَذلٍِ. . جَارَ » أَوْ عِنْدَ آَنْيْنِ وَنَضَّا عَلَى اَجْتمَاعِهِمَا عَلَىْ حفْظِهِ , 


م( 
في الأمور المترتبة علىئ لزوم الرهن 

( إذا لزم الرهن ) بالقبض السابق. . ( فاليد فيه ) أي : المرهون ( للمرتهن ) 
غالباً ؛ لأن اليد الركن الأعظم في التوثيق » ولا يسافر به بغير إذن إلا حيث تجوز 
مسافرة الوديع بالوديعة ؟ كما يأتي . 

( ولا تُزال إلا للانتفاع ) ثم تَرَدٌ وقت الفراغ ( كما سبق ) إيضاحه » وقد 
لا تكون اليد له ؛ كرهن أمةٍ غير صغيرة ‏ وإن لم نشت عند غير محرم » أو امرأة 
ثقة » أو ممسوح ثقة.. فتوضع عند محرم لهاء أو رجل ثقة عنده حليلة » أو 
محرم » أو امرأتان ثقتان . 

فإن وجد فى المرتهن شرط . أو كانت صغيرة لا تشتهئل. . فعنده » وشرط 
لاف ذلك زمقسة للعقد.. 

( ولو شرطا ) أي : العاقدان ( وضعه عند عدل ) مطلقاً » أو فاسق ؛ وهما 
ممرركاة افيا السوكة الى 3 جا ) لع مدل بد بساعية ‏ 

فإن أراد سفراً. . فكالوديع » ولو اتفقا علئ وضعه عند الراهن. . جاز على 
المعتمد . 

( أو عند اثنين ونضًا على اجتماعهما علئْ حفظه ء أو الانفراد به. . فذاك ) 
واضح أنه يتبع فيه الشرط . 

( وإن أطلقا. . فليس لأحدهما الانفراد ) بحفظه ( في الأصح ) لعدم الرضا 


ل 


| 


1 م 0006 3 لت سو ة ام‎ ٠. 2 2 مإ سو‎ > -_ ٠ 
و فسّقى.. جعلاه حيّث يتفقان » وإن تشاحا. . وضعه الحاكم‎ 
سوم مو‎ 


لا 4 2 مه ا 85 6 0 2 م 1 َه لذ بير 


٠ 2 1‏ فا 2 لاما اس غ-ه 7 ع ج 
لوَاهِنٌ أَرْ وَكيله بِإِذْنِ آلمُرْتَهن , فَإِنْ لم يَأذنْ. . قالَ لهُ الحَاكم : ( تأذن أؤ 
رمغ ا 000 


بيد أحدهما على الانفراد » فيجعلانه فى حرزهما ؛ وإلا.. ضمن من انفرد به 
نصفه إن لم يسلمه له صاحبه » وإلا . . اشتركا في ضمان النصف . 
( ولو مات العدل ) الموضوع عنده ( أو فسّق ) أو زاد فسقه » أو خرج عن 
أهلية الحفظ ؛ كأن عادئ أحدهما. . ( جعلاه ) باتفاقهما ( حيث يتفقان ) أي : 
( وإن تشاحًا ) فيه وأبيا » أو مات المرتهن ولم [يرضّ الراهن] بيد وارثه”"" . . 
( وضعه الحاكم عند عدلٍ ) يراه ؛ لأنه العدل . 


5 000 3 
د لخ 


أشرف الرهن على الفساد قبل الحلول . 

( ويقدم المرتهن ) بعد بيعه ( بثمنه ) علئ سائر الغرماء ؛ لتعلق حقه به 
وبالذمة » وحقهم مرسل فيها فقط . ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن ) أو 
وكيله ؛ لأن الحق له . 

( فإن لم يأذن ) المرتهن في البيع الذي أراده الراهن أو نائبه » ولا عذر له في 
ذلك. . ( قال له الحاكم ) : ألزمك بأنك ( تأذن ) في البيع ( أو نوق )عن 
الدين ؛ دفعاً لضرر الراهن » فإن أصو. . باعه الحاكم”" . 


زفق في ( [أ) : ( ولم يبق المرتهن بيد وارثه ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( 8١/0‏ ) . 
(1) انظر رقم ( 70) من الملحق . 


لحل 


وَلَوْ لب الْمُرْتهُِ كه فأ الذامه ب الرمة القاضنى قضاء الدين أذ ينع + مان 
أصَر. باه الحَكم , وَلَوْ بَاعَهُ آلْمُرْتَهِنُ بإذْنِ آلرَاهن. . فَالأصَحٌ : أَنَهُ إِنْ بَاعَهُ 


٠ 
- 


ولو عجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم. . جاز له بيعه على الأوجه ؛ 
كما أن للمرتهن البيع عند العجز عن استئذان الراهن والحاكم . 

ومحله في الراهن : إن عجز عن الوفاء من غيره » وكان بيعه أصلح ٠.‏ وأنه 
محجور عليه في ثمنه إلى وفاء الدين المرهون به » وقضية كلام الماوردي : 
تصحيح الصحة. . يُحمّل علئ ما ذُكر("© . 


( ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن. . ألزمه القاضي قضاء الدين ) من محل 
آخر ( أو بيعه ) ليوفي ثمنه بما يراه من حبس أو غيره . 

( فإن أصر ) علئ إبائه. . ( باعه الحاكم ) عليه » وقضى الدين من ثمنه ؛ 
دفعاً لضرر المرتهن . 

ولو عجز المرتهن ؛ لفقد البينة » أو لفقد الحاكم. . تولى البيع بنفسه وكان 
ظافراً » بخلاف ما إذا قدر عليهما . 

لك يد 

( ولو باعه المرتهن ) والدين حال ( بإذن الراهن ) في بيعه ؛ بأن قال : ( بعه 
لي ) أو أطلق. . ( فالأصح : أنه إن باعه بحضرته. . صح ) البيع ؛ إذ لا تهمة . 

( وإلا ) بأن باعه في غيبته. . ( فلا ) يصح ؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه ٠١‏ فيتهم 
في الاستعجال ؛ ولذا لو قدر الشمن. . صح البيع مطلقاً . 


. ) 373 571 انظر « الحاوي الكبير » ( /ا/‎ )١( 


لحل 


0 3 2 ]ع عن خب 2 2ط 

وَلوْ شرط أن يِبِيعَهُ أَلعَدْلُ. . جار وَلا يُشترط جعَةُ وان في الأَصَحٌ ٠‏ فَِدَا 
أ 0 0 عي 
بَاعَ . . فَألثّمَنُ ء عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانٍ أَلرَاهِنِ حَتَى حامر ٠‏ وَلَوْ نلف ثَمَنهُ في يَدٍ 
مامه ع م مااي 

العدل ثم استحق ال ل د أ ارسميةة سج وا رز فيو نايا وا اكور بد وار 


ولو كان الدين مؤجلاً » ولم يقل : ( واستوف حقك من ثمنه ).. صح ؛ 
لعدم التهمة حينئذ . 

أما لو قال : ( بعه لك ). . فيبطل مطلقاً ؛ لاستحالته » فعُلم أنه في : ( بعه 
لي أو لنفسك ) و( استوف الثمن لي أو لنفسك ). . يصح ما للراهن فقط ١‏ ويأتي 
ما ذكره في إذن وارثٍ للغريم في بيع التركة » وإذن سيد المجني عليه في بيع 
الجاني . 

( ولو شُرط ) بضم أوله : في عقد الرهن ؛ أي : شرطا ( أن يبيعه العدل ) أو 
من هو تحت يد غيره عند المحل"'؟. . ( جاز ) الشرط ؛ إذ لا محذور فيه . 

( ولا يشترط مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) لأن الأصل : بقاء 
إذنه » ويشترط مراجعة المرتهن ؛ لأنه قد يمهل أو يبرىء » وإذنه السابق لاغ 
بتقدمه على القبض . 

وعزل الراهن للمشروط له ذلك قبل البيع صحيح ؛ لأنه وكيل دون المرتهن » 
لأن إذنه إنما شرط لصح البيع . 

( فإذا باع ) المأذون له » وقبض الثمن. . ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) 
لبقائه بملكه ( حتئ يقبضه المرتهن ) إذ هو أمينه عليه ؛ فيه كيده » وحكمه : 
حكم الأمين في التلف . 

( ولو تلف ثمنه في يد ) المأذون ( العدل ) أو غيره ولو المرتهن ( ثم استحق 


. ) عبارة « التحفة » (0/ 85 ) : ( أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل‎ )١( 


١97 


لمَرْهُون ؛ إن شاءً لْمُشْمَرِي رَجَعَ عَلَى ألْعَدلٍ » وَإِنْ شاءً . . عَلى أَلوَّامِنِ , 


وَألقََادُ علب 0 َل بيع آلْمَدْلُ إلا تمن مل حَالاً من تقد بَلَدِ » فَإِنْ زَادَرَاغِيٌ 
قَبْلَّ أنقضاءِ ءِ لخيّار . . فَليِفْسَخْ وَليبِعْهُ . وَمُؤْنةُ آلْمَرْهُونِ عَلَى أَلوَاهِنِ , 256 


المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشتري. . رجع على ) المأذون ( العدل ) أو غيره ؛ 
لأنه واضع اليد » ما لم يكن نائب الحاكم ؛ لإذنه في البيع لنحو غيبة الراهن , 
وإلا. . لم يكن طريقاً ؛ لأن يده كيد الحاكم . 

( وإن شاء. . على الراهن ) لأنه الموكل ( و ) لذا كان ( القرار عليه ) فيرجع 
مأذونه عليه ما لم يقصر في تلفه على الأوجه . 

0 2 

ب ب هل بيتس روي 
نع نادو بل كاف انها را و تقد الك . لم يصح كالوكيل ؛ 
م 

ولو رأى الحاكم بيعه بجنس الدين. . جاز ؛ كما لو اتفق العاقدان على بيعه 
بغير ما مر . 

(فإن زاد) في الثمن ( راغبٌ قبل انقضاء الخيار ) الثابت بالمجلس أو 
الشرط . واستمر علئ زيادته. . ( فليفسخ ) وجوباً ( وليبعه ) أو يبعه بلا فسخ . 
ويكون بيعه وقبول الشراء فسخ" » ويأتي ذلك في كل بائع عن غيره . 

أما بعد اللزوم . . فلا نظر للزيادة . 

( ومؤنة 007 التي تبقئ به عينه ؛ كأجرة حفظه وسقيه » وجداده 
وتجفيفه » ورده إن أ بز عل الراهن #تإنتكاة الها :وريه . فعلى معيره أو 


. كذافي (1) . ولعلها على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب المنون بالسكون‎ )١( 


١4: 


وَيُجْبَرُ عليْهًا لحَقٌّ المرتهن علي الصينيج كم يُمْنع أَلرَاهِنُ من مَصَلحَةَ 
م 7 كت 


ألمَرْمُونِ ؛ كَمَصْدٍ وَحَجَامَةٍ . وَهُوَ أَمَانَهٌ في : 0 وَلَا سقط بِتَلَفَهِ شيْءٌ 
عن روه هه ودويع 
مِنْ دَئْنِهِ . وَحُكُمْ فَاسدٍ العقودٍ حَُكُمُ صَحِيِحِهًا في أَلضَّمَانٍ 000000 


المولي إجماعاً » إلا ماشذ [به الحسن البصري أو الحسن بن صالح]"'" , 
ولخبر : « الطَّهد ركب بقَقَيه إذا كان ترهونا »© . 

( ويجبر عليها لحق المرتهن ) لا من حيث الملك ؛ لأن له ترك سقي زرعه 
وعمارة داره » ولا لحق الله تعالئْ ؛ لاختصاصه بذي الروح ( على الصحيح ) . 

( ولا د يمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) لا لغير مصلحة ؛ 
حفظاً لملكه » ( وهو أمانة في يد المرتهن ) فلا يضمنه إلا بالتعدي كالوديع . 

ولو غفل عن كتاب حتئ أكلته الأرضة » أو جعله في محل هو مظنتها. 

واليد الضامنة ‏ كالإعارة ‏ لا تنقلب بالرهن أمانة » ( ولا يسقط بتلفه شيءٌ من 
دينه ) للحديث . 

( وحكم فاسد العقود ) إذا صدر من رشيدٍ ( حكم صحيحها في الضمان ) أو 
عدمه ؛ لأن صحيحه : إن اقتضى الضمان بعد القبض ؛ كالبيع والقرض.. 
ففاسده أولى . 

أو عدمه ؛؟ كالمرهون المجتا جر والموهوب.. ففاسده كذلك ؛ لآن انيات 
اليد عليه بإذن المالك » ولم يلتزم بالعقد ضماناً . 

والتشبيه فى أصل الضمان لا الضامن ؛ إذ الولي لو استأجر لموليه فاسداً. 
فالأجرة عليه » أو صحيحاً. . فعلى المولئ . 


. مابين معكوفين زيادة من « التحفة»(81/0)‎ )١( 
. )١( (؟) سبق تخريجه ( ص 188 ) في التعليق رقم‎ 
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سس راس سل مل 0 8 


ل 0 9007 ل 


عر صم مله 


ولا في القدر ؛ إذ صحيح البيع. . 0007 أو مقابل الع وفاسله : 
بالبدل . والقرض : بمثل المتقوم الصوري » وفاسده : بالقيمة » ونحو القراض 
والمساقاة والإجارة : بالمسمئ » وفاسدها : بأجرة المثل . 

وخرج ب( الرشيد ) ما صدر من غيره. . فمضمون وإن لم يقتض صحيحه 
الضمان ؛ كما يعلم من كلامه في ( الوديعة ) » واستثني من طرد القاعدة ما هو 
مذكورٌ في « الأصل ا 

( و) من فروع القاعدة : ما( لو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول. . 
فسد ) البيع لتعليقه ؛ طرداً للقاعدة » وبطل الرهن لتأقيته ؛ عكساً للقاعدة”" . 

( وهو ) أي : المرهون المبيع ( قبل المجلّ ) بكسر الحاء ؛ أي : الحلول 
( أمانة ) لأنه رهنٌ فاسد » وبعده مضمون ؛ لأنه بيع فاسد . 

( ويُصِدَّقٌ المرتهن في دعوى التلف ) حيث لا تفريط ( بيمينه ) على التفصيل 
الآتي في ( الوديعة ) لأنه أمين كالوديع فلا يضمن . 

( ولا يُصدَّقُ في الرد ) إلى الراهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه 
كالمستأجر . بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء . 

( ولو وطىء المرتهن ) الأمة ( المرهونة بلا شبهة. . فَرَانٍ ) فيحدٌ ٠»‏ ويلزمه 
المهر إن لم تطاوعه ٠‏ أو جهلت التحريم وعذرث فيه . 

. ) في « التحفة »؟(88/0) : ( أي : مقابل بالثمن‎ )١( 


() انظر ١‏ التحفة .)9٠١-897/6 (٠‏ 
(*”) انظر عبارة ١‏ التحفة 6 (8/ 99). 
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مهاده رز دوه ِذْنٍ لكان . ٠ل‏ كقوة َه الخريم في الأضع 54 
حَدٌ ٠‏ وَيَجِ ب اْمهْرُ إن أكْرَهَهَا » وَآلوَلَُ زيب ١‏ وَعَلَ يمه تهُ للرّاهِنٍ . و3 
اتلك المؤهوت وَعيضَن يدل .: صار راهنا » وَلْخَضْمُ فِي أَلبَدَلٍِ أَلوَاهِنٌ » 5 


( ولا يُقبَلُ قوله : جهلتُ تحريمه ) أي : الزنا » أو وطء المرهونة ؛ لظنه 
الارتهان مبيحاً للوطء ( إلا أن يقرب إسلامه ) ولم يكن مخالطاً لنا ؟ بحيث 
لا يخفئ عليه ذلك ( أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء ) بذلك ٠‏ فيقبل قوله لدفع 
الحد . ويلزمه المهر إن عذرت » كما لو وطتها بشبهة يظنها حليلته . 

( وإن وطىء بإذن الراهن ) المالك. . ( قبل دعواه جهل التحريم ) إن أمكن 
كون مثله يجهل ذلك ( في الأصح ) لأن هلذا قد يخفئ . 

أما إذن غير المالك.. فكالعدم » وإذا قبل. . ( فلا حد ) عليه » بخلاف 
ما لو علم التحريم 

(ويجب المهر إن اكرجها) أ عزوية ينتوم أو جور ؛ لأنه لحقّ الشرع ‏ 
فلم يؤثّْر فيه الإذن . 

أما إذا طاوعته غير معذورة. . فلا مهر لها . 

( والولد ) عند قبول قوله في جميع ما مر. . ( حر نسيب ) للشبهة ١‏ ( وعليه 
قيمته للراهن ) المالك » وإلا. . فللمالك غيره ؛ لأنه فوت رقه عليه . 

( ولو أتلف ) بغير حق . أو تلف تحت يد عادية ( المرهون ) بعد القبض 
( وقبض بدله ) أو لم يقبض. . ( صار رهناً ) مكانه من غير إنشاء عقد ؛ لقيامه 
مقامه . ويجعل تحت يد من كان الأصل تحت يده ء. ( والخصم في البدل 
الراهن ) إن كان مالكا أو وليه » وإلا. . فالمالك . 


)١(‏ قوله : (أو وليه ) جاء في في (أ) بعد قوله آخرّ الجملة : ( وإلا. . فالمالك ) » ولعل الصواب 
ما أثبت كما في ٠‏ التحفة »( 95/0 ). 


0 لم يُخَاصِمٍ المْرتهِنُ في آلأصّحّ لاو و إصام» ٠‏ فص 
ألوَاهنن وَفَاتَ ألرّهْنُ ٠‏ فَِنَ وَجَبَ آلمَالُ فو أَوْ بِجَِابة حَطإْ. لم يم يَصحّ عَفُوُهُ عَنْهُ 
وَل إبْرَاءٌ لمُرْتِنِ لْجَانِيَ . وَلآ يَسْرِي أَلدَهْنُ إلى زَيَادَتهِ لقتسا ؛ كتَمَرَة 
وَوَلدِ » وَلَوْ رَمَنَ حَامِلاً ٠‏ وَحَلَّ آلأَجَلٌ وَهِيَ حَامِلٌ نيعت عزون وَلدَنْهُ ته. . بيع 
مَعَهَا ني الأَظْهّرٍ » وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ لبي 31100 


ولا يقبضه إلا المرتهن أو العدل وإن منعناه من الخصومة ٠»‏ ( فإن لم يخاصم ) 
الراهن في ذلك. . ( لم يخاصم المرتهن في الأصح ) كمستأجر ومستعير . 
( فلو وجب قصاص ) في نفس المرهون كالعبد. . ( اقتص الراهن ) المالك 
إن شاء » أو عفا بلا مال ( وفات الرهن ) لفوات محله بلا بدل . 
أما إذا وجب في الطرف . . فهو في الباقي باق علئ حاله » وله العفو مجاناً . 
ولا يجبر علئ قَوّدٍ ولا عفوٍ . 
( فإن وجب المال بعفوه ) عن القود عليه ( أو ) بجناية علئ نحو فرعه أو 
( بجناية خطأ ) أو شبه عمدٍ. . ( لم يصح عفوه ) أي : الراهن ( عنه ) أي : المال 
الواجب ؛ لتعلق حق المرتهن به . 
( ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجانيّ ) لأنه غير مالك ٠‏ ولا يسقط بإبرائه حقه 
من الوثيقة إلا إذا أسقطه منها . 
( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي : المرهون ( المنفصلة ؛ كثمرة وولد) 
وبيض ؛ لأنها أجنبية عنه » بخلاف المتصلة ؛ كسِمَنٍ وكبر شجرة . 
( ولو رهن حاملاً » وحل الأجل وهي حامل ) أو مسّت الحاجة لبيعها قبل 
الحلول. . ( بيعت ) لأنه إما معلوم » أو صفة تابعة » والرهن شامل لهما . 


( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) لما ذكر . ( وإن كانت حاملاً عند البيع 
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دون 0 ٠‏ فود ليِسَ 0 في 00 


دول الرهن . . فالولد ليس برهن في الأظهر ) لحدوثه بعذه 3 ولا تباع حتىئ 
تضعه ؛ لتعذر استكثنائه » والتوزيع عليه وعلى الأم ؛ للجهل بقيمته . 


في جناية الرهن 

إذا ( جنى المرهون ) علئ أجنبيّ بما يوجب القود في نفس أو طري. . ( قُدّم 
المجنى عليه ) لتعلق حقه بالرقبة فقط . 

( فإن اقتصنّ ) منه ( أو بيع ») المرهون ؛ أي : ما يفي بالواجب من كله أو 
فو( الم اق لحقدخان يعت له مال اعناة أو والحقوي:. ( يطل ) الرطة 
رهنٌ بدل » فلو عاد لملك الراهن. . لم يَعْدِ الرهن . 

( وإن جنئ' ) المرهون ( عل سيده ) فقتله أو قطعه ( فاقتصّ ) بأن اقتص سيده 
في نحو القطع ٠‏ أو وارثه في القتل. . ( بطل الرهن ) فيما وقع فيه القود ؛ لفوات 

( وإن عُفِيَ ) من السيد أو وارثه ؛ للكن الخلاف في وارثه قولان ( علئ مالٍ ) 
أو كانت الجناية خطأ مثلاً . . ( لم يغبت على الصحيح ) لأن السيد لا يثبت له على 
تيان اده ( وي رطا ) لأرما كمااقات . 


2 انث دده 
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وَِنَ قل مرْهُونا ِسَيْدِِ عِْدَآحَرَ قفص . . بَطلَ آلرَهْنَانٍ :ون وكَب مال تعلق 
به حَقُ مُرْتَهن ألمي باع وَثمَْهُ رَهْنٌّ ‏ وَقِيلَ : يَصِيرُ رَهناً » فَإِن كانا مَرْهُوَينٍ 
عِنْدَ شخْصٍ يِدَيْنِ وَاحدٍ .. نَقَصَتٍ أَلوَئِيقَةٌ » أَوْ بِدَيِْيْنِ وَفِي نَقْلٍ ألوَثِيعة ةِ عرض . 


( وإن قتل ) المرهون ( مرهوناً لسيده عند ) مرتهن ( آخرٌ » فاقتص ) منه 
اليدب (تيظل االرسان ان قر بنيهاةة النوات بكلييا 

(وإنتوعت مال ) أعذاة أن بيعقو ءوإت اله يظلية الفرتهن :+ (تملق )يري 
العائ + وكيفة علق لتيه) أ + بهنذ) الال الحتماق يرقة القائل/( حدق مرتفن 
القتيل ) لأن السيد لو أنلف الرهن. . غرم قيمته للمرتهن » فإذا آتلفه عبده . . كان 
تعلق الغرم به أولئ . 

( فيّباع ) كله إن طلب بيعه مرتهنٌ القتيل وأبى الراهن ‏ وكذا عكسه للكن 
جزماً - وساوى الواجب قيمته أو زاد ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب ٠»‏ وإلا. . 
فقدر الواجب منه ( رهن ) من غير إنشاء عقد . 

( وقيل : يصير ) نفسه ( رهناً ) من غير إنشاء عقد . 

أما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل. . فلا يُباع منه إلا قدره فقط إن أمكن » 
ولم ينقص بالتبعيض ٠‏ وإلا. . بيع الكل » والزائد لمرتهن القاتل . 

د 0 

( فإن كانا ) أي : القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص ) أو أكثر ( بدينٍ 
واحد ) وقد عفا السيد عن القاتل. . ( تقصّت الوثيقةٌ ) إذ لا جابر لها ؛ كما لو 
مات أحدهما . 

( أو بدينين ) عند شخص واحد » ووجب مال متعلق برقبة القاتل ( وفي نقل 
الوثيقة ) به إل دين القتيل ( غرضٌ ) أي : فائدةٌ للمرتهن. . ١‏ تقلت ) بأن يباع 
القاتل ؛؟ ليصير ثمنه رهنا مكان القتيل . 


2-4 


تيف يا تع ٠‏ تقل قنخ فقون اَم ألدّيْن » فَإِنْ بقي شيْءٌ 
م الع تعلق عن شَيْءٌ مِنَ آلدَهْنِ . وَلَوْ رَهَنَّ نِضف عَبْدٍ بدَيِنِ » وَنِضْفَهُ آخَرَء 
وو ع 


را ل ا فنا الف ل 

وحيث لا غرض ؛ بأن اتفق الدينان قدراً وحلولاً وأجلاً » واتفقت قيمة 
العبدين. . فلا نقل » بل يبقى القاتل بحاله » وسقطت وثيقة المقتول . 

88 ع 35 

( ولو تلف ) المرهون ( بآفةٍ ) سماويةٍ ٠‏ أو بفعل من لا يضمن كحربيٌ. . 
( بطل ) الرهن لفواته . 

( وينفك ) الرهن ( بفسخ المرتهن ) وإن أبى الراهن » لا عكسه ؛ لجوازه من 
جهته دون الراهن . 

نعم ؛؟ التركة المرهونة بالدين لا تنفك بفسخ المرتهن ؛ لأن الرهن لمصلحة 
براءة ذمة الميت ( وبالبراءة من الدين ) كله بأيٌّ وجه كانت » ولو بإحالة مرتهن 
على راهن . 

( فإن بقى شيء منه ) أي : الدين. . ( لم ينفك شيء من الرهن ) إجماعاً ؛ 
لأنه كله وثيقةٌ على كل جزءٍ من الدين . 

نعم ؛ إن تعدد العقد . أو مستحق الدين ٠‏ أو مالك المعار. . انفك بعضه 
بالقسط . 


( ولو رهن نصف عبد بدين ١‏ ونصقه بآخر . فبرىء من أحدهما. . انفك 
قنطه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد وإن اتحد العاقدان . 

( ولو رهناه ) أي : عبدهما بدين ( فبرىء أحدهما ) مما عليه. . ( انفك 
نصيبه ) لتعدد الصفقة بتعدد العاقل مَنْ عليه الدين . 


١ 


م مل 9 5-5 
ليا 


فصل : أَخْمَلمًا في آَلوَهْن أَْ قَدْرِهِ. . صَدَّقَ آَلرَاهِنُ بِيَمينه إن كان رَهْنَ تبدُع ١‏ وَإِنْ 
شرط في بَنِع. . تَحَالمَا . وَل آدَعَ أَنَهُمَا رََنَاهُ عَبدَهُمَا بمِئَةِ وَصَدَكَهُ حدهمًا. . 
دنصيب لمق ل ايج نو هن د ل اق امكف امامو بلع ل لو تمه اما وو ولق وكاو يساق لوافكيو 1 الوه انو ود عاك و هن 0ك امن 

ولو رهنه من اثنين بدينيهما » فبرىء من دين أحدهما بأداءٍ أو إبراءِ . . انفك 
قسطه لذلك ؛ اتحدت جهة الدين أو لا . 

ولو تعدد الوارث. . انفك بأداء كلّ تصيبه ؛ ما لم يكن [المورث]”'2 هو 
الراهن في حياته . 

(١ 
في الاختلاف في الرهن وما يتبعه‎ 

إذا ( اختلفا في ) أصل ( الرهن ) ك( رهنتني كذا ) فأنكر » ( أو) في 
( قدره ) أي : المرهون ؛ ك( رهنتني الأرض بشجرها ) فقال : ( بل وحدها ) 
أو عينه ك( هنذا العبد ) فقال : ( بل هنذا الثوب ) أو قدر المرهون به ؛ كألفٍ أو 
ألفين. . ( صُدَّق الراهن ) أو مالك العارية وإن كان الرهن بيد المرتهن » وإن لم 
يبين الراهن جهة كونه في يده على الأوجه . 

وتسميته راهناً في الصورة الأولئ باعتبار زعم المدَّعي ( بيمينه ) لأن الأصل : 
عدم ما يدَّعيه المرتهن . 

هنذا : ( إن كان رهنّ تبرع ) بأن لم يشرط في بيع » ( وإن شط ) الرهن ( في 
بيع ) باتفاقهما » واختلفا في شيءِ مما مر .غير الآولئن.:. ( تحالفا ) لرجوع 
الاختلاف حيتئذ إلئ كيفية عقد البيع . 
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( ولو ادَّعىْ أنهما رهناه عبدهما بمئةٍ ) وأقبضاه ( وصدّقه أحدهما. . فنصيب 


. ) ٠١7/0 التحفة »؛(‎ ١ في (1) : ( الموروث ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


5 


لْمُصَدّقِ رَهْنٌّ بِحَمْسِينَ » وَالْقَوْلُ في تصيب لاني قَوْلَُ يميه » وَتقْبَلٌ شَهَادَة 
لْمُصَدَّقِ عَلَيْهِ . وَلَوِ أخْتَلقًا ني قَبْضِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ في يَدٍ آلرَاهِن ء أَوْ في يَدٍ 
لْمُرْتَنِ » وَقَالَ آلوَاهِنٌ : ( عَصَبنَهُ ». . صُدُقَ بِيمينِه » وَكَذَا إن قَالَ : ( أَقْبِضئة 
عَنْ جهَةٍ أخرئ في الأصّحّ ) . وَلَوْ أَقَدَ بِقَبْضِه ثم قَالَ : ( لم يَكَنْ إِفْرَارِي عَنْ 
حَقِيقَةٍ ). . فَلَهُ تَحَلِيفَةُ . ل ل 


المصدّق رهن بخمسين ) مؤاخذة له بإقراره . 

( والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه ) لأنه ينكر أصل الرهن » ( وتُقبَلُ شهادة 
المصدّق عليه ) إذ لا تهمة ؛ فإن شهد معه آخر » أو حلف معه المدّعي. . ثبت 
رهن الكل . 

م د 

( ولو اختلفا في قبضه ) أي : المرهون ( فإن كان في يد الراهن ٠‏ أو فى يد 
المرتهن » وقال الراهن : غصبته. . صَدَّق ) الراهن ( بيمينه ) لأن الأصل : عدم 

بخلاف ما لو كان بيد المرتهن » ووافقه الراهن علئ إذنه له في قبضه ؛ لكن 
قال : ( إنك لم تقبضه عن الرهن ) أو ( رجعت عن الإذن ). . فيحلف المرتهن . 

( وكذا إن قال : أقبضته عن جهة أخرئ ) كإيداع أو إجارة أو عاريّة ( فى 
الأصح ) لأن الأصل : عدم ما ادعاه المرتهن . 

ويكفي قول الراهن : ( لم أقبضه عن جهة الرهن ) على الأوجه . 

( ولو أقر) الراهن ( بقبضه ) أي : المرتهن للمرهون ( ثم قال : لم يكن 
إقراري عن حقيقةٍ. . فله ) أي : للراهن ( تحليفه ) أي : المرتهن أنه قبض 
المرهون قبضاً صحيحاً ؛ لأنا نعلم : أن الوثائق يشهد عليها غالباً قبل تحقيق 


ونا 


ا أن يَذْكْرَ لإقْرَاره تأوِيلا ٠‏ كقؤله : ( أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْمٍ 
7 حَدَهُمًا : (جَنى آلمَرمُونَ ) . وَأَنكَرَ آلآخرُ. . صُدَقَ آلمُنكر 
م هن : ( جتئ قبْلَ آلقَبْضٍ ). الال : تَضْدِيقُ آلْمْرْتَهنٍ 
بتع فج كارو والاضخ 411 [داتعلت بغر القاهزة العفو عللد ياه ب 


ما فيها » ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد ؛ كإقرار 
مقترض بقبض القرض ٠‏ وبائع بقبض الثمن . 

( وقيل : لا يحلّفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً ؛ كقوله : أشهدت علئ رسم ) 
أي : كتابة ( القبالة ) بفتح القاف وبالموحدة ؛ أي : الورقة التي يكتب فيها الحق 
أو التوقق ؛ لكي أعطئ أو أقبض بعد ذلك ». أو ( اعتمدت في ذلك كتاب 
وكيلي » فبان مزوراً ) » أو ( ظننت حصول القبض بالقول ) لأنه إذا لم يذكر 
تأويلاً. . يكون مكدَّباً لدعواه بإقراره السابق . 

ومحل ذلك : في قبض ممكن ٠‏ أما لو قال من بمكة : ( رهنته داري اليوم 
بالشام » وأقبضته إياها ). . فإقراره لغو . 

ا د 

( ولو قال أحدهما ) أي : الراهن أو المرتهن : ( جنى المرهون ) بعد 
القبض . ( وأنكر الآخر. . صُدَّق المنكر بيمينه ) علئ نفي العلم بالجناية » إلا أن 
ينكرها الراهن. . فيحلف على البت ؛ لأن الأصل : عدمها وبقاء الرهن . 

( ولو قال الراهن : جنئ ) علئ زيدٍ ( قبل القبض ) بعد الرهن ٠‏ أو قبله وأنكر 
المرتهن » وادَّعئ زيدٌ ذلك. . ( فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره ) 
الجناية ؛ صيانة لحقه » فيحلف على نفي العلم . 

( والأصح : أنه إذا حلف ) المرتهن. . ( غرم الراهن للمجنيٌ عليه ) لأنه حال 


بيئه وبين حقه برهنه : 


وَأَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ آَلأَكَلَ مِنْ قِيمَةِ لعَبْدٍ وَأَرْضٍ الجتائة + وَأَنْهُ لو نَكَل المَرتَهنٌ... رُدّتٍ 
أَذِنَ في بَِع آلْمَرْهُونِ » فَيعَ وَرَجَمَ عَنِ آلإدَنِ وَقَالَ : ١‏ عند ل جح ٠‏ وَقَالَ 
لاهن +520 ): مم 7 تصلايق لمُرتَهنٍ . 212 القان ِأَحَدِهِمًا 
يَغْو فأفى الفا ونال ا ل ا 


( و ) الأصح : ( أنه يغرم له الأقل من قيمة العبد ) المرهون ( وأرش الجناية ) 
كجناية أم الولد بجامع امتناع البيع . 

(و)الأصح : ( أنه لو نكل المرتهنٌ ) عن اليمين. . رُدَّتِ اليمين على 
ري م و ل ا 

( فإذا حلف ) المردود عليه. . ( بيع ) العبد ( في الجناية ) لثبوتها بحلفه ء 
فإن زادت القيمة. . بيع بقدرها » ولا يكون الباقي رهناً ؛ لأن اليمين المردودة 
كالبينة أو الإقرار بالجناية ابتداء » فلا يصح رهن شيء منه . 
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( ولو أذن ) المرتهن ( في بيع المرهون » فبِيعَ ورجع عن الإذن وقال ) بعد 
بيعه : ( رجعت قبل البيع » وقال الراهن ) : بل ( بعده. . فالأصح : تصديق 
المرتهن ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم البيع قبل الرجوع » وأنْ لا رجوع قبل 
البيع . فيتعارضان ١‏ ويبقئ أصل استمرار الرهن . 

وأفهم المتن : أن الفرض أن الراهن صَدَّق على الرجوع ؛ فإن أنكره من 
أصله. . صُدَّق بيمينه ؛ كما لو أذن الراهن في البيع » ثم ادعى الرجوع وأنكره 
المرتهن من أصله . . فإنه المُصدَّقَ بيمينه . 


شت لخ له 
( ومن عليه ألفان ) مثلاً ( بأحدهما رهنٌ ) أو كفيل مثلاً ( فأدّئ ألفاً وقال : 


نلا 


0 0-7 0 جره ع راكي أ 00 .56ت 0016 22 5 مع وك . 
( أَدَيْتَهُ عن ألف ألوّهن ). . صدّق » وَإِن لم ينو شيّئا. . جعله عمًّا شاء » وقيل : 
8 و - سم 7 2-2 


يُقسَّط . 
ََ 4 _ م رٍّ 5-00 0 - ر 2 َه 
فصل : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . . تَعَلْقَ بتركته تَعَلَّقَهُ بِأَلمَرْهُونٍ » 550 


أديته عن ألف الرهن . . صَدَّق ) بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه . 

( وإن لم ينو ) حالة الدفع ( شيئاً. . جعله عما شاء ) منهما ؛ لأن التعيين 
إليه » ولم يوجد حالة الدفع . 

فإن مات قبل التعيين. . قام وارثه مقامه » فإن تعذر ذلك.. جعل بينهما 

( وقيل : يُقسّط ) بينهما ؛ إذ لا أولوية لأحدهما على الآخرء ولو نواه 
عنهما. . جعل بالسوية لا بالقسط . 


ا( 
في تعلق الدين بالتركة 

( من مات وعليه دين ) لله تعال » أو لادمئّ غير الوارث قلَّ أو كثر. . ( تعلق 
بتركته ) الزائدة علئ مؤن التجهيز التي لم ثرمّن في الحياة . 

فإن رهن بعضها. . تعلّق الدين بباقيها أيضاً على الأوجه ١‏ ولا بُعْدَ في تعلق 
شيءٍ واحدٍ بخاص وعامٌ وإن وفئ به الرهن ٠‏ وسيأتي بيان التركة أول 
( الفراتض ) . 

( تعلقه بالمرهون ) وإن ملكها الوارث كما يأتي ٠‏ أو أذن له دائن في أن 
يتصرف فيها لنفسه ؛ لأنه أحفظ للميت”' » وأقرب لبراءة ذمته . ١‏ 

فلو مات وفي ذمته حج.. حجر على الوارث حتئ يتم الحج عنه ؛ لبقاء 
التعلق بذمته . 


. ) التحفة 86 )): (أحوط للميت‎ ١ في‎ )١( 


مين 


- 000 


َع في الأصَعٌ . 50 تصّكفٌ ا وَل دين اد عط د 98 
5 00 2 97 م 0 مات . سا ضاي 3 ان 
بِعَيْب . . فَالأصَحٌ : أَنَهُ لآ يتين فَسَادُ تَصَوْفِه . للكن إِنْ لج يْفض ألدَيْنُ. . فسمّ . 


ا يك 

( فعلى الأظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره ) وما علمه الوارث وما جهله 
في رهن جميع التركة به » فلا يصح تصرف الوارث في شيء منها ولو بالرهن ( في 
الأصح ) مراعاة لبراءة ذمة الميت ؛ كمامرٌ . 

أما دين الوارث الحائز . . فيسقط إن ساوى التركة أو نقص . وإلا. . سقط منه 
بقدرها » ودين بعض الورثة يسقط منه قدر ما يلزمه أداؤه . 

( ولو تصرف الوارث ولا دينَ ظاهرٌ ) ولا خفيٌ » ( فظهر ) يعني : طرأ بدليل 
ما بعده ( دين برد مبيع بعيبٍ ) أو خيار وقد تلف ثمنه » أو بتردٌ في بثر حفرها 
تعدياً قبل موته. . (فالأصح : أنه لا يتبين فساد تصرفه ) لأنه وقع 000 
ظاهراً وياطئاً . 

أما إذا كان دين مقارن للتصرف ظاهرٌ أو خفئٌ. . فيتبين بطلان تصرفه من 
أصله . ( للكن إن لم يُقض ) بضم أوله ( الدين ) من وارث أو أجنبي » ولم 
يسقط بإبراء. . ( فسخ )”" تصرفه ؛ ليصل المستحق إلئ حقه » ويفسخه 
الحاكم . 
)١(‏ في (1أ) : ( شائعاً ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »( ١١7/8‏ ) . 


2( قول «المنهاج » : ( إن لم يقض الدين. . فسخ ) هو بضم الياء ؛ ليعُم قضاءً الوارث وغيره . اه 
« دقائق المنهاج » 


وَلا خلاف أن للوّارث إِنْسَاكَ عَيْن التركة وَقضاء ألدَّيْن مِنْ مَالِهِ . والصحي 
2 ةم ص م2 َكًِ - 2 1 7 ره 5 ماه سىس و « مر 
أن تَعَلّىَ ألدَّيْن بالتركة لا يَمْنْمْ ألازْتَ ء ولا يَتَعَلقٌ برْوَائد التركة كالكشب 
تمت 3 1 1 1 ّ 3 
وَالند 


نعم ؛ لو أعتق الوارث قِنَّ التركة » أو ولد أمتها وهو موسر. . نفذ » وإن كان 


( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين ) الذي يلزمه » وهو 
الأقل من القيمة والدين ٠‏ فإن استويا. . تخير .» أو نقصت القيمة. . لم يلزمه أكثر 
منها ( من ماله ) لأن الموروث الذي هو خليفته له ذلك ؛ ولذا لم يجز لوصي 
ولا لاض بيعها إلا بإذن الوارث الحاضر . 

نعم ؛ لو أوصئ بدفع عين إليه عوضاً عن دينه » أو علئ أن تباع ويوفي دينه 
من ثمنها » أو أوصئ ببيع شيءٍ من ماله لفلان. . عُمل بوصيته » وامتنع على 
الوارث إمساكها والقضاء من غيرها ؛ لأنها قد تكون أحل من بقية أمواله . 


( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) لأن تعلق الرهن أو 
الأرش لا يمنع الملك في المرهون . 

( ولا يتعلق ) الدين ( بزوائد التركة ) الحادثة المنفصلة ( كالكسب والئتاج ) 
بأن كان الموجب للأجرة ‏ كالصنعة من عبد التركة مثلاً » أو كان العلوق بالحمل 
من أمة » أو بهيمة من التركة ‏ واقعاً بعد الموت . 


« اموا ع ماه عه هام اه اه همه عا ها« ها ه#اعهااهس # اه اف هه اهاعدا» هدو ساعد اه ماع هد و ماع .لهاس .ا .ا قاع ا عا ٠‏ :5 »> 


[هل يشارك الورثة ما قبضه أحدهم من دين مورّئه ؟] 
ما قبضه أحد الورثة من دين مُورّئه يشاركه فيه البقية . 
نعم ؛ لو أحال وارثه عل حصته من دين مورثه » فقبضها المحتال. . فلا 
يشاركه فيها أحدّ ؛ لأن قبضها عن الحوالة لا الإرث . 


316 صللا ل 
لحن 2 لدزنه 


4 


مور 


0 00 له لك 5 07 0 م أ 7 
مَنْ عَليْهِ ديُون حَالةٌ زَائِدَة على ماله يُحْجَُ عليه بِسُوَالٍ َلْغْرَمَاءِ 0 


( كتاب التفليس ) 

هو لغة : النداء على المدين » وشهرته”'' بصفة الإفلاس ٠‏ من ( الفلوس ) 
التي هي أخس الأموال» وشرعاً : حجر الحاكم على المدين الآتي بشروط تأتي . 

( هن عليه ) دين أو ( ديونٌ ) لله تعالن إن كان فوريا ء» أو لآدمى ( حالَة ) 
لازمة ( زائدةٌ علوئ ماله ) الذي يتيسر الأداء منه ولو دينآ حالاً عل مليءٍ مقر أو 

بخلاف نحو منفعة ومغصوب ». وغائب ودين ليس كذلك . فلا يعتبر زيادة 
الدين عليها ؛ لأنها بمنزلة العدم » فين لا لاله لهو لا حجر عليه ؛ إذ الحجر 
على المال دون النفس . 

( يُحجّر عليه ) من الحاكم بلفظ : ( حجرت ) » وكذا ( منعت من التصرف ) 
على الأوجهء وجوباً في ماله إن استقل » وإلا.. فعلئ وليّه في مال المولي 
( بسؤال الغرماء ) أو ولي المحجور منهم ؛ لما صح : أنه صلى الله عليه وسلم 
حجر علئ معاذ في ماله » وباعه في دينه » وقسمه بين غرمائه » فأصابهم خمسة 
أسباع حقوقهم ٠‏ فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليسّ لكم ‏ أي : الآن ‏ إلا 
ذلك )9 . 


ولئلا يختص أحدهم بالوفاء » فيتضرر الباقون . 


)١(‏ في "«التحفة»*(9/5١١):‏ (وشهره). 
هف أخرجه الحاكم ( 7374/7 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الكبرئ » (5/ 050 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 
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وَلَأَحَجْرَيالْمُوَجُلٍِ . وَإِذَا حُجِرَ بحَال. لم بحل المُوَجَلَ في الأظهر وَلوْكَاتِ 
0 ااه يق هن كطيواه ل 


َل بهم ويه قد جد بو ل ا 00 


( ولا حجر بالمؤجّل ) إذ لا مطالبة به مطلقا أو حالاً » ولا بدين لله تعالئ غير 
فوري ؛ كنذر مطلقٍ وكفارة لم يعص بسببها » ولا بدين كتابة . 

وإذا حجر ) عليه ( بحال.. لم يحل المؤجل في الأظهر ) لبقاء الذمة 
بحالها » يخلاف الموت ؛ لخراب الذمة به . 

( ولو كانت الديون بقدر المال ؛ فإن كان كسوبا يُنفق من كسبه. . فلا حجر ) 
لعدم الحاجة إليه » بل يلزمه الحاكم بقضاء الدين » فإن امتنع. . باعه أو أكرهه 


على البيع . 
( وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله. . فكذا ) لا حجر ( في الأصح ) 
لتمكنهم من مطالبته حالاً . 


( ولا يُحجّر ) عليه ( بغير طلب ) من الغرماء ؛ لأنه لمصلحتهم . وهم 
أصحاب نظر » إلا إذا ترك ولي المحجور السؤال. . حجر الحاكم وجوباً ؛ نظراً 
الموالحة جدود 

( فلو طلب بعضهم ) الحجر ( ودينه قدرٌ يُحجٌرٌ به ) بأن زاد علئ ماله إلى 
خره. . ( حُجر ) عليه ؛ لوجود شرطه ٠‏ ثم لا يختص أثره بالطالب . 

(وإلا ) يحجر به.. ( فلا ) يجاب ؛ لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله . فلا 
ضرورة به إلئ [طلب] الحجر”'" . 


. ) ١7 /8( التحفة»‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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ركه ا 


َسْجَرْ بطلبٍ المُفْلِسٍ في الأَصَحّ » ٠‏ قإذا حجر : تعلق حَد3 الحوماء بِمَالهِ ١‏ 
دم عل حجر 5 0 بَاع أذ وَهَبّ 1 أَعْتَقّ . : قفي قَوْلٍ : وق 
َصَدُفَهُ » قإِنْ فَصَلَ ذَلِكَ عَنِ ألدَيْنِ. . تَمَدَ » وَإلا. لقا والأظطية > بطلانة : 


( وبُحجّر ) جوازاً علئ ما صرح به الأذرعي . ووجوباً علئ ما وقع في « شرح 
المنهج 0”'' ( بطلب المُفْلس ) أو وكيله » بعد ثبوت الدين عليه ولو بعلم القاضي 
( في الأصح ) لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه بصرف ماله فيها . 

( فإذا حجر ) عليه بطلب أو دونه. . ( تعلق حقٌّ الغرماء بماله ) عينا وديناً 
ولو مؤجلاً على الأوجه ؛ فلا يصح إبراؤه منه ١‏ ومنفعة ؛ ليحصل الغرض 
المقصود من الحجر . فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ١‏ ولا يزاحمهم فيه دين 
حادث . 

وخرج ب( حق الغرماء ) حقٌ الله تعالئ غير الفوري ؛ كزكاة وكفارة ونذر فلا 
يتعلق بمال المفلس . 

دواقيت العا بدا على جعره ىا : المفلس ء ويسن أن يأمر بالنداء 
عليه : أن الحاكم حجر عليه ( ليُحدّر ) في المعاملة . 

( ولو باع أو وهب ) أو أبرأ من دين له ولو مؤجلاً ؛ كما مر( أو أعتق ) أو 
وقف أوآجر. . ( ففي قول : يُوقف تصرفه ) المذكور وإن أثم به . 

( فإن فضل ذلك عن الدين ) لنحو إبراءِ أو ارتفاع قيمة. . ( نفذ ) حالاً منه ؛ 
أي : بان نفوذه » ( وإلا ) يفضل. . ( لغا ) أي : بان إلغاؤه . 

( والأظهر : بطلانه ) حالاً ؛ لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه » إلا تصرفه 


.)7١١/١( فتح الوهاب‎ )١( 
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ا 0 2 - 2 ا 27 2 اص 0 وا ودب 

فلو بَاعَ مَالهُ لِعْرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ. . بَطلّ فِي ألأصَحّ . فلؤْ بَاعَ سَلماً » أو أشترّئ فِي 
كر ا 0 5 0 85 ١‏ 2 0 . 
ألذمّة. . فَألصّحِيحٌ : صكتةٌ» وَيَْيْتُ فى ذمته . وَيَصح نِكَاحَهُ وَطَلَقَةُ وَخُلْعْهُ 
2 اه اه 2 س0 بحا نم ا 011 2 


ديرو وفك » التعلقهها ينا بعد لكوت : 

( فلو باع ماله ) كله أو بعضه ( لغرمائه بدينهم ) أو بعضه » أو لغريم بدينه. . 
( بطل ) إن لم يأذن له فيه الحاكم ( في الأصح ) وإن وُجدت شروط البيع ؛ لبقاء 
الحجر عليه » ويصح بإذن الحاكم جزماً . 

( فلو باع سلماً : أو اشترئ في الذمة. . فالصحيح : صحته ٠»‏ ويثبت فى 

( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) إن كان زوجاً ‏ وإلا. . لم ينفذ 
من الزوجة والأجنبي بالعين . 

( واقتصاصه ) أي : طلبه القصاص ١»‏ فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص » 
ولو مجاناً ؛ لأنه الواجب عيئاً . 


مخ شي يرث 


0-7 


( ولو أقر بعين أو دين وجب ) ذلك الدين أو نحو كتابة ( قبل الحجر ) بنحو 
معاملة » وإن لم يلزم إلا بعد الحجر. . ( فالأظهر : قبوله في حق الغرماء ) فيأخذ 
المُقدُ له العين » ويزاحم في الدين ؟ لأن الضرر في حقه أكثر منه في حقهم . 
فتبعد التهمة بالمواطأة » للكن اختير مقابله ؛ لغلبتها الآن . 

ولو طلبوا تحليفه. . لم يحلف ؛ لأنه لو رجع. . لم يقبل » بخلاف المُمَرٌ 


1؟ 


6 م ع رهء مواضاه ا 12 00 0 0 5 2 9 
وَإِنْ أُسْنَدَ وُجُوبَهُ إلئ مَا بَعْدَ الحجر بمُعَامَلةٍ أو مُطلقاً. . لم يُقبَل في حقهم . وَإِن 
ف لحيو ا ال فوم د الف ل و ب 2 
قال : عَنْ جنايّة. . قبل فِي آلأصّم . وَلهُ أن يَرْدَ بِأَلعَيْبٍ ما كان اشترَاة إن كانت 
لغْبْطةٌ في ألوَدٌ . وَاَلأصَحٌ : تعَدّي الحَجْر إلى ما حَدَتٌ بَعْدَهُ بالاصْطيّاد وََلوَصِيَّة 
رم ت# ال اف - 
وَألشْرَاءِ إن صَحَحْناهُ ١‏ ا ا ا ل ا ا 


له. . فيجابون لتحليفه وإن لم يكن [المقر]”'' محجوراً عليه . 


( وإن أسند وجوبه إلى ما يعد الحجر ) استناداً مقيداً ( بمعاملة أو ) استناد”") 
( مطلقاً ) عن التقييد بمعاملة أو غيرها.. ( لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم 
المقر له ؛ لتقصير مُعامله » ولأن الإطلاق يُنرّلَ علئ أقل المراتب وهو المعاملة . 

( وإن قال : عن جناية ) ولو بعد الحجر. . ( قبلَ في الأصح ) لعدم تفريط 
الحم لف 


( وله أن يَرْدَّ بالعيب ما كان اشتراه ) قبل الحجر ( إن كانت الغبطة فى الرد ) أو 
استوى الأمران ؛ لأنه من توابع البيع السابق ٠‏ مع أنه أحظ له اماد ٠‏ ولم 
يجب على المعتمد ؛ لأنه لا يلزمه الاكتساب ‏ كما يأتي - بقيده [الظاهر]9" 
جريانه هنا أيضاً » وإنما لزم الولي الرد ؛ لأنه يلزمه الأحظ لموليه . 

( والأصح : تعدي الحجر ) بنفسه ( إلىئ ما حدث بعده بالاصطياد ) وغيره من 
سائر الأكساب وإن زاد المال على الديون ( والوصية والشراء ) في الذمة ( إن 
صخّحناه ) وهو الراجح كما مر . 


. ) ١18/8 ( » التحفة‎ ٠ المقر له ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ١ : )1( في‎ )١( 
. في « التحفة »( 550/0 ) : ( إسناداً ) في كلا الموضعين‎ 68 
. ) ١155/0 التحفة ؛(‎ ١ في (!) : ( الجاري ) ؛ والمثبت من‎ )( 
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هر أ 


0 عه أن يَفْسَحَ وَيتعلّقَ بِعَْنِ متَاعِِ إن عَلِمَ آلْحَالَ » وَإِنْ جَهلهُ. ا 


#2 
مه 5 
0 


لك ص مر ساو 


ذَلِكَ 0 :لآ يراس الدرْمَاء بالمن + 
يُبَادُِ آلقَاضِي [بَعْدَ آلْحَجْرٍ] بيع مَالِِ وَقِسْمَيهِ بين العْرمَاءِ » 0 


( و ) الأصح : (١‏ أنه ليس لبائعه ) أي : المفلس في الذمة ( أن يفسخ ويتعلق 
بعين متاعه إن علم الحال ) لتقصيره 

( وإن جهله . . فله ذلك ) وله أن يزاحمهم بثمنه لعذره . 

( و )الأصح : (١‏ أنه إن لم يمكن التعلق بها ) لعلمه. . ( لا يزاحم الغرماء 
بالثمن ) لأنه دين حادثٌ بعد الحجر برضا مستحقه . 

فإن فضل شيء عن دينهم.. أخذه » وإلا.. انتظر اليسار . أما ما وجب 
لا برضا مستحقه. . فيزاحمهم . 


حك( 
في بيع مال المفلس وقسمته . وتوابعهما 

( يبادر ) ندبآ ( القاضي [بعد الحجر] ببيع ماله 2١”)‏ بقدر الحاجة ( وقسمته ) 
أي : ثمن المبيع الدال عليه ما قبله ( بين الغرماء ) بنسبة ديونهم ٠‏ أو بتمليكه لهم 
كذلك إن رآه مصلحة ؛ لتضرر المفلس بطول الحجر » والغريم بتأخر الحق . 

للكن لا يفرط في الاستعجال ؛ خشية بخس الثمن » إلا ما يخاف فساده أو 
فواته بالتأخير كما يأتي . 

ولا يتولئ بنفسه أو مأذونه بيع شيء حتئ يثبت عنده أنه ملكه ولو يعلمه » ولا 
يكفي ظاهر اليد المجردة بلا تصرفي طالت مدته » ولا منازع فيه . 


.) ١158/0 (» )ء وه التحفة‎ 550١ ص‎ (٠ المنهاج‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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ويْقَدَم ما يُحَافُ فاه » ثم آلْحَيَوَانَ » ّم آلْمنْقَولٌ » ثُمَ العَقَارَ . وَلَييعْ ببحْضرَتهِ 


0 2 - 6 ا و مج ” عيمس 
وعْوَمَاِ كل شَيِْ في سوقو ء من مفله » حا منْ نقد البَلدِ ثم إن كان الذين 
07 ,يي 03 
غَيْرَ جنس اآلنَّقَدِ وَلَمْ يَرْضَ ألعْرِيم إل ب بجنس حقه . اشتريّ » وإن رضي 2503000 


( ويُقدّم ) في البيع ( ما ) يسرع [ثم ما]”' ( يُخاف فسادٌه ) كهريسة وفاكهة 
وجوباً » وندباً فيما بعده على الأوجه . ثم ما يتعلق بعينه حقٌّ كمرهونٍ . ( ثم 
الحيوان ) إلا المدبر فيؤخره ندباً ؟ احتياطاً للعتق » وذلك لأنه معّض للتلف . 
( ثم المنقول ) خوف ضياعه , ( ثم العقار ) البناء ثم الأرض”") : 

رك 

( وليب ) نذنا (بخضره)297 آي «المفلش: أو وكيله (١‏ وغرمائه )"أن 
نائبهم ؛ نفياً للتهمة » وندباً ( كل شيءٍ في سوقه ) وقت قيامه ؛ لأن طالبه فيه 
أكثر » أو فى غيره ( بثمن مثله » حالاً من نقد البلد ) أي : محل البيع ؛ لأنه 
المصلحة » ويجوز بمثل حقوقهم إن رآه مصلحة . 

ولو رضي المفلس وغرماؤه بمؤجل أو غير نقد البلد. . جاز » ولو ظهر راغب 
هنا زمن الخيار. . فكما مرّ في عدل الرهن . 

( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ) الذي بيع به ( ولم يرض الغريم إلا بجنس 
حقه. . اشئْريَ ) له جنس حقه . أو نوعه وصفته وجوباً ؛ لأنه واجبه . 


( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل »؛ أو ولي والمصلحة في 


. ) ١59/8 (» في (1أ) : ( أو ) ء ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 
عبارة «التحفة » 1794/0 ) : ( والأوجه وفاقاً للأذرعي : أنه في غيرما يُسرِعٌ فساده وغير الحيوان‎ )1( 


مستحبٌ » وفيهما واجب. 0 ). 


(5) قولهما : ( ولببع بحّضرة المفلس ) هي بفتح الحاء وكسرها وضمها . اه دقائق المنهاج » 
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مس 


ل م : يعني بأ غيم 


غَيْدْهُمْ » فلو قَسَمَ فَظهَرَ غْرِيمُ. . شَارَكَ بأل لحِصّة » وقيل : تنْقَض الْقسْمَةُ . 


لحصّة 


التعريض . . ( جاز صرف النقد إليه إلا في ) نحو ( السلم ) والمبيع والمنفعة في 
الذمة ؛ لامتناع الاعتياض عنها كما مر . 


ليم يوب الفى 
1ك لك 


( ولا يُسَلَّمُ ؛ الحاكم أو نائبه ( مبيعاً قبل قبض ثمنه ) وإلا.. أثم وضمن 
كالوكيل . 

( وما قبضه. . قَسَمَهُ ) ندباً إن لم يطلبوا » وإلا. . فوجوباً ( بين الغرماء ) 
بنسبة ديونهم ؛ مسارعة للبراءة ( إلا أن يعسر ) قسمته ( لقلته ) وكثرة الديون 
( فيؤخّر ليجتمع ) وإن أبى الغرماء ؛ دفعاً للمشقة . 

( ولا يكلّفون ) عند القسمة ( بينة بأنْ لا غريم غيرهم ) لأن الحجر يشتهر . 
فلو كان. . لظهر . 

( فلو قسم فظهر غريم. . شارك بالحصة ) لأن المقصود يحصل بذلك . 
7 

( وقيل : تُنقض القسمة ) كما لو قسمت تركة وظهر وارث » وردُوه : بأن 
ا يي ا 0 

وخرج ب( ظهر ) ما حدث بعد القسمة » فلا يضارب صاحبه إلا إن تقدم 
سببه ؛ كما لو انهدم ما آجره بعد القسمة . 


2 
9 
2 


ولو خوج شو أتاعة فيل الحكن تشتكنا والتمن تالفف . فكددن: طهن ون 
7 - 5 َو 2 


أستبحقٌ شئء باعة الحاكم 0 ري 1 وَفى قل : يُحَاصٌ 
رساء ا ا امه 0 جه اق 0-4 


( ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمن ) المقبوض ( تالف ) قبل 
الحجر أو بعده. . ( فكدين ظهر ) أي : مثله في المثلي » وقيمته في المتقوم من 
غير هلذا الوجه . فيقاسم المشتري الغرماء بلا نقض للقسمة ؛ وذلك لثبوته قبل 
الحجر . أما غير التالف. . فيردّه . 

( وإن استّحق شيءٌ باعه الحاكم ) أو نائبه وثمنه المقبوض تالف. . ( قُدّم 
المشتري بالثمن ) أي : بمثله أو قيمته على الغرماء » رعاية لمصلحتهم ؛ لثلا 

( وفي قول : يُحاصٌ الغرماء ) كسائر الديون » ولا يكون الحاكم وأمينه 
طريقاً فى الضمان . 

( وينفق ) الحاكم وجوباً من مال المفلس ( على من عليه نفقته ) من نفسه 
وقريبه ؛ للكن بعد طلب القريب أو وليه كما في قريب الصبي ‏ ومن زوجاته ؛ 
للكن نفقة معسر . ومماليكه كأم ولده ؛ أي : يمونهم نفقةٌ وكسوة » وإسكاناً , 
وإخداماً » وتجهيزاً لمن مات منهم ( حتئ يُقِسّمْ ماله ) لأنه ما لم يزل ملكه عنه. . 
موسر بالنسبة لنفقة نحو القريب يوماً بيوم . 

ولا ينفق علئ زوجة حدثت بعد الحجر » بخلاف ولده مطلقاً ؟ لأنه لا اختيار 
له فيه وإن استلحقه بعد الحجر على الأوجه . 

( إلا أن يستغنيّ بكسب ) يحصل منه شيء فيكلف صرفه لهلؤلاء ٠‏ وما 


نقص . . تمم من ماله » أو زاد. . رُة[لماله]2"0 . 


. ) ١135/0 (» التحفة‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠ ) في (1) : ( بماله‎ )١( 


للا 


000 


وَيْبَاعٌ مَسْكَنْةُ وَحَادِمُهُ في أَلأَصَح وَِنِ أختاج إلئ حادم رماي وَمَنْصبِِ : وَيتَرَكُ لهُ 


ه. ع 0 2 م عر ٠.‏ 6 7 

دست ثؤب يَليق به ١‏ وهو . تعيض اويل وماق و كته َيُرَادُ في أَلشْنَاءِ 
وي 

حنة لا ا لفن 12 8 وق بو هنا لزه الكل اي لوو ل لابح “اول وكا وق جيف يو لحن يوحيو كد ادن اقم وتركل زرف اميه 


إلى خادم ) ومركوب ( لزمانته ومنصبه ) لضيق حق الأدمي » وسهولة ذلك 
بالآخرة : 
م 

( ويرك له ) أي : لمن عليه نفقته الشامل لنفسه ولمن مر ( دَسْتُ ثوب ) 
أي : كسوة كاملة ‏ ولو غير جديدة إن بقي فيها نفع عرفا لرأسه وبدنه ورجليه ؛ 
لأن الحاجة إليها كالنفقة » فتشترئ له إن لم تكن بماله ( يليق به ) حال الفل, 
ما لم يعتد دونه . 

( وهو ) في حق الرجل : ( قميص ) وُرّاعة فوقه”' ( وسراويل وعمامة ) 
وما تحتها 2( ومنديل وطيلسان ( ومكتّب ) وهو : المداس وخف . والمراد من 

( ويُرَادُ في الشتاء جبة ) محشوة » وفي حق المرأة : ما يليق بها من ذلك » مع 

ويسامح بلبدٍ وحصير . وإناء أكل وشرس تافهات القيمة » ويترك للعالم كتبه 
على التفصيل الآتي في ( قسم الصدقات ) . 

وكذا خيل وسلاح جندي مرتزق . لا متطوع إلا إن تعيّن عليه الجهاد ولم 
يجدغيرهما ء لا آلة الحرفة ؛ كما رجحه في «الأنوار ”"' , ولا رأس 


. الدّراعة : ثوب لا يكون إلا من صوف يلبس فوق القميص‎ )١( 
. ) 558/1 ( الأنوار‎ )6( 
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1 ٍّ 5 1 _.ه هت كزني وسح ا ل . 
وَيُترَك قُوث يم آلقسمَةلِمَنْ لَه َف . ولس عل بعد آلقِسْمَةٍ أن يكتَسِب أذ 
ل دام سد ل 


يؤجر نهسه لبقية لدَيْن » وَالأصَح : وُجُوبٌ إِجَارَة أمّ وَلَدهِ؛ وََلأَرْضٍ ألْمَوْقوقةٍ 


مال وإن قل ؛ كما شمله كلامهم . 

( ويُتِرَكُ له قوت ) ومؤن ( يوم ) أو ليلةٍ ( القسمة ) بليلته التي بعده [في 
الأول] ونهاره في الثاني كذلك27 ( لمن عليه نفقته ) من نفسه وغيره ممن مر ؛ 
لأنه موسر قبل القسمة . 

هلذا كله : إن لم يتعلق بجميع ماله حقٌّ لمعين . وإلا. . كالمرهون لم ينفق 
عليه » ولا عل ممونه مله . 

( وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين ) لأنه تعالئ أمر 
في المعسر بإنظاره ليساره » ولم يأمره بالكسب . ولما مر في خبر معاذ : « ليس 
لكم إلا ذلك )”" . 

نعم ؛ إن وجب الدين بسبب عصىئ به. . لزمه الاكتساب ؛ لتوقف صحة توبته 
عل أدائه . 


( والأصح : وجوب إجارة ) نحو ( أم ولده , و) نحو( الأرض ) الموصئ 
له بمنفعتها » أو ( الموقوفة عليه ) إن لم يخالف شرط الواقف مرة بعد أخرئ إلى 
قضاء الدين ؛ لأن المنفعة كالعين . 

ولا يرتفع حجر المفلس إلا بالقاضي وإن انقضت القسمة » أو اتفق 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من «التحفة» 2)١78/50(‏ وفي (أ): ( وكذلك ). ولعل الصواب 
ما أثبت كما في « التحفة » . 
(1) سبق تخريجه ( ص 73١١‏ ) . 
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وَإذَا آدّعَئ أَنَّهُ مُعْسِر» أَوْ قسِمَ مَالَهُبينَ ُرمَائوه وَرَعَم أنه ل يَمْلِكُ غَيْرَه وَأَْكَرُوا ؛ 
قإِنْ لرِمَهُ آلدَيْنُ في مُعَامَلَةِ مَالٍ كَشْرَاءِ أَوْ قَرْض . . فَعَلَيْهِ لَه » وَإِلاً. . فَيُصَدَّف 
بِيَمِينِهِ في آلأصَحٌ . تقل به الإخمارنفي العا شط شَاهدة : د باهر 
الغرماء علئ رفعه لاحتمال غريم آخر . 

( وإذا ادعى ) المدين ( أنه معسِرٌ » أو قسم ماله بين غرمائه ) أو أن ماله 
المعروف تلف ( وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ؛ فإن لزمه الدين في معاملة 
مالٍ ) يغلب بقاؤه ( كشراءٍ أو قرض ) وادعئ تلفه. . ( فعليه البينة ) بالتلف أو 
الإعسار في الصورتين ؛ لأن الأصل : بقاء ما وقعت عليه المعاملة . 

( وإلا ) يلزمه في معاملة مال كذلك ؛ كصدَاقٍ وضمانٍ وإتلاف. . ( فيُصدّق 
بيمينه في الأصح ) إذ الأصل : العدم ٠‏ والمنقول المعتمد : فرض ذلك فيمن لم 
يعلم له مال » وإلا. . حبس إلى ثبوت إعساره . 

( وتُقبّل بينة الإعسار ) وهي رجلان وإن تعلقت بالنفي للحاجة إليها ؛ كالبينة 
بأن لا وارث غير هلؤلاء . 

ولا يحلف معها إلا بطلب الخصم ؛ لأنها قد لا تطلع علئ مالٍ له باطن . 
بخلاف طلبه لها بالتلف مع بينته ؟ لأن فيه تكذيباً محضآ للبينة ( في الحال ) إن 
اطلعت علو' أحواله [الباطنة]”'2 » كما قال : 

( وشَرْطٌ شاهده) أي : الإعسار ( خبرةٌ باطنه ) لنحو جوار ومخالطة مع 
مشاهدة مخايل الضرورة”' » والإضاقة إلى أن يغلب علئ ظنه إعساره ؛ لأن 
الأموال تخفين » فلا يجوز الاعتماد علئ مجرد [ظاهر] الحال" . 


.)١545/5( 6 التحفة‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. ) الضر ) بدل ( الضرورة‎ ( : ) ١51١/6 (» التحفة‎ ١ فق في‎ 
.)١41/86( » التحفة‎ ١ (؟) مابين معكوفين زيادة من‎ 


5١ 


و 


وَل :هو مُعْسِرٌ » ولا يه يَمَحْض ألنَمَىَ ؛ كَفَوْلِهِ : ( لآ يَمْلِكُ شَيْئاً » . وَإِذَا ثبّتَ 
إعسارة. . له يَخْرْ خْنْشه ولا كلازمتة + بل مهل حت توس و العوقة العا 
عَنْ بَيَْةِ آلإغْسَار. . يُوَكُلُ القاضي به مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ » فَإِذا غَلْبَ عَلَىْ ظَْهِ 


0 
-7 


إعسارة . . شهد به . 


م 


فصل انلا رذ فض الثزة 12 خبرهل المري بالقلين : ٠‏ قله . 


ويعتمد قول الشاهد : أنه خبير بباطنه ( وليقل ) شاهد الإعسار : ( هو 
معبيرٌ ) مع ما يأتي » ( ولا يُمخْض النفي ؛ كقوله : لا يملك شيئاً ) بل يقيده ؛ 
ققرله::(الانملك الأ مايق" لاو لممونة) 

ولو د بصن زو تيف تنوك ] اقيننار" "د الال الا ناطلنا لا علي 
بينة الإعسار » وطلب حلفه.. لزمه الحلف على نفيه » ونحو المحجور 
وغائب ٠‏ وجهة عامة. . لا يتوقف التحليف لأجله على طلب . 

( وإذا ثبت إعساره ) ولو في غيبة خصمه ؛ إذ لا يتوقف ثبوته علئ حضوره. . 
( لم يجز حبسه ولا ملازمته » بل يمهل ) من غير مطالبة ( حتئ يوسر ) للآية . 

( والغريب العاجز عن بينة الإعسار ) لا يحبس ٠»‏ بل ١‏ يُوكُل القاضي به ) 
وجوباً ( من ) اثنين أو أكثر ( يبحث عن حاله . فإذا غلب علئْ ظنه إعساره. . 


شهد به ) لثلا يتخلّد حبسه . 
وك( 
و ا ا ا 1 
( من باع ) شيئاً في الذمة ( ولم يقبض الثمنّ ) أي : شيئاً منه ( حتئ ) مات 
المشتري مفلساً ؛ كما يأتي أل [١‏ القرا لقن 4 أو حت ( حجر على المشتري 
بالفلّس ) أي : بسبب إفلاسه بشروطه السابقة. . ( فله ) أي : البائع من غير 


.)1١14١/8( »ةفحتلا١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
.)١147”7/8(ة؛ةفحتلا‎ ١ (؟7) مابين معكوفين زيادة من‎ 
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2 


ا ا ع او 


حاكم ( فسخ البيع ) بنحو : ( فسخته ) » [أو]''' ( رددت الثمن ) » أو( فسخت 
البيع فيه ») لا بفعل ونحوه مما يأتي . 

وقد يجب الفسخ : بأن يتصرف عن موليّه » ( واسترداد المبيع ) كله أو 
بعضه » ويضارب بالباقي ؛ للخبر المتفق عليه : « إذا أفلّسَ الرجلٌ ووجَدَ البائع 
: سلعته بعينها. . فهو أحقٌ بها من غيره »”" . 

وفى أخرئ : ١‏ أيُما رجل أفلّسَ أو مات.. فصاحبٌ المتاع أحقٌ 
0" ْ 1 

( والأصح : أن خياره ) أي : الباتع أو الفسخ ( على الفور ) كخيار العيب ؛ 
لأن كلا لدفع الضرورة” © . 

سير ( أنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع ) ونحوها » 

(وله ) أي : الشخص (الرجوع ) في عين ماله بالفسخ ( في سائر 
المعاوضات ) المحضة ( كالبيع ) إذ هي مثله في فساد كلّ بفساد المقابل . فدخل 
م 0 
تمده استيفاء المقابل . 


. )١44/0 (» التحفة‎ ١ فى (أ) : بالواوء والمثبت من‎ )١( 

(1؟) صحيح البخاري ( 7407 ) » صحيح مسلم ( 775/1904 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه الحاكم (؟/٠ه-‏ ١0)ء‏ وأبو داوود ( 867 ). وابن ماجه ( 7570 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في ١‏ التحفة »( ١55/0‏ ) : ( لدفع الضرر ) 


ارقف 


وَلَهُ شُرُوطٌ ؛ ِنْهَا : كَوْنُ لمن حَالاً . وَأَنْ مدر حُصُولَه بالإفلآس لو آنتتم 
وا الحو د كرو ارم . نَل فَسْحَ في آلأَصَحٌ » وَلوْ َال ألعْرَمَا : 
0 نقَدَمُكَ بِآلنَّمَنِ ). . قلهُ أَلْقَسْحُ . وَكَوْنْ الْمَبيع بَاقِيآ ني مِلْكِ 
الشكي ١‏ لقت رعق اماه ترم 200 0 


( وله ) أي : الرجوع في المبيع وما ألحق به ( شروط ؛ منها : كون الثمن ) 
في المبيع أو العوض في غيره ديناً ( حالاً ) عند الرجوع وإن كان مؤجلاً قبله ؛ لأن 
المؤجل لا يطالب به ٠‏ فيصرف المبيع فيه لديون الغرماء . 


( وأن يتعذر حصوله ) أي : العوض ( بالإفلاس . فلو ) لم يتعذر به ؛ كأن 
كان به رهرنٌ يفي بالثمن عادة ولو مستعاراً » أو ضامنٌ بالإذن وهو مقر [أو به بينة 
ملىء » وكذا بغيره على الأوجه » أو تعذر بغيره ؛ كأن انقطع جنس الثمن]"'' ‏ 
اله لا سروس اويا د نو 
إل عدم يد ل ل . قنادر . 

( ولو قال الغرماء : لا تفسخ ونقدّمك بالثمن ) من مال المفلس أو مالنا. 
( فله الفسخ ) لما فيه من المنّة » وقد يظهر غريم آخر . 

( وكون المبيع باقياً في ملك المشتري ) لرواية : ١‏ مَن أدركٌ ماله بعينه »”" ع 
( فلو فات ) حساً بنحو موت » أو شرعاً بدحو عتقٍ أو وقفبٍ ء ( أو كاتب العبد ) 


.)١45/60(»ةفحتلا١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( 14107 )» ومسلم (1069 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1( 
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ولا يَمْتم آلتَرُويجُ . وَلَوْ تَعيّبَ بآفة. . أَحَدَهُ نَاقِصآ . أَوْ ضَارَب يانم . أَوْ يجنّايّة 
ضُ 8 و د- 0 


أجْنبيت أو البائع . . فله أخذهٌ ١‏ وَيْضُ ردلو عو لوال حا 
الفشتري كانه ف الأضغ »ولو تلك اعد العندن ل افلس أخد الثاني 
وَشَباوَت شخصة 57071011100001( 


بنحو موت » وحكماً في غيره . 

( ولا يمنع التزويج ) ونحو التدبير الرجوع ؛ لأنه لا يمنع البيع . 

فم فم ضام 

( ولو : تعيّب ) مبيعٌ بما لا يُضمن ؛ كأن تعيب ( بِآفةٍ ) أو بجناية بائع قبل 
القبض » أو بجناية مبيع أو حربي. . ( أخذه ناقصاً ) بلا أرشٍ ( أو ضارب 
باللمن ) كما لو تعيب المبيع في يد البائع . 

( أو ) تعيب ( بجناية أجنبي ) تضمن جنايته ولو قبل القبض ( أو البائع ) بعد 
القبض . . ( فله ) إما المضاربة [بثمنه]”'' » أو ( أخذه » ويضارب من ثمنه بنسبة 
نقص القيمة ) الذي استحقه المشتري إليها » فإذا ساوئ مع قطع يده مئة » وبدونه 
مئتين » وقد كان اشتراه بمئة . . أخذه وضارب بنصف الثمن ؛ وهو خمسون . 

( وجناية المشتري ) كأن زوّجٍ الأمة أو العبد ( كفم في الأصح ) لأنه وقع في 
ملكه . 

( ولو تلف أحد العبدين ) مثلاً المبيعين صفقة واحدة » ومثلهما : كل عينين 
يفرد”" كل منهما بعقدٍء ( ثم أفلس ) وحُجِرَ عليه » أو تلف [بعد] الحجر ولم 
يقبض البائع”" شيئاً من الثمن.. ( أخذ ) البائع ( الباقي » وضارب بحصة 


.)١9٠١/0(»ةفحتلا‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 

(6) في (1) : ( لا يفرد ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 16١/0‏ ) . 

(0) في (1) : ( أو تلف قبل الحجر ولم يحجر ولم يقبض البائع ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في 
#التحفة .)١6٠/68(#6‏ 


5 


لتَالفٍ » ٠‏ فلو كان بض به دل اللتوو ور إن الجويق الزن عاوت يدهم 
رَقبَْضَ نِضْفت آلنَّمَنِ. . أَحَدْ آلبَاقِي ببَاتِي آلنَّمَنِ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : يَأَحُذَ نِْفَهُ ِنِضْفٍ 
في ل ريطي . 2,1 تي ني ا 


جح اهأ اصضي ا ل © دسي 


آلأصْلٍ ٠‏ إن كَانَ آلْولَدُ صَغِيراً وي 1 ا ذ1[1[1[ 1[ 211111 


التالف ) لأنه ثبت له الرجوع [في] كلّ منهما”" . 

( فلو كان قبض , بعض الثمن. . رجع في الجديد ) كالفرقة قبل الوطء يرجع 
بها الكل تارة » والبعض أخرئ 

( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن . . أخذ الباقي بباقي الثمن ) ويكون 
ما قبضه فى مقابلة التالف . 

( وفي قول ) مخرّج : ( يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن » ويضارب بنصفه ) 
أي : الباقي وهو ربع الجميع ؛ لأن الثمن يُورْع على الجميع : 


د 0ت 
م 


اميق 


( ولو زاد المبيع زيادةً متصلةً ؛ كسمن وصنعة ) تعلّمها المبيع بنفسه » وكبر 
شجرة. . ( فاز البائع بها ) فيأخذه ولا شيء عليه في مقابلتها » بخلاف مالو 
علّمها له المشتري. . فكما يأتي في [( القصّارة )](" . 

( والمنفصلة ؛ كالثمرة والولد ) بأن حدثا بعد البيع وانفصلا قبل الرجوع 
( للمشتري ) لأنها تتبع الملك ؛ كما في الرد بالعيب ( ويرجع البائع في 
الأصل ) . 

( فإن كان الولد ) أي : الولد الذي أ أمةٌ ( صغيراً ) بأن لم يميز ( وبذل ) 


)01( في ( أ) : ( من كل منهما ) » والمثبت من التحفة »( ١6٠١/0‏ ) . 
2( في ( أ) : ( القصار ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( 16١/0‏ ) . 
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آلْبائمٌ قِيمتة. . أَحَذَّهُ مَمَ أد » وإلاً. . قَبْبَاعَانِ مَمِصْرَفُ لَه حصّةٌ ألم ٠‏ وق 

ا رعوة وَلَوْ كانث حاف" ع دَ الؤجوع دُونَ البَئِع أ عَكْسَهُ ف ضح : تعد 
لؤجُوع إِلَى الْوَلَدٍ . وَاسْيَادُ لمر بِكمَامهِ وَطْهُوره تابي مَرِيبُ مِن أسْيَارِ آلْجَنينِ 
وَأْفْصَالِهِ 3 مإ اتا وا عام صخ ره مأفئة لج دلاوو اج م رولا وح لكف نايا لمكم راد 


بالمعجمة ( البائع قيمته. . أخذه مع أمه ) لامتناع التفريق 5 ومال المفلس مبيع 
كله . 

( وإلا ) يبذلها. . ( فيباعان ) معاً ؛ حذراً من التفريق [المحرم]”'' ( ويصرف 
إليه حصة الأم ) وحصة الولد للغرماء » فلو ساوت وحدها بصفة كونها حاضنة 
مَعَة + مضه فكة وعشرين + : كان شدمن التمن للمفلس :. 

( وقيل : لا رجوع ) إذا لم يبذل القيمة » بل يضارب ؛ لما فيه من التفريق من 
[حين] الرجوع إلى الببع”"' . 


حك 2ت ج24 
سد سنك 


( ولو كانت حاملاً ) عند البيع والرجوع. . رجع فيها حاملاً قطعاً » أو ( عند 
الرجوع دون البيع أو عكسه ) بالنصب ؛ أي : حاملاً عند البيع دون الرجوع ؛ بأن 
انفصل الولد قبله. . ( فالأصح : تعدي الرجوع إلى الولد ) . 

أما في الثانية. . فلأن الحمل يعلم , وأما في الأولئ. . فلأنه لما تبع في 


م يك 0ك 
م ا 2 
7 اه 


( واستتار الثمر بكمامه ) وهو : أوعية الطلع ( وظهوره بالتأبير ) وهو : 


. )١57/6( » التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. ) ١165/8 () التحفة‎ ١ (؟) ما بين معكوفين زيادة من‎ 


يفا 


ص ١‏ 0 اذ ورم 0 
َوْلى يعدي الوجُوع ول عرفل ارم ار ب ؛ فإنٍ أتفق الغرَمّاء وَالمفلس 


عَلَئ تَفرِيغهًا. . فتَلوا وَأَحَدَما + وَإن اتسعواتء لاوا بل له أن يَرْجِم 


يعَمَلّكَ عرس وَآلبَِاء يمه » وَلَهُ أن يفلم ويَغرم أَرْشَ نَقُصوء وَالأَظهر : أنه 
ع هُ آلوْجُوعٌ يها » وَيَبقَى البَاءُ وَلْفرَاسُ للْمُفْلِسٍ وه ات مك ا 


فإن وُجدت عند البيع وتأّرت عند الرجوع فقط . . رجع فيها . ( وأولئ بتعدّي 
الرجوع ) إليها من الحمل ؛ لرؤيتها دونه . 

ولو حدثت بعد البيع » ولم تتأبر عند الرجوع. . رجع فيها ؛ فإن تأبرت 
عنده. . فهي للمشتري ٠‏ وإن لم تتأبر عندهما. . فهي للبائع جزماً . 

وكالتابير هنا : ما ألحق به من (بيع الأصول والقمار) .. 

( ولو غرس الأرض ) التي اشتراها ( أو بنئ ) فيها » ثم حجر عليه » أو فعل 
ذلك بعد الحجر » واختار البائع الرجوع في الأرض ( فإن اتقق الغرماء والمفلس 
علئ تفريغها ) مما فيها.. ( فعلوا) لأن الحق لهم لا يعدوهم ( وأخذها) 
اللاي 


نان اتنا ل وله ال . ( لم يجبروا ) لوضعه بحقٌّ فيحترم » 
( بل له أن يرجع ) في الأرض ( ويتملك الغرس والبناء بقيمته ) وقت التمليك غير 
مستحق القلع مجاناً ؛ تخليصاً لماله » وجمعاً بين المصلحتين . 

( وله أن يقلع ويغرم أرش نقصه ) وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً . 

( والأظهر : أنه ليس له الرجوع فيها ) أي : الأرض ٠‏ ( ويبقى البناء والغراس 
للمفلس ) ولو بلا أجرة ؛ لما فيه من الضرر . لأن كلاً منهما بلا مُقَجَ ناقص 
القيمة » فيضارب البائع بالثمن ٠‏ أو يعود إلى التخيير السابق . 


ا 2 علي 
1 د 


18 


ا 0 . َلَهُ أخذ قَذْرِ آلْمَِيمٍ مِنَ 
الْمَخْلُوطٍ ١‏ أَوْ يِأَجْوَ ٠.‏ قلا مُجُوعَ في آلْمَخْلُوطٍ في الأَظهرٍ » وَلَوْ طَحَنَهَا أَوْ قصَرَ 
ل لت ة 


( ولو كان المبيع حنطة فخلطها ) المشتري ( بمثلها أو دونها ) قبل الحجر أو 
بعده. . ( فله ) أي : البائع بعد الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) لأن مثل 
الشيء بمنزلته » ولأنه سامح في الدون . 

أما إذا خلطها أجنبنٌ . . فيضارب البائع بنقص الخلط ؛ كما في العيب . 

( أو ) خلطها ( بأجود ) منها. . ( فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) بل 
[يضارب]”'' بالثمن فقط لتعذر القسمة ؛ لأن أخذ قدر حصته إضرار بالمفلس » 
ومساويه قيمة ربا . 

( ولو طحنها ) أي : الحنطة المبيعة له ( أو قصر الثوب ) المبيع له أو خاطه 
بخيط منه » أو خبز الدقيق ١‏ أو ذبح الشاة » أو شوى اللحم ٠»‏ أو راض الدابة » 
أو :قيومة اللوهن ترات« الأرضن 6 أو ينا ا خَرضَةٌ بالات تراه منها وتجو 
أو سياستها » ثم حجر عليه أو تأخر ذلك عن الحجر : ( فإن لم تزد القيمة ) بما 
ذكر. . ( رجع ولا شيء للمفلس ) فيه ؛ لوجوده بعينه من غير زيادة » ولا شيء 
للبائع في مقابلة النقص ؛ لأنه لا تقصير من المشتري في فعل ذلك . 

9 868 88 

( وإن زادت ) بذلك. . ( فالأظهر ) أن الزيادة عينٌ لا ند محضّ » فيشارك 

المفلس بها » فللبائع : أخذ المبيع » ودفع حصة الزيادة للمفلس . 


)1( في (1أ) : ( يطالب ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة ؛ ( ١195/08‏ ) . 


ة 52 


أنه يَُاٌ وللْمُفْلِسٍ مِنْ ثَمَنِهِ ينِسبَةِ ما زَادَ . وَلَوْ صَبَعَهُ ِصَبْفِهِ ؛ فَإِنْ زَادَتٍِ آلقِيمَةُ قَدْرَ 
قيمة الصبع. . جع ابم : ا أذ أكل ب 


تفص عَلَى ألصّبْغ ؛ أو أكتر. . فَالآصَحٌ : أنَّ الرْيَامَةَ للْمُفْلِسَ 25000 


فإن أبئ. . فالأظهر : ( أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) بالعمل ؛ 
لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم » فوجب ألا يضيع عليه . 
فلو كانت قيمته خمسة » وبلغت بما فعل ستة. . كان للمفلس سدس الثمن فى 
صورة البيع » وسدس القيمة في صورة الأخذ . ١‏ 
2 
( ولو صبغه ) المشتري ( بصبغه ؛ فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدر قيمة 
الصبغ ) كأن كانت بدرهمين » والثوب بأربعة » فساوئ ستة. . ( رجع البائع في 
الثوب ٠‏ والمفلس شريك بالصبغ ) لتعذر التمييز - كما في الغصب - فيباع الثوب 
أو يأخذه البائع ٠»‏ والثمن أو القيمة بينهما أثلاثاً . 
أما إذا زادت القيمة بارتفاع سوق أحدهما. . فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته ؛ 
فإن كانت بارتفاع سوقهما.. وزعت عليهما بالنسبة » أو بارتفاع السوق 
لا بسببهما. . فلا شيء للمفلس ٠‏ ويأتي هلذا في نحو ( القصارة ) . 
( أو ) زادت القيمة ( أقل ) من قيمة الصبغ ؛ كأن ساوئ خمسة. . ( فالنقص 
على الصبغ ) فيشارك بخمس الثمن أو القيمة ؛ لتفرق أجزائه ونقصها والثوب قائم 
بحاله . 
( أو ) زادت القيمة ( أكثر ) من قيمة الصبغ ؛ كأن ساوئ ثمانية.. 
( فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) فالئمن أو القيمة بينهما نصفين 
لع له 


ررض 


وَلو أشترَئ مِنْهُ آَلصّبْعْ وَآَلتَّوْب. . رَجَعَّ فيهمًا إلا أل ريد قِيمَمَهُمَا عَلَى قِيمَةِ ألَتّوْب 

مرف وعد دم ده م و 4 00 7 3 

فيكون فاقداً لِلصّبْغْ . وَلو أشْتَرَاهُمَا من أثْنيْن ؛ فَإِنْ لم تَرَذ قِيمَتَهُ مَضْبُوغا عَلَى 
, ل 


امه 5 6م ودس ىر اميه ا 8 5 
قِيمَةٍ آلتوؤب. . فصّاحبٌ أ : فاقد » وَإن زادت , 


وَإِنْ زَادَتْ عَلَىْ قِيمَدٍ قِيمَتِهِمًا. . فَالأصَحٌ ؛ أن الخد 2 


دوت ١‏ 
ا اننئ 
58 6 
ا 
0 
1١‏ 
5 
لها 
5 
ام 


( ولو اشترئ منه الصبغ والثوب ) ثم حجر عليه. . ( رجع ) البائع ( فيهما ) 
أي : في الثوب بصبغه ( إلا ألا تزيد قيمتهما علو قيمة الثوب ) قبل الصبغ ؛ بأن 
ساوتها أو نقصت عنها ( فيكون فاقداً للصبغ ) فيرجع في الثوب » ويضارب بثمن 
الصبغ . بخلاف ما إذا زادت. . فيرجع فيهما . 

( ولو اشتراهما ) أي : الصبغ والثوب ( من اثنين ) كلا من واحدٍ » فصبغه 
به » ثم حجر عليه » أو عكسه وأراد [البائعان] الرجوع"' : ( فإن لم تزد قيمته ) 
أي : الثوب ( مصبوغاً على قيمة الثوب ) قبل الصبغ. . ( فصاحب الصبغ فاقد ) 
له فيضارب بثمنه » وصاحب الثوب واجد له » فيرجع فيه من غير شيءٍ له لو 


نقفصت شسمته . 


( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ . . اشتركا ) [في الرجوع] فيهما لما مر" » فإن 
لم تزد بقدر قيمة الصبغ . . فالنقص عليه ؟ فإن شاء صاحبه. . رجع به ناقصاً . أ 


ضارب يثمنه » وصاحب الثوب واجد له . فيأخذه ولا شىء له وإن نقصت 


و 


( وإن زادت علئ قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ جميعاً ؛ كأن صارت قيمته 
في المثال السابق ثمانية. . ( فالأصح : أن المفلس شريك لهما ) أي : البائعين 
( بالزيادة ) وهي الربع ؛ وإن نقصت عن قيمة الصبغ . . فكما مر 1 


. ) 198/8 (» التحفة‎ ٠ في (1) : ( البائع ) بدل ( البائعان) » والمثبت من‎ )١( 
.)١908/6( 6 التحفة‎ ١ (؟) مابين معكوقين زيادة من‎ 


5 


هااع فاه هه ا« هه هم هاو هدج قاع هد ود و اه هقد هاه د هد ع فاه دواع هه فاه .ا » شاع هارا عا جه .6 6. م م ٠‏ 


ولو كان المُشترّئ هو الصبغ وحده » وزادت قيمة الثوب مصبوغاً علئ قيمته 
غير مصبوغ. . فهو شريك فيه » وإلا. . فهو فاقد له . 

والاعتبار : بقيمة الثوب أو الصبغ بوقت الرجوع في الكل ؛ لأنه وقت 
الاحتياج للتقويم : ليعرف ما للبائع والمفلس . 


0د عاد 50 
7 2/1 2 


دري 


ضرف 


ا ا ع2 وَآَلرَامِنٍ لِْمُرْتَهنِ ؛ وَألْمَرِيضٍ لِلْوَرَئةِ ‏ 
وَالعيق لمكدف وَلمرتَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَلَهَا أَبْرَابٌ . وَمَقْصُودُ لباب : حَجْوُ 
الككرن الف والخلر . فَبألَجُنُونِ تَمْسَلِبُ الْوِلآيَاتُ وَأَعْتِبَارُ آلأَهْوَالٍ » . 


( باب الحجر ) 

هولغة : المنع » وشرعاً : منع من تصرفي خاصٌ بسبب خاص . 

وهو إما لمصلحة الغير ؛ و( منه : حجر المفلس لحق الغرماء » والراهن 
للمرتهن ٠‏ والمريض للورثة ) بالنسبة لتبرع زاد على الثلث”'" , ( والعبد ) أي : 
القن ( لسيده » والمرتد للمسلمين » ولها أبواب ) مر بعضها ويأتي باقيها . 

وإما لمصلحة النفس : ( و)هو ( مقصود الباب ) وذلك ( حجر الصبي 
والممصون والسيدر )1 

وإما لهما وهو حجر المكاتب : ( فبالجنون تنسلب الولايات ) الثابتة شرعاً 
كولاية نكاح » أو تفويضاً كإيصاء وقضاء ؛ لأنه إذا لم يدبّر أمر نفسه. . فغيره 
أولى . 

( واعتبار الأقوال ) له وعليه ؛ الدينية كالإسلام » والدنيوية كالمعاملات ؛ 
لعدم قصده . 

واعتبار بعض أفعاله كالصدقة ٠‏ بخلاف نحو إحباله » وإتلافه إلا الصيد وهو 
محرم ٠‏ وتقرير المهر بوطئه » وإرضاعه » وثبوت النسب . 

وغير المميز كالمجنون في ذلك ٠‏ وكذا مميز إلا في عبادة غير الإسلام » 


. من الملحق‎ )١( انظر رقم‎ )١( 


ضف 


1 ب 4 ا 2 
وَيرْتفع بالإفاقة . وَحَجْرُ الصّبيٌّ تفع بِبُلوغهِ رَشيداً . وَآَلبُلوغ : بِاْسْتَكمَالٍ 
حدين ةده و ع نا ور كج اه أو ادكو انو جه وا ار لجان لو ع ا 


ويثئاب عليها كالبالغ » ونحو دخول دار » وإيصال هدية .» ودعاء عن صاحب 
الوليمة . 
1 20 

( ويرتفع ) حجر الجنون ( بالإفاقة ) من غير فك . إلا ولاية [نحو] 
القضاء”'' ؛؟ فلا تعود إلا بتحديد ولاية . 

( وحجر الصبي ) الذكر والأنثئ ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه » 
ومطلقاً ( ببلوغه رشيداً ) لقوله تعال : # فَإِنْ ءام عِنْهُمْ رَسْدًا © أي علش 
وليس قول الولي : ( قبضت مهرها بإذنها  )‏ ولا قوله؟ : ( اضمني ) إقراراً 

( والبلوغ ) في الذكر والأنئ”" : ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية 
تحديداً ؛ من انفصال جميع الولد » بشهادة عدلين خبيرين . 

قال الشافعي : ( رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابياً وهم أبناء 
أربع عشرة سنة ؛ لأنه لم يرهم بلغوا » وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة 
فأجازهم ؛ منهم: زيد بن ثابت» ورافع بن خديج» وابن عمر» رضي الله عنهم)”* 
وقضية ابن عمر”*؟ » رواها ابن حبان » وأصلها في الصحيحين ©" . 


. )١517/80( مابين معكوفين زيادة من «التحفة»‎ )١( 

0( أي : لمَؤليه . 

(*) قال فى « التحفة» ( ١( : ) ١17/0‏ والبلوغ » في الذكر والانثئ إنما يتحقق يأحد شيئين : 
أحيها ريد يلرغا البين ؟ ١‏ تسمال -4) : 

(5) نقله عن الشافعي القموليٌ كما في : نهاية المحتاج » ( 5908/4 ) » وانظر « الأم »( )١9١/5‏ . 
(65) فى ١‏ التحفة )1*0 ) :( وقصة ابن عمر ) . 

إفف مو ان حبان (51/7584): وانظر : صحيح البخاري 0055 وه صحيح ملم ؛(1878). 


تغرف 


ا 


أو رو آلْمَنِيّ . كك إمْكانه : َسْيكمَالُ يِسْع سِنِينَ » وَتَنَات الحَانة ب 
ألحَكْم ينوع وَلَدِ آلكَافْرٍ » قافا واعا ند ود ده ود وام وام وا قافا .د قد ند قاف هد فده وا قاعا هد رار 


( أو خروج المني ١”)‏ من ذكر أو أنثئ ؛ لقوله تعالئ : 9 وَإدَابَلمَ الَْطمَلُ نكم 
َلْحُثْرَ # بجماع أو غيره » ويشترط تحقق خروجه . 

(تووقك رمك اله تهبن :7( :ادال المع م١١"‏ قمرية نقرينا بتكها قراني 
55-60 

( ونيات العانة ) الخشن ؛ بحيث تحتاج إزالته للحلق ( يقتضي الحكم ببلوغ 
ولد الكافر ) بالسن أو الاحتلام » ومثله : [ولد] من جهل إسلامه”" » لا من عدم 
من يعرف سنه على الأوجه ؛ للخبر الصحيح : أن عطية القرظي رضي الله عنه 
( كان في سبي بني قريظة » فكانوا ينظرون : من أنبت الشعر. . قتل » ومن لم 
ينبت. . لم يقتل ٠‏ وأنهم كشفوا عن عانته » فوجدوها لم تنبت » فجعلوه في 
السبى )29 . 

وخرج بها نبات نحو اللحية فليس بلوغاً . 

ويقبل قول ولد حربي سبي بيمينه : أنه استعجله وإن لم يحلف الصبي ؛ 
احتياطاً لحقن الدم » لا ذمي طولب بالجزية » ويحل النظر ؛ للخبر . 

ودخل في ( ولد ) الذكدُ والأنثئ وإن كانت لا تقتل . 


)١(‏ قال في « التحفة »6 ( 17/5 ) : ( ثانيهما ويُسمئ بلوغاً بالاحتلام : خروج المني ) » وقول 
« المنهاج ؟ : ( البلوغ يكون بخروج المني ) أعم وأحسن من قولهم : ( احتلام ) » فقد يخرج في 
اليقظة . اه ١‏ دقائق المنهاج » 

(1) قولهما : ( وقتُ إمكان المنيٌ استكمال تسع سنينَ ) يتناول : مني الذكر والأنثئ » وهلذا هو 
المذهبٌ » وقيل : منيّها كحيضها . اه ١‏ دقائق المنهاج ٠»‏ وانظر :حاشية الرملى على الأسنئ » 
(؟/60١9).‏ 1 
() مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة 6 .)١515/60(‏ 

(5) أخرجه الحاكم »)١١/75(‏ وأبو داوود ( »)141١4‏ والترمذي ( ١1584‏ ). والنسائي 
١٠66 /5(‏ )ء وابن ماجه( 7051 ) . 


نايف 


لا آلمْنِيمٍ في آلأَصَحّ ٠‏ وَتَرِيدُ آلمَرْأَة حَيْضاً وَحَبَلاً . وَاَلوْشَْدٌُ : صَلآحٌ ألدّينٍ 
وَالْمّال. لذ يَعْعَل كما بنط العُدَالة + سابد وخ لباوك 1 ا لياه 


( لا المسلم في الأصح ) لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالباً ؟ ولأنه متهم 
باستعجاله للولايات ٠‏ بخلاف الكافر ؛ لأنه يفضي به إلى القتل » أو الجزية » أو 
ضرب الرق في الأنث » وما مرٌ. . عامٌفي الذكر والأنثئ . 


( وتزيد المرأة ) عليه ( حيضاً ) في سئه السابق إجماعاً ( وحبلاً ) للكنه دليلٌ 
علئ سبق الإمناء ؛ لأن الولد يخلق من الماءين » فبالوضع : يحكم ببلوغها قبله 
بستة أشهر ولحظةٍ » ما لم تكن مطلقة وتأتي بولدٍ يلحق المطلّق . . فيحكم ببلوغها 
قبل الطلاق بلحظة”2 . 

( والرشد : صلاح الدين والمال ) معاً ؛ كما فسّر به ابن عباس وغيره الاية 
السابقة”" » قالوا : ولا يضر إطباق الناس علئ معاملة من لا يُعرّف حاله مع غلبة 
الفسق ؛ لأن الغالب عروض التوبة في بعض الأوقات التي يحصل فيها الندم , 
فيرتفع الحجر بها . ثم لا يعود بعود الفسق . 

ويعتبر في ولد الكافر : ما هو صلاح عندهم ديناً ومالاً . 

قال ابن الصلاح : ( ولا يلزم شاهدَ الرشد معرفةٌ عدالة المشهود [له] 
باطنا””" » بل يكفي معرفتها ظاهراً ولو بالاستفاضة ) . 

( فلا يفعل مُحرّماً يُبطل العدالة ) بارتكاب كبيرة مطلقاً » أو صغيرة ولم تغلب 
طاعاته معاصيه . 


. انظر رقم (775) من الملحق‎ )١( 
. ) 04/11(» والبيهقي في الكبرئ‎ » ) 7١7/4 /5 ( » أخرجه الطبري في ” تفسيره‎ )1( 
) ١53/8 (» التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )"( 


حرف 


ولا يبَدرُ بأن يُضَيْمَ َلْمّالَ آخْيِمَالٍ غَبوٍ و الا رَميه في بحر أَوْ 
إنماقه 4 في ووه وَآلأَصَحٌ : 3 صَراْفَةُ في َلصَّدَقَةَ وَوُْجَوهِ و لْخَيْر وَالْمَطاعِم 
والعادسن الي :لا تلين لحن يدير 0 ذُ ألصّبيّ ب 0 


وخرج ب( المحرم ) خارم المروءة » فلا يؤثر في الرشد وإن حرم ارتكابه 
لمتحمل شهادة ؛ لأن الحرمة فيه لأمر خارج . 

( ولا يُبذّر بأن يُضيّع المال ) أي : جنسه ( باحتمال غبن فاحش ) وسيأتي في 
( الوكالة ) » بخلاف اليسير ( في المعاملة ) كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ؛ لأنه 
يدل على قلة عقله ٠»‏ ولذا لو أراد المحاباة والإحسان. . لم يؤثر ؛ لأنة لعي 
بتضييع ولا غبن . 

( أو رميه ) ولو فلساً ( في بحر ) لقلة عقله ( أو إنفاقه ) ولو فلساً أيضاً ( في 
مُحرّم ) في اعتقاده ولو في صغيرة ٠‏ 


( والأصح ١‏ أن صرف ف الصدة وجو لخر عا بعد اسن( والسطاعم 
حيعها در العرات أو اتلد ابوس 0 الو : ( لاسرف في الخير » كما لا خير 
فى السرف )37 
© © © 
( ويختبر ) من جهة الولي ولو غيرَ أصلٍ ( رشدٌ الصبي ) فيهما ؟ لقوله 
تعال : « وتنواالبتتن» . 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد»؛ ( 87/9 7*84), وأورده في ١‏ التمثيل 
والمحاضرة » ( ص ١*8‏ )ء وة بهجة المجالس » ( 1١14/١‏ ) من كلام الحسن بن سهل رحمه الله 
تعالئ . 


خرف 


ويَحْتَلِفُ بِالمَرَاتِبٍ : فَيُحْتَبَر وَلَدُ الاجر : بالبَيْع وَالِسْرَاءِ وَالْمْمَاكْسَةٍ فيهمًا . وَوَلَدُ 
2 30 0 00 77 ب 57 4 ل س ره 25 
ألرَارِع : بِلرُرَاعَةٍ وَالنَقمَةِ عَلَى آلْقُرَامِ بهَا . وَآَلْمُخْتَرفٌ : بمَا يَتعَلَّنُ ِحِرَفتِه . 
وَآلمَرْأة : بِما تعلق بالْعَرْلٍ وَلقَطنٍ » وَصّوْنٍ الأَطْمِمَةٍ عَنِ آلْهرَة وَنَحْوِهًا ا 


أما في الدّين. . فبمشاهدة حاله في فعل الطاعات . وتوقي المحرمات . 

( و ) أما في المال. . فهو ( يختلف بالمراتب : فيختبر ولد التاجر ) والسوقي 
( بالبيع والشراء ) أي : بمقدماتهما ( والمماكسة فيهما ) بأن يطلب أنقص مما 
يريده البائع » وأزيد مما يريده المشتري . 

ويكفي اختباره في نوع من أنواع التجارة عن باقيها . 

( وولد الزارع : بالزراعة”'" والنفقة على القُوَّامِ بها ) أي : بمصالحها ؛ 
كحرث وغيره ؛ أي : إعطائهم الأجرة . 

وولد الفقيه : بنحو شراء الكتب » ( والمحترف : بما يتعلق بحرفته ) . 


3 234 
فرحل 0 د 
3 5 67 


(9) تحت ( الحرآة ) من'جهة الولي +( نما يتعلق بالغول ) أى #.بفعله: إن 
[تخدّرت]”'' » وإلا. . فببيعه ( والقطن ) حفظاً أو بيعاً » فإن لم يليقا بها . أو لم 
تَعتَدْهُما. . فبما يعتاده أمثالها » والمرأة المبتذلة : بما يختبر به الرجل . 

( وصون الأطعمة عن الهرة ) لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم 
الانخداع ؛ وذلك قوام الرشد ( ونحوها ) أي : الهرة كالفأرة » والأطعمة 
كالأقمشة » وإذا ثبت رشدها. . نفذ تصرفها من غير إذن زوجها » والختثيل : 
يختبر بما يختبر به النوعان . 


)١(‏ قول المنهاج : ( يختبر ولد الزراع بالزراعة ) أعم من قول غيره : ( المزارع ) اه «١‏ دقائق 


المنهاج » . 
(0) فى (1) : ( قدرت ) ء والمثبت من ١‏ التحفة 6( 158/6 ) . 


لورفا 


وَيشْجرَطُ َكَوْرُ آلِاخْيبار مَرَتيْنِ أَوْ أَكْثّرَ . وَوَقتَهُ : ْلَ ابرغ . وَقِيلَ : بَعْدَهُ . 
فَعَلَى الأول : آلأصَحٌ : أنه لَيصِحُ عَفْدُُ ٠‏ بل يُمعَحَنُ م فِي ألْمُمَاكْسَة » فَإِذًا أَرَادَ 
تقد عق ارك فلواتك توراه كام الججر وَِنَ بلع رَشِيداً. . نفك 
بنفس البلوغ وَأَعْطِيَ مَالهُ ‏ وَقِيل : يُشْتَرَطٌ فك لقاضي ٠‏ فَلَوْ بَذْرَ بَعْدَ ذلكٌ. . 


( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) حت يغلب على الظن رشده ؛ لأنه 

قد يصيب مرةً لا عن قصد . 
85 8585 © 

( ووقته ) أي : الاختبار ( قبل البلوغ ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم » وهو 
إنما يقع حقيقة على غير البالغ . 

والمراد ب( قبله ) : قبيله حتئ إذا ظهر رشده وبلغ . . يسلم له ماله فوراً . 

( وقيل : بعده ) لبطلان تصرفه لنحو البيع . 

( فعلى الأول ) المعتمد : ( الأصحٌ ) بالرفع : ( أنه لا يصح عقده » بل 
يمتحن في المماكسة ». فإذا أراد العقد. . عقد الولي ) لعدم صحته من الموليٌ . 

( فلو بلغ غير رشيد ) لفقد صلاح ماله أو دينه.. ( دام الحجر ) أي : 
جنسه ؛ إذ حجر الصبا : يرتفع بالبلوغ وحده » فيليه من كان يليه . 

( وإن بلغ رشيداً. . انفك ) الحجر ( بنفس البلوغ ) لأنه حجرٌ ثبت بغير 
حاكم ٠‏ فارتفع بغير فكه ؛ كحجر الجنون ( وأعطي ماله ) . 

( وقيل : يشترط فك القاضي ) أو نحو الأب » أو إذنه في دفع ماله إليه ؛ لأنه 
محل [اجتهاد 2١7]‏ كحجر السفه الطارىء » ويرده : ما تقرر . 

( فلو بدَّر ) أي : زال صلاح تصرفه في ماله ( بعد ذلك ) أي : بعد رشده. . 


)01( في (أ) : ( اجتهاده ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة »( ١70/0‏ ) . 


خرف 


حجر عَلَيْهِ ٠‏ وَقِيلَ : يَعُودُ ألحَجْرُ بلا إِعَادَةِ ‏ وَل فَسَقَّ. . لم يُحْجَرْ عَلَيْهِ في 
صا ع سم ال أو ا ار اج 00 00178 < ومكه وى . 

الأصَحٌ . وَمَنْ حجر عَلَيْهِ لِسَمَِ طرَأ. . فَوَلِيهُ آلقَاضِي . وَقِيلَ : وَلِيْهُ ني ألصّعْرٍ . 
وَلوْ طَرَأ جنون. . فَوَلِيهُ وَلِْهُ في ألصّعْرٍ » 0 


( حجر عليه ) من جهة الحاكم فقط ؛ لأنه محل اجتهاد 

فإن لم يحجر عليه القاضي . . أثم ونفذ تصرفه » ويُسمى : السفيه المهمل . 

ولهم سفيه مهمل » لا يصح تصرفه ؛ وهو من بلغ مستمر السفه » ولم يحجر 
عليه وليه » والأول : هو المراد بالإطلاق غالبا . 

( وقيل : يعود الحجر ) بنفس التبذير ( بلا إعادة ) من أحدٍ كالجنون » ويرةٌ : 
بأن الغالب فيه أنه لا يحتاج إلئ نظر واجتهاد ٠.‏ بخلاف التبذير » وإذا رشد بعد 
هنذا الحجر. . لم ينفك إلا بفك القاضي ؛ لاحتياجه للاجتهاد حينئذ . 

( ولو فسق ) بعد وجود رشده ٠»‏ وبقي صلاح تصرفه في ماله. . ( لم يحجر 
عليه في الأصح ) لأن السلف لم يحجروا على الفسقة ٠»‏ بخلاف الاستدامة 
[والمدي ]20+ لأن نجحجرها كان ثانا حسة' + والعندين يتحقق قنه إثلاف المال:: 
تكلا الفشق ‏ 

6 ك3 يلم 

( ومن حجر عليه لسَفَهِ ) أي : تبذير ( طرأ. . فوليه القاضي ) لأنه الذي يحجر 

عليه » ويسن له إشهار حجره » وردٌ أمره لأبيه » فجده » فسائر عصباته ؛ لأنه به 


( وقيل ) : وليه ( وليه في الصغر ) وهو : الأب والجد ؛ كما لو بلغ سفيهاً . 
ويردٌ : بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 
( ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر ) وفارق السفيه بما مر . 


. )١90/0(؛» مابين معكوفين ليس في (!)» وانظر 3 التحفة‎ )١( 
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وَقِيِلَ : القاضي . وَلآَ يَصِح مِنَّ الْمَحْجُور عَلَيِْسَفَِ بيع وَلآَشْرَاءٌ وَلاَِعْمَاقَ وهب 
وَنكاح بغيّْر إِذْنٍ وليه فلو آشتر 1 و أقَتَرْضَ وَقَبَضْرَ راك ماخر وى ارو أو 


ا 0 سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أو 


( وقيل ) : وليه ( القاضي ) . 

( ولا يصح من المحجور عليه بسفه ) حساً أو شرعا"''' ( بِيعٌ ولا شراءٌ ) لغير 
طعام عند الاضطرار ولو بغبطة » وفي ذمته » وأن يوكل في ذلك غيره”") 

( ولا إعتاق ) ولو بعوض في حال الحياة » بخلاف تدبيره ووصيته . 

( و )لا ( هبةٌ) لشيءٍ من ماله ٠‏ ( و ) لا ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن 
وليه ) قيد في الكل ٠»‏ أما بإذنه. . فسيذكره . 

( فلو اشترئ أو اقترض ) مثلاً ( وقبض ) من رشيد ؛ بأن أقبضه » أو أذن له 
في قبضه ( وتلف المأخوذ في يده ١‏ أو أتلفه ) في غير أمانة » أو نكح فاسداً أو 
وطىء ؛ كما يأتي بقيده في ( النكاح ). . ( فلا ضمان ) ظاهراً ( في الحال » 
ولا بعد فك الحجر ء سواء علم حاله من عامله أو جهله ) لأنه مقصرٌ بعدم بحثه 
عنه » وقد سلطه علا إتلافه بإقباضه إياه . 

أما باطناً. . فكذلك علئ ما اقتضاه كلام الرافعي » وصرح به الغزالي كإمامه » 
وضعًّفا الوجه المضمن له . 

للكن ردً : بأن هلذا هو نص ١‏ الأم » فهو المعتمد”" » ويؤديه إذا رشد . 


أما لو قبضه بغير مقبض ٠‏ أو أقبضه إياه غير رشيد. . فيضمنه قطعاً . وكذا 


. انظر رقم (77) من الملحق‎ )١( 
. التحفة »(6/١/ا١) : (وإن توكل في ذلك عن غيره)‎ ١ عبارة‎ (32 
.)1937/5( )ع » نهاية المطلب (5/ 141 ) , الأم‎ ٠١ م2 الشرح الكبير ( 77/6 ) » الوجيز ( ص‎ 
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نيصح ع بإذْنِ ولي نكَاحْهُ » لا آلتَصَوْفُ لْمَالِيّ في آلأصَحٌ . وَلاَيِصِح إِفْرَاُهبدَيْنِ 
قبل ال 5 بَعَدَة 3 وك بإتلآف لْمَالِ في الأظهّر ان مو وان ولو ال دو قن امن وكا و1 اك + 


يضمن لو رشد والعين في يده » فتلفت بعد تمكنه من ردها لا قبله » أو طالبه بها 
النالك انس لم تلفت > عداتقلة الانترى والحظي .7 . 

ولو زعم بائعه : أنه أتلف بعد رشده. . صُدَّق السفيه ؛ ما لم يثبت البائع 
ذلك ٠»‏ وكالرشيد : من بذر بعد رشده » ولم يحجر عليه . 

( ويصح بإذن الولي نكاحه ) كما سيذكره بقيوده ( لا التصرف المالي ) الذي 
فيه معاوضة ( في الأصح ) فلا يصح بإذن الولي وإن عين له الثمن ؛ لسلب عبارته 
في الأموال . 

نعم ؛ يصح قبضه لدينه بإذن الولي ٠»‏ وما علق بإعطائه ؛ ك( إن أعطيتني 
كذا.. فأنت طالق ).. لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه » ولا 
تضمن الزوجة بتسليمها له ؛ لاضطرارها إليه » ولأنه لا يملكه إلا بالقبض ء 
وعلى الولي نزعه منه ؛؟ فإن تلف في يده بعد إمكانه . . ضمته . 

( ولا يصح إقراره ) في حال الحجر بمال ؛ كأن أقر ( بدين ) في معاملةٍ 
[أسند]”'2 وجوبه إلئ ما (١‏ قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين فى يده ؛ 
لإلغاء عبارته » ولا بما يوجب المال كنكاح . 0 

( وكذا ) لا يقبل إقراره ( بإتلاف المال في الأظهر ) لذلك ». فلا يطالب به 
ولو بعد رشده ‏ ظاهراً بل باطنا”" ٠‏ فيلزمه إن صدق قطعاً ؛ كما لو أقر بعد رشده 
أنه أتلفه في سفهه 


. ) 1737/-5751/0 (١ انظر 3 المهمات‎ )١( 
.) )3غ( في (أ) : ( استند ) » والمثبت من « التحفة 4/6 ا‎ 
. ) 19/5 /0( » الشرواني‎ ١ قرف انظر عبارة « التحفة » مع تعليق‎ 
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226 م 000 رمام م 00 و ع كرو 2 كوو ا 7 5000-2 
ريصح بالحد وَالقصاص ع( وطلاقه . وخلعه . وَظهَارَه . ونقية النحتث بلعانٍ 5 


وَحُكْمُهُ فِي الْعِبَادَةَ كَألرَشِيدٍ » لكِن لا يُمَرَقُ ألرّكَاةَ بتفْسه» وَإِذَا أَخْرَمْ بِحَجّ 
رض . . أَغْط َلوَلِينٌ كَمَايتهُ لثِقَةِ يُنفِقُ عَلَيْهِ في طريقه هد وم وهو ا حو تو سق ع "فورحو جود ارفاك 6 -ه 


( ويصح ) إقراره ( بالحد ) إذ لا مال ولا تهمة ٠‏ فيقطع في السرقة » ولا 
فت المال : 

( والقصاص ) وسائر العقوبات كذلك . فإن عفي عنه بمالٍ. . ثبت ؛ لأنه 
تعلق باختيار غيره . 

( وطلاقه » وخلعه ) ولو بدون مهر المثل » والكلام في الذكر ؛ لما يأتي في 
بابه » وإيلاؤه ( وظهاره. ونفيه النسب ) بحلفه في الأمةء أو ( بلعان) 
واستلحاقه ‏ ولو ضمنآً ‏ بأن أقر باستيلاد أمته » فإنه وإن لم ينفذ ؛ للكن إذا كانت 
فراشه » وولدت لمدة الإمكان.. لحقه وصارت مستولدة » وينفق علئل من 
استلحقه من بيت المال . 

( وحكمه في العبادة ) الواجبة ( كالرشيد ) لاجتماع شرائطها فيه . 

نعم ؛ نذره لا يصح إلا في الذمة دون العين » ولا يكفر إلا بالصوم » أما 
المسنونة المالية ؛ كصدقة التطوع. . فلا تصح منه . 

( للكن لا يفرق الزكاة ) ولا غيرها كنذر ( بنفسه ) لأنه تصرف مالي ٠‏ ولو 
عيّن [الولي] المدفوع إليه”") ' وأقبضه بحضرته. . صح . 

( وإذا أحرم ) أو سافر ليحرم ( بحج فرض ) ولو نذراً قبل الحجر”""؛ ولو قضاءً 
لما أفسده حال سفهه أو عمرته أو لهما » ومن الفرض : ما لو أحرم بتطوع قبل 
الحجر ؛ لأنه يلزمه المضي فيه. . ( أعطى الولي ) إن لم يخرج معه بنفسه ( كفايته 
لثقة ينفق عليه في طريقه ) ولو بأجرة ؛ لثلا يفرط فيه كما مر في ( الحج ) . 


. ) ١798 /5( » مابين معكوفين ليس في (1) » وانظر : التحفة‎ )١( 
. ) 770/50» وه مغني المحتاج‎ » ) ١75 /50( » انظر « الشرواني‎ )( 


رخانا 


وَإِنْ أَخْرم َطوُع وَرَادَتْ ا آلْمَعْهُودة. ٠‏ َِلوَِيَ كك 
وَألْمَذْمَبُ : أَنَهُ كمْخْصَرٍ قحلل . 0 يلصَّوْم إِنْ قَلْنَا + الِدَم 


هر 


0 ا ل 
كر راد رم 
0 : وَلونّ ألصَبيّ ا الوم حل فضا مو ع او وكيم يا مانام انكل اومن حو الك اا و 
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( وإن أحرم ) أو سافر ليحرم ( بتطوع وزادت مؤنة سفره ) لإتمام نسكه أو 
إتيانه به ( علئ نفقته المعهودة ) في الحضر. . ( فللولي منعه ) من الإتمام أو 
الأتيان.» 

( والمذهب : أنه كمُحْصّرٍ فيتحلل ) بعمل عمرة ؛ لأنه ممنوعٌ من المضي . 
وهو الأصح ( لأنه ممنوع من المال ) 5 

( ولو كان له في طريقه كسبٌ قدرٌ زيادة المؤنة ) علئ نفقة الحضر. . ( لم يجز 


حك( 
فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 

( ولي الصبي ) المراد به : الجنس ؛ ليشمل الصبية ( أبوه ) إجماعاً . 

( ثم جده ) أبو الأب وإن علا ؛ كولاية النكاح » ولعدلٍ عصبته عند فقد الولي 
الخاص الإنفاقٌ من مال المحجور في تأديبه وتعليمه ؛ لأنه قليل فسشومح فيه . 

ومثله : المجنون » والسفيه ولو مع وجود قاض خيف منه على المال . 

بل عليه وعلىئ صلحاء بلده في هلذه الحالة : تولي سائر التصرفات في ماله 
بالغبطة ؛ بأن يتفقوا علئ مرضي منهم يتولئ ذلك ولو بأجرة . 
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وعلئْ ذي شوكة بناحية تفرد بها : تولية القضاء والنظّار ؛ كما سيعلم في 
( القضاء ) » وتولية قيّم [على] الأيتام وسائر المحاجير”'' ؛ من يتصرف في 

7 : 5 5 1 250 

فإن تعدد ولم يرجعوا لواحدٍ. . فعلى كل في محل شوكته ذلك » فإن لم يتميز 
واحد من تلك الناحية بشوكة. . فولئ أهل حَلَّها وعقدها واحداً منهم. . صار 
حاكماً عليهم » فينفذ توليته وسائر أحكامه » أشار لذلك ابن عجيل وغيره . 

قال أبو شكيل : ( ولو عم الفسق . واضطر لولاية فاسق. . فلعل الأرجح : 
نفوذ ولايته ؟ كما لو ولاه ذو شوكة ) . للكن لا يقبل قوله في الإنفاق ؛ لأنه ليس 
بولي حقيقة . 

ويجوز تسليم نفقه الصبي لأمه الفاسقة بنحو ترك الصلاة المأمونة على المال ؛ 
لوفور شفقتها 8 

وشرط الأب والجد : حرية وإسلام"" . 

( ثم وصيهما ) أي : وصي من تأخر موته منهما » أو وصي أحدهما إن فقدت 
ضيقة الولاية عن الاخر : 

( ثم القاضي ) أو أمينه ؛ للخبر الصحيح : « السلطان ولي من لا ولي 


0 


والعبرة : بقاضي وطن المولئ عليه وإن سافر منه بقصد الرجوع إليه : في 


. ) ١اال/5(‎ » التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 

زفق انظر « التحفة » مع « الشرواني ؟ ( 0/ لا/1١-118‏ ) . 

زفرفق أخرجه ابن حبان »)1١1/6(‏ والحاكم 8/0 وأبو داوود ( 7١817‏ ) ,2 والترمذي »)١١١7(‏ 
وابن ماجه ( 141/8 ) ٠‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 01/7 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


ا 


وَلاَنَلِي ألم في آلأَّصَحٌ . وَيتَصَيَفُ الوَلِنُ بالْمَضْلّحَة » يي دُورَهُ بألطين وَآلآجُرٌ 


التصرف والاستنماء » وبقاضى بلد ماله : في حفظه وتعهده » ونحو بيعه وإجارته 
عل غوف خلذكة ع والأاولاية لينو لآء غازل نال سين إلا اخلط + 

( ولا تلي الأم في الأصح ) كما في ( النكاح ) » بل يتصرف لفقد الولي 
الخاص صلحاء بلد المحجور كالقاضي ؛ وعليه يحمل قول الجرجاني : ( إذا لم 
يوجد له ولي » أو وجد حاكم جائر.. وجب على المسلمين النظر في مال 
المحجور » وتولي حفظه له ) انتهئ . 

وأخذ منه ومن مسائل أخرئ : أن من خاف علئ مالٍ غائب من جائرٍ » ولم 
يمكن أنه يخلصه إلا بالبيع. . جاز له بيعه ؛ لوجوب حفظه ١‏ ومنه : بيعه إذا تعيّن 
طريقاً في خلاصه . 

( ويتصرف الولي بالمصلحة ) لقوله تعالئ : 9 إِلَا يلي هَ لَحَسَنُ4 ٠‏ ويلزمه 
حفظ ماله وامتتماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه » لا المبالغة فيه » و[قال 
العراقيون] : الاستنماء [كذلك] مندوب"'' . 

ولا يلزمه تقديمه عل نفسه » وله السفر به في طريقٍ آمن لمقصدٍ آمن ؛ بر 
ا 

فإن كان الخوف في البلد أكثر منه في السفر ولو بحراً » ولم يجد موسراً أميناً 
يقرضه. . سافر به » وللقاضي إقراضه مطلقاً لشغله . 

10 ا 

( ويبني دوره ) مثلاً ( بالطين ) لقلة مؤنته مع الانتفاع بنقضه ( والآجُرَ ) 

وهو : الطوب المحرق لبقائه . 


)2000 ما بين معكوفين زيادة من «التحفة»(ه/ )ء وانظر « الشرواني » الصفحة نفسها . 


مد 


م ل م اه 0 


بعررض ويه لْمَصْلَحَةٍ ؛ ذا باع نسيئه تلك أَشْهّدَ وَأَرْتَهَنَّ بهو وَيَأَحْدٌ لَهُ 


( لا اللّبن ) وهو : الطوب الذي لم يحرق ؛ لقلة بقائه ( والحص ) وهو 
الجبس ؛ لكثرة مؤنته مع عدم الانتفاع بنقضه » فالواو هنا بمعنئ ( أو )20 . 

( ولا يبيع عقاره ) لأنه ا ا ا 
عليه » أو خرابه » أو عمارة بقية أملاكه . أو (: لنفقته وليس له غيره ( أو غبطة ) 
كثقل خراجه وقلة ريعه ( ظاهرة ) . 

( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) كربح وخوف نهب . ( وإذا باع 
نسيئة ).. اشترط يسار المشتري وعدالته9"؟, ومن لازمها : عدم مماطلته » 
وزيادة على النقد تليق بالنسيئة » وقصر الأجل عرفا . 

و( أشهد ) وجوبآ على البيع ( وارتهن ) وجوبآ أيضاً ( به ) أي : بالشمن رهن 
وافياً . 

فإن ترك واحداً مما ذكر. . بطل البيع إلا ترك الرهن والمشتري موسر ؛ عل 
ما قاله الإمام » واقتضاه كلامهما . 

وقال السبكي : ( لا استثناء وضمن » إلا إذا باعه لمضطر لا رهن معه . أو 
5 تحقق تلفه » وأنه لا يحفظه إلا بيعه من معين بأدنئ ثمن ) . 

ولو باع مال ولده من نفسه . . لم يحتج لارتهان . 

( ويأخذ له بالشفعة ء أو يترك بحسب المصلحة ) لأنه مأمور يفعلها ؛ فإن 
تعينت المصلحة في الأخذ أو الترك.. وجب قطعاً » ولو عامل له فاسداً . 


. انظر رقم (74) من الملحق‎ )١( 
. (9ه64 انظر رقم (706) من الملحق‎ 


7 ف م . 0 1 م 
وَيُزكي مَالهُ » وَيُنفِقٌ عَليْهِ وَعَلىئ مَمُونِِ يألمَغْرُوفٍ 


1 000 
و مين . . صدق هو 


بتميئه 


. فإن أَذَّءَ 
الأمد وَالحَدُ يا يلا مملكة:. هذا بالتموف:: 


فوجبت أجرة مثل. . لزمت الولي ؛ لتقصيره . 


( ويزكي ماله ) وبدنه فوراً وجوباً إن كان مذهبه ذلك » وافق مذهب المولي أم 
لا؛ لأنه قائم مقامه , فإن لم يكن مذهبه ذلك. . فالاحتياط : أن يحسب زكاته 


حت يبلغ فيخبره بها . أو يرفع الأمر لقاضٍ يرئ وجوبها فيلزمه بها ؛ لكلا يرفع 


ويخرج عنه أيضاً : أجرة تعليمه وتأديبه ؛ كما مر ( أوائل الصلاة ) 3 وما لزمه 
من الأموال بنحو كفارة » ويؤدي أرش جناية"'2 وإن لم يطلب . 


( وينفق عليه وعلئ ممونه ) أي : مؤنهم ؛ نفقة وكسوة وخدمة وغيرها مما 
لا بد منه ( بالمعروف ) مما يليق بيساره وإعساره 


( فإن ادعرا ) الولد ( بعد بلوغه ) رشيداً أو بعد زوال تبذيره ( على الأب 
والجد بيعاً ) مثلاً لعقار أو غيرهء أو أخذ شفعةٍ أو تركها ( بلا مصلحة ) 
ولا بينة. . ( صَدَّقا باليمين ) لأنهما لا يتهمان ؛ لوفور شفقتهما . 

( وإن ادعاه على الوصي والأمين. . تق هق بيمنة) لأنيما فق عيمانة: 


ولذا لو كانت الأم وصية. . كانت هنا وفيما يأتى ‏ كالأب ٠‏ ومثلها : آباؤها ؛ 
لوفور الشفقة » والمشتري من ولي مثله » والقاضي الثقة الأمين كالأب » وإلا. . 
فكالوصي . 


وليس للولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنياً مطلقاً » وإن كان فقيراً وهو 
أب أو جدّ. . أخذ كفايته مطلقاً . 


. أي : جناها المولي‎ )١( 


هله له هه © له هه هه ©« هاا« © هه اه هاه له« ا« # © ههه ده ه دود هده اأعداع» عاج عا مه عد هه .ا ع .د وا عه ٠‏ م 


وإن كان وصيا أو قيما ٠‏ وانقطع بسببه عن كسبه. . أخذ الأقل من كفايته 
وأجرة مثله : 

ولو أنفق الأب أو الجد عليه من مال نفسه ؟ لغيبة ماله بنية الرجوع. . رجع ؛ 
لأنه يتولى الطرفين » بخلاف غيره ولو حاكماً ؛ بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه . 
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( باب الصلح ) 
والتزاحم على الحقوق المشتركة 

هو لغة : قطع النزاع » وشرعاً : عقد مخصوص يحصل به ذلك » وأصله قبل 
الإجماع : قوله تعالئ : #وَألصّلحَ حَيدُ #* . والخبر : « الصّلحٌ جائزٌ بينَ 
المُسلمِينَ » إلا صّلحاً أحلّ حَرَاماً أو حرم حَلالاً 66 , وخصوا لانقيادهم , 
وإلا. . فالكفار مثلهم . 

( هو ) أنواع : صلح بين المسلمين والمشركين » وبين الإمام والبغاة » أو 
بين الزوجين » وصلح في معاوضة أو دين » وهو المقصود هنا . 

ولفظه يتعدئ غالبا للمتروك : ب( من ) و( عن )» [وللمأخوذ”" : 
ب( علئ ) والباء . 

وهو : ( قسمان : أحدهما يجري بين المتداعيين ؛ وهو نوعان : أحدهما : 
صلحٌ علئ إقرار ) أو حجة أخرى . 

( فإن جرئ : علئ عين غير ) العين ( المدّعاة ) كأنٍ ادَّعئ عليه بدار فأقرٌ له 
بها. ثم صالحه عنها بثوب معين.. ( فهو بيع ) للمدعاة من المدعي 
لغريمه ( بلفظ الصلح يثبت فيه أحكامه ) أي : البيع ؟ لأن حده صادق عليه 


)غ2( أخرجه ابن حبان (اومعه) وأبو داوود 0( عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وأخرجه الحاكم ( ٠١١/4‏ ) » والترمذي ( 101 ) . وابن ماجه ( 7101 ) عن سيدنا عمرو بن عوف 
المزني رضي الله عنه . 

فق في ( أ) : ( وبالمأخوذ ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في التحفة ؛( 0//ا18 ) . 
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كَالعْفمة :.والوذُ بالعيب.» ومنم تصَؤفد كل مض + وافيراطا التمائْض إن ألما 
في عِلَّةَ ليبا على ممم ٠‏ فْإِجَارَة ينث أَحْكَامُهًا 16 بَعْضٍ الْعَيْنِ 
آلْمُدَعَا عَاة. . مهب لِبَْضهًا لِصَاحب آلْيدِ تيت أحْكَامهَا . وَلاَ يِصِحُ بلَفْظ ابيع : 


( كالشفعة . والرد بالعيب ) والخيارين ( ومنع تصرفه ) في المصالح عنه وعليه 
( قبل قبضه ) . 

( واشتراط التقابض إن اتفقا ) أي : المصالح به والمصالح عنه ( في علة 
الربا ) واشتراط التساوي إن اتّحدا جنساً ونوعاً . والقطع في نحو زرع أخضر ». 
والسلامة من شرط مفسدٍ مما مرء وجريان التحالف عند الاختلاف فى شىء مما 
مر . 

( أو ) جرئ من العين المدعاة ( علئ منفعةٍ ) لها مدة معلومة بثوب مثلاً. . 
( فإجارة ) للعين المدعاة بغيرها » من المدعيل عليه لغريمه ( يثبت ) فيه 
( أحكامها ) لصدق حدّها عليه . 

أو جرئ منها علئ أن ينتفع مدة كذا.. فإعارة منه لغريمه . أو على أن 
يطلقها. . فخلع ٠»‏ أو علئ أن يرد عبده. . فجعالة . 

( أو ) جرئ من العين المدعاة ( عل بعض العين المدعاة ) كنصفها. . ( 
لبعضها ) الباقى ( لصاحب اليد ) عليها » ( فيثبت ) فيه ( أحكامها ) من إذن فى 
قبض » ومضي إمكانه بعد تقديم صيغة هبة لما ترك » وقبولها . 

*© 82 

( ولا يصح بلفظ البيع ) له لعدم الثمن ؛ لأن العين كلها ملك للمقر له ء 

فبيعٌها ببعضها بي [ملكه] بملكه”'' » أو الشيء ببعضه ؛ وذلك محال . 


10( في ( 1) : ( ملك بملكه ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثيت كما في ١‏ التحفة »( ه/ ١140‏ ) . 


50١ 


ا 2 


َالأصَح : صِحَته بلفْظِ الصّلحِ . ولو قَالَ مِنْ عَيْرِ سبق خْصُومَةٍ : ( صَالِخْني عن 
دَارِكَ يكذ . . فَالأصَحٌ : بطلآنهُ . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَئْنِ عَلَى عَيْنِ. َع . فَإِنْ 
ا لا ؛ فَإِن كان 
الو عينا:.:. له يشترط قنضة في المخلسن في آلأصَحّ » أَوْ دَيْناً. . اشترطً 
تَعيِئَهُ في أَلْمَجْلِسِ » 110[ 1 1[ 1212101111 


( والأصح : صحته بلفظ الصلح ) ك ( صالحتك منها علئ نصفها ) لوجود 
خاصة الصلح ؛ وهو : سبق الخصومة » ويكون هبة تنزيلاً له في كل محل بما 
يليق به ؛ كلفظ التمليك . 

( ولو قال من غير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا ) فأجابه. . 
( فالأصح : بطلانه ) لأن لفظ الصلح يستدعي سبق خصومة ولو عند غير قاض . 

( ولو صالح من دين ) مدع به يجوز الاعتياض عنه » لا [كمثمن] ودين 
سله”" ( على عين ) المراد بها هنا : ما يقابل المنفعة » فشمل الدين والعين ؛ 
وهو فيها مجاز عرفي . . ( صح ) بلفظ بيع أو صلح ؛ كما يصح بيع العين بالدين. 

( فإن توافقا في علة الربا ) كذهبٍ بفضة.. ( اشترط قبض العوض في 
المحلس ) حذراً من الربا ؛ فإن تفرّقا حسّاً أو حكماً قبل قبضه. . بطل الصلح . 
ولا يشترط تعيينه في العقد . 

( وإلا ) يتوافقا ؛ كالصلح عن ذهب بثوب : ( فإن كان العوض عيناً. . لم 
يشترط قبضه في المجلس في الأصح ) كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمة. . لا 
يشترط قبض الثوب في المجلس . 

( أو ) كان العوض ( ديئاً ) ثبت بالصلح ؛ ك( صالحتك عن دراهمي عليك 
بصاع بر في ذمتك) . . (اشترط تعيينه في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين . 


)١(‏ في (أ): (لا كثمن ) بدل (لاكمثمن). والمثبت من « التحفة »؛ (6/٠9١)ء‏ وانظر 
« الشرواني ؟ الصفحة نفسها . 


وَفِي قَبْضِهِ آَلوَجْهَانٍ . وَإِنْ صَالحَ مِنْ دَيِنِ عَلَى بتخضه. . فَهُوَ إِبْرَاءُ عَنْ بَاقِيه . 
52 و 0 و 5 رمه 3 له يا" ووء 0 ص مه 
وَيَصح بلفظ الإبْرَاءِ وَالخط وَنخوهمًا » وَبلفظ ألصّلح في الأصح . وَلِوْ صَالحَ مِنْ 
حَالٌَ عَلَى مُوَّجَُلٍ مثْلِهِ أو عَكْسَ. . لعا , فَإِنْ عَجلَ لْمُوَجُلَ. . صم آلأَدَاءُ . . 


( وفي قبضه ) في المجلس ( الوجهان ) أصحهما : عدم الاشتراط » وقد علم 
هلذا كله في الاستبدال عن الثمن » ولو صالح من دينٍ علئ منفعة. . صح - كما 
مر - وتُقبض بقبض محلها . 
5 38 © 
( وإن صالح من دين على بعضه ) كنصفه. . ( فهو إبراء عن باقيه ) فيغلب فيه 
معنى الإسقاط . فلا يشترط القبول ٠‏ ولا قبض الباقي في المجلس . 
( ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاط والوضع نحو : ( أبرأتك 
من نصف الألف الذي لي عليك » وصالحتك عن الباقي ) » أو ( صالحتك منه 
عل نصفه . وأبرأتك من باقيه ) . 
(و) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده ( في الأصح ) ك( صالحتك منه علئ 
نصفه ) » للكن يشترط هنا : القبول ؛ لأن اللفظ يقتضيه . 
كد ان ا 
( ولو صالح من حال علئ مؤجل مثله ) جنساً وقدراً وصفةً » ( أو عكس ) 
أي : من مؤجل على حالٌ مثله كذلك. . ( لغا) الصلح » فلا يلزم الأجل في 
الأول » ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين . 
( فإن عجّل ) المدين الدين ( المؤجل ) عالما بفساد الصلح . . ( صح الأداء ) 
وسقط الأجل » أو جاهلاً . . استرد ما دفعه ؛ كمن ظن أن عليه ديئاً فأوفاه » فبان 
خلافه ؛ فإنه يسترد قطعاً . 


2 
ون 
نا 


0 اج 


وَلَوْ صَالحَ مِنْ عَسَرَة حَالَةٍ عَلَى حَمَْةٍ مُوَجُلةٍ. . بَرىءَ مِنْ حَمْسَوء وَبَقِيتْ 


[ رح رار قوفي ذاه الو ااي : آلصّلْحُ عَلَى الإنْكَارٍ ٠»‏ فيطل 
إن على نفس التذعل :+ وكذا إن جه ع عل ذفان الام وق قم ا 


( ولو صالح من عشرة حالَةٍ عل خمسة مؤجّلةٍ. . برىء من خمسة ٠١‏ وبقيت 
1 حالة ) لأنه سامحه بحط البعض من غير مقابل فيصح ٠‏ وبتأجيل 
الحالٌ » وهو لا يصح ؛ لأنه مجرد وعد . 

( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة علئ خمسة حالّة. . ( لغا ) الصلح 
لأنه إنما ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل ٠‏ فلم يصح الترك . 

( النوع الثاني : الصلح على الإنكار ) أو السكوت . ولا حجة للمدّعي 
( فيبطل ) للخبر السابق : ١‏ إلا صّلحاً أحلّ حرامآً أو حوّمَ حَلالاً » لأن المدعيّ إن 
كذب. . فقد استحل مال المدَّعىْ عليه الذي هو حرام عليه » وإن صدق. . فقد 
حرّم علئ نفسه الذي هو حلال له ؟ بصورة عقد . 

أما إذا كانت له حجة كبينة. . فيصح للكن بعد تقديمها'' وإن لم يحكم 
بالملك على الأوجه . 

( إن جرئ علئ ) و( علئ ) هنا بمعنئ : ( من )2 أو ( عن ) ؛ لأن ( علئ ) 
والباء للمأخوذ . و( من ) و( عن ) للمتروك. . أغلبئٌ ( نفس المدّعئ ) علئ 
غيره ؛ كأن ادعئ عليه بدار أو دين فأنكر » ثم تصالحا علئ نحو قن ؛ لكونه على 
إنكار » ولا عوضية فيه . 

( وكذا إن جرئ ) الصلح من بعض المدّعئ ( على بعضه في الأصح ) كأن 


. ) ١191757/8 (» وه التحفة‎ . ) 5١٠١ في (1) : ( الخمسة ) . والمثبت من المنهاج » ( ص‎ )١( 
. ) التحفة »( 197/0 ) : ( للكن بعد تعديلها‎ ١ في‎ )1( 
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وَقَوْلَهُ : ( صَالِحْنِي عَن آلدَار أَلَتِي تَدَعِيهًا ) لَيْسَ إِقْرَاراً في آلأَصَحّ . آلقسْم 
آلئاني : يَجْرِي بَيْنَ آلمُدّعِي وَأَجْنِْ : فَإِنْ مَالَ : ( وَكَلَنِي الْمُدَعَئ عَلَيْهِ في 


5 ع ل 
الصلح انم وح و واتقس ج ئ لؤر رو لطلو زف مدت قارو قوط جنر شر ول اميم بج ل الو ال اام ا 
2 
2222-5 ا ا ري ا ات 2 222 لل 251101010 


أما لو صالح من بعض الدين علئ بعضه. . فيبطل جزماً ؛ لأن إيراد الهبة علئ 
ما في الذمة ممتنع ؟ كما يأتي في ( باب الهبة ) . 

( وقوله ) بعد إنكاره : ( صالحني عن الدار ) مثلاً ( التي تدعيها ليس إقراراً 
في الأصح ) لاحتمال أن يريد قطع الخصومة لا غير » والأغلب : وقوع الصلح 
على الإنكار أيضاً . 

ولو قال : ( هبني هلذه أو بعنيها ). . فإقرار بملك عينها » و( أجرنيها ) أو 
( أعرنيها ). . فإقرار بملك المنفعة لا العين . 

ولو ادعئ عليه دين فقال : ( أبرأتني أو أبرئني ). . فإقرار أيضاً » ولو صالح 
علئ إنكار » ثم وهب أو أبرا. . قبل قوله : ( إنه إنما فعل ذلك ظاناً صحة 
الصلح ) » أو ثم أقر المنكر. . لم ينقلب الصلح صحيحاً ؛ لفوات شرط صحته 
حال وجوده 8 

ولذا لا نظر هنا لما في نفس الأمر ؛ لأنه لا مملك [إلا الصلح]20 . وهو 
لا تمكن صحته » إلا إن سبقه إقرار أو نحوه . 

ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره بلا بدل. . [لم يصح]”" » أوبه.. صح 
بشرطه . 

( القسم الثاني : يجرئ بين المدّعي وأجنبي : فإن قال ) الأجنبي للمدعي : 
( وكّلني المدّعئ عليه في الصلح ) معك على العين التي ادعيت بها ببعضها » أو 


200 ما بين معكوفين زيادة من « التحفة»(80/ .»)١908‏ وانظر تعليق الشرواني على هلذه المسألة . 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من « التحفة .)١980/8(»‏ 
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#ايى برد ا 0 0 م اد وف امن اي 22 9 
وَهُوَّمُقِدٌلكَ ). . صح 0 وَلوْ صَالحٌ لتفسه وَأَلحَالةُ هَلذهِ. . صَحَّ وكأنه أشترَاة . 
وَإِنَ كان مُنكراً وَقَالَ ألأجتبيٌ : ( هُوَ مُبْطِلٌ في إِنْكَارِهِ ) 9000 


بهلذه العين » أو بعشرة في ذمته ( وهو مُقدٌ لك ) بها ظاهراً أو باطناً : أو وهي 
لك » أو وأنا أعلم أنها لك » فصالحني عنه له بذلك فصالحه. . ( صح ) الصلح 
عن الموكّل ؛ لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبولٌ في المعاملات . 

ثم إن صَدَّق. . صارت ملكاً لموكله » وإلا.. فهو شراء فضولي . وهو 
باطل . 

أما الدين. . فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك . ويصح بغيره ولو بلا 
إذن إن قال الأجنبي ما ذكر ؛ إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه . 

وأما لو لم يقل : ( وكلني ). . فلا يصح الصلح في العين ؛ لتعذر تمليك 
الغير عيناً بغير إذنه » وكذا لو لم يقل : ( وهي لك ) أو ( هو مقر ) » وإن قال : 
( هو مبطل في عدم إقراره ) لأنه صلح علئ إنكار حينئذ . 

( ولو ) كان المدعئئ به عيناً » و( صالح ) الأجنبي عنها ( لنفسه ) بعين ماله » 
أو بدين في ذمته ( والحالة هلذه ) أي : أن الأجنبي قال : ( هو مقر لك ) أو( هى 
للك ( صح ) الصلح للأجنبي ؛ لأنه ترتب علئ دعوئ وجواب . فلم يحتج 
لسبق خصومة معه ( وكأنه اشتراه ) وعلم من كونه شراء : أنه لو كان المدعئ بيعاً 
قبل القبض. . لم يصح . بخلاف ما لو كان المدعئ به بيد المدعئ عليه نحو 
وديعة. . فيصح . 

995 862 

( وإن كان منكراً ) والمدعئ عين أيضاً. . فهو شراء مغصوب ؛ إذ الغخصب 

فصالحني لنفسي بهذا » أو بخمسة في ذمتي مثلاً » أو بديني وهو كذا علئ 


لمكا 


2 


هو شرَاءُ مَخْصُوب » برق بن ره علَى راع وَعَدَههَا » وَإن لم يقل ( هو 
مان ماله الك 


فصل : الطريق لاف لا يتصرف فيه بمَا يَضْدُ ل ا 


فلان.. فهو بيع دين لغير من هو عليه » والأصح : صحته.. ( فهو شراء 
مغصوب . فيفرق بين قدرته ) ولو ظناً ( على انتزاعه ) فيصح ٠١‏ ويكفي فيها قوله 
ما لم يكذبه الحس ( وعدمها ) فلا يصح ؛ كما مر في ( البيع ) . 


كه 


5 
و 3 0 


( وإن لم يقل : هو مبطل ) بأن قال : ( هو محق ) ». أو ( لا أعلم حاله ) » 
أو لم يزد علئ قوله : ( صالحني ). . ( لغا الصلح ) لأنه اشترئ منه ما لم يعترف 
له أنه ملكه . 

وخرج ب( العين فيما ذكر ) الدينْ » فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل 
ذلك . 


م( 
في التزاحم على الحقوق المشتركة 
( الطريق النافذ ) بمعجمة ؛ وهو : الشارع ٠»‏ ويصير شارعاً باتفاق المحيين 
عليه أولاً » أو باتخاذ المارة موضعاً من الموات جادة للاستطراق » كما يصير 
المبني فيه بقصد أنه مسجدٌ مسجداً من غير لفظ ٠‏ وبأن يقفه مالك لذلك للكن 
بلفظ الوقف . 


وفي نات الطريق ‏ وهي بموحدة أوله ‏ التي يسلكها الخواص تردٌّد ٠»‏ والذي 
نقله القَمُولي » ورجَّحه الأذرعي : أنها لا تصير طريقاً بذلك » ويجوز إحياؤها ؛ 
لأن أكثر الموات لا يخلو عنها ( لا يُتصرف ) بضم أوله ( فيه بما يَضْدُ ) بفتح أوله 


ا" 


لمَادَةَ ٠‏ وَلاَ ُمرَعٌ فيه جنَاح وَل سَابَاطَ يَصْيُهُمْ ؛ ٠‏ بَلْ يُشْتَرَط أرتِفَاعَهُ بِحَيِثُ يَمُه 
تَحْتهُ منتصيآ ٠‏ وَإِنْ كَانَ مَمَدٌ آلفْرْسَانَ وَالقَوّافل. . فليَرْفَعْهُ بحَيْتْ يَمُوُ تختة 
لْمَحْمِلٌ عَلَى الْبَعِير مَعَ أَحْشَاب الْمِظَلَة 0 


( المارةً )”'' وإن لم يُبطل المرورّ ؛ لأن الحق فيه لجميعهم ٠‏ والضرر المذكور : 
ما لا يصبر عليه مما لم يعتد لا مطلقاً . 


( ولا يُشْرّع فيه ) أي : يُخْرَج إليه ( جناح ) أي : رَوشن ؛ تشبيهاً بجناح 
الطائر ( ولا ساباط ) هو سقيفةٌ بين حائطين ( يضرهم ) كل منهما كذلك . 

أما جناح وساباط لا يضر. . فيجوز للمسلم ٠‏ لا إلئ هواء مسجد ء أو رباطِ 
ومدرسة ‏ وإن أذن الناظر ‏ ومقبرة مسبّلة باعتياد أهل البلد الدفن فيها » فلا 
يجوزان . 

( بل ) للانتقال إل بيان مفهوم ما يضرهم ( يشترط ) لجواز فعله ( ارتفاعه 
بحيث ) ينتفي إظلام الموضع به ؛ حتئ يسهل المرور به ء وبحيث ( يمر تحته ) 
الماشي ( منتصباً ) وعلئ رأسه الحُمولة ‏ بضم الحاء ‏ العالية ؟ لأن انتفاء شرط 
من ذلك يؤدي إلى إضرار المارة إن كان ممر المشاة فقط . 


ا 
34 
38 


( وإن كان ممبّ الفرسان والقوافل ) أي : يصلح لمرورهم. . ( فليرفعه ) 
ل ات ا ا ا 
الي امعو وا ا 1 


(1) قوله : ( الطريقٌ النافذٌ لا يتصرّفُ فيه بما يضرٌ المارةً ) أعمٌ من قول غيره : ( لا يتصرف بما يُبِطِلُ 
المرورٌ . اه ؛ دقائق المنهاج » 


َيَحْوُمٌ لصح عَلَى إذ شرَاع آلْجماحٍ » وَأَنَ يني فم في ألطرِيقٍ دَكَةَ » أو يَخْرِسَ شَجَرَةَ » 
وَقيل : إِنْ لم يَصُر. 5 جار ٠‏ وَغَيرُ لَافذ يَحْوْمْ الإشْراعٌ َيِه لِعيرٍ أَمْلِهِ » وَكَذَا 


لِبَعْض أَفْلِهِ في أَلأَصَحّ م ل برضا أَلْبَاقِينَ ‏ ذ[1[1[1[ ز[ [ 1 11 


يتقيد الأمر بها ٠‏ بل بما قد يمر دم وإن كان أكبر منها ؛ لأن ذلك قد يتفق وإن ندر. 


6 
0 


( ويحرم الصلح على إشراع ) أي : إخراج ( الجناح ) أو الساباط بعوضٍ ولو 
في دار الغير ؟ لأن الهواء تابع للقرار ٠‏ فلا يُفرّد بعقدٍ ؛ كالحمل مع الأم . 

(و) يحرم ( أن يبني في الطريق ) النافذة وإن اتسع ( دكة )"2 ولو بفناء 
داره ؛ لأن المارة قد تزدحم فتتعثر بها » وقد يشتبه محلها بالملك علئ طول 
المدة » ( أو يغرس ) فيه ( شجرة ) لذلك . 

( وقيل : إن لم يضر ) كل منهما. . ( جاز )”" ؛ كإشراع الجناح » ويردٌه : 
مامر من التعليل . 

( وغير النافذ ) الذي ليس به نحو مسجد ( يحرم الإشراع إليه لغير أهله ) بغير 
رضاهم ؛ لأن الشريك إذا توقف إشراعه علئ ذلك . . فالأجنبي أولئ . 

( وكذا ) يحرم ذلك ( لبعض أهله ) وإن لم يضر ( في الأصح إلا برضا 
الباقين ) من أهله » ويُشترط رضا موصئ له بالمنفعة ومستأجر [تضوّرا]””" 

وليس لهم الرجوع بعد الإخراج بالإذن وطلب قلعه مجاناً ؛ لأنه وضع بحق , 
ولا مع غرم أرش النقص ؛ لأنه شريك . والشريك لا يُكلّف ذلك كما يأتي في 


. » الدكة : بفتح الدال لا غير : هي مكان مرتفع يُقعد عليه . اه« دقائق المنهاج‎ )١( 

0( قولَ « المنهاج » : ( ويحرمٌ أن يبنيَ في الطريق دَكةَ أو يغرمسَ شجرةٌ . وقيل : إن لم يضر . . جار ) 
هلذا تصريمٌ بأن الخلافٌ مختصٌ بما لا يضرٌ ؛ فإن ضرٌ. . حُوْمٌ قطعاً » وعليه يُحمَلُ كلام « المحرر » 
اه « دقائق المنهاج ؟ 

(*) في (1) : ( تضرر ) ء والمثبت من ١‏ التحفة )5١5/0(»‏ . 
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وَأَهْلهُ : مَنْ تقذ يَابُ ذَاره إِليْهِ » لآ مَنْ لآصَّقَهُ جِدَارُهُ » وَهْلٍ آَلاسْتِحْقاق فِي كلها 
لكلو» أم تختم تتدكة كل راودبعَا ين رمن الترب: وباب 'ذاره ؟ وَجهَانٍ . 


( العاريّة  )‏ لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه . 

أما مابه مسجد قديم أو حادث. . فالحق فيه لعموم المسلمين . فيكون 
كالشارع في تفصيله السابق . فلا يجوز إخراج جناح ولا فتح باب فيه عند الإضرار 
وإن أذنوا » بخلافه عند عدمه وإن لم يأذنوا » ولا الصلح بمال مطلقاً . 

نعم ؛ ليس ذلك المنع عاماً » بل من رأس الدرب إلى نحو المسجدء 
وكالمسجد في ذلك : كل موقوف علئ جهةٍ عامة ؛ كرباطٍ وبئر . 

أما الموقوف على معين. . فلا بد من إذنه ؛ للكن يتجدّد المنع لمن استحق 
بعده » ولو كان بها دار لنحو طفل . . توقف الإشراع علئ كماله وإذنه . 

ويجوز المرور بملك الغير إذا اعتيد المسامحة فيه » ولم يصر بذلك طريقاً . 

8 88 9 

( وأهله ) أي : غير النافذ : ( من نفذ باب داره ) يعني : ملكه ؛ كفرن 
وحانوت وبئثر ( إليه ‏ لا من لاصقه جداره ) من غير باب له فيه ؛ لأن ذلك هو 
العرف . 

( وهل الاستحقاق في كلها ) أي : الطريق ؛ إذ هو يذكر ويؤنث ( لكلهم ) 
أي : لكلّ منهم » ( أم تختص شركة كل واحد ) منهم ( بما بين رأس الدرب 
وباب داره ؟ ) . 

( وجهان . أصحهما : الثاني ) لأن هنذا المقدار : هو محل تردٌّده ومروره » 
وما بعده : هو فيه كالأجنبي . 

فعلم : أن مَنْ بابه آخرها يملك جميع ما بعد آخر باب قبله ؛ فله تقديم 


ال 


ع لسري سم و 0 
ل ب الْقَدِيه. 55 عام ان نح وار ب اخ قب لاسكا لد روا لال و 


بابه » وجعل ما بعده دهليزاً لداره . 

( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) بغير إذنهم » سواء المتأخر عن 
المفتوح والمتقدم عليه ؛ لأنه يمر في حق كل منهم . ولهم الرجوع ولو بعد 
الفتح » ولا يغرمون شيئاً . 

( وله فتحه إذا ) لم يستطرقه » سواء ( سمره ) بتشديد الميم وتخفيفها ٠»‏ أم 
لا ؛ كما في « البيان 2106 ( في الأصح ) لأن له رفع الجدار . [فبعضه] أولئ”" ‏ 
وكذا فتح باب للاستضاءة وإن لم يجعل عليه نحو شباك » ورجّح في « الروضة » 
المنع 7 

( ومن له فيه باب ففتح ) أو أراد فتح باب ( آخر ) لم يكن قبل يستطرق منه 
وحده . أو مع القديم ( أبعد من رأس الدرب ) من بابه الأول. . ( فلشركائه ) 
لأنه أحدث استطراقاً في ملكهم ٠‏ وإن لم يتوقف علئ إذنهم في أصل المرور » بل 
لا يؤثر نهيهم ؛ للضرورة . بخلاف بقية المشتركات . 

( وإن كان أقرب من 7 ولم سد الباب القديم ) أي : ولم يترك 
التطرق. . ( فكذلك ) أي : لكل مَنْ بابه بعد المفتوح الان - أو بإزائه علئ ما م 


.)175537/50( الييان‎ )١( 

(؟) في (1) : ( فنقضه أولئ ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة » ( 7٠١7/5‏ ) وانظر رقم (77) من الملحق . 
(7) روضة الطالبين ( ”509/7 ) . 

(5) في « المنهاج ؛( ص 73١١‏ ) » وه التحفة »( 7١7/0‏ ) :( إلى رأسه ) . 
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المنع ؛ لأن انضمام الثاني إلى الأول يضرهم بتعدد المنفذ الموجب للتميز 
عليهم » ( وإن سده ) أي : القديم. . ( فلا منع ) لأنه ترك بعض حقه . 


( ومن له داران تفتحان ) بفتح الفوقية لكين ( إلى دربين مسدودين ) 
مملوكين » ( أو مسدود ) مملوك ( وشارع ١‏ ففتح باباً ) أو أراد فتحه ( بينهما ) 
للاستطراق مع بقاء بابيهما. . ( لم يمنع في الأصح ) لأنه تصرف في ملكه . 

( وحيث مُنع فتح الباب » فصالحه أهل الدرب ) أي : المالكون له ؛ بألا 
يكون فيه [نحو] مسجد”" ( بمال. . صح ) لأنه انتفاعٌ بالأرض 

ثم إن قدّروا مدة. . فإجارة » وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد. . فبيع جزء شائع 
من الدرب له » فينزل منزلة أحدهم . 


جلم. > 


5-6 3 
ا ل 1 
( والجدار ) الكائن ( بين المالكين ) لدارين ( قد يختص به ) أي : بملكه 

( أحدهما ) ويكون ساتراً للآخر فقط » ( وقد يشتركان فيه ) . 


» وكذا كل غائبتين . اه « دقائق المنهاج‎ )١( 
.)1؟١9/6(»ةفحتلا‎ « (؟) مابين معكوفين زيادة من‎ 


فض 


فَالْمُخْتَصُ : ليِسَ [للآخَر] اي 
مالك عَلَيْه غ ٠‏ فَلَوْ رَضِيَ بل عوَضٍ . ٠‏ فَهُّوَ إِعَا رَهٌ وَلَهُ آله جوع قَبْلَ آلْبنَاءِ عَلَيْهِ » 
وَكَذَا بَعْدَهُ في آلأَصَحٌ 3 يي ا ااا ااا 0 


( فالمختص ) به أحدهما ( ليس [للآخر] )”2 ولا لغيره تصرف بما يضر 
مطلقاً ؛ فيحرم عليه ( وضع الجذوع ) أي : الأخشاب » ووضع جذع واحد 
( عليه بغير إذن ) من مالكه ولا ظن رضاه ( في الجديد ) . 

( و )على الجديد : (لا يحبر المالك عليه ) للخبر الحسن : « لا ضررَ 
ولا ضرَارَ في الإسلام »”" 

وخرج ب( بين المالكين ) ساباط أراد وضع جذوعه علئ جدار داره المقابل 
له » فلا يحبر قطعاً . 

وعلى الجديد : ( فلو رضي ) المالك بوضع جذوع أو بناءٍ علئ جداره ( بلا 
عوض . . فهو إعارة ) لصدق حذّها عليه . 

فلذا لو سقطت. . لم يعدها إلا بإذنٍ جديدٍ » ولو لم يعلم أصل وضع نحو 
جذع. . كان لمالكه إعادته قطعاً ؛ لأنا تيقنا وضعه بحق ٠‏ وشككنا في مجوز 
الرجوع . 

( و ) علئ أنه إعارة ( له الرجوع قبل البناء عليه ) أي : الجدار أو الموضوع 
عليه قطعاً » ( وكذا بعده في الأصح ) كسائر العواري 


)1( في (1) : ( لأحدهما) » والمثبت من المنهاج » ( ص 761١‏ ) ء وه التحفة »( 3١9/0‏ ). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 774٠‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والدارقطني ( ؟//اا ) 
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ومالك في « الموطأ » ( 7/ 1/45 ) مرسلاً عن عمرو بن 
يحبئ عن أبيه ٠‏ رحمهما الله تعالى . 
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8 5-9 
3 
صر و سر سل 


وَقَائِدَة ألرمجوع تخي بين أذ يقي بأخروء أو يفلئة ويفْرم أرشن تَقْصو » وقيل : 
فَائدَنُ : طَلَتُ الأَجْرة مقط قط . وَلوْوصِي وضع الْجَُوع وال علا وض ؛ فإِنْ 
اران الجناق لالض فهو إج ره وَإِن قال : ( بِعتكَهُ للْبناءِ عَلَيْو » » أذ 
ا عه فَالأصَحٌ ُ : أن هَلذا آلْعَقَدَ فيه شَوْبُ بَيْع وَإِجَارَِ ؛ 


( وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه ) أي : الموضوع ( بأجرة المثل » أو 
يقلعه ويغرم أرش نقصه ) وهو ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً » ولا يأتي هنا التملك 
بالقيمة » بخلاف إعارة الأرض للبناء ؛ لأنها أصل » والجدار تابع . 

( وقيل : فائدته : طلب الأجرة ) في المستقبل ( فقط ) لأن قلعه يضر 

قر از 

( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها ) أو بوضعها فقط » أو بالبناء على 
الجدار , بلا وضع جذوع ( بعوض ؛ فإن أجّر رأس الجدار للبناء ) عليه. . ( فهو 
إجارة ) لصدق اسمها عليه ؛ للكن لا يشترط فيها بيان المدة للحاجة للتأبيد . 

( وإن قال : بعتكه للبناء ) أو الوضع ( عليه » أو بعت حق البناء ) أو الوضع 
( عليه ) أو صالحتك علئ ذلك ٠»‏ ولم يقدّرا مدة. . ( فالأصح : أن هلذا العقد فيه 
شوب بيع ) نظراً للّفظ المقتضي ؛ لكونه مؤبّداً . 

( و ) شوب (١‏ إجارة )(' نظراً لمعناه ؛ لأن المستحق به منفعة فقط . 

وجاز ذلك هنا - كحق الممر ومجرى الماء - لمسيس الحاجة إليه » وأصل 
(1) قوله : ( هلذا العقد فيه شَوْبُ بيع وإجارة ) هنكذا هو الصوابُ ٠‏ وأما قول بعضهم : ( شائبة ). . 
فتصحيفٌ . اه « دقائق المنهاج » » واعترضه الإسنوي . انظر « النجم الوهاج ؛ ( 40!/4)» 


وه مغني المحتاج » ( 744/7 ) » وه نهاية المحتاج ؟( 508/4 ) . 
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ع له 


فإذا بن . ل ل وار هَدَمٌ ألجدَ َجدَارُ فَعَادةُ مَالْكةُ. . 
فلِلمُشْترِي إعادة البناء . وَسَوَاءٌ كان لذن بعَوَضٍ ا َيُشْتَرَط بَيَانْ قَذْرٍ 


- 


الشوب : الخلط » ويطلق على المخلوط به » وهو المراد هنا . 
( فإذا بنئ ) بعد البيع أو الإجارة المؤبدة. . ( فليس لمالك الجدار نقضه ) 
3 : بناء المشتري أو المستأجر ( بحال ) أي : مجاناً أو مع أرش نقصه ؟ لأنه 
أ ستحق دوام البناء عليه يعقدٍ لازم . 
2 82 
المستأجر بقيمة حق الوضع للحيلولة » وبأرش نقص جذوعه أو بناته إن كان » لا 
بإعادة الحدار وإن كان الهادم له المالك ؟ كما لا يجبر الشريك على العمارة وإن 
ثم إن كان هدمه أو انهدامه قبل بناء المستحق أو وضعه. . فله بعد إعادته ابتداء 
أو بعد ذلك ( فأعاده مالكه ) باختيار أو بإجبار قاض يراه. . ( فللمشتري ) أو 
المستأجر ( إعادة البناء ) أو الوضع بتلك الالة أو بمثلها ؛ لأنه حق ثابت له » ولو 
لم يبنه المالك وأراد صاحب الجذوع إعادته من ماله. . مُكَن . 


١ 290 3-3‏ 
الخ لز 


( وسواء كان الإذن ) في وضع البناء ( بعوض أو بغيره » فيشترط بيان قدر 
الموضع المبني عليه ) بعد تعيينه ( طولاً ) وهو : الامتداد من زاوية إلئ أخرئ 
( وعرضاً ) وهو : ما بين وجهي الجدار . 

( وسمك ) بفتح أوله ( الجدران ) أي : ارتفاعها إن أخذ من أسفل فصاعداً ؛ 
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وَكْيْفكه ٠‏ كفي آلكقف الْمَحْمُولٍ عَلَيَِا . وَلَوْ أَذنَ في البنَاءِ عَلَى أَرْضِه . . كف 
يَانُ قَدْرِ مَحَلٌ ألبنَاء . وَأَمَا الجدَارٌ الْمُشْتَرَكُ 0 الودا رس لوي اه 
غير إِذْنِ ة الحديك + :دلت له أن عد ارقا أ 3 يفنح كوَةٌ بلا إِذْنِ » وَلَهُ أَنْ 


ليه أ 2 د ناما ا نير الي عات 525 


فإن أخذ من أعلىل فنازلاً. . فهو عٌُمق ؛ بضم أوله المهمل . 

( وكيفيتها ) أهى مجوفة » أو منضدة ؟ أي : يلتصق بعضها ببعض » فكوات 
البناء بنحو حجر أو طوب ٠‏ ( وكيفية السقف المحمول عليها ) أهو عقدٌ أو نحو 
خشب ؛ لأن الغرض يختلف بكل ذلك . وتكفي مشاهدة الآلة عن وصفها . 

( ولو أذن في البناء علئ أرضه ) بإجارة أو إعارة » وكذا ببيع. . ( كفئ بيان 


- 


قدر محل البناء ) من طول وعرض ؛ لأن الأرض تحمل كل شيء . 

( وأما الجدار المشترك ) بين اثنين. . ( فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه 
بغير إذن ) ولا ظن رضاً ( في الجديد ) كجدار الأجنبي ٠‏ ويجوز بإذنه » للكن لو 
سقطت. . لم يعدها إلا بإذن جديدٍ على الأوجه . 

( وليس له ) ومثله : الجار » بل أولئ ( أن يَتِدَ فيه وتِداً ) بكسر التاء فيهما 
( أو يفتح ) فيه ( كوّة ١7)‏ أو يتذب منه كتابآ ( بلا إذن ) إلا إن ظن رضاه . 

ولا يجوز الفتح بعوض ؛ لأن الضوء والهواء لا يقابلان به ٠‏ وإذا فتح بإذن. 
لم يسد إلا بإذن . 

( وله أن يستند إليه أو يسند متاعاً لا يضر . وله ذلك في جدار الأجنبي ) وإن 
منعه فيهما ؛ لأنه عناد محض . 


(1) الكوّة : بفتح الكاف وضمها . اه « دقائق المنهاج » 
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ل ا ة في الجَدِيدٍ . فَإِنْ أَرَادَ 


> سر عمل 


دإ 
٠.‏ لَم يمع » وَيَكُونُ لمعا مله ؛ يضع عَلَيْهِ مَا شَاءً » 0 


وَل قَالَ آلآ2ه :لآ تنه وَأَغْرمٌ لك حِصّتِي ). . لم تلرّمهُ إِجَابتَهُ ٠‏ وَإِنْ أَرَادَ 
عَادَئَهُ ييقْضِه المُشْترَك. ٠‏ اقللا حر مَنْمهُ . وَلوْتَعاونَا عل إِعَاديهِ يِقْضِ. . عَاد 
مُشْترَكاً كما كان دلو افده اعذقها ومو 12114 وياد ٠‏ جَارَ وَكَانَتْ فِي 
مُقَابَلةِ عَمَلِهِ في تصيب آلآخَرٍ ار 0 


( وليس له إجبار شريكه على العمارة ) لنحو جدار أو بيت أو بئر وإن تعدّىئ 
بهدمه ٠‏ ولا علئ سقي زرع وشجر ( في الجديد ) لأن في ذلك إضراراً له . 

( فإن أراد ) الشريك ( إعادة منهدم بآلة لنفسه. . لم يُمنع » ويكون المعاد ) 
بآلة نفسه ( ملكه ؛ يضع عليه ما شاء » وينقضه إذا شاء ) لأنه بآلته » ولا حق 
لغيره فيه . 

( ولو قال الآخر : لا تنقضه وأغرم لك حصتي. . لم تلزمه إجابته ) على 
الجديد ؛ كما لا يلزمه ابتداء العمارة . 

( وإن أراد إعادته بنقضه ) بكسر النون وضمها ( المشترك. . فللآخر منعه ) 
كسائر الأعيان المشتركة . 


خف 3 0 
حي ب رك 


( ولو تعاونا ) ببدنهما ٠‏ أو بأجرة أخرجاها بحسب ملكيهما ( على إعادته 
بنقضه. . عاد مشتركاً كما كان » ولو انفرد أحدهما ) بإعادته بنقضه ( وشرط له 
الآخر ) الآذن له ( زيادة ) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر. . ( جاز وكانت 
في مقابلة عمله في نصيب الآخر ) . 

فإن كان بينهما نصفين » وشرط له سدس النقض - أي : قدره من حصته - أو 
العرصة أو سدسهما. . كان له ثلثا ذلك . 


يكنا 


َيَجُورٌ أن يُصَالِحَ عَلَىْ إِجْرَاءِ ألمَاءِ وَإِلقَاءِ التلْج في مِلَكهِ عَلَنْ مَالٍ 0 


ويشترط له ذلك حالاً لا بعد البناء ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . 


( ويجوز أن يصالح ) جاره ( علئ إجراء الماء ) أي : ماء المطر من سطحه 
إلئ سطحه ؛ لينزل إلى طريق مثلاً ؛ بشرط ألا يكون له ممر للطريق غير سطح 
الدار » أو النهر أو العين ؛ ليجري من أرضه إل أرضه . 

ثم إن ملك المجرئ. . أجرئ فيه ما شاء » وكذا إن ملك حق الإجراء فقط ؛ 
للكن علئ سبيل العموم ٠‏ لا إن قيد ببئر أو مقدار. . قلا يتعداه . 

( وإلقاء الثلج ) من سطحه ( في ملكه ) غير السطح ( علئ مال ) فيكون في 
معنى الإجارة » فيصح بلفظها » ويغتفر الجهل بقدر ذلك ؛ لتعذر معرفته . 
يقل بصغره » ويكثر بكبره » والذي يجري إليه الماء » وقوته وضعفه ؛ فإنه قد 
لا يحمل إلا قليل الماء . 

وخرج ب( ماء المطر ) ماء الغسالة » فلا يجوز الصلح على إجرائها بمالٍ » في 
أرض أو سطح » وماء نحو النهر من سطح إلى سطح ؛ للجهل بذلك ٠»‏ مع عدم 
مسيس الحاجة إليه . 

وخرج ب( غير السطح ) إلقاء الثلج على السطح . فلا يجوز ؛ لعدم الحاجة 
إليه » مع ما فيه من الضرر الظاهر . 

6 0 

ولو صالحه علئ أن يسقي زرعه من مائه.. لم يجز ؛ لأن الماء وإن مُلك 
فإنما يُملّك منه الموجود لا ما نبع » فالحيلة : بيع قدر من النهر ؛ ليكون الماء 
تابعاً . 
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ولو خرجت أغصان أو عروق شجرة » أو مال جداره إلى هواء مشترك بينه 
وبين جاره. . أجبره على تحويلها عنه » فإن امتنع ولم يمكن تحويلها. . فله 
[قطعها] وهدمه''' ولوبلا إذن حاكم . 

ولو اختلفا في ممرٌ وميزاب ومجرئ ماءٍ ونحوها في ملك الغير : أهو عارية أو 
إجارةٌ أو بيع مؤيد ؟ فإن علم ابتداء حدوثه في ملكه.. صَدَّق المالك ؛ لأنه 
لا حق للآخر في ذلك ٠»‏ وإلا. . صَدَّقَ خصمه أنه يستحق ذلك . 

( ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما ؛ فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما 
بُنيا معاً ) بأن دخل لبن كلّ منهما في الآخر » في زواياه لا في أطرافه ؛ لإمكان 
الاعدايك. فبها موم: ذاو وزاك أخرى. + أو كان عليه عقف موا اغداء ارتقاعه مد 
الأرض ٠‏ أو كان مبنياً علئْ خشبة طرفها في بناء أحدهما فقط. . ( فله اليد ) 
لظهور أمارة الملك بذلك ٠‏ فيحلف ويحكم له بالجدار ما لم تقم بينة بخلافه . 

( وإلا ) يتضل كذلك؛؟ كان اتضل .بهما سواء أو تاخدهما اتصالاً يد 
إحدائه » أو انفصل عنهما. . ( فلهما ) أي : لكل منهما اليد عليه . 

ان ف 

( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له. . ( قضي له ) به » ( وإلا ) يكن لأحدهما 
بينة » أو أقام كل بينة. . ( حلفا ) أي : كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم 
له : أن صاحبه لا يستحقه وإن كان اذَّعى الجميع ؛ لأن كلا منهما مدّعئّ عليه ويده 
على النصف ٠‏ فقبل قوله فيه . 


)١(‏ في (1) : ( فله تحويلها وهدمه ) ١‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة #(ه/"77). 
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كار . جعل بَيْنْهُمَاء وَِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا. . قُضى لَهُ » وَلَوْ كَانَ لِأحَدِهِمَا 
00 ب الشف ال تأرو وكئر غر, ٠‏ تجار ين الماك : 
: أيَمْكِنْ إِحْدَائهُ بَْدَ ْعلُو. . فَيَكُونَ في يَدِهِمَا » وَإلا. ٠‏ قلصَاحِبٍ آَلسُّمْلٍ ؟ 


( فإن حلفا أو نكلا ) عن اليمين. . ( جُعل بينهما ) لظاهر اليد » فينتفع كل 
منهما مما يليه على العادة . 

( وإن حلف أحدهما ) ونكل الأخر. . ( قضي له ) أي : للحالف بالجميع . 

ثم إن بدأ بالحالف. . حلف ثانياً اليمين المردودة ؛؟ ليقضي له بالكل » أو 
الناكل. . اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه » ويمين 
الانات اللنعف اللى اجغاة حى + مكقيه يبسن العدجهدا ٠‏ أن حافت : : أن الجميع 
[له] لا حق للآخر فيه”2 » أو لا حق له في النصف الذي يدّعيه » والنصف الآخر 
لي . 

( ولو كان لأحدهما عليه جذوع.. لم يرجح ) بها ؛ لأنها أسباب ضعيفة 
لا تدل على الملك ». فإن ثبت لأحدهما. . لم تنزع » ولا تجب على مالكها 
أجرة » وكالجذوع نحو نقش أو طاقة » أو وجه البناء » أو معقد الحبال التي يشد 
بها الجريد ؛ لأنها أسباب ضعيفة أيضاً . 

( والسقف بين علوه ) أي : الشخص (١‏ وسفل غيره ؛ كجدار بين الملكين » 
فينظر : أيمكن إحداثه بعد العلو ) لإمكان نقب وسط الجدار ووضع جذوع فيه 
ويوضع عليها نحو ألواح » فيصير البيت الواحد بيتين. . ( فيكون ) السقف ( في 
يدهما ) لاشتراكهما في الانتفاع به : أرضاً للأعلئ » وستراً للأسفل . 

( وإلا ) يمكن ذلك ؛ كالعقد بقيده السابق. . ( فلصاحب السفل ) اليد فيه ؛ 
لاتصاله ببنائه . 


.)171؟5/8(»ةفحتلا١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


ا 


ا ا ا ا ل اال ل لاي ااا اا ىا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اي الما لا اليا الى الى 


( باب الحوالة ) 

هي بفتح الحاء » وحكي كسرها ‏ لغة : التحول والانتقال » وشرعاً : عقد 
يتضمن انتقال دينٍ من ذمةٍ إل ذمة » وأصلها قبل الإجماع : خبر الشيخين : 
مطل الغ ظُلمٌ » وإذا أتبع أحدّكم علن ملي -بالهمر - في 006 عدي 
الناء وسكوتها:. 

ويفسشره رواية البيهقي : ١‏ وإذا أحيل أحدُكم على مَليءٍ. . فلْيحتل :9 , 
ويؤخذ منه : أن المطل المذكور كبيرة ؛ لأنه جعله ظلماً ‏ كالغصب - فيفسق [بمرة 
منه]”" ؛ كما قاله السبكي . 

والأصح : أنها بيع دين بدين » جَوّز للحاجة ؛ لأن كلاً ملك بها ما لم يملكه 
قبل . وكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في 
ذمته ؛ أي : الغالب عليها ذلك . 

وقضية كونها بيعاً : أنه لا بد من إسنادها إلى جملة المخاطب ؛ كالبيع وإن 
كانت لمحجوره مثلاً ؛ ك( أحلتك لبنتك علئ ذمتك بما وجب لها عليئّ ) فيما إذا 
طلقها عن ميم©© في .3مته + بخلاف +( حلت ابنتك بكذا: . . ) إلين آخره + 
ك( بعت موكلك ) . 

ويشترط في صحة الحوالة علئ أبيها أو غيره : أن يكون لها في ذلك مصلحة » 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١6514 ( صحيح البخاري ( 51741 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 157/7 )ء وأخرجه أحمد(‎ 17١/5 ( السنن الكبرئ‎ )١( 

(7) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »؛ (775/60) . 

(4) في « التحفة »( 557/0 ) : ( على مبلغ ) . 


537 


2 7 00 شر تق و 75 م و 
يُشترّط لها : رضا لمحِيلٍ وَالمَحْتالٍ » لا المحَالٍ عليْهِ في الأاصح وَلا تصح 
على مَنْ لا دَيْنَ عليّه » وقيل نصح برضاة ا ا ل ا م ل ره 


ومنها : أن يعلم منه أنه يصرف عليها ما لزمه لها بالحوالة . 

وأركانها : محيل » ومحتال » ومحال عليه ٠‏ ودين للمحيل على المحال 
بالدين الذي لك علىّ ) » و( ملكتك الدّين الذي عليه بحقك ) ٠»‏ فإن لم يقل ب 
( الدين ) في الأول ء ولا ب( حقك ) يما بعدها. . فكناية . 


( يشترط لها ) أي : لصحتها ( رضا المحيل ) لأن الدين مرسلّ في ذمته » فلم 
يتعين لقضائه محل معين ( والمحتال ) لأن حقه في ذمة المحيل » فلا ينتقل لغيره 
إلا برضاه ؛ لتفاوت الذمم » والخبر المذكور للندب . وإنما يعرف رضاهما 
بالإيجاب والقبول » وشرطهما : أهلية التبرع كسائر المعاملات . 

( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل الاستيفاء » فلم يتعين استيفاء المحيل 
بنفسه » كما أن له أن يوكل فيه . 


( و ) شرطها: وجود الدَّينِينِ المحال به وعليه ؛ فحينئذ ( لاا تصح ) ممن 
لا دين عليه له . ولا ( على من لا دين عليه ) وإن رضي ؛ لعدم الاعتياض بناءً 
على أنها بيع . 
( وقيل : تصح برضاه ) بناء على الضعيف : أنها استيفاء . 
ا ره 


ذف 


وَتَصِحٌ بِآلدَيْن آللزم » وَعَلَيْهِ » الْمِئْليٌ » َكَذَا الْمْتَقَوُمُ في الأصَحٌ ٠‏ وَيَلنمَنِ في 
2 عمو 


مُدَهْ آلخِيّار » وَعَلَيْهِ في الأَصَّح . والأصَحٌ : صِكَهٌ حَوَالَةٍ آلْمْكَائبِ سيد 
عليه شط البلة وكا بان ب وليك قثراً 


( وتصح بالدين اللازم » وعليه ) وإن اختلف سبب وجوبهما ؛ كثمن 
وأجرة ٠‏ واللازم لأ كله خدان جو سعط كونة بسع | هو 0 
الاستبدال عنه ء» فلا تصح بدين سلم » أو نحو جعالة » ولا عليه ( المثلي ) 
كالنقد والحبوب ٠»‏ وقيل : لا تصح إلا بالأثمان خاصة . 

( وكذا المتقوّم ) بكسر الواو ( في الأصح ) لثبوته في الذمة ولزومه . 

( و ) تصح ( بالثمن في مدة الخيار ) بأن يحيل المشتري البائع علئ ثالث » 
( وعليه ) بأن يحيل البائع إنساناً على المشتري ( في الأصح ) لأنه حّ آيلٌ إلى 
اللزوم بنفسه ؛ لأنه الأصل في البيع . 

( والأصح : صحة حوالة المكاتب سيدّه بالنجوم ) لأن الدين لازمٌ من جهة 
المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق » ( دون حوالة السيد عليه ) 
لأن له إسقاطها متا شاء ؛ لجواز الكتابة من جهته 

يشترط العلم ) من كل كلّ منهما ( بما يُحال به وعليه قدراً وصفة ) وجنساً » 

0 أراد بالصفة''' : ما يشمله ؛ كرهن وحلولٍ » وصحة 
وجودة وأضدادها ؛ لأن المجهول لا يصح بيعه » فلا تصح بإبل الدية ولا عليها ؛ 
للجهل بها . 

( وفي قول : تصح بإبل الدية وعليها ) بناء على الضعيف : أنه يصح 
الاعتياض عنها . 


. ) 7358/0( » ولعل الصواب ما أثبت كما في التحفة‎ ٠ ) في(1) : ( مالا يجوز‎ )١( 
. ) 57٠/8 (» زف في (1) : ( وأراد... )ء والمثبت من : التحفة‎ 


ريغف 


َيشْترَطَ تََاوِيِمًا جنسا وَقَذرا » وَكَذَا حُلُولا وأجَلاَ وَصِحَةٌ وَكسْراً في اصح . 
وير 0 التحرا عَنْ دين لْمُحْتَالٍ » وَاَلْمْحَالُ عَلَبْهِ عَنْ دَيْنِ ألْمُحِبلٍ ‏ 
2 َنُ الْمُحْمَالٍ إلئ ذمَةٍ آلْمُحَالٍ عَلَ . فَإِنْ تَعذَّرَ قلس أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ 
وَتَحْوهِمًا. . لَه يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلٍ » 11111111 


( ويشترط تساويهما ) أي : الدين المحال به » والدين المحال عليه في نفس 
الأمر » وظن العاقدين احتياطاً للحوالة ( جنساً ) لا بدراهم عن دنانير وعكسه ؛ 
لأنها معاوضة إرفاق كالقرض ( وقدراً) بخلاف تسعة على عشرة وعكسه ؛ 
[لذلك]”' . 

ذوكذا حلولاً واجاذ ) «وقذن الأحن (اوضحة وكتيرا ).وود 1ر0 
وغيرها من سائر الصفات ( في الأصح ) إلحاقاً لتفاوت الوصف بتفاوت القدر . 

ويصح أن يحيل من عشرة له على المحال عليه بخمسة منها . 

( ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال » والمحال عليه عن دين المحيل » 
ويتحول حق المحتال إلئ ذمة المحال عليه ) بالإجماع ؛ لأن هنذا فائدتها . 

ولو أحال من له دينٌ علئ ميتٍ. . صحت وإن لم يكن له تركة » وقولهم : 
الميت لا ذمة له ؛ أي : بالنسبة للالتزام لا للإلزام 

(افإن تعذر ) اعد النحتال ثفن المعحال علية: (تفلس ) طرا بع التخوالة ( أو 
حجن وحن تعره ) تسرك( لبرويع علن الستجل) لأ الخجوالة درل 
القبض . وقبولها متضمرٌ للاعتراف بشروطها » فلا أثر لتبين أنْ لا دين . 

نعم ؛ له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه على الأوجه ‏ وعليه : 
فلو نكل . . حلف المحتال ٠‏ وبان بطلان الحوالة ؛ كردٌ المقر له الإقرار . 


)0غ( ما بين معكوفين زيادة من « الشرواني » ( 77١/60‏ ) » وكما في نسخة خطية من الت تحفة 4 , 
(؟) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة 77917/8()٠‏ ) , 


8 


إن شرع تقار :ولو أعال التشتو«الككن + دز امسن شتا د تطلت ‏ فن 
ا َ ع 70 5 ا 0 3-17 خ. رتك َك 3 ماك ع :رجهم 

الأظهّر ٠‏ أو آلبَائم بآلشمَن فوّجدّ آلرَدٌ. . لم تبْطل على المَذْمَبٍ . وَلوْ بَاعَ عَبْدا 
وَأَحَالَ بِكَمَنِه » ثم أتَمَقَ آلمَُبَايعَانٍ وَالْمُخْمَالَ عَلَى حُرئيه » أ تبنت بِبَيَْة. . بَطلَتِ 


3 


( فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له ) لأنه مقصرٌ 
بترك البحث ٠‏ ( وقيل : له الرجوع إن شرط يساره ) ورد : بأنه مع ذلك مقصّر . 


م 1 ب 
86 8 8 


( ولو أحال المشتري ) البائع ( بالثمن » فرد المبيع بعيب ) أو إقالة » أو 
تحالف بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة. . ( بطلت ) الحوالة ( في الأظهر ) 
لارتفاع الثمن بانفساخ البيع . 

فيرد البائع ما قبضه من المحال عليه للمشتري إن بقي » وإلا. . فبدله » فإن 

( أو ) أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بشيء مما 
ذكر. . ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث ؛ وهو الذي 
انتقل إليه الثمن » فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين » وللمشتري الرجوع على 
البائع إن قبض المحتال لا قبله . 


( ولو باع عبداً) أي : قنآ ؛ ذكراً أو أنثئ ( وأحال بثمنه ) آخر على 
المشتري ٠»‏ ( ثم اتفق المتبايعان والمحتال علئ حريته ) وقت البيع ( أو ثبتت ) 
حريته حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة ء أو أقامها العبد. . ( بطلت الحوالة ) أي : 
بان عدم انعقادها ؛ لأنه لا بيع » فلا ثمن » فيرد المحتال ما أخذه على المشتري » 


وا ؟ 


وَِنْ كَذَْبَهُمًا الْمْشْمَالُ وَل بثَة. . حَلْمَاهُ علَى تفي الْعلْم . اناعد الكل ين 
المدري. َو َالَ آلْمُستحقُ عَلَه : ( وَكَلتكَ تقيض لي ) ١‏ وكا فال الكتسق ‏ 
( أَحَلتَيِي ) » أَوْقَالَ : ( أَرَدْتُ بقَوْلِي : « أَحَلتَكَ » الْوَكَالَةَ » . 57 


ويبقئ حقه في ذمة البائع كما كان : 


( وإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة. . حلّماه ) أي : لكلّ منهما 
تحليفه وإن لم يجتمعا على الأوجه ( علئ نفي العلم ) بها ؛ ككل نفي لا يتعلق 
بالحالف . 

وإذا حلفه أحدهما. . فللاخر تحليفه على الأوجه أيضاً . 

( ثم ) بعد حلفه كذلك ( يأخذ المال من المشتري ) لبقاء الحوالة » ثم بعد 
أخذ المال ‏ لا قبله ‏ يرجع المشتري على البائع ؛ لأنه قضئ دينه بإذنه الذي 
تضمنته الحوالة . 

أما إذا لم يحلف ؛ بأن نكل. . فيحلف المشتري على الحرية وتبطل ؛ إذ 
اليمين المردودة كالإقرار على الأصح . 

5 

0 
يصدر مني إلا أنّي قلت : ( وكلتك لتقبض لي ) حقي ٠‏ ( وقال المستحق ) وهو 
الدائن : بل الصادر منك أنك ( أحلتني ) فصار الحق لي . 

( أو قال ) المستحق عليه : ( أردت بقولي ) : اقبض منه » أو ( أحلتك ) 
بمئة مثلاً لي على عمرو”" ( الوكالة ) بناء على الأصح من صحة الوكالة بلفظ 
الحوالة . 


» التحفة‎ ١ وانظر‎ ٠. في (أ): (... لي عليك على عمرو)ء ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
(ه/2؟؟).‎ 


و" 


وَكَالَ المُسْتديٌ : ( يَلْ أَرَدْتَ الحَوالة ).... صَدَّقّ التشتحق عله بِبَمِينه © وفي 
2 


0# اسن تللم اه 00 ع ال ا 2 علخ 0. 
الصورة الثانيّة وَحَْهٌ . وَإِن قال : ( أحَلتك ) » فقالٌ : ( وكلتنى ). . صذّق الثاني 


( وقال المستحق : بل أردت الحوالة. . صُدَّق المستحق عليه بيمينه ) لأن 
الأصل . بقاء الحقين كما كان ؛ على أنه أعرف بنيته » وبحلفه : تندفع الحوالة 3 
وبإنكار الآخر الوكالة : انعزل » فيمتنع قبضه . 


ب 
كدت 
0 


0 


أما لو قال : أحلتك بالمئة التي لك علئ عمرو. . فيصدَّق المستحق بيمينه 
قطعاً ؛ لأنه لا يحتمل غير الحوالة . 

( وفى الصورة الثانية وجه ) : أنه يُصدَّق المستحق بيمينه بناء على الضعيف : 
أنه لا تصح الوكالة بلفظ الحوالة ؛ لتنافيهما . 

( وإن ) اختلفا في أصل اللفظ الصادر ؛ كأن ( قال ) المستحق عليه : 
( أحلتك » فقال ) المستحق : بل ( وكلتني. . صُدَّق الثاني بيمينه ) لأن الأصل : 
بقاء حقه فى ذمة المستحق عليه . 

وبحلف المستحق : تندفع الحوالة 2 ويأخذ حقه من المستحق عليه ؛ ويرجع 
هنذا [على] المحال عليه" » ويظهر أثر النزاع ‏ فيما ذكر ‏ عند إفلاس المحال 
عليه . 


4 
ف 


مب-. 


لاد 
30 


لا 
4 
١‏ 


عاد 


. ) 51٠/0)» مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 


يفف 


إل تبان 


شَرْط ألضَّامِنٍ : آلوْشدٌ » وَصْمَانْ مَحْجُورٍ علي بمَْسٍ كَشِرَائِهِ . وَصْمَانَ عَبْدٍ غير 


إِذْنٍ سَيّده ده بَاطل في ألأصَّحٌ 4 7نم يه جور لت لخ كيان رسع “او ووام و امي و روا لوت مول وول وه ل ب 6 بره ك1 


( باب الضمان ) الشامل للكفالة 
هو لغةً : الالتزام » وشرعاً : يُطلق على التزام الدَّين والبدن والعين الاتي كل 
منها » وعلى العقد المحصل لذلك . وسُمّي ملتزم ذلك : ضامناً وضميئاً » 
وحميلاً » وزعيماً وكفيلاً . 
وأصله قبل الإجماع : الخبر الصحيح : « الرَّعيم م غارمٌ '؟» وأنه صلى الله 
عليه وسلم ( تحمّل عن رجلٍ عشرة دنانير )”'' . 
وأركان ضمان الذمة : ضامن » ومضمون » ومضمون له » ومضمون عنه ١‏ 


وصيعة . 


-. 


( شرط الضامن ) ليصح ضمانه : ( الرشد ) السابق في ( الحَجر ) ٠‏ قلا يصح 
ضمان محجور عليه بصباً أو جنونٍ أو سفه » ومكره وقد مرٌ . 

( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته » فيصح كضمان 
مريض: + 

( وضمانُ عبدٍ ) أي: رقيق؟ أي: ولو مكاتباً ( بغير إذن سيده باطل في الأصح ) 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 070" ) » والترمذي ( 1756 ) » وابن ماجه ( 5105 ) عن سيدنا أبي أمامة 


الباهلي رضي الله عنه . 
(1) أخرجه الحاكم ( ٠١/7‏ ) » وأبو داوود ( 7178 ) . وابن ماجه ( 71٠7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 


عباس رضي الله عنهما . 


57748 


له 2 1 0 اا 20 ع را ًَ. 5 .2 . 5 0 01 م 2 2 
وَيَصحّ بإذنه » فإن عَيّنَ للأدَاء كسْبَةُ أؤْ غَيْرَهُ. . قضى منْهُ » وإلآ. . فألأصَحٌ : أنه 
ب ّّ رغم 000 3 2 7 م 0-6 5 وم م . ً 
إن كان مأذوناً لهُ فى آلتجارَة. . تَعَلَقّ بمّا فى يَدِهِ وَمَا يكسبَةُ بَعْدَ ألإذن » وَإلا. . 

َ . 00 08 و 1 3 
فبمَا يكسبّهُ . وَالأصَحٌ : اشتراط مَعْرفَةِ آَلْمَضْمُونٍ لهُ . 2000000 


وإن أذن له في التجارة » ويصح ضمان مكاتب لسيده » ومبكّض في نوبته بغير 
إذن » بخلاف نوبة السيد . 


( ويصح ) ضمان القن ( بإذنه ) أي : السيد بعد علمه بقدر ما يضمن ؛ لأن 
التعلق بماله » ويشترط معرفة السيد والقن بالمضمون له على المتجه ؛ لاختلاف 
الناس في المطالبة تشديداً وضدّه ؛ كما يأتي . والمطالبة هنا لهما . 

( فإن عيّن ) في إذنه بالضمان لا بعده ( للأداء كسبه أو غيره ) كمال التجارة. . 
( قْضىَّ منه ) عملاً بتعيينه . 

( وإلا ) يعين في إذنه للأداء جهة. . ( فالأصح : أنه إن كان مأذوناً له فى 
التجارة. . تعلّق ) غريم الضمان ( بما في يده ) ربحاً ورأس مال ( و ) ب ( ما 
يكسبه بعد الإذن ) . 

( وإلا ) يكن مأذوناً له فيها. . ( فبما يكسبه ) بعد الإذن ؛ كمؤن النكاح 
الواجبة بإذنه في الصورتين . 

نعم ؛ هلذه لا تتعلق إلا بكسبه بعد النكاح ؛ لأنها لا تجب إلا به » بخلاف 
المضمون به ؛ فإنه ثابثٌ حال الإذن . 

#0 

( والأصح : اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ) وهو صاحب 
الذّين » ولا يكفى مجرد نسبته ؛ لتفاوت الناس في المطالبة تشديداً وتسهيلاً » ولا 
تكفي معرفة وكيله ؛ لأنه قد يعزله . 
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7 3 «ااءى 5 م 3 0 آنا غَ 4 ديا 
١‏ 5 ذم . 
5 3 م ابم هر © الى و 
0 - 
١‏ 4 
3 ع + # ايت كن 4 قنم! ة 
ل 1 9 #ااال فا فا المسنا 
ااا هه اج #رسو اس عد امد 35 الو ##م اله 55 
#ماإى ”7 - 0 0 1[ سد نا : *« 


الهد إن ١‏ “خ ننه مؤويم زع ا 4# 4 5 اج غل اله 
ا 7 27 تت 5 5 0 »ياكس م #ماجو 
ل رت ١ 03 ١‏ جاه - ووه هذ || اود 0-7 ع 
ونا 50 سيرية مه 
2 حسم 20 اير حها الى #2 نس د الس ضيه 
#دريوه . عي اخ« م 8 ## لطا 7ن بست 5 سي 7 انا 00 
كك 5# عي اليد نينا به 
2 عي * 6 ال اي اه ار 7-5 5 + خم هم 
موي ا #خزنهم 9# الى ص الا #ام, ع 3 


سميع #الاميسن ‏ لم وا عد لوبي لعي الوم ل 0 
ع اللييوه : 18# سج شا اه أن 
خودي بم وا لوسسطور دوسا د 2 . 


“لهؤت عالاب. عد سكا 


وَأَنَهُ لا مشترط قبُولة وَرضَاهُ . وَل يُشْتَرَطُ رضًا المفووعنة قطعا + وَل مَعْرِفَهُ 


في الأصَحٌ . وَيُشْترطٌ في المُفيون:: كَؤْيهُ ثابتا» وَصحّحَ م لدي فعان 
ما سيَجِتٌ ل ل م ا 0 


( و ) الأصح : ( أنه لا يشترط قبوله . و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض 
التزام لا معاوضة فيه ٠‏ فلا يؤثر رده لذلك . 

( ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعاً ) لجواز أداء دين الغير بغير إذنه » 
فأولى الالتزام » وفيه وج لم يُعتدٌ به لشذوذه ٠‏ ( ولا معرفته ) حياً أو ميت ( في 
الأصح ) كرضاه . 


زه 3 


( ويشترط في المضمون : كونه ) دين ؛ كما ذكره في ( الرهن ) وحذفه هنا 
إغارة إن كيوك لقن الممييونة ورنيها + :إل كالايسد السكن + ول دمن الإذن 
فى أداء الزكاة لأجل النية إلا أن تكون عن ميت ؛ لجواز الاستقلال بها عنه » قاله 
الامتوو "2ه وله العنارة.. 

ومنها : العمل الملتزم في الذمة بالإجارة والمساقاة . 

( ثابتاً ) حال الضمان ؛ لأنه وثيقة » فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة » فلا 
يكفي جريان سبب الوجوب كنفقة الغد للزوجة . 

ويكفي اجتراف: الغنامن به وإن لم يفيك على المضمون شيء ؛ لأن الضمان 
متضمن لاعترافه بوجود شرائطه ؛ كقبول الحوالة . 


الوم 0-7 ضمان ما سيحب ) وإن لم يجر سيب وجوبه كثمن 


. ) المهمات ( ه/لا9:‎ )١( 
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وَالمَذَهت: : صِحَةٌ ضْمَانٍ آلدَرْك بَمْد قَنضٍ الثَمَنِ ٠‏ وَهُوَ : آن يعسن للكفتري 
ان إن حرج اميم مُنتعقا أذ تيا أذ ناصا لِْصٍ الصَنْجة لصّنْجَة . وَكَوْنَهُ لآزما ؛ 
لآ كنجُوم كِتَابَة ٠‏ وَيِصِحُ ضَمَانُ دمن في مُتَْ جار في اصح : 0 


ولا يجوز ضمان نفقةٍ مستقبلةٍ للقريب قطعاً ؛ لأنها بد وصلةٌ بخلاف الديون . 

( والمذهب : صحة ضمان الدَّرّك ) وهو بفتح الراء وسكونها : وإن لم يكن 
ثابتأ ؛ لمسيس الحاجة إليه » وهو في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه 
مستحقاً. . لم يظفر به ( بعد قبض ) ما يضمن من ( الثمن ) لأنه إنما يدخل في 
ضمان البائع أو المشتري حينئذ . 

( وهو : أن يضمن للمشتري الثمن ) وقد علم قدره . وسامة البائع ( إن 
خرج المبيع ) المعين ( مُستحَقاً ) كأن خرج مرهوناً » أو مأخوذاً بشفعة ببيع 
سابق » ( أو معيباً ) وردّه المشتري ٠‏ ( أو ناقصاً لنقص الصّنجة ) بفتح الصاد , 
والسين أفصح منها ٠‏ أو [نقص]"'' ما قدر به من كيل أو ذرع أو وزن . 

وصورة ذلك : أن يقول : ضمنثٌ لك عهدة الثمن » أو المبيع » أو دركه » 

ولو أطلق ضمان الدرك. . اختص بما خرج مستحقاً ؛ لأنه المتبادر منه » 
لا ما خرج فاسداً بغير الاستحقاق . 

حم ال ل ا 
( لا كنجوم كتابة ) لقدرة المكاتب على إسقاطها متئ شاء ٠»‏ فلا معنئ للتوثق 

ل ا 


. ) 554/0 (» في (أ) : ( أو بعض ) ء وانظر « التحفة‎ )١( 
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٠. 00‏ م ل _ 0 2 0 0 كم مكروه ا 
وَصْمَانٌ الجُثل كَالوَمْن به . وَكَوَنْهُ مَعْلوماً فى آلجَذِيدٍ » وَاَلإِبْرَاءٌ مِنّ المَجْهُولٍ 
تاطل فى الجديذ اين اناي مم بر نف اك قط خا تسيو ويا ام م 


أما إذا كان الخيار لهما. . فالثمن موقوف . أو للبائع. . فملك المبيع له . 
وملك الثمن للمشتري » فلا ثمن عليه حت يضمن ٠»‏ وبالإجازة ملكه البائع ملكأ 
متها لا تنا + 

( وضمان الجعل كالرهن به ) فيصح بعد الفراغ للزومه » لا قبله لجوازه مع 
كونه لا يؤول للزوم بنفسه بل بالعمل . 

( وكونه معلوماً ) للضامن فقط جنساً وقدراً وصفة وعيناً ( في الجديد ) لأنه 
إثبات مالٍ في الذمة لآدمي بعقد . فلم يصح مع الجهل كالثمن . 

نعم ؛ لو قال جاهل بالقدر : ( ضمنت لك الدراهم التي علئ فلان ). . كان 
ضامناً لثلاثٍ على الأوجه ؛ كالإبراء منها » وكقوله : ( على دراهم ) في الإقرار . 


( والإبراء من المجهول باطلٌ في الجديد ) لأن البراءة متوقفةٌ على الرضا » ولا 
يعقل مع الجهل . 

والمواة:: جيل :و انحل هنما ذكر اذاي لأ وكتلف هذا للندين أنقا ماق 
معاوضة ؛ ك( إن أبرأتني . . فأنت طالق ) » لا فيما عدا ذلك على المعتمد . 

ولا أثر لجهل يُمكن معرفته » فيكفي في النقد الرائج : علم العدد » وفي 
الإبراء من حصته من مورثه : قدر التركة وإن جهِلَ قدر حصته . 

ولا يشترط قبول المدين » ولا يرتد بردٌه نظراً لشائبة الإسقاط . 

ا انك 


ولو أبرأ ثم ادعى الجهل . . لم يقبل ظاهراً بل باطناً » ذكره الرافعي ؛ للكن في 


18 


#2 
عاسم ع 


َي كسم سس ات لك سرس و 5 
إلا من إبلٍ ١‏ يَهَ » وتصح ضمانها في الاصح 1200000000 


«الأنؤان:» أنه:: ( إناباشر ست الدين .لم يفيل ٠‏ :وإلا تكدين ورت :+ قبل )+ 
وفي « الجواهر » نحوه » فليخص به كلام الرافعي . 

وفيها أيض عن الرَّبيلي : ( تصدّق الصغيرة المزوجة إجباراً بيمينها في جهلها 
بمهرها ) » قال الغزي : ( وكذا الكبيرة المجبرة إن دلَّ الحال عل جهلها ) ء 
وهلذا أيضاً يؤيد ما في « الأنوار » . 

قال المتولي : ( ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء ) انتهئ . 

وعليه : فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء » ويبرأ المدين . 

أقول : وعليه : فلا بد من معرفة الدين جنسا وقدراً وصفة » ومن شروط 
المعاوضة كالرشد والاختيار » ومن لفظ نحو : ( أبرأتك من الدين في ذمتك بهلذا 
الثوب ) مثلاً . 

وطريق الإبراء من المجهول : أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين ؛ 
كألفٍ شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها . 

وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب. . كفئ فيها الاستغفار له » فإن بلغته. . لم يصح 
الإبراء منها إلا بعد تعيينها للشخص ٠»‏ وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض . 

ولو أبرأه عن معين يعتقد أنه لا يستحقه . فبان أنه يستحقه. . برىء » ( إلا ) 
الإبراء ( من إبل الدية ) فإنه صحيح مع الجهل بصفتها ؛ لأنهم اغتفروا ذلك في 
إثباتها في الذمة ‏ وإلا.. لتعذّر الإبراء منها » بخلاف غيرها ؛ لإمكان معرفته 
بالبحث عنه . 

( ويصح ضمانها في الأصح ) كالإبراء ؛ للعلم بسنها وعددها ٠»‏ ويرجع في 
صفتها لغالب إبل البلد . 


أ م 


وَل قال : ( ضَهِدْتُ ما لَكَ عَلَى رَئدِ من ِْهَم ِل عَشَرة ). . فَآلأَصَحّ : صِحَتَهُ . 


وَأنهُيكرن مامتا لعشوقة قلت : الأَصَح : لِتَسْعَةٍ » وَآلَهُ أغلم . 
فصل العدكك يق كاله مدو 0 ةي 00000151 0 0000 


( ولو قال : ضمنت ما لك علا زيد ) أو أبرأتك ٠»‏ أو نذرت لك مثلاً ( من 
درهم إلىئْ عشرة. . فالأصح : صحته ) لانتفاء الغرر بذكر الغاية . 

( و )الأصح اتذتكون قنافنا لعقوة ) وميرناً مها" وتاذرا ليا 4 زدعابا 
للغايتين . 

( قلت : الأصح ) : أنه يكون ضامناً ( لتسعة ) ومبرتاً منها » وناذراً لها 
( والله أعلم ) إدخالاً للأول فقط ؛ لأنه مبدأ الالتزام » ولترتب صحة ما بعده عليه . 

ولو لَقّن صيغة إبراء » ثم قال : ( جهلت مدلولها ) وأمكن عادة خفاءٌ ذلك 
عليه. . قبل » وإلا. . فلا ؛ كما يأتي في ( النذر ) . 

ولواماك ملاين شال واره كانه أن يزه وركون فتاه لما عليه قابراء 
علئ ظن صحة الضمان » وأن الدين انتقل إلئْ ذمة الضامن. . لم يصح الإبراء ؛ 
لأنه بناه علئ ظن انتقاله للضامن ولم ينتقل ؛ لأن الضمان بشرط براءة الأصيل 
باطل . 

ولو قال : ( أبرأتك مما لي عليك ) وله عليه دينٌ [أصلءث]”'' ودين ضمان. . 
برىء منهما . 

2( 
في قسم الضمان الثاني ؛ وهو كفالة البدن 

( المذهب : صحة كفالة البدن ) وهي : التزام إحضار المكفول ‏ أو جزءٍ منه 

شائع كعُشره » أو ما لا يبقئ بدونه ؛ كروحه أو رأسه ‏ إلى المكفول له ؛ لإطباق 


)0غ( في (أ) : ( أصل ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة ؛(ه/لاه؟). 


:مظ2ظ2> 


لد كر فر ع0 ٠‏ لم يُشترَ الهم بِعَدْرِه » وَيُشتوَط ون مما يِصِح 
ضَمَائةُ . وَالأصَحٌ : صكْتهَا بدن مَنْ عل عُقوَة لدي ؛ كَقِصّاصٍ وَحَدٌ قَذْفٍ » 
وَمَنْعَهًا في حَدُودٍ شه تَعَالى ٠‏ وَتِصِحٌ بَدَنصيمٍ ومَجتون وَمَحْبُوس وَعَائِْبِ 


الناس عليها » ومسيس الحاجة إليها » ويشترط تعيينه » ( لا ببدن أحد هلذين ) . 

( فإن كَل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها ( ببدن”' من عليه مال ) أو عنده مال 
ولو أمانة. . ( لم يشترط العلم بقدره ) لأنه لا يغرمه . 

( ويشترط كونه ) أي : ما على المكفول ( مما يصح ضمانه ) فلا يصح ببدن 
مكاتب بالنجوم . 

( والأصح”"© : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص وحد قذف ) 
لأنه حقٌّ لازمٌ » فأشبه المال » وكذا كل من من استحق حضوره مجلس الحكم عند 
طلب حق آدمي ؛ ككفيل وأجير » وقنٌ آبق لمولاه » وامرأة لمن يدعي نكاحها 
قفد ادليه التو كانهيا جتنا" وركذا مكيف 

( ومنعها في حدود الله تعالئ ) وتعازيره كحد سرقة ؛ للأمر بسترها » والسعى 
فى إسقاطها ما أمكن . 

( وتصح ببدن صبيٌّ ومجنونٍ ) لأنه قد يستحق إحضارهما ؛ ليشهد من 
لا يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف » ويشترط إذن وليهما » فيطالتُ 
بإحضارهما ما دام حجره . 

( ومحبوس ) بإذنه لتوقع خلاصه ؛ كما يصح ضمان مُعْسر المال ( وغائب ) 
كذلك وإن كان فوق مسافة القصر . فيلزمه الحضور معه ؛ سواء أكان ببلد بها 


. التحفة ؟ ( 0/ 701 ) أنه متعدٍ بنفسه‎ ١ كذافي نسختنا متعدياً بالباء ء ونص في‎ )١( 
. ) المنهاج )( ص 777 )ء وه التحفة »( 5905/0 ) : ( والمذهب‎ ٠ (؟) في‎ 
. ) 504/8 ( » التحفة‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠ ) في (أ) : ( كتسليمها‎ )'*( 


ه4»> 


لوكو بد عن كورتو + م إِنْ عَيّنَّ مَكَانَ آَلتَسْلِيمٍ . . تَعَيّنَ » وَإلا. . 
ففُكانها ٠‏ ميبْرأ آلكَفِيلُ بتّ: 35 يدو تكن الخو راد اول تلد 0 


حاكمٌ حال الكفالة أم بعدها » طلب إحضاره بعد ثبوت الحق أو قبله للمخاصمة 
على المعتمد ؛ لأجل [إذنه] في ذلك''؟ . فهو المورّط لنفسه . 

( وميت ليُحضره فَيُشْهَدَ ) بضم أوله وفتح ثالئه ( علئ صورته ) لعدم العلم 
باسمه ونسبه ؛ لأنه قد يحتاج لذلك . 

ومحله : قبل الدفن » لا بعده وإن لم يتغير » وعدم النقل المحرّم 3 وألاً يتغير 
في مدة الإحضار . 


( ثم إن عبّن مكان التسليم ) في الكفالة.. ( تعيّن ) إن صلح . ( وإلا) 
يعيّن. . ( فمكانها ) يتعين إن صلح أيضاً . أما إذا لم يصلح.. فأقرب محل 
صالح على الأوجه . 

( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) أي : بنفسه أو وكيله المكفول » من بدن أو عين ٠‏ 
ل ل ال 
0 فيير1 7 

يت ا 3 
الامتاع: 4 كأن كان يمل السلبوبينة ٠»‏ اومن د يعينه علئ خلاصه » وإلا. . 
الحاكم على قبوله ؟ فإن صمّم . . تسلّمه عنه » فإن قُقَدَ الحاكم . 00 


. ) 55١/8 التحفة ؛(‎ ١ في (1): ( لأجل دينه في ذلك ) » والمثبت من‎ )١( 


لين 


وَِأنْ يَحْضَرَ الْمَكْفُولُ وَيَقُولَ : ( سَلَّمْتُ نَفْسِي عَنْ جهة الْكَفيلٍ » » وَلاَ يَكفِي 
مُجَوَدُ خضوره . إن غَابَ. لم يَلْرَو لْكَفِيلَ إِحْضَارُهُ إِنْ جَهلَ مَكَائهُ » وَإلا. . 
0 يُمهَلُ مده دَمَابِ وَإِيَابِ » فَِنْ مَضَّت وَلَمْ ُحْضِرهُ. . حبس » وَقِيل : 


إِنْ غَابَ إلئ مَسَافَةٍ القضر . : له يَلْرَئَةُ إخضائة ف ين وك كدي وتعها 147 لوعوة قرفا هت نه اال اماق وداه 


له وبرىء » ويأتي هلذا التفصيل فيما إذا سلمه قبل وقته المعين . 

( وبأن يحضر المكفول ) البالغ بمحل التسليم » ولا حائل ( ويقول ) 
للمكفول له : ( سلَّمتُ نفسي عن جهة الكفيل ) وكذا في غير محل التسليم أو 
زمنه حيث لا غرض له في الامتناع كما مر”2 . 

أما الصبي والمجنون. . فلا عبرة بذلك إلا إن رضي به المكفول له على 
الأوجه .» وتسليم أجنبي بإذن الكفيل كتسليمه » وبدون إذنه لغوء إلا إن قبل 
المكقول له . 

( ولا يكفي مجرد حضوره ) بغير قوله المذكور ؛ لأنه لم يسلمه إليه » ولا إلئ 
إحضاره إن جهل مكانه ) لعذره » ويُصدَّق فى جهله بيمينه . 

( وإلا ) بأن عرف مكانه. . ( فيلزمه ) عند أمن الطريق » ولم يكن ثم من 
يمنعه من إحضاره » ولو من فوق مسافة القصر ١‏ ولو في بحر غلبت فيه السلامة . 

( ويُمهّل مدة ذهاب وإياب ) عادة ؛ لأنه الممكن » ( فإن مضت ) المدة 
المذكورة ( ولم يحضره . . حيس ) إن لم يؤد الدين إلئ تعذر إحضار المكفول 
بموتٍ » أو نحو تغلّبٍ » أو جهل بمحلّه ؛ لامتناعه مما لزمه . 


( وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر. . لم يلزمه إحضاره ) لأنه بمنزلة الغيبة 


. ) في (1) زيادة : ( كما مر إلى آخره‎ )١( 


ام" 


في ألكمَالةٍ : نه يَغْرَمُ آلْمَالَ إِنْ فَاتَ آلتّسْلِيِم. . تطلث » وَأَنْهَا لا تصحٌ بغيْر رضا 
لْمَكْفُولٍ . 
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ فِي آلضَّمَانِ وَالْكَمَالة لمْظّ اتات لدو وام ما كه را 


المنقطعة »؛ وردٌّوه 3 بأن مال المدين لو غاب إليها. . لزم إحضاره ٠»‏ فكذا هنذا . 
( والأصح : أنه إذا مات ودّفن ) أو هرب أو توارئ 2 ولم يُدَرَ محله. . ( لا 
يُطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولئ ؛ لأنه لم يلتزمه أصلاً ٠»‏ بل بالنفس وقد 
فاتت . 
وذكر الدفن ؛ لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للشهادة على صورته ‏ كما مر لا 


( والأصح : أنه لو شرط في الكفالة : أنه يغرم المال إن فات التسليم. . 
بطلت ) الكفالة ؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها . 

( و ) الأصح : ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) أو نحو وليه ؛ لأنه مع 
عدم إذنه لا يلزمه الحضور 

ويصح التكفيل لمالك عين ولو خفيفة » لا مؤنة لردَّها بردها ‏ لا قيمتها ‏ لو 
تلفت ممن هي بيده » إن كانت يده ضامنة » وأَذْنَ من هي تحت يده » أو قدر على 
انتزاعها منه ؛ فإن تعدّر ردّها لنحو تلف. . لم يلزمه شيء . 

وك( 
في صيغتي الضمان والكفالة » ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعه ٠‏ وتوابع ذلك 
( يشترط في الضمان ) للمال ( والكفالة ) للبدن أو العين ( لفظ ) غالبا ؛ إذ 
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ب يشْعِ بآلالترَام 3 ك5( ضيئت دَيْنَك علله 51:20( تكيكة 6 51( تقلذتة )أذ 
تقلت نوات اذ 1١‏ ا باكار» از سقو لشاف ساي د 
(كَفِيلٌ » . أو ( رَعِيمٌ). أَوْ (حَمِيلٌ) وَل كال : ( أَوَدّي ألْمَالَ أو أخضه 


عم سم 


العم ا ٠‏ فَهُوَ وَعْدٌ . وَالأصَحُ : أنه لأَيَجُورُ تَعْليقهُمَا بشَرْطٍ ٠‏ َلآ تَؤقِيث 


مثله الخط مع النية » اماو ا م وي 
ثم الصريح ( كضمنت دينك عليه ) أي : علئ فلان » ( أو تحمّلته » 
الي يي او ال 
( أو أنا بالمال ) الذي عل زيدٍ مثلاً » ( أو بإحضار الشخص ) الذي هو فلان 
( ضامن » أو كفيل » أو زعيم » أو حميل ) أو قبيل ؛ أي : لفلان . 
والكناية نحو : مال فلان إلي » أو عندي . أو معى . أو خَلَّ عنه والمال 
تي رت 
0 ع ع #2 و 
( ولو قال : أوّدي المال أو احضر الشخص . . فهو وعد ) بالالتزام ؛ لانه 
صريح الصيغة » فلو حفت به قرائن تصرفه إلى الإنشاء. . انعقد به ؛ كما بحثه ابن 
رف 
62 2 
( والأصح : أنه لا يجوز تعليقهما ) أي : الضمان والكفالة ( بشرط ) لأنهما 
عقدان كالبيع » ( ولا توقيت الكفالة ) ك( أنا كفيل به إلى شهر ) وإن لم يقل : 
( وأنا بعده بريء ) ء» كما لا يجوز توقيت الضمان جزماً ؛ ك( أنا ضامن له إلئ 
شهر ) ١‏ ولا يجوز شرط الخيار للضامن ٠»‏ أو للكفيل » أو لأجنبي . 


( ولو نجَّها وشرط تأخير الإحضار شهراً ) ك( ضمنت إحضاره بعد شهر ). . 


احا 


اس كور ث سار ببس عنا لذ ا ع 2 7 97 مقا 2 
جَارَ » وَأَنْهُ يَصحّ ن الحَالَ مُوَّجَّلاً أجَلاً مَعلوماً » وَأَنَهُ يَصحّ ضمان المُوّجل 
> ره الكع ا ر؟ موع متةء و تا 2 يوه و ا مه 0222 

حالاء وَأنه لا يَلرْمَه التغجيل . وَللمُسْتجق مطالبّة الضامِن والأصيلٍ . 
وَأَلأصَح : أنَهُ لا يَصِح بشَرْط بَرَاءَة الأصيل 10 


( جاز ) لأنه التزام لعمل في الذمة كالإجارة » فيجوز حالاً ومؤجلاً . 
وخرج ب( شهر ) مثلاً : نحو الحصاد . فلا يصح التأجيل إليه :. 


( و ) الأصح : ( أنه يصح ضمان الحالٌ مؤجلاً”'' أجلاً معلوماً ) فيثبت الأجل 
في حق الضامن ؛ لأن الضمان تبرع » فكان علئ حسب ما التزمه » ولا بد من 
فحرقة كونمعالاً أوموعاذ ونه و ادر 

دي الافيد '( انه يميم فنحان المويدل الا )"البرعة بالتراع. التتجين 
كأصل الضمان . 

( و ) الأصح : ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزم الأصيل التعجيلٌ » فيثبت 
الأجل في حقه وحق وارثه تبعاً على الأوجه» فلو مات الأصيل . . حل عليه أيضاً . 

( وللمستحق ) المضمون له ولوارثه ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهلكذا » 
وإن كان بالدين رهنٌ واف ( والأصيل ) اجتماعاً وانفراداً وتوزيعاً ؛ بأن يطالب كلاً 
ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل . 

( والأصح : أنه لايصح ) الضمان ٠‏ ومثله : الكفالة ( بشرط براءة الأصيل ) 
لمنافاته مقتضاه . 


0010 قول « المنهاج » : ( الاصحٌ : صحة ضمان الحالٌ مؤجّلاً ) كذا هو في بعض نسخ « المحرر » . 
وفي بعضها : ( الأصحٌ : لاايصحٌ ) » والصوابٌ : الأول . اه« دقائق المنهاج » . 


"0 


وَلوْ أبْرَأ الأصِيلَ. . بَرىءَ آلضَامِنٌ ٠‏ وَلآ عَكْسَ . وَلوقانك الكذهماء سكل عله 
دُونَ آلآخَرٍ . وَإِذَا طالب آلْمُسْتَحِقٌ آلضَّاينَ. ١ل‏ ماي الل يصون 
ِنْ ضَمِن بِإديْهِ . وَألأَصَحٌ : : أنه لآ يُطالبُهُ قَبْلَ أَنْ تَطَالك وَلِلضَامن آلوُجوع على 


سا2 :5 5 ع 3 و 2 
الأصيل إن وجد إذنه فى الضمّان عر لاهج مجه امت را لأسلا جل وا اص و ا ل 7 


( ولو أبرأ الأصيل ) أو برىء بنحو أداء » أو اعتياض » أو حوالة. . ( برىء 
الضامن ) وضامنه وهلكذا ؛ لسقوط الحق . 

(ولا عكس ) فلو برىء الضامن بإبراءء.. لم يبرأ الآصيل ولا من قبله ‏ 
بخلاف من بعده » وكذا في كفيل الكفيل وكفيله . 

ولو أبرأ الضامن من الدين . . فهو كإبرائه من الضمان على المتجه . 


( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل عليهما بأجلٍ واحدٍ. . ( حل عليه ) 
لوجود سبب الحلول في حقه ( دون الآخر ) لعدم [وجوده] في حقه" , 
موت الأصيل وله تركةٌ. . للضامن مطالبة المستحق : أن يأخذ منها ٠‏ أو يبرته ؛ 
لاحتمال تلفها . فلا يجد مرجعاً إذا غرم 

( وإذا طالب المستحق الضامن . . فله مطالبة الأصيل ) أو وليه ( بتخليصه 
بالأداء إن ضمن بإذنه ) لأنه الذي ورّطه في المطالبة » للكن ليس له حيسه وإن 
حبس ء ولا ملازمته » [وفائدتها]”) : إحضاره مجلس القاضي . 

( والأصح : أنه لا يطالبُه ) بالدين الحالٌ ( قبل أن يُطالَبَ ) كما لا يغرمه قبل 
التغريم . 


( وللضامن ) بعد أدائه من ماله ( الرجوع على الأصيل إن وَجِدّ إذنه في الضمان 


وعند 


. ) 5“ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »( ه/‎ ٠ ) في (أ) : ( وجوبه ) بدل ( وجوده‎ )١( 
, ) 395/0 التحفة ؛(‎ ٠ زفق في (1) : ( وفائدته ) . والمثبت من‎ 
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وَآلأَدَاءِ ٠‏ وَإِنِ أَنَْمَىئ فيهمًا.. قلاّء وَإِنَ أن في آلضّمَانِ ققط . ٠‏ رَجَعمّ في 
الأَصّحّ » ؛ وَلأَعَكْسَ نِي آلأصَحٌ . ولو د مُكَسراعَنْ صِحَاحٍ » أ صَالَحَ عَنْ مه 
بتَوْبٍ قِيمَنّةُ حَمْسُونَ. . فَالأَصَحٌ : أَنْهُ لا يَرْجِمْ إلا بمَا غَرِمَ . وَمَنْ أذ دَيْنَ غَيْره 
بلك عماق ولا ذف قل تك إن اذه مدزط التشوع ».اوح وزيكذا إن أذن 


والأداء ) لصرفه ماله لغرض الغير » أما لو أدئ من مال الغارمين”2. . فلا رجوع 
له . 

( وإن انتفئ ) إذنه ( فيهما ) أي : الضمان والأداء. . ( فلا ) رجوع له ؛ لأنه 
متبرع ٠‏ ( وإن أذن ) له ( في الضمان فقط. . رجع في الأصح ) لأن الضمان هو 
الأصل ٠‏ فالإذن فيه إذن فيما يترتب عليه . 

( ولا عكس في الأصح ) بأن ضمن بلا إذن وأدّئ بالإذن ؟؛ لأن وجوب 
الأداء : سبيه الضمان . ولم يأذن فيه . إلا إن أذن بالأداء وشرط الرجوع. . 
رجع ؛ وحيث ثبت الرجوع . . فهو كالقرض .» فيرد في المتقوم مثله صورة . 

( ولو أدّىْ مكسّرأ عن صحاح . أو صالحَ عن مثو ) ضمنها ( بثوب قيمته 
خمسون. . فالأصح : أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله . 

( ومن أدئ دين غيره ) وليس أباً ولا جدّاً ( بلا ضمانٍ ولا إذنٍ. . فلا رجوع ) 
له عليه وإن قصده لتبرعه » أما الأب والجد إذا أدئ دين محجوره » أو ضمنه 
بقصد الرجوع . . فإنه يرجع . 

( وإن أذن ) له في الأداء ( بشرط الرجوع ) فأدئ بقيده الآتي. . ( رجع ) عليه 
( وكذا إن أذن ) له إذنا ( مطلقاً ) عن شرط الرجوع ٠‏ فأدئ لا بقصد التبرع”") 


. ) سهم الغارمين‎ ( : ) ١“ /86 (» التحفة‎ ١ في‎ )١( 
. انظر رقم (/77) من الملحق‎ )1( 
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11 
و 0 


تج الشاية والؤثي إن أذ هت على الأ | ا 


الأصيل وَكذبَهٌ » ا 0 0000 11 


( في الأصح ) كما لو قال : ( اعلف دابتي ) . أو قال أسيرٌ : ( فادني ) » وإن لم 
يشرط الرجوع . بخلاف ( أطعمني رغيفاً ) » أو ( اغسل ثوبي ) ؛ لأن المسامحة 
في [المنافع]''' أكثر منها في الأموال . 

( والأصح “أنه له أن د 
لا تمنع الرجوع ) لأن الآذن إنما يقصد البراءة وقد حصلت . فيرجع بالأقل مما 
حل ا ل 

( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ) بشرطهما السابق ( إذا أشهدا على الأداء() 
رجلين أو رجلاً وامرأتين ) ولو مستورين وإن بان فسقهما ؛ لعدم الاطلاع عليه 
باطناً » ( وكذا رجل ) يكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف فى 
إثيات الأداء . 

( فإن لم يُشهد ) أو قال : ( أشهدت . وماتوا ) مثلاً » ولم يُصِدّقه الأصيل . 
وأنكر رب المال دفعه إليه. . ( فلا رجوع ) له ( إن أدئ في غيبة الأصيل وكدّبه ) 
لأن الأصل : عدم الأداء غ؛ وهو مقصرٌ بعدم الإشهاد , 


)001 في ( أ) : ( الأعيان ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( ه/لالا ) . 
() في « المنهاج »( ص 559 ) , وه التحفة ؛)( 519/5 ) : ( بالأداء ) 


رذن 


ع 0 * ل هكو .ل رس ف ساد دو اساراه 3 9 و 
وَكذا إن صَدَّقَهُ في آلأَصَح ‏ وَإِنْ صَدَّقَهُ ألمَضْمُون له أؤ أذ بحضرة الأصيل. . 
رَجَمْ على ألمَذْهّبٍ . 


( وكذا إن صدّقه ) على الأداء ( في الأصح ) لأنه لم ينتفع بأدائه . 

زواة خدقه المسمرن اله )ارارق التخاضى'غان الأوجه »؛.وكدية الأصيلن 
ولا بينة » ( أو أذ بحضرة الأصيل ) وأنكر المضمون له.. ( رجع على 
المذهب ) لسقوط الطلب في الأولئ بإقرار ذي الحق ؛ ولأن المقصر هو الأصيل 
في الثانية » حيث لم يحتط لنفسه » وكالضامن فيما ذكر المؤدي . 


د 3056 لد 
١ 7/0‏ 


531 


لصوو 


2 بركرس). م2 2 اك اتن 0 0 م 9 5 
هي أنوَاع : شركهة الأبْدَانِ كشركة الحَمَّالِينَ وَسَائِر ألمُخترفة ؛ ليكون بَيْنهمًا 
1 5 0 0-0 3 2 ه22 ا و6هى صه 0 ره م 2 3-0 
كَسْبْهُمَا مُتسَاوِياً أو مُتفاوتا مَعَ أَتَفَاقٍِ ألصّدْعَة أو أَخْتلافهًَا . وَشْركَة الْمُفَاوَضْةَ ؛ 
2 اص الام دا وم ا أو عا سا لي مه 
ليكون بَيْنَهُمًا كسبهمًا وَعَلِيْهِمَا ما يَعْرض مِنْ غَرْم رط الام إل م بال لووك بلا توت و 1ك 


( كتاب الشركة ) 

بكسر فسكون ٠»‏ وحكي : فتح فكسر ء» وفتح فسكون ». وقد تحذف هاؤها 
فتصير مشتركة بينها وبين النصيب ٠‏ لغة : الاختلاط » وشرعاً : ثبوت الحق ولو 
قهراً شائعاً في شيء لأكثر من واحد » أو عقد يقتضي ذلك كالشراء ؛ وهلذا : 
حيث قصد ابتغاء الربح بلا عوض ؛ وهو المترجم له . 

وأصلها قبل الإجماع : الخبر الصحيح القدسي : ١‏ يقول الله تعالىن : أنا ثالث 
الشّرِيكُينَ ما لم يَخُن أحدُهما صاحبّه . فإذا خاته. . خَرَجِتُ من بينهما »290 ؛ 
أي : تنرّع البركة من مالهما . 

( هي ) بالمعنى اللغوي أربعة ( أنواع : شركة الأبدان كشركة الحمّالين وسائر 
المحترفة ؟ ليكون بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة 
أو اختلافها ) وهي باطلة ؛ لما فيها من الغرر والجهل . 

( وشركة المفاوضة ) بفتح الواو ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدنٍ أو مالٍ من غير 
خلط ( وعليهما ما يعرض من عُرْمِ ) بنحو غصب أو إتلاف » وهي باطلةٌ أيضاً ؛ 


. أخرجه الحاكم ( 07/15 )2 وأبو داوود ( 778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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110 ال لا عو من نا 8 “لم عق وخدون اماه 

وَشَركَةُ أَلوُجُوه ؛ بِأنْ يَشْمَركَ ألوَجِيِهَانٍ لِيَبْنَاعَ كل مِنْهُمَا بمُوّجَل لهُمَا » فإذا بَاعًا. . 
و ع 2 ء ,اع 1 ا 7 8 0 2 > مو د 
كَانَ الفاضل على َلأَثْمَانِ بيهم ٠‏ وَهَللْهِ الأنواع باطلهٌ . وشركة ألعِنانٍ 


واي ع” 


طفكة :اط ذها : لفْظ يَدْنُ عَلَى آَلإذْنِ في الَتَصَدْفٍ و لا ا 
لاشتمالها علئ أنواع من الغرر » فيختص كل في هاتين بما كسبه . 


( وشركة الوجوه ؛ بأن يشترك الوجيهان ) عند الناس لحسن معاملتهما معهم 
( ليبتاع ) أي : يشتري ( كل منهما بمؤجل ) أو حال » ويكون المبتاع ( لهما . 
فإذا باعا. . كان الفاضل على الأثمان بينهما ) وهي باطلة ؛ إذ ليس بينهما مال 
مشترك » فكل من اشترئ شيئاً. . فهو له ؛ عليه خسره ء وله ربحه . 

( وهلذه الأنواع باطلة ) لما ذكرناه . 


بم 0 
عت نه ريد 


( وشركة العنان ) وهي رابعة الأنواع أيضاً ؛ وهي اشتراكهما في مالٍ لهما - 
كما يأتي - لينّجرا فيه ( صحيحة ) إجماعاً » ولسلامتها من أنواع الغرر » من عنان 
الدابة ؛ لاستوائهما فى التصرف وغيره كاستواء طرفى العنان . 


يده 
ينا 


١ 


وأركانها : عاقدان » ومعقود عليه » وعمل » وصيغة . 

( ويشترط فيها : لفظ ) صريحٌ من كل منهما » أو من أحدهما للآخر ( يدل 
على الإذن ) للمتصرف من كل منهما » أو أحدهما ( في التصرف ) بالبيع والشراء 
الذي هو أصل التجارة . 

أو كتاية تشعر بذلك :+ كإشارة أعرس ‏ مفهمة + فلو 'آذن أجداهما فقظ: : 
تصرف المأذون له في الكل ٠‏ والاذن في نصيبه فقط ؛ فإن شرط : ألا يتصرف في 
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َلَو آفِْصّرًا عَلَى : ( أشْترَكُنًا ) ل ا : أَهْلِيهُ آلتؤْكِيلٍ 
َتَوَكُلٍ . وَتَصِحُ في كل ملي دُونَ الْمتَقَوْمٍ ٠‏ وَقِيلَ : 2 تختص + بَلتَقْدِ آلْمَضْرُوبٍ . 
وَيُشْتَرَطٌ خَلْط الْمَالَيْنِ بحَيْتُ لاي يتمير حمتران 3 


( فلو اقتصرا علئ ) قولهما : ( اشتركنا. . لم يكف ) عن الإذن في فى التصرف 
( في الأصح ) لاحتماله الإخبار عن وقوع القركة افقطا رمو لذ لور الو يافرية ... 


0 يخترط (فيهما» اين الشريكين إن تصرنا'( اعليه التوكيل والتوكل ) 
لأن كلاً منهما وكيل عن صاحبه وموكل له . 

أما إذا تصرف أحدهما. . فيشترط فيه أهلية التوكّل . وفي الآخر أهلية التوكيل 
كاه 

ويجوز مشاركة الولي في مال محجوره , إذا كان الشريك أميناً يَجُوز إيداع 
مال اليتيم عنده » ولا شبهة في ماله إن سلم مال المولئ عنها . 

( وتصح ) الشركة ( في كل مثلي ) إجماعاً في النقد . وعلى الأصح : في 
00 ؛ لأنه باختلاطه يرتفع تمييزه كالنقد . 

: التبر المنضبط ( دون المتقوّم ) بكسر الواو ؛ لتمايز أعيانه وإن اتفقت 
الي ا و لجن 
نت كك 


( ويشترط خلط المالين ) قبل العقد ( بحيث لا يتميزان ) لتعذر إثبات الشركة 
)١(‏ في (أ) : ( قيمتهما ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة ؛( 5835/8 ) . 


؟ 


بوك اح بك يي اريم يخ 7 وَمكَسة + هنذا اذا أختجا 
مَالَيْن وَعَقَدَا ؛ فَإِنْ مَلَكا مُشتَركآ يرث وَشِرَاءِ وَغَيِِْمَاء وََذِنَ كل لِلآخَرٍ في 
لتَجَارَة فيه. . نَمْتِ أَلشَرِكةُ . وَلْحِيلةُ في أَلشَرِكةٍ في الْعُرُوضٍ : أن يبي كل 
وَاحدٍ بَْض عَرْضهِبِبَْضٍ عَرْضٍ الآخَرِ وَيأذَنَ لَهُ في النَصَدْفِ . وَلاَمُْتَرَطُ َسَاوِي 
َذرِ آلمَالينِ » وَآلأصَحُ : أنه لا يُشْتَرَط ألعِلمُ بِقَدْرِهِمًا عِنْدَ العَقَد :ولط كَل 


وَاحَدٍ مِنْهُمًا عَلَى ألتَصَمْفٍ بلا ضْرّرِ ؛ ف و اطي هله «واحئى الت يه عإول افا جور قار و لواحف بق زه افو ف م قد ا 


مع التمييز » ( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدارهم ودنانير » ( أو صفة 
كصحاح ومكسرة ) وأبيض وغيره ؛ كبّرٌ أبيض بأحمر ٠‏ لإمكان التمييز وإن 
عسر . 

( هنذا ) المذكور من اشتراط خلطهما : ( إذا أخرجا مالين وعقدا ؛ فإن ملكا 
يشتر كا ) بينهما علئْ جهة الشيوع ( بإرثٍ وشراءٍ وغيرهما . وأذن كل للآخر في 
التجارة فيه ) أو أذن أحدهما نظير ما مر. . ( تمت الشركة ) لحصول المقصود 
بالغلط:: 

( والحيلة في الشركة في ) المتقوم من ( العروض : أن يبيع كل واحدٍ بعض 
عرضه ببعض عرض الآخر ) تجانسا وتساويا العرضان أم لا ء ( ويأذن له في 
التصرف ) فيه بعد التقابض وغيره مما مر في شرط البيع . 

( ولا يشترط ) في صحة الشركة ( تساوي قدر المالين ) إذ الربح والخسران 
عل قدرهما » فلا محذور . 

( والأصح : أنه لا يشترط العلم بقدرهما ) أي : النسبتين في المختلط ؛ 
ككونه مناصفة ( عند العقد ) إذا أمكن معرفته بنحو مراجعة حساب ؛ لأن الحق 
لهما لا يعدوهما . 

( ويتسلط كل واحد منهما على التصرف ) إن أذن كل واحد للآخر ( بلا ضرر ) 
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قلا يبي نَسِيئة ولا عير تَقْدِ ألبَلَدٍ ولا عبن قاحشٍ ولا يُسَافُ به وَلاَيُنْضعُةُ بير 
إِذَِهِ ٠‏ ولك فَْحْهُ من شَاء » وَيَنْملاَنِ عَنِ ألتُصَوْفٍ ِفَسْحِهمًا» فَِنْ قَالَ 
526 : (عَرَقْكَ ) » أ لا تََصَيَفْ في نَصيِي وي )+ لم يَحَزْل العَارل :: 
وَتَْفَسحٌ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائهِ اندو عد وعم كاوق سكو خ اخموا م ب لاا 


أصلاً كالوكيل ٠‏ ( فلا يبيع نسيئة ) للغرر ( ولا بغير نقد البلد » ولا ) يبيع 
ولا يشتري ( بغبن فاحش ) . 

فإن فعل شيئاً من ذلك. . صح في نصيبه فقط » فتنفسخ الشركة فيه » ويصير 
مشتركاً بين المشتري والشريك . 

( ولا يسافر به) حيث لا اضطرار كخوف. [أو] أعطيه فى السما 9 , 
ولا كانا من أهل النجعة وإن أعطاه له حضراً ؛ فإن فعل. . ضمن وصح تصرفه . 

( ولا يُبْضِعَهُ ) بضم التحتية فسكون الموحدة ؛ أي : يجعله بضاعة يدفعه لمن 
يعمل لهما فيه ولو تبرعا ؛ لأنه لم يرض بغير يده ؛ فإن فعل. . ضمن أيضاً . 

( بغير إذنه ) قيد في الكل ٠‏ ومجرد الإذن في السفر : لا يتناول ركوب البحر 
الملح . بل لا بد من النص عليه . 

( ولكلٌ فسخه ) أي : عقد الشركة ( متئ شاء ) لأنه توكّلّ وتوكيلٌ كما مرء 
( وينعزلان عن التصرف بفسخهما ) أي : فسخ كل منهما . 

( فإن قال أحدهما ) للآخر : ( عزلتك , أو لا تتصرف في نصيبي . . لم ينعزل 
العازل ) لأنه لم يمنعه أحد » بخلاف المخاطب . 

( وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ) وبطرو رهن » أو حجر سفه . أو 
فلَسٍ بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه وغير ذلك ؛ كما يأتي في ( الوكالة ) . 


. ) 780/8 (» في (أ) : ( وأعطيه... )» وانظر « التحفة‎ )١( 


"0 


وَأَلرَبْحُ وَآلْخُْسْرَانَ عَلَىْ قذر آلمَالينِ ؛ تَسَاوََا في َعَم أو تَفَاوَنَا + وَإِنْ شرَطا 
ا م لا ام عَكَلْه في ماله اوقد 
َلتصَرْقَاتُ » وَآكريحُ عَلَى كدر المَالينٍ . يد شرك يد ان » ميل كَل في . 
ارال الكت رن اا م ارد 0 


لتَلْفِ به » وَلَوْ قَالَ مَنْ ف يذه ألما )ران ا 5200000 


م 


( والربح والخسران علئ قدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء ( تساويا) 
أي : الشريكان ( في العمل أو تفاوتا ) فيه . 
( وإن شرطا خلافه ) أي : ما ذكر ؛ كأن شُرط تساوي الربح والخسران مع 
تفاضل المالين أو عكسه. . ( فسد العقد ) لمنافاته لوضع الشركة » ( فيرجع كلّ 
على الآخر بأجرة عمله في ماله ) أي : في مال الآخر ؛ كفساد القراض » وقد يقع 
التقاصٌ ( وتنفذ التصرفات ) منهما للإذن » ( والربح ) بينهما في هلذه أيضاً 
( علئ قدر المالين ) رجوعاً للأصل . 
55 92 
( ويد الشريك يد أمانة » فيقبل قوله في الرد ) لنصيب الشريك إليه ٠‏ 
لا لنصيبه هو إليه ( والخسران والتلف ) كالوكيل » ( فإن ادعاه ) أي : التلف 
( بسبب ظاهر ) كحريق وجهل. . ( طولب ببينة ) بالسبب . 
( ثم ) بعد إقامتها ( يُصِدَّق في التلف به ) بيمينه ؛ كما يأتي مع بقية أقسام 
المسألة آخر ( الوديعة ) . 
وحاصلها : أنه إن غرف دون عمومه » أو ادعاه بلا سبب ٠»‏ أو بسبب خفيٌ 
كسرقة. . صُدَّق بيمينه » فلو عرف هو وعمومه. . صَدَّق بلا يمين . 
8 365 مه 
( ولو قال من في يده المال ) من الشريكين : ( هو لي . وقال الآخر : 


:و 


( حُشْتَرَكٌ ). أو [بالمَكْس] .. صُدّقَ صَاحِبُ آليدِ » وَلَوْ قَالَ : ( أَفْتسَمنَا وَصَارَ 
ِي ).. صَدَّقَ آلمُنْكِرُ » وَلَوِ أشْترئ وَقَالَ : ( أشْترَنْتةُ للشّركةٍ أَوْ لتفسي ) . 
وَكَذَبَهُ آلآخرد. . صُدَّقَ آلْمُشْتَرِي . 


- 


مشترك » أو ) قالا [( بالعكس )]'' ؛ أي : قال من بيده المال : هو مشترك » 
وقال الآخر : هو لي. . ( صُدَّقَ صاحب اليد ) بيمينه ؛ لأنها تدل على الملك 
الموافق لدعواه به في الأولئ » ونصفه في الثانية . 
( ولو قال ) ذو اليد : ( اقتسمنا وصار لي. . صَدَّق المنكر ) لأن الأصل : 
عدم القسمة . ( ولو اشترئ ) الشريك ( وقال : اشتريته للشركة أو لنفسي » 
وكدّبه الآخر. . صُدَّق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعرف بقصده . 
0 ف 


. ) 595/0 ()» )ء وه التحفة‎ 31١ ها بين معكوفين زيادة من « المنهاج »( صص‎ )١( 


لين 


0 كتاب الوّكالة ( 


بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض والمراعاة والحفظ 2 واصطلاحاً 5 تفوريض 
شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة شرعاً . 


وأصلها قبل الإجماع : قوله تعالى : 8 فَأبمَمَُا حَكَما من أَهْلوء وَحَكَمَا من 
أَهِلِهًا © بناء على الأصح الاتى : أنه وكيل ٠‏ وتوكيله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة”"" ‏ وأبا رافع في نكاح ميمونة"" ‏ 
وعروة البارقي في شراء شاة بدينار”" . 

والحاجة ماسّة إليها » ولذا يندب قبولها ؛ لأنها قيام بمصلحة الغير» 
وإيجابها ‏ لا لإرادة حظ نفسه ‏ لتوقف القبول المندوب عليه » ولقوله تعالئ : 


ل وَتَمَاوناعلَ اير والثقوئ» . [وفي الخبر]”*' : « الله“ في عَونِ العبدٍ ما دام العبدٌ 
في عَونٍ أخيو »”* . 


)203 أخرجه الحاكم ( 55/4 ) عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين » عن أبيه رضي الله عنهم 
الجمعيرد + 

(؟) أخرجه الترمذي ( 4١‏ ) ؛ والنسائي في « الكبرئ » ( 578١‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله 
عله . 

() أخرجه أبو داوود ( 7784 ) . والترمذي ( ١708‏ ) ». وابن ماجه ( 74٠7‏ ) عن سيدنا عروة 
البارقي رضي الله عنه . 

(5) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »( 798/0 ) . 

(0) هو جزء من حديث أخرجه مسلم ( 31949 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


وأركانها : موكل » ووكيل » وموكل فيه » وصيغة . 


( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وَكّلَ ) بفتح الواو ( فيه بملكِ ) لكونه 
رشيداً ( أو ولاي ) لكونه أبآ في نكاح » أو مالٍ ٠‏ أو غيره في مال . 
نحو مال ؛ لأنهم إذا عجزوا عن تعاطي ما وُكّلوا فيه. . فنائبهم أولئ . 

وخرج [بما] ذكر”'" المتعلق بالصحة والمباشرة الوكيلٌ ؛ فإنه لا يوكّل ‏ كما 
يأتي - لأنه ليس بمالك ولا ولي » وصحة توكيله في بعض الصور : أمر خارج عن 
القياس فلا يرد » والقرنٌ المأذون له يتصرف بالإذن فقط . 

( ولا ) يصح توكيل ( المرأة ) لغيرها في التكاح ؛ لأنها لا تباشره ٠»‏ وإذنها 
لوليها بصيغة الوكالة إذن لا وكالة . 

(و )لا توكيل ( المُحُرم ) بضم الميم : لحلالٍ ( في النكاح ) ليعقد له أو 
[لموليته]”' حال إحرام الموكل ؛ لأنه لا يباشره . 

أما إذا وكّله ليعقد له أو لموليته بعد تحلله أو أطلق. . فيصح . أو وكّل حلالٌ 


42 4 ا 
ترب لدم امد 


)010( في (أ): (وخرج بمن ذكر) » وانظر ١‏ التحفة »( 1596/6 ). 
(؟) في (1) : ( لموليه ) » ولعل المناسب ما أثبت كما في ١‏ التحفة ©( 740/8 ) . 


ونين 


م ل غمئ في ابيع وَآلشْرَاءِ. . 
فيَصحٌ . شَرْطٌ ألوَكِيلٍ : صِحَهُ مُبَاشْرَتِه ؛ التَصَوْفَ لِنَفْسهِ ٠‏ لآَصَبِيٌ وَمَجْنْونِ ) 
هذا ار والْشخرم بي الاح ؛ ٠‏ لكن ألصَّحِيحْ : أَعِْمَادُ قَوْلِ صَبِيّ فِي آَلإِذْنٍ 
فِي دُخُولٍ دار وَإِيصَالٍ هَدِيةِ 2 اتوي م ف يووا ف لج ل رد ا د و ا 0 


( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ) أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج 
أو مال » أو وصيٌّ أو قيم في مال . 

ويصح توكيل سفيه » أو مفلس ٠»‏ أو قن في تصرفب يستبد به » لا غيره إلا بإذن 
ولي أو غريم أو سيد . 

( ويستثنا ) من عكس الضابط السابق : ( توكيل الأعمئ في البيع والشراء ) 
وكل ما يتوقف على الرؤية. . ( فيصح ) وإن لم يقدر علئْ مباشرته للضرورة . 

( وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف ) الذي وُكل فيه ( لنفسه ) لأنه إذا 
عجز عنه لنفسه. . كيف يستطيعه لغيره ؟! 

ويشترط تعيينه إلا في نحو : ( من يحج عني . . فله كذا ) أي : لأن عامل 
الجعالة هنا وكيلٌ بجعلٍ . 

( لا ) توكيل ( صبي ومجنون ) ومغمىّ عليه. . فلا يصح ؛ لتعذر صحة مباشرتهم 
لأنفسهم ٠.‏ ويصح توكيل صبي في نحو تفرقة زكاة » وذبح أضحية وما يأتي . 

( وكذا المرأة ) والخنثئ ( والمحرم ) فلا يصح توكيلهما ( في النكاح ) إيجاباً 
وقبولا ؛ لسلب عبارتهما . 

( للكن الصحيحٌ : اعتماد قول صبي ) ولو قن مميزاً لم يُجرّب عليه كذب ( في 
الإذن في دخول دار وإيصال هدية )» وطلب صاحب وليمة ؛ لتسامح السلف في 
مثل ذلك . 


2 ش 5-5 5-5 5 له و 
وَآالأصَحٌ : صِحَةٌ تؤْكيلٍ عَبْدٍ في قَبُولٍ نِكَاحٍ » وَمَنْعهُ في آلإيجَابٍ . وَشرْط 
م م 3 ع ”ل 2 0 ِ ا ع 0 
الشوكل فيه : أذ وتلكة الكو ةن به فلو كله كت قن مع م ردق عن 
عا 5 7 0007 رع ريط 2-7 2 1 8 ا 5 0 
سَيَنْكحُهَا. . بطل في الأصَحٌ . وَأَنْ يَكونَ قابلاً للنيَابة » قلاَيَصِح في عِبَادَةَ . 


وغير المأمون. . لا يعتمد قطعاً » وما حمته قرينةٌ. . يعتمد قطعاً » وهو في 

الحقيقة عملٌ بالعلم لا بحَبّره . 
ا ا 

( والأصح : صحة توكيل عبدٍ ) مصدر مضاف للمفعول ( في قبول نكاح ) 
ولو بغير إذن سيد ؛ إذ لا ضرر عليه مطلقاً . 

ومثله : توكيل سفيه في قبول نكاح بغير إذن وليه . 

( ومنعه ) أي : توكيل العبد ؛ أي : من فيه رق ( في الإيجاب ) للنكاح ؛ 
لأنه إذا امتنع من أن يزوج بنته . . . فبنت غيره أولئ . 

( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكّل ) وقت التوكيل » وإلا. . فكيف 
يأذن فيه ؟! والمراد : ملك التصرف لملك العين تارة » والولاية عليه أخرئ 

( فلو وكّله ببيع ) أو إعتاقٍ ( عبدٍ سيملكه ) موصوف أو معيّنٍ أم لا . للكنْ 
هلذا لا خلاف فيه » ولم يكن تبعآً لمملوك ؛ كما يأتي عن الشيخ أبي حامد 
وغيره » ( وطلاق من سينكحها ) ما لم يكن تبعاً لمنكوحه ؛ أخذاً مما قبله. . 
( بطل في الأصح ) لأنه لا ولاية له عليه حينئل . 


م 


ف 398 ف 


( وأن يكون قابلاً للنيابة ) لأن التوكيل استنابة » ( فلا يصح ) التوكيل ( في 
عبادةٍ ) وإن لم تحتج لنية ؛ لأن القصد منها : امتحان عين المكلف » وليس منها 
إزالة النجاسة ؛ لأن القصد منها : الترك 


م 


5 مار اه م 4 5-7 ام . 58 00 عه 3 
إلا الحج . وتمرقة زكاة » وَذبْحَ أضحية » ولا في شهادة » وَإيلاءٍ » وَلْعَانٍ . 
ساس اع 00 ٠.‏ 0 000 . 7 عواض 00ء. 2 ره على | سرمم 0 
وَسَائِرٍ ألائِمَانٍ » ولا في ظهَارٍ في الأظهَرٍ ٠١‏ وَيَصِحّ في طرفي بَئِع وَهِبَةِ » وَسَلم 
س9 ري 2 املع م 00 3 
وَرَهِنٍ » ونِكاح وطلاقٍ . وَسَّائِرِ العقود والفسوخ , ل مي ا 


( إلا الحج ) والعمرة » ويندرج فيهما توابعهما ؛ كركعتي الطواف . ( وتفرقة 
زكاة ) ونذر وكفارة ( وذبح أضحية ) وهدي وعقيقة » ونحو عتق » ووقف ء 
وغسل أعضاء . 

( ولا في شهادة ) لبنائها على التعبد واليقين الذي لا يمكن النيابة فيه » 
( وإيلاء » ولعان ) لأنهما يمينان » ولذا قال : ( وسائر الأيمان ) أي : باقيها ؛ 
لأن القصد بها : تعظيمه تعالئ » فأشبهت العبادة . 

ومثلها : النذر » وتعليق العتق » والطلاق ٠»‏ والتدبير ؛ لأنها تشبه العبادة ؛ 
لبعدها عن مضاهاة الأموال بكل وجه كالطلاق . 

( ولا في ظهار ) كأن يقول : ( أنت علئ موكلي كظهر أمه ) » أو ( جعلته 
مظاهراً منكِ ) ( في الأظهر ١”)‏ ؛ لأنه معصية » ومثله : كل معصية . 

2 

( ويصح في طرفي بيع وهبة » وسلم ورهن . وتكاح ) للنص في التكاح 
والشراء ‏ كما مر وقيس بهما الباقي . 

( و ) في ( طلاق ) منجز . (و) في ( سائر العقود ) وصيغة الضمان ء 
والوصية » والحوالة : ( جعلت موكلي ضامناً لك ) » و( موصياً لك بكذا ) » أو 
( أحلتك بما لك علئ موكلي من كذا بنظيره مما له علئ فلان ) » ويقاس بذلك 
غيره . 

( والفسوخ ) ولو فورية إن لم يحصل بالتوكيل تأخيرٌ مضرٌ . 


. ) في الأصح‎ ( : )7١4/0 (» في« المنهاج »( ص 317 ) » وه التحفة‎ )١( 


حل 


وَكَ قَبْض الدَّيُونِ وَإِقْبَاضهًا » وََلدَعْوَئ وَأَلْجَوَابٍ » وَكَذَا في تَمَلَّكِ الْمْبَاحَاتٍ ؛ 
كَالإحْيَاء » وَالاصْطيّاد . وَاَلِإحْتِطاب في الأظهَر ٠‏ لآة فى الإقرّار فى الأصح . 
تعن فى أنشنار شكر 8 زا درق 4 لتسناص رك و1 فنوني. ا 


( و) في ( قبض الديون ) ولو مؤجلةً على الأوجه ؛ لإمكان قبضه عقب 
الوكالة بتعجيل المدين ( وإقباضها ) . 

وتخراجح ب( الديون ) الأعيان » فلا يصح التوكيل فيما قدر علئ رده منها 
بنفسه » مضمونة أو أمانة ؟ لأن مالكها لم يأذن في ذلك . 

ومن ثم ضمن به » وكذا وكيله ٠‏ والقرار عليه ما لم تصل يحالها ليد مالكها , 
إلذاإن كان الوكيل مو غيال الموكل ©" وكذا ثقة مامون + جاز له تمويهن الرة إلبه:؛ 
وكذا له الاستعانة على الأوجه بمن يحملها إن كان معه ؛ كما يأتى فى 
( الوديعة ) . 

( و ) في ( الدعوئ ) بنحو مال وعقوبة لغير الله تعالئ ( والجواب ) وإن كره 


الخصم . 


( وكذا في تملك المباحات ؛ كالإحياء » والاصطياد » والاحتطاب فى 
الأظهر ) كالشراء ؛ لأن كلاً سبب للملك » فيحصل الملك للموكّل إن قصده 
الوكيل له » وإلا. . فلا . 


( لا في الإقرار ) ك( وكلتك لتقر عليّ لفلانٍ بكذا ) ( في الأصح ) لأنه إخبار 
عن حقٌّ كالشهادة . 

( ويصح ) التوكيل ( في استيفاء عقوبة لآدمي ) ولو قبل ثبوتها على الأوجه ؛ 
( كقصاص وحد قذفب ) بل يتعين في قطع طرف وحدّ قذف ؛ كما يأتي . 


ا 


دَقِيلَ : لأَيَجُورُ إلا بِحَضْرة الْمُوكلٍ . وَلْيكْنٍ آلْموَكلُ فيه مَغْلُوما مِنْ بض 

لطر ار : ( وَكَتُكَ فِي كُلّ ليل 
َكَِرٍ) » آذ ( في كُلَّ أثوري ٠)‏ آز ( فَوْضْت إِليكَ كُلَ شَيْء ). . لَمْ يصع ؛ 
وَِنْ قَالَ ل 0 . صَحّ » وَإِنَ وَكُلَهُ في شِرَاء عَبْد. . 
وجب ات تْعه 0 1 دار.. . كان الجكلة السك ا 


( وقيل : لا يجوز ) التوكيل في استيفائها ( إلا بحضرة الموكّل ) لاحتمال 
عفوه » ورد : بأن احتماله كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبت ببينةٍ مع الاستيفاء في 
غيبتهم اتفاقاً . 

( وليكن الموكَّلٌ فيه معلوماً من بعض الوجوه ) لثلا يعظم الغررء ( ولا 

( فلو قال : وكّلتك في كل قليلٍ وكثير) لي ٠‏ ( أو في كل أموري ) أو 
حقوقي » ( أو فوضت إليك كل شيء ) لي. . ( لم يصح ) لما فيه من عظم 
الخو : 

(وإن قال) : وكّلتك ( في بيع أموالي وعتق أرقّائي ) وقضاء ديوني 
واستيفائها ونحو ذلك. . ( صح ) وإن لم يعلما ما ذكر ؛ لقلة الغرر فيه 

( وإن وكّله في شراء عبد ) مثلاً للقنية.. ( وجب بيان نوعه ) كتركي أو 
هندي » ولا يغني عنه ذكر الجنس كعبد » ولا الوصف كأبيض"'" . 

( أو ) في شراء ( دار ) للقنية أيضاً. . ( وجب بيان المَحَلَّةَ ) وهي : الحارة » 
ومن لازم بيانها : بيان البلد غالباً ؛ فلذا لم يصرح به ( والسّكّة ) بكسر السين ؛ 


. انظر رقم (78) من الملحق‎ )١( 


ا لا ار مِنَ لْمُوَكُلٍ لَفْظُ يَقْنَضي رضَاهُ ؛ 5( وَكَلتَكَ 
0 َِكَ ) » أذ( أنت وكيلي فيو » وَلَوْقَادٍ ا 
لون 1 لا يُسْترَط لْقَبُولُ لفظا » وَقِيلٌ : يُشْترَط 2000 


وهي الزقاق المشتملة عليه » وعلئ مثل الحارة ؛ لاختلاف الغرض بذلك » وقد 
يكفي تعيين السكة [عن] الحارة”'2 . 

( لا قدر الشمن ) في العبد والدار مثلاً ( في الأصح ) لأن غرضه قد يتعلق 

أما إذا قصد التجارة. . قلا د يشترط بيان جميع ما ذكر ٠‏ بل يكفي : ( اشتر لي 
بهنذا ما شعت من العروض ) ء أو ( مارأيت المصلحة فيه ) . 

3 يشترط من الموكّل ) أو نائبه ( لفظ ) صريح » أو كناية » ومثله : كتابة أو 
إشارة أخرس مفهمة ( يقتضي رضاه ؛ كوكلتك في كذا . أو فوضت إليك ) أو 
أنبتك » أو أقمتك مقامي فيه » ( أو أنت وكيلي فيه ) كسائر العقود . 

( ولو قال : بع ء أو أعتق. . حصل الإذن ) فهو قائم مقام الإيجاب ٠‏ بل أبلغ 


( ولا يشترط ) في وكالةٍ بغير جعلٍ ( القبول لفظاً ) بل ألا يرد وإن أكرهه 
الموكل ٠‏ ولا يشترط هنذا فوراً » ولا في مجلس”" ؛ لأن التوكيل : رفع حجر 
كإياحة الطعام ؛ ولذا لو تصرف غير عالم بالوكالة. . صح ؛ كما لو باع مال أبيه 
ظاناً حياته » فبان ميتاً . 

( وقيل : يشترط ) مطلقاً ؛ لأنه تمليك للتصرف . 


.)709/6 (6 في (!) : ( على الحارة ) » والمثبت من « التحفة‎ )١( 
. ) ولا يشترط هنا فورٌ ولا مجلس‎ ( : ) 5٠١/5 (» العبارة في « التحفة‎ )7( 


كن 


وَقِيلَ : يُشْتَرَط ار تي الم د )1ه 
( أغتق ) 00 ٠‏ فإِنْ تَجَرَهَا وَ شَرَط للتَصَدُْفٍ 
فوط حار دوو الل ( وَكُلتَكَ وَمتَىْ عَرَلتَكَ فَأَنْتَ وكيلي ). . صَكَتْ في 
لْحَالٍ في آلأصّحّ . ا ل ا 0 


( وقيل : يشترط في صيغ العقود ؛ كوكلتك ) قياساً عليها ( دون صيغ الأمر ؛ 
كبع أو أعتق ) لأنه إباحة » أما التي بِجَعْل. . فلا بد فيها من القبول لفظاً إن كان 
الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر » وكان عمل الوكيل مضبوطاً ؛ لأنها إجارة . 

( ولا يصح تعليقها بشرط ) من صفةٍ أو وقتٍ ( في الأصح ) كسائر العقود 
خلاف الوصية ؛ لأنها تقبل الجهالة » فلو تصرف بعد وجود الشرط ؛ كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحها » أو ببيع أو عتق عبد سيملكه » أو تزويج بنته إذا انقضت 
عدتها » فطلق بعد أن نكح . أو باع أو أعتق بعد أن ملك » أو زوج بعد المدة. 

ال ل ل هنذا هلذا''' » أو تزويج بنتي ). . 
فلا يفيد شيئاً ؛ لأن هنذا اللفظ يُحَدٌ لغواً. 00 [عدم] الصحة”'' : سقوط 
لسع ان قن ووه اجر لدان 

( فإن نجزها وشرط للتصرف شرطاً. . جاز ) اتفاقاً ؛ ك( وكلتك الآن ببيع 
هنذا » وللكن لا تبعه إلا بعد شهر ) . ويظهر أن ذكر ( الآن ) مجرد تصوير » فلا 
يضر حذفه . 

( ولو قال : وكلتك ) في كذا ( ومتئ ) أو مهما ( عزلتك فأنت وكيلى . . 
صحت ) الوكالة ( في الحال في الأصح ) لأنه نجزها . 


() مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(0/ 7١17‏ ). 


ل 


وَفِي عَوْدِهِ وَكيلاً بَعْدَ آلعَرْلٍ : أَلوَجْهَانٍ في تَعْليقهَا » وَيَجْرِيانٍ في تَعْلِيقٍ أَلعَزْلٍ . 
فَضْلٌ : الوَكيل بِالبَيْع مُطلقاً 10 1 12#707010 


( وفي عوده وكيلاً بعد العزل : الوجهان في تعليقها ) لأنه علقها ثانياً بالعزل » 
والأصح : عدم العود ؛ لفساد التعليق . 

وقضيته : عود الإذن العام » فينفذ له تصرفه وهو كذلك ٠.‏ فطريقه : أن 
يقول : ( عزلتك عزلتك ) » و ( متئ أو مهما عدت وكيلي . . فأنت معزول ) لأنه 
ليس هنا ما يقتضي التكرار . 

ولذا لو أت ب( كلما عزلتك فأنت وكيلي ). . عاد مطلقاً ؛ لاقتضاء التكرار . 

فطريقه : أن يوكل من يعزله» أو يقول : (وكلما وكلتك.. فأنت 
معزول ) » فإن قال : ( وكلما [انعزلت.. فأنت وكيلي] )2'0.. فطريقه : أن 
يقول : ( وكلما عدت وكيلى . . فأنت معزول ) . 

( ويجريان في تعليق العزل ) بنحو طلوع الشمس ء والأصح : عدم صحته : 
فلا ينعزل بطلوعها ؛ وحينئذ فينفذ التصرف علئ ما اقتضاه كلامهم . 

ولو وكّله في قبض دينه » فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه ؛ فإن كان 
الموكل قال له : ( وكالة مفوضة أو مطلقة ).. صح ؛ كما قال بعضهم . وكأنه 
تجوز بالقبض عن براءة ذمة المّدِين . 

وإنما قدرنا ذلك ؛ لثلا يلزم إلغاء مفوضة أو مطلقة . والعقود تصان عن ذلك 


ما أمكن . 
0ك( 
في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها 
وهي ما للوكيل وعليه عند الإطلاق » وتعيين الأجل ٠‏ وشرائه للمعيب » 
وتركيله القيرة ٠‏ ( الوكيل بالبيع ) حال كون البيع ( مطلقاً ) أي : غير مقيدٍ بشيء 


. ) 7١7/0 ( وانظر « التحفة » مع «الشرواني»‎ ٠» ) في (أ) : ( وكلما وكلتك. . انعزلت‎ )١( 


"1١ 


ئِسَ له اَم بَْرِ نقد آلَْلَدٍ ‏ وَلاَ بتَسِيثَةٍ » وَلآَ ِعَبْنِ قَاحشٍ » وَهُوَ : ما لا يُحْتَمَلُ 
غَالباً » فَلَوْ بَاعَ عَلَىْ أَحَدِ مَذْهِ آلأَنْوَاع وَسَلَّمَ آلْمَبيمَ. . ضَمِنَّ » 25*56 


( ليس له البيع بغير نقد البلد ) الذي وقع فيه البيع بالإذن » وإلا بأن سافر بما وكُل 
في بيعه لبلدٍ بلا إذنٍ. . لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها . 

والمراد بنقد البلد : ما يتعامل به أهلها غالباً » نقداً كان أو عرضاً ؛ لدلالة 
القرينة العرفية عليه ؛ فإن تعدد.. لزمه الأغلب . فإن استويا.. فبالأنفع9 , 
وإلا. . تخير ء أو باع بهما . 

( ولا بنسيئة ) ولو بثمن المثل ؛ لأن المعتاد غالب الحلولٌ”"' مع الخطر في 
النسيئة . 


( ولا بغبن فاحش ؛ وهو : مالا يُحتمل غالباً ) في المعاملة كدرهمين فى 
ذكرة + الآن الشرلين لمعيه نيدلاف سير كرشم فيهاة. ْ 

ولو باع بثمن المثل وهناك راغب . أو حدث في زمن الخيار. . فكما مرّ في 
( عدل الرهن ) فيما مر » وأفهم قوله : ( ليس. . . ) إل آخره بطلان تصرفه . 

( فلو باع ) بيع مشتملاً ( علئ ) أو هي بمعنئ : مع ( أحد هلذه الأنواع وسلّم 
المبيع. . ضمن ) للحيلولة قيمة يوم التسليم ولو في المثلي ؛ لتعدّيه بتسليمه لمن 
لا يستحقه ببيع باطل . فيستردٌ إن بقي ٠‏ وله بيعه بالإذن السابق » وقبض الثمن » 
ويده أمانة عليه . 

وإن لم يبق. . فهو طريق الضمان » والقرار على المشتري ٠‏ فيضمن المثل 
بمثله » والمتقوم بقيمته . 


. )5١19 /8 (» في (1) : ( فبالأغلب ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 
كذا في (1) : ( غالب الحلول ) » ولم يكتبه بالألف ( غالباً ) لكونه عل لغة ربيعة » والله تعالئ‎ )1( 
الو.‎ 


لضن 


قإِنْ وَكَلَهُ بألبِع مُوّجَّلاً » وَقَدّرَ آلأَجَلَ. . فَذَاكَ » وَإِنْ أَطلقَ. . صَمَّ في الأصَح . 
١‏ ًّ َو 


وَحْمِلَ عَلَى آلمُتَعَارَفٍ في مثْلِه . وَلا يَبيمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ألصَّغِير . وَاَلأصَح : أنه 


ولو قال : ( بع بما شكئت أو تيسّر ). . فله البيع بغير نقد البلد لا نسيئة » أو 
بكم شئت.. جاز بالغبن فقط ؛ لأن ( كم ) للعدد القليل والكثير » أو بما عز 
وهان. . جاز غير النسيئة . 

( فإن وكّله بالبيع مؤجلاً ٠‏ وقدّر الأجل . . فذاك ) أي : بيعه المقدر بالمؤجل 
ظاهر » ( وإن أطلق ) الأجل . . ( صح ) التوكيل ( في الأصح . وحمل ) الأجل 
( على المُتعارّف ) بين الناس ( في مثله ) أي : المبيع في الأصح أيضاً ؛ لأنه 
المعهوة : 

فإن لم يكن غرف. . فبالأنفع لموكله » ثم يتخير كما مر » ويلزمه الإشهاد » 
وبيان المشتري حيث باع بمؤجل ٠»‏ وإلاا. . ضمن وإن نسي . 

ويشترط كون المشتري موسراً ثقة » ولا يقبض الثمن عند الحلول إلا إن نص 
عليه » أو دلت عليه قرينة ظاهرة ؛ كأنْ أذن له في السفر لبلد بعيد » والبيع فيها 
بمؤجل . 

ا ل 

( ولا يبيع لنفسه ) وإن أذن له وقدّر الشمن ؛ لعدم انتظام الإيجاب والقبول من 
شخص واحد ( وولده الصغير ) أو المجنون أو السفيه ولو مع ما مر ؛ لثلا يلزم 
تولي الطرفين . 

( والأصح : أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) الرشيد عيّن الشمن أم لا ؛ لانتفاء 
ما ذكر ٠‏ ويجري ذلك في وكيل الشراء » فلا يشتري من نفسه ومحجوره ٠»‏ وفي 
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َأَنَ آلوكيل بالبيِع له ل 0 
َإِنْ خحَالف. 05-0 ٠‏ فَإذَا وكلَهُ في شرَاء. الاد* يَشْتَرِي مَعِيباً » فإِنِ أشترَ اه في 
لذن وقة نقاوق 2 الع 0116 زا ميو كن الشوكن إنا حين العيه» 
إِنْ عَلِمَ. . قلا في ألأصَمّ » ا ا 0 


الوصي ٠‏ وقيم اليتيم » وكل منصوب على غيره''' 

امع : ( أن الوكيل بالبيع ) بحال ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) 
الذي بيده ما لم ينه َه ؛ لأنهما من توابع البيع » وليس لوكيل الهبة تسليم قطعا ؛ لآن 
عقدها غير مملك . 

( ولا يسلّمه ) أي : المبيع ( حتئ يقبض الثمن ) الحال ؛ لخطر التسليم قبله 
فاق خالك )"بأ شسلمة لافار :قا وض اقم ( عبن )للم كل قبمة 
المبيع ولو مثلياً وإن زادت علئ ثمن يوم التسليم للحيلولة » فإذا قبضه. . ردها . 

أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض . . فلا يضمن » والوكيل بالشراء 
لا يسنم الغمن حتئئ يقبض المبيع + وإلا. . ضمن . 

( فإذا وكّله فى شراء. . لا يشتري معيباً ) لأن الإطلاق يقتضي السلامة ( فإن 
اشتراه ) أي : المعيب ( في الذمة ) ولم ينص له على [السليم]”'" ( وهو يساوي 
مع العيب ما اشتراه به.. وقع عن الموكّل إن جهل ) الوكيل ( العيب ) إذ 
لا مخالفة ولا تقصير ولا ضرر ؛ لإمكان رده . 

وخرج ب( الذمة ) الشراء بعين مال الموكل ٠»‏ فإنه وإن وقع للموكل أيضاً بهاذه 
الشروط إلا أنه ليس للوكيل رده ؛ لتعذر انقلاب العقد له . 

( فإن علم. . فلا ) يقع الشراء للموكل ( في الأصح ) لأنه غير مأذون فيه عرفاً. 
)١(‏ في «التحفة»(750/0): (وكل متصرف...). 
(1) في (أ) : ( على التسليم ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في الشرواني » ( 37١/6‏ ) ء وكما 


اطلعنا عليه من نسخة خطية ل ١‏ التحفة » . 
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َإِنْ َم يُسَاوِ. . لم يقح عَنْ إن عَلِمَهُ » وَإنْ جهلة. . وَقَمَ في الأصَحْ » وإذا وكَم 
موك . . مَلِكُلَ مِنَ آلْمُوَكلٍ و الوكيلي الوه . وَلَيِسَ لوكي أن يرَكلَ لا إذٍْ إن 
36 نَم منْه مَا وُكُلَّ فيه » فأعاع د ها قدا قاع قدىد .د قا.د .د قاراعارد ند قد .اناق قازا .ا .د .د .ا .اما ةقان امه 


( وإن لم يساوه ) أي : ما اشتراه به. . ( لم يقع عنه ) أي : عن الموكل ( إن 
علمه ) أي : الوكيل العيب لتقصيره ؛ إذ قد يتعذر الرد فيتضرر . 

( وإن جهله.. وقع ) عن الموكل ( في الأصح ) لعذر الوكيل بجهله » 

( وإذا وقع ) الشراء في الذمة ( للموكل ) في صورة الجهل”"؟. . ( فلكلٌ من 
الموكل والوكيل الرد ) بالعيب ؛ أما الموكل. . فلأنه المالك » وأما الوكيل : 
فلأنه لو مُنع. . فريما لا يرضئ به الموكل ؛ فيتعذر الرد لكونه فورياً ‏ فيقع 
للوكيل فيتضرر به ؛ ولذا لو رضي به الموكل . . لم يرد . 
البائع » وإلا. . رده الوكيل . 

وعلم مما مر : أنه حيث لم يقع للموكل ؛ فإن كان الشراء بالعين.. بطل » 
وإلا.. وقع للوكيل . 


ص يا 


( وليس للوكيل أن يوكّل بلا إذنٍ إن تأتّئ منه ما وُكّل فيه ) لأن الموكل لم 
يرض بغيره » ولو وكله في قبض دين ٠‏ فقبضه وأرسله مع أحدٍ من عياله ؛ أي 
الرشيد » بما قيد به الأذرعي » والمراد بهم : أولاده ومماليكه وزوجاته. . [لم 


2 انك 


. ) في « التحفة #( 9605/0 ) : ( في صورتي الجهل‎ )١( 
. التحفة»(7377/80)‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )7١( 


كنا 


َإِنْ لم يَتََتَ لِكَنه ل ْحسئْه أو لا يَِينُ بو. . فَلَهُ آلتوكِيل ‏ ولو كثْرَ وَعَجَرَ عر 
ألإنيَانِ كله . لمعك أَنَّهُ يوَكُلُ فيمًا راد عَلَى الْمُمْكِنِ ٠‏ ول ني ازيل 
وَقَالَ : (وَكَلْ عَنْ تَفْسِكَ ١)‏ فَمَعَلَ. . فَالنَاني وَكِيلُ الْوكيلٍ ١‏ وَاَلأَصَحُ 7 
ينَِْلُ بِعَْلِهِ وَنِْرَالِِ ٠‏ وَإِنْ قَالَ : ( وَكُلْ عَنّي ). . فَالنَانِي وَكِيلُ الْمُوَكُلٍ » وَكَذَا 


واغتفر ذلك فيهم ؛ لاعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم ٠»‏ ومثله : 
إرسال ما اشتراه له مع أحدهم . 

( وإن لم يتأت ) ما وُكّل فيه منه ( لكونه لا يحسنه أو لا يليق به ) أو يشق عليه 
تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة.. ( فله التوكيل ) عن موكله دون نفسه ؛ لأن 
التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة » ولذا لو جهل الموكل حاله » أو اعتقد 
خلاف حاله. . لم يوكل . 

( ولو كثر ) ما وكّله فيه ( وعجز عن الإتيان بكله . . فالمذهب : أنه يوكّل ) 
جاه التو يي ل بار 

ة : بأنه لا يكون فيه كثير مشقة لا تحتمل عادة”2 » ولو طرأ العجز لنحو مرض 

0 

( ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسك . ففعل. . فالثاني وكيل 
ب اي 
اع ل 

(وإن قال : وكّل عني ) وعيّن الوكيل أو لاء ففعل. . ١‏ فالثاني وكيل 
الموكل » وكذا لو أطلق ) بأن لم يقل : عني ولا عنك ( في الأصح ) لأن توكيله 


. ) عبارة « التحفة ؛ (0/ 777) : ( بألا يكون فيه كبير مشقة لا تحتمل غالبا‎ )١( 


املك 


5 ا واو “كرام و دق د 
فلت : وَفِي هَاتَيْنِ الصورئين لا يَعْزِلٌ أَحَدُهُمَا لاخر » ولا يَنعزل بأنعِرَالِهِ » 
رَحَيْثُ جَوَرْنَا لوكي التوكِيل. . مُشترَط أن يوَكلَ آمينا إلا أن عبن الْمُوَكلُ غَيْهُ ٠‏ 
َلوْوَكُنَ أمينا مَفَسَقَ. ل َلك الوكيل عَْله في لصح » وان "ألم . 


عن :تان لع لتك نك )»از لرف أوقكان فل اما الي 


للثالث تصرفٌ تعاطاه بإذن الموكل » فوقع [عنه]("© . 

( قلت : وفي هاتين الصورتين ) وهما : إذا قال : ( وكل عني ) أو أطلق ( لا 
يَعزِلُ أحدهما الآخر » ولا ينعزل بانعزاله ) لأنه ليس وكيلاً عنه . 

( وحيث جوّزنا للوكيل التوكيل ) عنه أو عن الموكل. . ( يشترط أن يوكل 
أميناً ) كافيآً في ذلك التصرف ؛ لأن الاستنابة على الغير شرطها المصلحة ( إلا أن 
يعيّن الموكّل غيره ) أي : غير الأمين. . فيصح لإذنه فيه » إلا إن علم الوكيل 
فسقه دون الموكل. . فيمتنع توكيله على الأوجه . 

( ولو وكل أميناً ) في الصور السابقة ( ففسق.. لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح . والله أعلم ) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل . 

وق( 
في بقية أحكام الوكالة أيضاً 

وهي : ما يجب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل ٠‏ ومخالفته للمأذون » 
وكون يده يد أمانة » وتعلق أحكام العقد به . 

( قال : بع لشخص معين ) كزيد ١‏ ( أو ) في ( زمن ) معين ؛ كيوم كذا أو 
شهر كذا » ولا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق ؛ لأنه قد يكون له غرض ظاهر 
في ذلك ( أو ) في ( مكانٍ معين. . تعين ) وإن لم يكن نقده أجود مثلاً ؛ لأنه قد 


. (4/61؟1)‎ ٠ في (أ) : ( فوقع له)ء وانظر « التحفة‎ )١( 


/؟ 


المكان و . جه إِذَ م يَعَلَقَ به عرض . وَإِنْ قَالَ : ( بع بِمَِةٍ ). ٠‏ لم يبع بِأَقَلّ . 
أن يريد إلا أن بصوع )لهي . وَلَوْ قَالَ : ( آشتر هنذا آلدّينار شَاةَ) 


2 - 


وَوصَنهًا ٠‏ فشر بو شَائَيٍْ لصف ؛ فَإِنْ م ماو وَاحدَةٌ هينارا. .الم يِصِحَ 


آلشُرَاءٌ للْمُوَكُل » وَإِنّْ سَاوَئَةُ كل وَاحَدَة. . فَالأَظْهَدُ : الصّكةٌ وَحْصولُ الْمِلْكِ 


( وفي المكان وجه ) : أنه لا يتعين ( إذا لم يتعلق به غرض ) ولم ينه عن 
غيره » ورد : بأن الأغراض أمرها خفي . فوجب التقييد بنص الإذن . 


( وإن قال : بع بمئة ) مثلاً. . ( لم يبع بأقل ) منها ؛ لفوات اسم المئة » 
( وله أن يزيد ) عليها ولو من غير جنسها ؛ لأن"١'‏ المفهوم عرفاً امتناع النتقص 
عنها فقط ( إلا أن يُصرّح بالنهي ) عن الزيادة ؛ لانتفاء العرف حينئذ . وإلا إذا 
قال : ( بعه لزيد بمئة ) لأنه ريما قصد محاباته . 

( ولو قال : اشتر بهلذا الدينار شاة ووصفها ) بأن بدّن نوعاً وغيره ؛ كما في 
شراء العبد » وإلا. . لم يصح التوكيل ٠‏ ( فاشترئ به شاتين بالصفة ؛ فإن لم تساو 
واحدةٌ ) منهما ( ديناراً. . لم يصح الشراء للموكّل ) وإن زادتا على دينار ؛ لأن 
غرضه لم يحصل . 

ثم إن اشترئ بعين الدينار. . فباطل . أو في الذمة ونوى الموكل » أو 
[سماه]”'؟. . وقع للوكيل . 

( وإن ساوته كل واحدة. . فالأظهر : الصحة ) أي : صحة الشراء ( وحصول 
الملك فيهما للموكل ) لحصول مقصوهه بزيادة وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في 


. ) 579/0 ( » التحفة‎ ١ في (1) : ( لأنه ) » ولعل الصواب ما أثيت كما في‎ )١( 
. ) 770/0 (» التحفة‎ ١ شف في (1) : ( أو شاة ) » و لعل الصواب ما أثبت كما في‎ 
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َلوْ آَمَرَهُ بِآَلشَّرَاءِ بمْعَيّن فاشترئ فِي آلذمّة. . لَمَ يَقَعْ لِلْمُوَكُل » وَكذَا عَكْسُهُ في 
ص عم 2701 0 200 2 1 لخد 2 000 5 7 
آالأصَحّ . وَمَتَئ خَالف ألمُوَكَلَ فِي بَيْع مَالِهِ أو أَلشْرَاءِ بِعَيْنهِ. . فتصَرّفةُ بَاطِلّ . وَلوِ 
أشتر ففِي لدم وَلمْ يُسَم الموكل. . رَقَمَ للوّكيل » وَإِنْ سَمَّاهُ فقالَ آلبَائم : 
( بعْتكَ ) » فَقَالَ : ( اشعديث ا 0 


( ولو أمره بالشراء بمعيّن ) ك( اشتر بعين هلذا ) ( فاشترئ في الذمة. . لم 
يقع للموكّل ) لأنه خالفه ؛ إذ أمرّه بعقد ينفسخ بتلف المدفوع ٠‏ فلا يطالب 
الموكل بغيره » فأتئ بضده ٠‏ ويقع للوكيل وإن صرح بالسفارة . 

( وكذا عكسه في الأصح ) بأن قال له : ( اشتر في بالذمة وسلم هنذا في 
ثمنه ) فاشترئ بعينه. . فلا يقع للموكل ولا للوكيل أيضاً ؛ لأنه أمره بعقد 
لا ينفسخ بتلف المقابل فخالفه » وإن لم يقل : بعينه ولا في الذمة ك( اشتر تر بهلذا 
الدينار كذا ). . تخيّر الوكيل على المعتمد ؛ لتناول الاسم لهما . 

ا 2 

( ومتئ خالف ) الوكيل ( الموكّلَ في بيع ماله ) أي : الموكل ؛ بأن باعه على 
خلاف ما أذن له فيه » ( أو ) في ( الشراء بعينه ) كأن أمره بشراء ثوب بهئذا 
فاشدراة بقيرهت أى: + [بغين] عال: الحوكل”2© ب أو شراء قن الذية > فاشترع 
بالعين. . ( فتصرفه باطل ) لأن الموكل لم يأذن له فيه . 1 

( ولو اشترئ في الذمة ولم يسم الموكّل. . وقع ) الشراء ( للوكيل ») دون 
الموكل وإن نواه ؛ لأنه المخاطب ٠‏ والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن . 

( وإن سماه فقال البائع : بعتك ) لنفسك ( فقال ) المشتري : ( اشتريت 


(1) في (أ) : ( بغير ) بدل ( بعين ) » وانظر ١‏ التحفة » مع « الشرواني» (7171/0) . 


الكل 


لفلآن ). . 7 في آلآصّحّ » وَإِنْ قَالَ : ( بعت مُوَكُلَكَ رَيْداً ) » فَقَالَ : 
( أشْتَرَيْتُ لَهُ ). . فَالْمَدْمَتُ : بطلانة . مَيَدُ آلْوكِيلٍ يد أمَانةٍ ون كَانَ بجُْلٍ » فَإِنْ 
5 ضَيِنَ وَل َل في آلأصَح . وَأَحْكَامٌ العفك. تعلق بالوكِيلٍ دين 
لْوَكُلٍ ؛ مَيعتيَدُْ في ألرُؤْيَة » ردم لمق يمقَارقة المجلس + والتقائض افق 
المخلين: 4 حَيث يشرط الوكيل دون اااااا 000 


1١١1 


لفلان ) أي : موكله . وحلف البائع علئ أنه غير وكيل. . ( فكذا ) يقع للوكيل 
( في الأصح ) وتلغو تسمية الموكل في القبول ؛ لأن تسميته لا تشترط للصحة . 

ويجب تسمية الموكل في قبول ما لا عوض فيه ؛ كهبة وعارية . وإلا.. وقع 
للوكيل ؛ لوقوع الخطاب المملك معه ما لم [ينويا]”'؟ الموكل على الأوجه . 

( وإن قال : بعت ) هنذا ( موكلك زيداً » فقال : اشتريت له. . فالمذهب : 
بطلانه ) وإن وافق الإذن » وكذا لو حذف ( له ) لعدم خطاب العاقد » وإنما تعيّن 
تركه في وكيل التكاح.. لأن الوكيل فيه سفير محض ؛ إذ لا يمكن وقوعه له 
بحال » فإن قال : ( بعتك لموكلك » فقال : قبلت له ).. صح جزماً . 

( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بِجْعْلٍ ) لأن يده نائبة عن يد الموكل ( فإن 
تعدّئ. شيم ) قبئز الأساء + .ومن 7 التملق : أن يضيع منه المال ولا يدري 
كيف ضاع » أو وضعه بمحلٌ ثم نسيه . 

( ولا ينعزل ) بتعديه بغير إتلاف الموكّل فيه ( في الأصح ) لأن الأمانة حكة 
من أحكام الوكالة » فلا يلزم من ارتفاعه بطلانها . 

( وأحكام العقد ) البيع وغيره » وأحكام الحل كذلك ( تتعلق بالوكيل دون 
الموكّل ؛ فيعتبر في الرؤية » ولزوم العقد بمفارقة المجلس ٠‏ والتقابض في 
المجلس .» حيث يشترط ) كالربوي والسلم ( الوكيل ) لأنه العاقد ( دون 


. ) 778/80 ( » التحفة‎ ١ في (1) : ( مالم ينو ) ء والمثبت من‎ )١( 


حرضل 


المُوكن: + وَإذا اشترى الوكيل نر: طالية ا إِنْ كَانَ دَفَعَهُ إِليْه آلمُوَكلُ : 
إلاّ. . قلا إنْ كَانَ آَلتّمَنُ مُعَيّنَاً ٠‏ وَإِنْ كَانَ في أَلذَّمَةِ. . طَالبَهُ إِنْ أَنْكَرَ وَكَالتَهُ » أَوْ 


قَالَ : (لا أَغلَمُهًا ) . ٠‏ وَإِنِ أ أغترت يا.. عاب أنسا في السَعْ كت كما يُطالبُ 
الموكل + وتكون: الوكيل كَضَامِنٍ وَألْمُوَكُلُ كَأَصِيلٍ . وَإِذَا بض ألْرَكِيل لبي 
ألشَّمَنَ وبلف في كز وخرح آلمَبيع مُستكقاً. يحم بعَلَبْهَالمُشتري: وَإِن اعترف 


وَكَالتِهِ في آلأصَحٌ ٠‏ نم يَرْجع ألْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكُلٍ ا ا 0 


الموكّل ) ولذا جاز له الفسخ بخيار المجلس وإن أجازه المالك . 


( وإذا اشترى الوكيل ) بعين أو في الذمة. . ( طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه 
إليه الموكّل ) لتعلق أحكام العقد به » وله مطالبة الموكل أيضاً ؛ لأنه المالك . 

( وإلا ) يكن دفعه إليه. . ( فلا ) يطالب ( إن كان الثمن معيناً ) لأنه ليس في 
يده » وحق البائع مقصور عليه . 

( وإن كان ) الثمن ( في الذمة. . طالبه ) وحده به ( إن أنكر وكالته » أو قال : 
لا أعلمها ) لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه . 

( وإن اعترف بها.. طالبه أيضاً في الأصح ) وإن لم يضع يده عليه ( كما 
يطالب الموكّل . ويكون الوكيل كضامن ) لمباشرته العقد ( والموكّل كأصيل ) 
لأنه المالك ؛ ولذا يرجع عليه الوكيل إذا غرم 

( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث جوَّزناه ( وتلف في يده ) أو بعد 
خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقاً. . رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن 
اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه له » ( ثم يرجع الوكيل ) إذا 
غرم ( على الموكل ) بما غرمه ؛ لأنه غرّه » إلا أن يتصرف بإذن الحاكم. . فلا 
ضمان عليه ؛ لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب . 


حرضن 


1 00 راس 7 > م العو ةر 9 0 

فصل : الْوَكَالَةٌ جَائِرَةٌ من ألْجَائيَيْن ٠‏ فَإِذًا عَزَلَهُ ألْمُوَكلٌ في خضوره ء أَوْ قَالَ : 
م 2 3-1 0 700 , َ. ًّ 5 ( :- 1 5-2 6 0 
( رَفعْتُ آلوّكالة ) » أؤ ( أبْطلتهًا ) » أو ( أخرّجتك منها ). . أنعرلَ . فإن عَرْلهُ 
وَهُوَ غائبٌ . . أَنْعَرَلَ فى ألحَالٍ » 11 ؤز[ 3 |[ [ؤ[ؤ[زؤزؤز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ز 1 121111 


( قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداءً في الأصح ٠»‏ والله أعلم ) لأن 
الوكيل مأمور من جهته » ويده كيده . 


يك( 
في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به » وتخالّفٍ الوكيل والموكل 
ودفع الحق لمستحقه . وما يتعلق بذلك 

( الوكالة ) ولو بجعل مالم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ( جائزة من 
النحانين ) لآن لزومها بشرهما : 

ولو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استوليل على [المال 9301 
مائدُ. . حرم عليه العزل على الأوجه”" ؛ كالوصي ٠‏ وقياسه : أنه لا ينفذ . 

( فإذا عزله الموكل في حضوره ) بأن قال : « عزلتك » ( أو قال ) في حضوره 
أيضاً : ( رفعت الوكالة » أو أبطلتها . أو أخرجتك منها. . انعزل ) في الحال ؛ 
لصراحة هلذه الألفاظ في العزل . 

( فإن عزله وهو غائب. . انعزل في الحال ) لأنه لم يحتج للرضا » فلم يحتج 
للعلم كالطلاق » وينبغي للموكل : أن يشهد على العزل ؛ إذ لا يقبل قوله فيه بعد 
تصرف الوكيل وإن وافقه بالنسبة للمشتري مثلاً من الوكيل . 


. ) 371/8 ( » التحفة‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠ ) في (]) : ( على المالك‎ )١( 
. انظر رقم (794) من الملحق‎ )( 


حص 


م ٠‏ 07 كه 2 2 سر ب 0 م5 ان َ. ا 
وَفي قولٍِ : حتئ يَبْلِعْه الخْبَرُ . وَلوْ قال : ( عَزّْلتٌ نفسي ) » أو ( رددت 
ألوَكالة ».. أَنْعَرَكَ . وَيَنْعَزِكُ بِخُوُوج أَحَدِهِمَا عَنْ أَمْليّةِ التَصَيْفٍ بِمَوْتٍ أو 


0 ص ع سه 2 ةر 72 5 1 35 
جُنُونٍ » وَكَذَا إِغْمَاءٌ في الأصَحّ » وَبِخُرُوج مَحَلٌ آلنَصَوْفٍ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكُلٍ ٠‏ . 


( وفي قول ) : لا ينعزل ( حتئ يبلغه الخبر ) ممن تقبل روايته كالقاضي » 
وفرق الأول : بتعلق المصالح الكلية بالقاضي ؛ فلو انعزل قبل الخبر. . عظم 
ضرر الناس بنقض الأحكام وفساد الأنكحة . بخلاف الوكيل . 

وإذا تصرف بعد العزل » أو بعد الانعزال بموتٍ أو غيره جاهلاً.. بطل 
تصرفه » وضمن ما سلّمه على الأوجه ؛ لأن الجهل لا يؤثر في الضمان . 
وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض . 

( ولو قال ) الوكيل الذي ليس قنآ للموكل : ( عزلت نفسي . أو رددت 
الأؤكانة أن الخرعت ف معنا : اوت رتعه ان :ار انها بم (اتسرن 6 علا وز 
غاب الموكل ؛ [لما] مر''' : أن ما لا يحتاج للرضا. . لا يحتاج للعلم . 


( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموتٍ أو جنونٍ ) وإن لم يعلم 
الأخين يف ( وكذا إغماء في الأصح ) بقيده في الشركة ٠‏ إلا وكيل رمي الجمار 
فلا ينعزل بإغماء [الموكل] ؛ لأنه زيادةٌ في عجزه”" . 

( وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل ) كأن أعتق أو باع ٠‏ أو وقف 
ما وكل في بيعه أو إعتاقه ٠‏ أو أجر ما أذن في إيجاره ؛ لزوال ولايته حينئذ » فلو 
عاد لملكه. . لم تعد الوكالة . 


. )”14٠0/6 (٠ التحفة‎ ١ في ([) : ( كما مر ) . والمثبت من‎ )١( 
: ) 74٠0/60 التحفة ؛(‎ ١ وفي ( أ) : ( الوكيل ) » والمثيت من‎ ٠ من الملحق‎ ) 1١ ( زفق انظر رقم‎ 


يحضنا 


َِْكَارُ آلوَكِيلٍ الوَكالة سيان أَوْ لعَرَضٍ في آلإحْمَاء ليِسَ بعَرْلٍ ٠ ٠‏ فَإِنْ تَعَمَدَ وَل 


0 
موت ص 


غْرَضَ . لعل . وَإِذَا آَحْتَلَمَا في أَضْلِهًا » أَوْ صِمَتِهًا ؛ ؛ أن قَالَ : ( وَكَلدَبِي في 


ابيع نسيئة + أو آلشَرَاءِ بِعِشْرِينَ  »‏ فقا ؛( بل نهدا أ بِعَشَّرَةِ ). صدق 
مكو كةو 

مكل تمه . وَل آشْترئ جارِيَة بِشْرِينَ وَرَعَم أن المُوَكَلَ أمَرَهُ » فقَالَ : (بَل 
في عَشْرَةَ ) وَحَلفَ ؛ إن أشترَئ بِعَيْن مَالِ آلمُوَكلٍ » وَسَمَاهُ في أَلعَمَدٍ 000 


( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيانٍ ) منه لها ( أو لغرض في الإخفاء ) لها ؛ 
قوق يه التلدم انماع راصال العركل ((القن يفول ) العدرهة : 

( فإ اتغيد.ولة :عرض )لاقن الاتكاز. :ب( اتعزل 0 كدري :ملز | التفضيل: .. 
لذ تسو المسعدم شن كان موك ليا 


( وإذا اختلفا في أصلها ) ك( وكلتني في كذا . فقال : ما وكلتك ) . ( أو) 
في ( صفتها ؛ بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة » أو ) في ( الشراء بعشرين , 
فقال : بل نقداً ) راجع للأول » ( أو بعشرة ) راجع للثاني. . ( صَدَّق الموكل 
بيمينه ) في الكل ؛ لأن الأصل معه . 

وصورة الأولىئ : أن يتخاصما بعد التصرف » أما قبله. . فتعمّد إنكار الوكالة 
عزل . فلا فائدة في المخاصمة » وتسميته فيها موكلاً بالنظر لزعم الوكيل . 

( ولو اشترئ جارية بعشرين ) مثلاً » وخصّت بالذكر ؛ لامتناع الوطء علئ 
بعض التقادير قبل التلطف الآتي ٠»‏ وهي تساويها أو أكثر ( وزعم أن الموكل أمره ) 
بالشراء بها » ( فقال ) الموكل : ( بل ) إنما أذنت ( فى عشرة ). . صُدَّق الموكل 
بيمينه حيث لا بينة ؛ لأنه أعرف بكيفية إذنه . ١‏ 

( و ) حينئذ فإذا ( حلف ) الموكل : أن وكيله خالفه فيما أذن له ؛ ( فإن ) 
كان الوكيل قد ( اشترئ بعين مال الموكل . وسماه في العقد ) بأن قال : 


رون 


0-١ 


أوْ قَالَ بَعْدَهُ  :‏ أشْتَريْتَهُ لِفُلآنٍ وآ َمَالَ لَه ) وَصَدَقَهُ آلْبَائع. . فَأَلبِيمُ بَاطِلٌ » وَإنْ 
كَذْبَهُ. . حَلف عَلئ نَفي الْعِلَم بِالوَكَالَة ا اد 


( اشتريتها لفلان بهنذا ) والمال له . 

( أو قال بعده ) أي : الشراء بالعين الخالى عن تسمية الموكل : ( اشتريته ) 
أي : الموكّل فيه ( لفلانٍ والمال له » وصدّقه البائع ) فيما ذكر » أو قامت حجة 
في الأولئ ؛ بأنه سماه كما ذكر. . ( فالبيع باطل ) في الصورتين ؛ لأنه ثبت 
بالتسمية أو التصديق : أن المال والشراء لغير العاقد » وثبت بيمين ذي المال : أنه 
لم يأذن بالشراء بذلك القدر ٠‏ فيبطل الشراء . 

وحينئدذ : فالجارية لبائعها » وعليه رد ما أخذه للموكل . ومحله ‏ كما قاله 
البلقيني ‏ : إن لم يصدقه البائع علئ أنه وكيل بعشرين ٠»‏ وإلا.. فهى باعترافه 
ملك للموكل ٠‏ فيأتي فيه التلطف الاتي . 

وخرج بقوله : ( بعين مال الموكل ) ما لو اشترئ في الذمة. . ففيه تفصيل 
يأتي البطلان في بعضه أيضاً . فلا يرد هنا . 

وبقوله : ( والمال له في الثانية ) ما لو اقتصر علئ ( شريته لفلان ). . فلا 
يبطل البيع ؛ إذ من اشترئ لغيره بمال نفسه . ولم يصرح باسم الغير بل نواه. . 
ع فلن 


( وإن كذّبه ) البائع ؛ بأن قال : ( إنما اشتريت لنفسك والمال لك ) » أو 
سكت عن ذكر المال » وقال له الوكيل : ( أنت تعلم أني وكيل » فقال : لا أعلم 
ذلك ) » أو بأن قال له : ( لست وكيلاً ) ولا بينة بالوكالة. . ( حلف ) البائع 
(علئ نفي العلم بالوكالة ) لا على البت . ولاعلئ نفي العلم : بأن المال 
لغيره . 


يفا 


وَوَقَمَ آلشَرَاءُ لِلوَكِيلٍ » وَكَذا إِنِ أَشْترئ في ع ار » وَكَذَا إن 
م ٠‏ فَإِنْ صَدَّقَهُ. . بَطلَ آلسّرَاءٌ . وَ حَيِتُ كم بِالشَرَاء 


( و ) إذا حلف البائع كما ذكرنا. . ( وقع الشراء للوكيل ) ظاهراً » فيسلم 
الثمن المعين للبائع » ويغرم بدله للموكل . 

( وكذا إن اشترئ في الذمةء ولم د يسم الموكل ) بأن نواه وقال بعده : 
( اشتريته له ) وكذبه البائع. . فيحلف كما مر » ويقع شراؤها للوكيل ظاهراً » فإن 
صدقه. . بطل . 

( وكذا إن سماه ) في العقد والشراء في الذمة ( وكدّبه البائع في الأصح ) 
أي : في الوكالة ؛ بأن قال : ( سميته ولست وكيلاً عنه ) وحلف كما ذكر. . يقع 
الشراء للوكيل ظاهراً » وتلغو تسميته الموكل . وكذا لو لم يصدّقه ولم يكذبه . 

( فإن ) اشترئ في الذمة » وسماه في العقد أو بعده » و( صدّقه ) البائع على 
الوكالة » أو قامت بها حجة.. ( بطل الشراء ) باتفاقهما علئ وقوع العقد 
للموكل » وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه . 

( وحيث حُكم بالشراء للوكيل ) [ففيما] إذا اشترئ بالعين”'2 » وكذبه البائع 
إن صدق. . فالملك للموكل » وإلا. . فللبائع . 

فيستحب أن يرفق الحاكم بهما جميعاً ؛ ليقول له البائع : ( إن لم يكن موكلك 
أمرك بشرائها بعشرين. . فقد بعتكها بها ) فيقبل » والموكل : ( إن كنت أمرتك 
بشرائها بعشرين . . فقد بعتكها [بها] ) فيقبل0" . 

وفيما إذا اشترئ في الذمة وسماه وكدّبه البائع » أو لم يسمه وصدق الوكيل. . 


. ) 7457/86 (6 التحفة‎ ١ في (1) : ( فيما ) بدل ( قفيما ) » والمثبت من‎ (001١) 
.)1715/06( » التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )7( 


حص 


يُسْتحَبٌ لِلقَاضِي أن يَرفقَ الْموَكلٍ لِيقُولَ وَل : ( إن كنث رتك يعشرين + : 
َمَد بِْتَكَهَا بِهًا ) » وَيَقُولُ هرّ : ( أشتَرَيْتُ ) [لتَحلّ لهُ] . رض جف عد ف 2 مواد 1832 بعد 12 اله 


فهي للموكل ٠‏ وإلا. . فهي للوكيل . 

فحينئذ ( يُستحَبٌ للقاضي ) ومثله المحكم”'' » وكذا من ظن أنه يطاع على 
الحكم ( أن يرفق بالموكّل ) أي : يتلطف به ( ليقول للوكيل : إن كنثُ أمرتك ) 
بشرائها ( بعشرين . . فقد بعتكها بها » ويقول هو : اشتريت )2 . 

ودب ذلك : ليتمكن الوكيل من التصرف فيها ؛ لاعتقاده أنها للموكل 
[و( لتحل له ) باطنا]”" إن صدق في أنه أذن له بعشرين . 

واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق الوكيل أو كذبه للضرورة » ولو نجز 
البيع. . صح جزماً » وليس إقراراً بما قال الوكيل ؟ لأنه إنما أتئ به امتثالاً للحاكم 
للمصلحة . 

والذي يتجه : أن المحكم ومن ذكر كالحاكم ؛ لأن قرينة الاحتياط تخرجه عن 


الإقرار . 


فإن لم يجب البائع ولا الموكل لذلك ٠‏ أو لم يتلطف به أحد ؛ فإن صدق 
الوكيل. . فهو ظافر بغير جنس حقه ؛ لأنها للموكل باطناً » فعليه للوكيل الثمن 
0 5 0 
)١(‏ عبارة ١‏ التحفة » (7577/6) : ( وكذا لمن قدر عل ذلك غيرهما فيما يظهر ممن يظنٌ من نفسه أنه 
لو أمّر بذلك لأطيم ) . 


. من الملحق‎ ) 4١ ( انظر رقم‎ )١( 
7 ) 5715/0 (» المنهاج » ( صل/الا” ) » وه التحفة‎ ١ زشوة ها بين معكوفين زيادة من‎ 


يفون 


وَلَوْ قَالَ : ( أَنَيْتُ بالتصَدْفٍ العاذ ون فق نو انك التو كل دن عون لمر كل مه 


وَفِي قَوْلٍ الوكل . وَقَوْلُ ألْوَكِيلٍ في تَلّفِ آلمَالٍ مَقَبُو بِيَمِينِهِ » وَكَذَا في لد » 
وَقيل : إن كان بِجَعْلٍ . قلآ . ا اي ا ا ل لا م ا 


لأنها للبائع لبطلان البيع باطناً » فله بيعها من جهة الظفر ؟ لتعذر رجوعه على 
البائع بحلفه 
فإن كان فى الذمة. . تصرف فيها بما شاء ؛ لأنها ملكه لوقوع الشراء له باطناً. 


ون ١‏ 07 
1 12010 ع 


( ولو قال ) الوكيل : ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع » أو غيره 
( وأنكر الموكل ) ذلك. . ( صَدَّقَ الموكل ) بيمينه ؛ لأن الأصل معهء فلا 
ينتحق جعلاً شرط له على التضرف: 

ولو وُكُل فى قضاء دين ادعاه » وصدّقه الدائن عليه. . استحق جعلاً شرطه له 
بيمينه » ( وفي قولٍ : الوكيل ) لأنه أمينه . 


( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ) لأنه أمين كالوديع » فيأتي فيه 
تفصيله الآتي في ( الوديعة ) ولا ضمان عليه . 

( وكذا ) قوله كسائر الأمناء إلا المستأجر والمرتهن ( في الرد ) للعوض أو 
المعوض » عل موكله مقبول حيث لم تبطل أمانته”'" ؛ لأنه أخذ العين لنفع 
الموكل » وانتفاعه بجعلٍ إنما هو للعمل فيها لا بها بعينها . 

( وقبل : إن كان بِجُمْلٍ.. فلا" يقبل قوله في الرد ؛ لأنه أخذ 
)١(‏ انظر رقم (؟ ) من الملحق . 
(7) قول « المنهاج » : ( يُقبَلُ قولٌ الوكيل في الردٌ » وقيل : إن كان بجعل . . فلا ) هنذا تصريحٌ أن > 


كرض 


وَلَو آدَعَى آلوَدَ عَلَىْ رَسُولٍ الْموَكلٍ , وَأنْكَرَلوسُولُ. . صُدّقَ 
لْمُوَكُلَ تَضْدِيقُ الْوَكيلٍ عَلَى الصّحِيح . وَلوْ قَالَ : ( قَبَضْتْ آلثّمَنَّ وَتَلِفٌ ) . 
وَأَنْكَرَ آلمُوَكلُ. . صُّدٌ صَدِّقَ الْمُوَكُلُ إِنْ كا نَ قَبلَ تسْلِيم لْمبيع » وَإلا. : فَالوكيل على 
آلمَذْهَبٍ . 0 فر او رط ب ءارا وه اذ نمطا ول ابم م 0 


ا بحر 4 
يه ٠.‏ ل 
كدج 9 ا 
37 ا 


( ولو ادعى الرد علىْ رسول الموكل ٠‏ وأنكر الرسول.. صُدَّقَ الرسول ) 
بيميته ؟ أنه لم نأكمته 3 ولذا لزمه الإشهاد عليه 0 كوديع أمره المالك بالدفع 
لوكيله » ووكيلٍ أمره موكله بانتزاع مال عنده معين أو 0 : 

( ولا يلزم الموكل تصديقٌ الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد عل غيره 
فيشهد . فإن صدقه في الدفع لرسوله. . برىء على الأوجه . 

( ولو قال ) الوكيل بالبيع : ( قبضت الثمن ) حيث له قبضه ( وتلفَ ٠‏ وأنكر 
الموكل ) قبضه. . ( صَدَّقَ الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) لأن 
الأصل : بقاء حقه وعدم القبض 5 

( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع.. ( فالوكيل ) هو المصدّق ( على 
والأصل : عدمه . 

فإن أذن في التسليم قبل القبض ٠»‏ أوذ في القبض بعد الحلول. . فهو كما قبل 

ه الخلاف مختصنٌ بمن له جمْل ٠‏ وهو مرادٌ « المحرر » وإن كانت عبارثة مُوهمة التعميمَ . اه ه دقائق 
المنهاج ١‏ 
)١(‏ انظر رقم (47 ) من الملحق . 


اخرض 


2 د تتم 2 2 حدق 1 5 


513 كله بنحاء اذى ع ففال ‏ ( مسة 1 رانك امسو ده مر 
لأطوة + أنه لا تمدق ' لْوَكِيل عَلَى الْمُوَكلٍ إلا بي . وَقَتمُِ ليتع إِذَا 


ره 


دعَئ دَفْم آلْمَالٍ ليه بَعْدَ لوغ . . يَحْمَاجُ إلى بَينَةِ عَلَى ألصّجِيح . 2000 


2 


التسليم ؛ إذ لا خيانة ٠‏ وإذا صدق الوكيل في القبض . . حلف وبرىء المشتري 


7 
ا 
ا 


(ولو) أعطاة موكلة” مالا و( وكله بقضاء دين ) عليه هع '( فقال: + 
قضيته . وأنكر المستحق )''' دَفْعَه إليه. . ( صَدَّق المستحق بيمينه ) لأن الأصل : 
( والأظهر : أنه لا يُصدَّق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة 
أخرئ ؛ لأنه يدفع لمن لم يأتمنه » وكان حقه الإشهاد ولو واحداً مستوراً , 
والدفع بحضرة الموكل كنظيره آخر ( الضمان ) . 
( وقيّّم اليتيم ) من جهة القاضي . ومئله : ولي [المجنون] والسفيه؟ ( إذا 
ادعئ دفع المال إليه بعد البلوح ) والعقل والرشد.. ( يحتاج إلئ بينةٍ على 
الصحيح ) لأنه لم يأتمنه » وقبل في الإنفاق اللائق ؛ لعسر إقامة البينة عليه . 
والمشهور في الأب والجد : أنهما كالقيم » وهو المتجه . وألحق بهما قاض 
غدل أمين ادعىئ ذلك زمن قضائه . 


م 2 
© 598 ا 


)١(‏ قول « المنهاج ؛ : ( ولو وكله بقضاء دين , فقال : ٠‏ قضيته » وأنكر المستجقٌ ) هلكذا صوابه ؛ 
ووقم في يعقن نح« المخرن؟ : ( وكله في قبض دين » فقال : « قبضتَهُ ‏ ) . وهو تصحيفٌ من 
الشتاخ . اه ١‏ دقاد ئق المنهاج » . 

(0) في (1) : ( ولي مجنون والسفيه ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( 780١/6‏ ) . 


رين 


2 
0 
وي 
تا 


لأ ٠١‏ قيب فك ييل كز في كز يق ٠‏ . وَلوْ قال رَجِلّ : 
( وَكُلَِي آ لمُسْتَحِقٌ بِقَبْضٍ ما مَا لَهُ عِنْدَكَ من دَزْنٍ أذ عَيْنٍ ) وَصَدَقَهُ. ٠‏ فَلَهُ دَفعَهُ 
يك لا يَْرَمُهُ إلا ببس بيه عَلَىْ وَكَاليِهِ » وَلَوْ قَالَ : ( أَحَالَنِي 
عَلَيِكَ ) ااا ااا ااا ااا 00 


( وليس لوكيلٍ ولا مُودَعٍ ) ولا سائر من يُقبل قوله في الرد ؛ كشريكِ وعامل 
قراغن ( أن يعون يعن كلب النتالف : لا أرذٌ المال إلا بالإشهاد في الأصح ) لأنه 
لا حاجة به إليه ؛ مع قبول قوله في الرد » وخشية وقوعه في الحلف لا يؤثر ؛ لأنه 
لا ذم فيه يُعتذٌ به عاجلاً ولا آجلاً . 

( وللغاصب ومن لا يُقبّل قوله ) من الأمناء كالمرتهن والمستأجر وغيرهم 
كالمستعير ( في الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أي : أن يمسكه للإشهاد ء 
ويغتفر إمساكه هلذه اللحظة ‏ وإن كان الخروج من المعصية واجباً فوراً - 
للضرورة . 

للق 

( ولو قال رجل ) لآخر عليه أو عنده مال للغير : ( وكّلني المستحقٌ بقبض 
ب له عندك من دين آو عي + رو صد نه ) الذذى ضتده ذلك . (افلة دقعه وليه :كانه 
محق بزعمه » وهلذا قي العين إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقريئة قوية . 

( والمذهب : أنه لا يلزمه ) الدفع إليه ( إلا ببينةٍِ على وكالته ) لاحتمال أن 
الموكل ينكر فيغرمه ؛ فإن لم يكن له بينة. . 150 لأن التكول 
كالإقرار » وقد تقرر : أنه وإن صدّقه . . لا يلزمه الدفع إليه 


88 ها 


رضن 


ب تير لا ع ىراك ؟ برل لك #2 د ما ا 2 1 لات كمي 
وصدفه.. وجب الذفع في | صح . قلت : وإن قال : ( انا وارثه ) وَصذقه. . 


بو لدع عَلَى أَلْمَدْمّب ٠‏ وَل أَعْلَمُ . 


( وصدّقه. . وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما يأتي في الوارث ٠‏ بخلاف ما لو 
كذّبه . 

وله هنا تحليفه ؛ لاحتمال أن يقر أو ينكل ٠‏ فيحلف المدّعي ويأخذ منه . 

وإذا دفع إليه » ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف. . أخذ دينه ممن كان عليه , 
ولا يرجع المؤدي علئ من دفع إليه ؛ لأنه اعترف بالملك له . 

ا 0 

( قلت : وإن قال ) لمن عنده عينٌ أو دينٌ لميتٍ : ( أنا وارثه ) وصيغة ( أنا 
وارثه ) صيغة حصر » فالمراد : المستغرق وإن خفي جداً » أو وصيّه أو موصئىّ له 
بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث ( وصدّقه. . وجب الدفع ) إليه ( على 
المذهب ٠‏ والله أعلم ) لأنه اعترف له بالملك . وأيس من التكذيب » وفارق 
ما مر في الوكيل . 


١ 0 0‏ 
١‏ لكي 4 
6 | للق لم 


ولو قال لمدينه : ( اشتر لي كذا من جملة الدين ). . صح وبرىء المدين مما 
دفعه ؛ لأنه كإذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة » وإذن القاضي 
في هرب الجمال . وعامل المساقاة » والزوجة في دفع نفقتها إلى الطحان . 
والإذن في صرف الكفارة » وفي شراء الطعام من دينه ؛ فيصح بخلاف السلم . 

ولو قال لمدينه : أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهماً من ديني الذي 
عليك » ففعل. . صح وبرىء علئ ما قاله بعضهم . 

وفي مسألة اليتيم وجة : أن المدين لا يبرأ ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا 


بقبض صحيح » والظاهر : الأول . 


فس 


هو لغة : الإثبات من ( قر ) ثبت ٠»‏ وشرعاً : إخبارٌ خاصّ عن حقٌّ سابتي على 
المخبر ؟؛ فإن كان له علئ غيره. . فدعوئ » أو لغيره على غيره. . فشهادة » أما 


العام عن محسوس . . فهو الرواية » وعن حكم شرعي . . فهو الفتوئى . 

وأصله قبل الإجماع : #وَلَوْ عَلكَ نفيك 4 » قال المفسرون : شهادة المرء 
عل نفسه هي : الإقرار”"' . 

وكين العريد و دا كنا امسن الثى ابدو ا مف قارو تتش 
فارجُمها »”'' ١‏ وأركانه : مقر » ومقر له » وبه » وصيغة . 

إنما ( يصح ) الإقرار ( من مطلق التصرف ) أي : المكلف الرشيد » وتأتي 
بقية الشروط ؛ ومنها : الاختيار » ويأتي : أنه لو أقرّ بشيء » وأنه مختار فيه. . 
لم تقبل بينته بأنه كان مكرهاً » إلا إن ثبت أنه كان مكرهاً علئ إقراره بأنه مختار . 

ومن : أن طلب البيع : إقرار بالملك ٠‏ والعارية والإجارة : إقرار بملك 
المنفعة ؛ للكن تعيينها إلى المقر . 


5 سر 
ل له 


ل انظر « تفسير البغوي » ( 2/١‏ )2 وها التكت والعيون /١(»‏ هاه ) , وه أحكام القرآن » لابن 
العربي (١/60577)ء‏ وه تفسير البيضاوي »6 ( 510/١‏ ) . 

(؟) صحيح البخاري ( 7715 . 1118)ء صحيح مسلم ( 17917 . 1798 ) عن سيدنا أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 


تفرض 


وَإِقَرَارُ لْصّبيٌّ وَالحَجون لاغ . نِ أذَعَى البلوع بالاختلام مع م آلإمْكانٍ . . صق 


0 م 000 “ته اف م ا بق اد 20 ب الوذ واد ا" ذه 


( وإقرار الصبي ) وإن راهق وأذن له وليه ( والمجنون ) والمغمئ عليه » وكل 
من زال عقله بما يُعذّر به ( لاغ ) لسقوط أقوالهم . 

( فإن ادّعى ) الصبي والصبية ( البلوعَ بالاحتلام ) أي : نزول المني يقظة أو 
نوما » أو الصبية بالبلوغ بالحيض ١‏ مع الإمكان ) بأن بلغ تسع سنين قمرية 
تقريباً. . ( صَدَّق ) لأنه لا يُعرف إلا من جهته ٠‏ وإمكان البينة على الحيض 

( ولا يُحلّف ) إن خوصم ؛ لأنه إن صدق.. لم يحتج ليمين » وإلا.. 
فالصبى لا يحلف . 

وتوقف إعطاء غاز ادعئ ذلك”'' قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الجيش » 
وإثبات اسم [ولد] مرتزق طلبه احتياط”'" . . لا محذور فيهما . 

يك 

(أو[ن انعا [نالت ]١ج‏ طولنوية) "و إن كار هري لكر + السهولة 
إقامتها في الجملة . 

وإذا شهد بالسن غير فقيهِ موافق لمذهب الحاكم. . فلا بد أن يبينه ؛ لاختلاف 
فيه وهي رجلان » ويكفي شهادة أربع نسوة بولادة ومضي خمس عشرة سنة منها . 

ولو ادعى البلوغ وأطلق. . استفسر ؛ كما رجحه الأذرعي » فإن تعدّر. . 
اتجه العمل بأصل الصبا . 
)١(‏ أي : الاحتلام » كما في التحفة » ( 068/0" ) . 


(0) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (8/ 806") . 
(*') في (1) :( في السن ) ء والمثبت من المنهاج » ( ص 77/4 ) » وه التحفة »( 88/8" ) . 


لق 


0 


٠ 2 1‏ 2 و 
و ليه وَالْمُفِْسُ سبق ار 50 ٠‏ وَيُقبَ بل راد ريق بهو جب عقوي ف ولو 


0 حَامَلة. 7 عع ا 98 : 
دك ل 20 ع كيد ! ا ل إن 
كان ا ا ااا اا ا ااا ا 111110100 


( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ) في بابيهما . 


( ويقبل إقرار الرقيق بموجب ) بكسر الجيم ( عقوبة ) كزناً وقود » وشرب 
خمر » وسرقة بالنسبة للقطع ؛ لبعد التهمة فيه ؛ لأن النفس مجبولة على النفرة 
من المؤلم ما أمكنها . 

ولو عُفي عن القود علئ مال. . تعلق برقبته وإن كدّبه السيد ؛ لأنه وقع تبعاً . 

( ولو أقر ) مأذون تجارة أو غيره ( بدين جنايةٍ لا تُوجب عقوبة ) أي : حداً أو 
قوداً ؛ كجناية خطأ أو غصب وإتلاف ٠١‏ أو أوجبتها ؛ كسرقة وإن زعم أن 
المسروق باق في يده أو يد سيده ( فكدَّبه السيد ) في ذلك » أو سكت. . ( تعلّق 
بلعته دون رقبته ) للتهمة ٠‏ فيتبع به إذا عتق . 

أما الوا ا ال ير ا 
يفديه السيد بالأقل من المال أو قيمته » فلا يتبع بما بقي بعد العتق ؟ لآن التعلق إذا 
وقع بالرقبة . . انحصر فيها . 


ات 55 
الوط ١‏ لإ 


( وإن أقرّ بدين معاملةٍ ) وهو ما وجب برضا مستحقه. . ( لم يقبل على 
السيد ) وإن صدّقه ( إن لم يكن مأذوناً له في التجارة ) بل يتعلق بذمته ٠‏ فيتبع به 
إذا عتق ؛ لتقصير معامليه . 

( ويُقبّل ) إقراره بدين التجارة ( إن كان ) مأذوناً له فيها ؛ لقدرته على الإنشاء 


لايق 


سعد 2 مخ عير ع2 2 2 1 ا سر م 2 
وَيُوَدي مِنْ كسْبه وَمَا في يَدِهِ . وَيَصِحٌ إَِرَارُ آلمَّرِيضٍ مَرَضَ ألمَوْتٍ لأجنبيٌ » وكذا 
لوَارثِ على المَذْهَب . ب ا و وار او دش يد لو 


حينئذ » ولذا لو حجر عليه. . لم يُقبَّل وإن أضافه لزمن الإذن ؛ لعجزه عن الإنشاء 
أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض . . فلا يقبل . 
( ويؤدّي ) ما لزمه بنحو شراء صحيح لا فاسد ؛ لأن الإذن لا يتناوله ( من 
كسبه وما في يده ) كما مرّ في بابه » والمبعّض كالحر » وكالرقيق في غيره . 


ولا يؤخر ما لزم بعضه الرقيق في الذمة إلى العتق ؛ لأن له هنا مالا . 


3 
9ن 
رذ | لوك | (ذكا 


( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بعين أو دين » فيخرج من 
رأس المال إجماعاً » وللوارث تحليفه على الاستحقاق ؛ لأنه لو أقر بمطلوب 
اليمين. . لزمه . 

( وكذا ) إقراره ( لوارثٍ ) حال الموت بمالٍ ( على المذهب ) وإن كذبه بقية 
الورثة أو بعضهم ؛ لأنه انتهئ إلئ حالة : يصدق فيها الكاذب » ويتوب الفاجر » 
فالظاهر : صدقه . ولهم تحليفه ‏ كما مر فإن نكل.. حلفوا وقاسموه . 
ولا تسقط اليمين بإسقاطهم ٠‏ فلهم طلبها بعد الإسقاط . 

ومن ذلك : إقرارها في مرض الموت بقبض مهرها » وإقرار من لا يرثه إلا 
بيت المال لمسلم » ولو أقر بنحو هبة مع قبضه وهو صحيح. . قبلت » فإن لم 
[يقل] في الصحة”' » أو قال في عين عرف أنها ملكه : ( هلذه ملك لوارثي ). . 
نزل عل حالة المرض ؛ كما يأتي . 


)01( في (أ) : ( فإن لم يقبل في الصحة ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة ا(ع/ده“"). 


حوس 


اه 225 دن كه عد مروف وك قار موق شر ويف اماع26 2 
وَلوْ افر في صححّته بديْنٍ » وفِي مَرَضهِ لاخر. . لم يُقدّم الأول . وَلؤْ أقرّ في صحته 
م 2 0 تمه 2 2 ميت 000 و م 0 عيية 
أوْ مَرّضه وأقرٌ وارثه يعد مُوْتَهِ لآخر. لم يُقدّم الأرّل في أ صح . وَلا يَصحٌ إِقَرَارٌ 


( ولو أقر في صحته بدين ) لشخص . ( وفي مرضه ) بدين ( لآخر. . لم يُقدّ 
الأول ) بل هما سواء ؛ كما لو ثبتا ببينة . 

( ولو أقر في صحته أو مرضه ) بدين لشخص ( وأقر وارثه بعد موته ) بدين 
( لآخر. ٠‏ لم د يعدم الأول في الاضع :)لذن ليق مورك , 

( ولا يصح إقرار مُكرّه ) بغير حق على الإقرار ؛ بأن صرب ليقر كسائر 
تصرفاته » أما مكره على الصدق ؛ ضرِبَ ليصدق في قضيةٍ اتهم فيها. . فيصح 
حال الضرب وبعده . قالوا : لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار » وهو قوي 
الإشكال إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا ب( أخذت ) مثلاً » وعليه : 
فينبغي الاحتياط لنحو الشاهد عند قرينة ذلك . 

قال ابن عبد السلام في « فتاويه » : ( ولو اذَّعىئ أنه باع كذا مثلاً مكرهاً. . لم 
تسمع دعواه الإكراه عليه والشهادة به إلا مفصلة ٠‏ وإذا فصّلا وكان أقر في كتاب 
التبايع بالطواعية.. لم تسمع دعواه حتىئ يقيم بينة : بأنه أكره على [الإقرار] 
بالطواعية”'' ) انتهى . 

وإذا فصّل دعوى الإكراه. . صَدّق فيها إن ثب: ثبتت قرينة تدل عليه ؛ كحبس بدار 
ظالم ‏ لاا علئ نحو دين وكتقييده وتوكل به . 

والأوجه : أنه عند ظهور تلك القرائن يقبل دعواه الإكراه » سواء كان الإقرار 
للظالم المكره » أو غيره الحامل للظالم على الإكراه . 


)١(‏ في (1) : ( الإكراه بالطواعية ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة » ( 750/0 ) ء وانظر رقم (45 ) من 
الملحن . 


إمفرضن 


َيُشْترَطَ فِي آلمُمَرٌ لَه أَهْلِيِهُ [آسْتخمَاق] الْمُمَرَ به » فَلَوْ قَالَ : ( لِهَْذِهِ الدَابِّ عَلَىّ 
كذا ).. فَلغوء فإِنْ قَالَ : ( سَبَبِهَا لِمَالكَهًا )».. وَجَبَ ء وَلوْ قَالَ : ( لِحَمْل 


هندٍ كذا بِإِرْثِ أو 1111111#1010000كط2 


وتْقدّم بيئة الإكراه علئ بينة الاختيار ما لم تقل : ( كان مكرهاً وزال إكراهه ثم 
أقر ) . 


( ويشترط فى المُقرٌ له أهلية [استحقاق]”'' المُقرٌ به ) حساً أو حكم”” ؛ لأن 
الأقرار دونه كذب (٠‏ فلو قال ) : 

[له عليَ الألف الذي في هنذا الكيس ٠‏ وليس فيه شيء أو]”" : ( لهلذه الدابة 
علي كذا ) أو أطلق. . ( فلغوٌ ) ا 

أما الأول. . فواضح . وأما الثاني. . فلاستحالة ملكها أو استحقاقها ؛ ولذا 
لو كانت مسبّلة بنحو وصية أو وقف. . صح لإمكانه . 

ومن الشروط : تعيينه بحيث يمكن مطالبته ؛ ك( علي”* مال لأحد هلؤلاء 
العشرة ) . 

( فإن قال ) عليّ لهنذه الدابة ( بسببها لمالكها ) كذا.. ( وجب ) لإمكانه 
بإتلاف بعضها . أو استيفاء منفعتها » ويحمل ذلك على مالكها حال الإقرار ؛ لأنه 
الظاهر . 


( ولو قال : لحَمّل هندٍ كذا ) عليّ أو عندي ( بإرثِ ) من نحو أبيه ( أو 


)١(‏ فى (1) : ( أهلية الاستحقاق )ء. والمثبت من «المنهاج» ( ص79؟ )ء وه التحفة» 
(3591/0). 

6 انظر رقم (45 ) من الملحق » وفي ١‏ التحفة » (751/5) : ( حساً أو شرعاً) . 

(”7) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ؛( 7501/8 ) . 

(5) في (1أ):(لاكعلي... ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في : التحفة ©( 75٠9/0‏ ) . 


رضنا 


٠‏ وَإِنْ أَسْنَدَ دَهُ إلئ جِهَةٍ لآ تكن في حَفَه. فلمك فإن أطلق؛.: 
صَمّ فِي الأَظْهَرٍ . وَإِذَا كَذبَ آلْمُمهُ لَه مُق . ترك آلْمَالُ في يَدِهِ في الأصَحْ ٠‏ 
إِنْ رَجَعَ آلْمُقَرُ في حَالٍ تَكْذِيبِهِ وَقَالَ : ( غَلِطْتْ ). قبل قوْلَهُ ني آلأَصَحٌ . 


١ 


0 


وصيةٍ ) له. . ( لزمه ) لإمكانه » والخصم في ذلك : ولي الحمل إذا وضع ؛ 
ما لم يجاوز وضعه أربع سنين من الاستحقاق مطلقاً » أو ستة أشهر من حين 
ذلك ؛ وهي فراش ؛ كالوصية له . 


( وإن أسنده إلئ جهة لا تمكن في حقه ) كه له عليّ ألف أقرضنيه » ( فلغقٌ ) 
ذلك الإسناد لاستحالته . 

( فإن أطلق ) الإقرار له » ولم يسنده إل شيءٍ. . ( صح في الأظهر ) ويحمل 
ما يمكن في حقه ‏ وإن ندر- كوصية أو إرث ؛ حملاً لكلام المكلف على الصحة 
ما أمكن . 

و 

(وإذا كذَّب المُقٌَ له ) , بعين أو دين ( المُقر ) في أصل الإقرار. . بطل ؛ 
واكاك في نحت قطي ( رك الماك قن يده )) ف ضور القن رولك تطلة لضن 
في صورته ( في الأصح ) لأن يده تشعر بالملك ظاهراً » والإقرار الطارىء عارضه 
إنكار المقر له فسقط . ويده عليه حينئذ يد ملك على المعتمد لا استحفاظ ٠»‏ ولو 
كان صادقاً في إقراره باطناً. . حرم عليه الوطء والتصرف . 
أو تعمدت الكذب. . ( قبل قوله في الأصح ) بناءً على الأصح السابق : أن إقراره 
بطل » وعلئ مقابله : لا يقبل . 

أما رجوع المقر له » أو إقامة بيئة به. . فلا يقبل منه حت يصدقه ثانيآ ؛ لأن 


أخوونا 


م 1 0 8 1 
فصّل : قؤله : ( لِرَيْدٍ كذا ).. صيغة إقرّار » وَقَؤْلهٌ : ( عليّ ) و( في ذمَّتِي ). . 
ِلدَّيْن » و( مَعِى ) و( عِنْدِي ). . للَعَيْن . 0 


نفيه عن نفسه بطريق المطابقة » ونفى المقر بطريق الالتزام » فكان أضعف . 
سمي م( 


و( 
في الصيغة 
وشرطها :لفط أذ كناية مع نية ولو من ناطق » وإشارة أخرس تشعر بالالتزام 
بحق ؛ فحيئئذ ( قوله : لزيد كذا. . صيغة إقرار ) لأن اللام للملك . 
فإن كان ذلك معينئاً ؛ ك( لزيد هنذا الثوب ) وهو بيده حال الإقرار » أو انتقل 
إليه. . لزمه تسليمه لزيد » أو غير معين ؛ ك( له ثوب أو ألف ).. اشترط أن 
يضم إليه شيء مما يأتي ؛ ك( عندي ) أو ( علي ) لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم 
شيء للمخبر . 
ولو وصل به ما يخرجه عن الإقرار ؛ ك( له على كذا بعد موتي ) أو ( إن فعل 
كذا ). . لم يلزمه شيء ؛ لأنه [ليس] من تعقيب الإقرار بما يرفعه”"“ . 
ولو قال : ( له عليّ ألفٌ فيما أظن أو أحسب ). . لغو ء أو ( فيما أعلم أو 
أشهد ). . صحيح . 
( وقوله : عل » وفى ذمتى ) الواو بمعنئ ( أو ) وكذا فيما بعدها كلٌّ على 
انفراده. . ( للدين ) الملتزم في الذمة ؛ لأنه المتبادر منه عرفاً . 
فإن قال في (علىّ ) : أردت العين.. بل لإمكانه فيها ؛ أي : علي 
( ومعي وعندي ) ولديّ : كل على انفراده. . ( للعين ) لذلك » ويُحمل علئ 


. )919/8( التحفة»‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


الخ 


ولذاكان دق غليك ألوك > نكان ب ورذ )ا از ارك )اندر )نر أز 
( حُذَهُ)ء أو ( آخْيخ عَلَيْهِ » أو ( أَجْمَلْهُ في كيسكَ ).. قَلَيْسَ بِإفرَارٍ » فلو 
َ دلو او كي ارد قر رسفت ارج الاي ب ار 
( قَصَيْتَُ ) » أَوْ ( أن مُقرٌ به ). . قَهُوَ إفْرَادُ » أَرْ قَالَ : ( آنا مقة ) ٠‏ أَوْ ( أ: 
بو ). . فَلَيِسَ بإِقْرَارٍ . د ب رف جر نويا داك جر رياه مت د زف ب رم با ا ا 


د 
١‏ 
المنحتا 


أدنى المراتب ؟ وهوالوديعة » فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف . 


2 20 
لي يت 


( ولو قال : لى عليك ألف ٠‏ فقال : زن ٠»‏ أو خذء أو زنه » أو خذه » أو 
اختم عليه » أو اجعله في كيسك ) : أو هو صحاح أو مكسرة؟.. ( فليس 
بإقرار ) لأنه ليس بالتزام » وإنما يذكر في معرض الاستهزاء » وكذا : ( مهما قلت 
عندي ) . 

( فلو قال ) في جواب : ١‏ لي عليك ألف » : ( بلئ » أو نعم » أو صدقت ) 
أو أجل أو ( إي ) بالكسرء ( أو أبرأتني منه ) أو أبرئني منه » ( أو قضيته ) أو 
قضيت فقط » ( أو أنا مقدٌ به ) أو لا أنكر ما تدعيه. . ( فهو إقرار ) لأن الستة 
الأول موضوعةٌ للتصديق . 

ولو اقترن بواحدٍ مما ذكر قرينة استهزاء ؛ كإيراد كلامه بنحو ضحك » 
رأسه مما يدل على التعجب والإنكار » وثبت ذلك. . لم يكن مقراً علئْ أحد 
احتمالين للرافعي والمصنف رحمهما الله تعالئ » وميلهما إليه . 

للكن رجح الإسنوي وغيره : أنه لا فرق ؛ لضعف القرينة » لا لكونه تعقيبأً 
للإقرار بما يرفعه ؛ لأن القرينة هنا مقارنة » فلا رفع فيها . 

ولأن دعوى الإبراء والقضاء : اعتراف بالأصل . 

ولو حذف ( منه ). . لم يكن إقراراً ؛ لاحتماله الإبراء من الدعوئ» ( أو قال : 
أنا مقر ) ولم يقل : به ٠‏ ( أو أنا أقر به. . فليس بإقرار ) لصدق الأول : بالإقرار 


5 


وَلَوْ قَالَ : ( أَلَيِسَ لي عَلَيِكَ كذَا ؟ ) فَقَالَ : ( بَلَئ ) » أَؤْ ( نَعَمْ ). . فَإِْرَارٌ » 
وَفِي ( نَم ) وَجَْهُ . وَلَوْ قَالَ : ( نض الألف ألَذِي لِي عَلَيِْكَ ) ٠‏ فَقَالَ : 
( نَعْ)ء أَرْ ( أقضي غَداً), أو ( أَمْهلْيِي يَوْمآ)» أ ( حَنَىئ [أَفْعْدَ ) . أَو] 
( أَفنَحَ لكيس ) » أَوْ ( آحُذ ). . فَإفْرَادْ ِي الأصَحّ . 


ببطلانه » أو بالتوحيد » والثانى : بالوعد بالإقرار فى ثانى الحال . 


9 


( ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلئ » أو نعم. . فإقرار » وفي نعم 
وجه ) إذ هي لغة : تصديقٌ للنفي المستفهّم عنه » بخلاف ( بلى ) . 

ورد هلذا الوجه : بأن الأقارير ونحوها محمولة على العرف المتبادر من 
اللفظ » لا عل دقائق العربية . 

والأوجه : أن العامي الذي لا يخالطنا يُقبل منه الجهل بمدلول أكثر ألفاظ 
الفقهاء » بخلاف المخالط لنا : لا يُقبل إلا في الخفي الذي لا عرف له يصرفه 
إليه . 


ولو تعارضت بيئة إقرار زيد وإبراء غريمه ؛ فإن علم تأخر أحدهما. . فالحكم 
له » وإلا. . فلاشيء . 
ع 
( ولو قال : اقض الألف الذي لي عليك ) مثلاً » ( فقال : نعم ) أو جير » أو 
بل » أو إي ( أو أقضي غداً ‏ أو أمهلني يوماً ) أو أمهلني ( أو حتئ [أقعد . 
أو]”" أفتح الكيس . أو آخذ '" المفتاح . أو الدراهم مثلاً. . ( فإقرار في 
الأصح ) حيث لا استهزاء أخذاً مما مر ؛ لأنه المفهوم من هلذه الألفاظ . 


)21( ما بين معكوفين زيادة من ١‏ المنهاج ؛ ( ص١58‏ ) » و التحفة #6( 5894/8 ) 1 
69 فى ١‏ المنهاج » ( ص١58‏ ) » و التحفة » ( 519/8 ) : ( أو أجد ) . 
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فصل : يُشْتَرَطٌ في ألْمُقَر بِهِ ألا يحون يلكا لِْمْقِرٌ ٠‏ فَلَؤ قَالَ : (دَاري)ء أَذْ 
دري أذ دحي الذي عن دنه لست ا 1 َهُوَ لَمْدء وَلَوْ قَالَ : ( مَندًا 
دن وَكَانَ ملكي إلَئ أن أمْرَرتُ ». . فَأوَلُ لاي قدا 523 لعو :: وليكن 
سه 3 فَلَد ألكارله تكن فى يلد > 


وك( 
فيما يتعلّق بالركن الرابع ؛ وهو المُمَرٌ به 

( يشترط في المُمدَ به ) : أن يكون مما تجوز المطالبة به » و( ألا يكون ملكأ 
للمُّقرٌ ) حين يقر ؛ لأن الإقرار : ليس إزالة عن الملك ». وإنما هو : إخبار عن 
كونه ملكا للمقَر له . 

0 أو ثوبيء أو ديني الذي علئ زيد لعمرو. . فهو لغو ) لأن 
الإضافة إليه تقتضي الملك له » فينافي إقراره به لغيره » فحُمل على الوعد بالهبة”'" . 

( ولو قال : هنذا لفلان ‏ وكان ملكي إليئ أن أقررث ) يه. . ( فأول كلام 
إقرار » وآخره لغو ) فيطرح آخره فقط ؛ لاستقلاله . 


( وليكن المُفّر به ) من الأعيان ( في يد المُقرٌ ) حساً أو حكمآ ( ليُسلَّم بالإقرار 
إلئ يد المقر له ) به ؛ لأنه مع عدم كونه بيده مدّع أو شاهدٌ بغير لفظهما : 

وأفهم المتن : أن هلذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار ٠‏ فيصح حتئ لو صار 
بيده. . عمل به كما يأتي 5 

( فلو أقر ولم يكن في يده ء ثم صار ) في يده. . ( عمل بمقتضى الإقرار ) 


للق جاء في (أ) بعده : ( ويشترط : أن يكون المقر به مما تجوز المطالبة به ) » ولعله تكرار . 


وين 


9 جح سح حت اسن 


وول 


اه 3 .. حُكم بِحْرَييه » ثم إن كَانَ قَالَ : ( هو 
0 اق ولا قد : ( أَغْتَقَةُ ). ا 


و 


الْمَْهُولٍ » فا قا . َل م 5 رد رذ 


لوجود شرط العمل به » فيسلم للمُقَر [له] حالاً9" . 


( فلو أقر بحرية عبدٍ ) معين ( في يد غيره ) أو شهد بها ( ثم اشتراه ) لنفسه . 
أو ملكه بوجه آخر. . ( حُكمَ بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع » ورّفعت يد 


ا لمشتري عنه . 
أما لو اشتراه غيره بوكالة. . فلا يؤثر ؛ لأن الأصح : أن الملك يقع ابتداءً 
للموكل .+ 
ف 85 85 


( ثم إن كان قال ) في إقراره : ( هو حر الأصل ) أو أعتقه مالكه قبل شراء 
البائع. . ( فشراؤه افتداء ) من جهة المشتري ؛ لأن الاعتراف بحريته مانم من 
جعله بيعاً من جهته » وبيعه بيع من جهة البائع تثبت 3 فيه أحكامه . 

( وإن قال : أعتقه ) البائع » وإنما يسترقه ظلمآ. . ( فافتداء من جهته ) أي : 
المشتري لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب . فيثبت فيه الخياران ) أي : 
المجلس والشرط ء وكذا خيار عيب للثمن ( للبائع فقط ) دون المشتري ؛ لأنه 
افتداء من جهته ٠‏ ولذا لا يردٌ بعيب . ولا أرش له بخلاف البائع 1 

( ويصح الإقرار بالمجهول ) إجماعاً ؛ لأن الإخبار عن الحق السابق يقع 
مجملاً ومفصلاً » ( فإذا قال : له على شيءٌ. . قبل تفسيره بكل ما يُتموّل وإن 


. )”/8 التحفة»(ه/‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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سر 


ال ل للا ل م 
فياه ؛ كَكَلْبٍ مُعَلّمٍ وَسَرْجِينٍ. ٠‏ قْلَ في آلأصَعٌّ ٠‏ وَل يبل ِمَا لا يقتتى 2 
كَحِنرِيرٍ وَكَلْبٍ لا نَم فيه » وَل بعِيَادةوَرَدَ سَلام .ولو لَه بعال وبال عَظِيم أ 
كبر أَوْ كثير . . قبل تَفْسِيرْهُ بمَا قَلَّ مِنْهُ » عن اد يقال ارو ا 2 ص 


قلَّ ) كفلس ؛ لصدق الاسم . 

ولو قال : ( ما يذدَّعيه فلان في تركتي . . فهو حق ). . عينه الوارث . 

( ولو فسّره بما لا يُتموّل للكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة » أو بما ) أي : نجس 
( يحل اقتناؤه ؛ ككلب معلّم ) لصيدٍ أو حراسة » أو قابل للتعليم » وميتة لمضطر 
( وسرجين ) وهو : الزبل9 ع وحق شفعة » وحدل قذف ووديعة.. ( قبل في 
الأصح ) لأنه شيء ؛ ويحرم أخذه » ويجب رده . 

وخرج ب( عليّ ) في ذمتي ٠‏ فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعاً ؟ لأنه 
لا يثبت فيها . 

( ولا يقبل بما لا يُقتنول ؛ كخنزير وكلب لا نفع فيه ) حالاً ولا مآلا » ( ولا ) 
يقبل أيضآ ( بعيادة ) لمريض ( ورد سلام ) لبعده عن الفهم في معرض الإقرار ؛ إذ 
لا عا هلة وي : 

ويقبل [بهما] في”" : ( له علىّ حق ) لأن الحق قد شاع استعماله في ذلك 
عرفاً وشرعاً . 

( ولو أقيّ بمالٍ أو بمالٍ عظيم » أو كبير أو كثير. . قبل تفسيره بما قلَّ منه ) 
أي : المال وإن لم يتمول كحبة بر ؛ لأن الأصل : براءة الذمة مما فوقه » ووصفه 


. » دقائق المنهاج‎ ١ التّرجين والصّرقين : بكسر السين وفتجها » عجميّ معرب . اه‎ )١( 
. ) في « التحفة ©( 0ه/ لالا" ) : ( إذ لا مطالبة بهما‎ )1( 
. )7/8//0( التحفة»‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )7( 
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وَكذا بِالْمُسْتَوْلدَةَ في الأصَمّ . لا كلب وَجِلْدٍ ةو وول 91ل 135 
كتوزلو:1لن 1 ) نؤكولة ؟ زضزة دن ؟) أذ اكذا كذ كر كفا الو ليكوت ه 
وَلو كال 4( شن وعونة )أو ل( كذ وكذا )مم اوت شكان :ول قال +( كذا 
دِرْمّماً ) أو رَقمَ آلدّرْهَمَ أَوْ جَوَهُ. . زِمَهُ دِرْهَمٌ . وَاَلْمَذْمَبُ : أَنّهُ لو قَالَ : ( كَذَا 


بنحو العظم . . يُحمّل علئ نحو إثم غاصبه . 
( وكذا ) يُقبل تفسيره ( بالمستولدة في الأصح ) لأنها تسمل مالا » ( لا بكلب 


وجلد ميتة ) وسائر النجاسات ؛ لأنها لا تسمرا مالا . 


2 نم 52 
6 | كنظ ركات 


( وقوله : له ) عندي أو عليّ ( كذا. . كقوله ) : له ( شيء ) بجامع الإبهام 
فيهنّ » فيقبل تفسيره بما مر فيه . 

(وقوله : شيء شيغء أو كذا كذا.. كما لو لم يكرر) مالم يُردٍ 
الاستئناف ؛ لأنه ظاهر في التأكيد . 

( ولو قال: شيء وشيء » أو كذا وكذا.. وجب شيئان ) متفقان أو 
مختلفان ؛ لاقتضاء العطف المغايرة : 


رضم 
/1 سات م 
بقة ‏ أ كنا 


( ولو قال ) : له عندي ( كذا درهماً ) بالنصب تمييزاً لإبهام « كذا » » ( أو 
رفع الدرهم ) بدلاً أو عطف بيان29 ل درهم » ( أو جرّه ) لحنآ عند البصريين » 
أو سكنه وقفآ. . ( لزمه درهم ) ولا نظر للحن ؛ لأنه لا يؤثر هنا 5 

( والمذهب : أنه لو قال ) : عليّ ( كذا وكذا ) أو فكذا » وأراد العطف بالفاء 


)١(‏ لعل العبارة : ( أو عطف بيان ل كذا » )2 أو بحذف ( لدرهم ) كما في ١‏ التحفة » (9/0/ا7). 


5” 


وققن )تشمو تع وزمغان عرزا ازوه أنشكى تراقة #اررز عدت 
آلْوَاوَ. . قَدِرْمَمٌ فِي آَلأَحْوَالٍ . ا 0 0" 
0_0 . ولو قال : ( حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دزهما ). 5 فألْجَمِيعٌ د دَرَاهم 9 على 

ا 0 لزي الى الات بها نوه اي َك اي 


1 


م 


مه آَلوَّرْنِ . . فآلصَّحِيح : َبُولهُ إن ذَكَرَهُ منصلا وَمَنْعْهُ إِنْ قَصَلَهُ عَنِ لإْرَار» 


( درهماً بالنصب . . ونعت همان )الالداعقه مين تسد فكان الظاهر أنه 
تفسير لكل منهما » واحتمال التأكيد يمنعه العاطف . 

( و ) المذهب : ( أنه لو رفع أو جر ) الدرهم » أو سكّنه .. ( فدرهم ) أما 
الرفع. . فبدل أو عطف بيان » والظرف خبر » وأما الجر. . فلأنه يفهم منه عرفاً 
تفسير لجملة ما سبق » فحمل على الضم » وأما السكون. . فواضح 

( ولو حذف الواو. . فدرهم في الأحوال ) كلها ؟ لاحتمال التأكيد حينئذ . 


* رقا‎ 6١ 
اله‎ 03 


ا 0 . قُبِلَ تفسير الألف بغير الدرهم ) من المال اتحد 
( ولو قال : خمسة وعشرون درهماً. . فالجميع دراهم على الصحيح ) لأن 
لفظ الدرهم لما لم يجب به عددٌ زائد. . تمحّض لتفسير الكل . 


م 
32 


( ولو قال : الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن ؛ فإن كانت دراهم البلد ) 
الذي أقر فيه ( تامة الوزن ) بأن كان كل منها ستة دوائق. . ( فالصحيح : قبوله إن 
ذكره متصلاً ) بالإقرار ؛ لأنه في المعنئ كالاستثناء » فيرجع لتفسيره في قدر 
الناقص ؛ فإن تعذّر. . تُزّل علئ أقل الدراهم . 

ومع إن فبك عن الأقراز توكدية الثدة ليت فيلزمه تامة ؛ لأن 


لا 


وَإِنْ كانت ناقصّة. ل ل وَالعقيف” 
ا 0-00 : (علَىَ مِنْ دِرْهَمِ إلى عَشَرَ عشدة وللاا 
في الأصَّحّ . وَإن جرخم ني ا ٠‏ زمه أَحَدَ 


5 


يه فَعَشَرَة أ ولا . د فداه + 
اللفظ وعرف البلد يمنعان ما يقوله . 


( وإن كانت ) دراهم البلد ( ناقصة . . قبل ) قوله ( إن وصله ) بالإقرار ؛ لأن 
اللفظ من حيث الاتصال والعرف يصدّقانه » ( وكذا إن فصله ) عنه ( في النص ) 
عملاً بعرف البلد ؛ كما في المعاملة . 

( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) فإن الدراهم عند الإطلاق محمولةٌ على 
الفضة الخالصة » ومافيها من الغش ينقصهاء فكانت كالناقصة في تفصيلها 
المذكور . 


( ولو قال ) : له ( على من درهم إلئ عشرة.. لزمه تسعة في الأصح ) 
كالضمان . 

( وإن قال ) : له علي ( درهم في عشرة ) أو درهم في دينار ( فإن أراد 
المعية. . لزمه أحد عشر ) أو الدرهم ولالدينار]”'2 ؛ لأن ( في ) تأتي بمعنى 
( مع ) ك8 آَدَعْلُوافَ أْمَرِ »أي : معهم . 

( أو ) أراد ( الحساب ) وعرفه. . ( فعشرة ) لأنه موجبه ٠١‏ ( وإلا ) يرد المعية 
في الأول ٠‏ بل أراد الظرفية أو أطلق » ولا الحساب في الثاني ٠‏ أو أراده ولم 
بعر عاتن (اقدر ) للها لقن 


. ) 7806/0 (» التحفة‎ ١ في (1) : ( والدنائير ) » والمثبت من‎ (001١) 


عق 


فصل : قَالَ : ( لَهُ عِذْدِي سيف فِي غمْدٍ ) » أو( ثَوْبٌ في صُنْدُ 
ألْظوفٌ + أو( عمد فيه حتت 24 أؤ3 مُندوق فيه نونف )1 الوك مغن 
( عَبْدَ عَلَئ رَأْسِهِ عِمَامَةٌ ». َم ير لما على آلصّحِح » أ( 
َو ( ثوب مُطَوَرٌ ):.: لزمّةُ آلْجَمِيمٌ ٠‏ وَلَوْ قَالَ : ( في مِيرَاثِ ث أبي 3 
عَلَىْ أيه بدَيْنِ » وَلوْ قَالَ ار 1 5 ا 2 


ف( 
في بيان أنواع من الإقرار » وفي بيان الاستثناء 
( قال : له عندي سيف في غمد ) بكسر أوله ؛ وهو : غلافه » ( أو ثوب في 
صندوق ) أو ثمرة عل شجرة » أو زيت في جرّة. . ( لا يلزمه الظرف ) لأنه مغاير 
للمظروف ٠١‏ والإقرار يعتمد اليقين ٠‏ وكذا كل ظرف ومظروف لا يدخل أحدهما 
في الآخر . 
ولذا قال : ( أو ) له ( غمد فيه سيف ., أو صندوق فيه ثوب ) أو خاتم فيه 
فص » أو شجرة عليها ثمرة. . ( لزمه الظرف وحده ) لما ذكر . 
( أو عبد علئْ رأسه عمامة ) أو عليه ثوب. . ( لم يلزمه العمامة ) ولا الثوب 
( على الصحيح ) لأن الالتزام لم يتناوله”"" . 
لي لو و لاي 
باعتبار لفظه وإن كان في الواقع اه ه: 
( ولو قال ) ابرٌ مثلاً حائز : لزيد ( في ميراث أبي ألف . . فهو إقرار علئ أبيه 
بدين . ولو قال : في ميرائي من أبي ) ألففّ ولم يُردِ الإقرار » ولا أتئ بنحو 
( على ). . ( فهو وعدٌ هبة ) أي : أن يهبه ألفاً ؛ لأنه أضاف الميراث لنفسه ء 


)١(‏ «التحفة>(ه/لام): ( لم يتناولها ) ١‏ وانظر تعليق الشرواني عليه 
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وَلوْ قال : ( لعَلَيَّ دِرْهَم وِْهَم). . لزِمَهُ وِرْمَمٌ » وَلوْقَالَ : ( وَدِرْهَمْ ). . 

انلز ذال زه زوزهم وَووْهم ). ا 0 
َلثَالِتُ ؟ فَإِنْ أَرَادَ بو تأكيدَ آلنّانِي . ٠‏ لم يجب به شَيْءٌ » وَإِنْ نَوَى الاسْيئتاف. . 
َم لت . وكَذَا إن وى تكد الول أ أَطْلنَ في اصح . وَعكن أله بئقم ؛ 
ك( شيْءٍ ) و( ثؤب ) وَطُولِب بِألبَيَانِ ب 0 


وهو يقتضي عرفا : عدم تعلّق دين به وما لهنا!"" وخطدو الأقر ار به لخيرن كنا 
مر 

أما غير الحائز إذا كذبه البقية. . فيغرم قدر حصته فقط("© . 

#6 فت ان 

( ولو قال : له علي درهم درهم.. لزمه درهم ) واحد وإن كرّره ألوفاً في 
مجالس ؛ لاحتمال التأكيد » ولا صارف عنه . 

( ولو قال : ودرهم. . لزمه درهمان ) لمكان الواو . 

( ولو قال : درهم ودرهم ودرهم. . لزمه بالأولين درهمان ) لمكان الواوء 
( وأما الثالث ؛ فإن أراد به تأكيد الثاني ) بعاطفه.. ( لم يجب به شيء ) 
كالطلاق . 

( وإن نوى الاستئناف . . لزمه ثالث ٠‏ وكذا إن نوئ تأكيد الأول ) بالثالك ؛ 
لمنع الفصل والعاطف منه » ( أو أطلق في الأصح ) لأن العطف ظاهر في 
التغاير . 
الع الل 


( ومتئ أقر بمبهم ؛ كشيء وثوب ٠‏ وطولب بالبيان ) لما أبهمه ولم يمكن 


)220 أي : وما لنفسه . ١‏ الشرواني » ( 788/0) . 
فم في « التحفة »( 588/0 ) : ( فيغرم في الأولئ قدر حصته فقط ) . 


3” 


َآمَْم. . فآلصّحِيحٌ : أَنَهُ يُحْبَنٌ » وَلَوْ بَيِنَ وَكَذّب أَلْمُفَدُ لَهُ. . فَلبيَيّنَ وَلِيَدَعَ » 
رمككى# ىم" مومع 9 ا اي 0 2 . 0 مه زأماس 3 


معرفته من غيره ( فامتنع ) منه. . ( فالصحيح : أنه يُحبس ) لامتناعه من واجب 
عليه » فإن مات قبل البيان. . طولب وارثه به » ووُقفَ جميع التركة احتياطاً لحق 
الكس :. 

( ولو بين ) المقر إقراره تبيينآ صحيحآ ( وكدَّب المُقَدُ له ) في ذلك. . 
( فليبين ) المُقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدّع ) به إن شاء » ( والقول قول 
المقرٌ فى نفيه ) أي : ما ادعاه المقر له . 

ثم إن ادع بزائد عن المقر به من جنسه"'2.. حلف المقر : أنه لم يرد 
الزائد » فإن نكل . . حلف أنه يستحقه . 

أو من غير جنسه ؛ كأن بيّن بمئة درهم فادعئ بمئة دينار » فإن صدقه عل 
إرادة الدراهم ٠‏ أو كدذَّبه في إرادتها » وقال : ( إنما أردت الدنانير ) فإن وافقه 
على أن الدراهم عليه. . ثبتت لاتفاقهما عليها . وإلا. . بطل الإقرار بها » وكان 
مدعياً للدنانير » فيحلف المقر على نفيها » وكذا على نفي إرادتها في صورة 
التكذيب . 


8 1 0 
ع ل اه 


( فلو أقر له بألف ١‏ ثم أقر له بألف ) ولو ( في يوم آخر. . لزمه ألفٌ فقط ) 


)١(‏ في « التحفة 6( 7640/0 ) : ( ثم إن ادعئ بزائدٍ على المبين من جنسه ) » ثم مثّل له فقال : ( كأن 
بيّن بمئة وادعئ بمثتين ؛ فإن صدقه على إرادة المئة. . ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة » وإن قال : 
بل أردت المتتين. . حلف أنه لم يُردهما ٠‏ وأنه لا يلزمه إلا مئة » فإن نكل . . حلف أنه يستحقهما » 
لا أنه أرادهما ؛ لآن الإقرار لا يثبت حقاً ٠‏ وإنما هو إخبار عن حق سابق ) . 


90١ 


وَل آختلف ألقذْرٌ. . دَحَلَ أ أن في الأكثرٍ » وَلَوْ وَصَمَهُمَا ِصِمَْيْنٍ مُحْتَلِمتَنٍ ٠‏ أ 
أسْنَدَهُمَا إلى جِهَْيْنِ » أو قَالَ : ( قبضح يَوْمَ آلسَبتٍ عدَوَة) 53 قال :: ِث 


ِي يَوْم الأحَدٍ عَشَرَةَ ). اكريما ولو كال دعل آلف مِنْ ثَمَنِ خحَمْرٍ أو كلب 
َو آلف قضة ): . لزمَهُ الآلف فِي الأظهّر , ل 0 


وإن كتب بكلّ وثيقة محكوم بها ل ا قتا 
8 ين 
( ولو اختلف القَدذر ) كأن أقرَّ في يوم بألفٍ » وفي آخر قبله أو بعده بخمس 
مئة. . ( دخل الأقل في الأكثر ) إذ يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به . 
الخ | 8ن 0 
( ولو وصفهما بصفتين مختلفتين ) تأكيد ؛ كمئة صحاح في مجلس ٠»‏ و 
مكسرة في آخر » ( أو أسندهما إلئ جهتين ) كثمن مبيع مرة » وبدل قرض أخرئ 
( أو قال : قبضت ) منه ( يوم السبت عشّرة » ثم قال : قبضت ) منه ( في يوم 
الأحد عشرةً. . لزما ) أي : ب ؛ لتعذر اتحادهما . 
ولذا لو أطلق مرة » وقيّد أخرئ. . حمل المطلق على المقيد . ولم يلزمه 
غيره . 
8 8 
( ولو قال : له علي ألفٌ من ثمن خمر أو كلب , أو ألففٌ قضيته. . لزمه 
الألف ) ولو جاهلاً ( في الأظهر ) إلغاء لآخر لفظه الرافع لما أثبته » فكان 
ك( ألف لا يلزمني ) . 
ولو أشهد بأنه [سيْقَة]”'' بما ليس عليه » فأقر أن عليه لفلان كذا. . لزمه ولم 
ينفعه ذلك الإشهاد . 


. ) 7937/0 (» ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ ٠ ) في (1) :( مستقر‎ )١( 


نم" 


لقال ا ا . قبل علَى آلْمَذْمّبِ وَجْعِلَ 

نهنا ولد قال لَهُ عَلََ ألف إِنْ شَاءَ آل ). َم يَلرَهُ شَيْء عَلَى آلمَذمَتٍ . 
0 مَهُ . وَل قَالَ : ( له عَلَىَ لف ) » ثُمَ جَاءَ بأَلفٍ 
وَقَالَ : ( أَرَدْتُ هنذا وَهْرَ وَدِيعَةٌ » » فَقَالَ ألمُمَدُ لَهُ : ( لي عَلَيِكَ ألفٌ آخَر ). . 


#ي د جحو جم ا ون 


ل : ( في ذمتي ) أَوْ ( دَيْنآ ). . 


مدق 


( ولو قال ) : ألف ١‏ من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلّمه ) لي ( سلّمت ) له 
الألف . وأنكر المُقر له البيع . وطالبه بالألف. . ( قبل ) إقراره كما ذكر ( على 
المذهب , وجُعل ثمناً ) فيترنّبٍ عليه أحكامه ؛ لأن الآخر لا يرفع حكم الأول 
ولا بد من اتصال قوله : ( من ثمن عبد ) . 


ماع . ٠‏ ا م 
عاق ح 2 


( ولو قال : له علي آلف إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله. . ( لم يلزمه شيء 
على المذهب ) نظير ما يأتى في ( الطلاق ) . ولذا اشترط هنا : قصد التعليق قبل 
فراغ ا لصيغة كهو ثم 

( ولو قال : أل لا يلزم .. لزمه ) لأنه غير منتظم . 

2 89 يه 

( ولو قال : له علي ألفٌ . ثم جاء بألف وقال : أردت هلذا وهو وديعة ‏ 
فقال المقدٌ له : لي عليك ألف آخر ) غير الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك. . 
( صَدَّقَ المُقَدٌ في الأظهر بيمينه ) أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه ٠‏ وأنه ما أراد 
بإقراره إلا هاذا ؛ لأن عليه حفظ الوديعة ٠‏ فيصدق لفظه بها . 

( فإن كان قال ) : له علي ألف ( في ذمتي . أو دين ) ثم جاء بألف وفسّر 
بالوديعة ؛ كما تقرر. . ( صُدَّقَ المُمَدٌ له ) بيمينه ( على المذهب ) لأن العين 


_ وم 


عاو اس 
ا الى ا رد 3 :10 له] عندي و مَعِي ألفّ ). . صدّق في 
دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَأَلدَدُ وَاَلتَلَفٍِ قطعا » وَالله أَعْلَمُ ٠‏ ولو أَقُ ببيْع أؤْ هبَةِ وَإِفبَاضٍ 


دقال: ( كان فاسداً أ ود رَرْثُ لظي الصّكَة ). . لم يُقبَلْ ء وغايت النذه 


لا تكون في الذمة ولا ديئاً » والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف 
ولا تلف . 


( قلت : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة. . فالأصح : أنها أمانة » فتقبل دعواه ) 
ولو بعد مدة طويلة ( التلف ) الواقع ( بعد ) تفسير ( الإقرار ) بما ذكر » ( ودعوى 
الرد ) الواقع بعده أيضاً ؛ لآن هنذا شأن الوديعة . 

( وإن قال : [له]7١2‏ عندي أو معى ألف. . صُدَّق ) بيمينه ( في دعوى الوديعة 
والرد والتلف ) الواقعات بعد تفسير الإقرار بما تقرر ( قطعاً » والله أعلم ) إذ 
لا إشعار بعندي ومعي [بذمة]”"' ولا ضمان . 


( ولو أقر ببيع ) مثلاً ( أو هبة وإقباض ) بعده ( ثم قال ) ولو متصلاً , 
ف( ثم ) لمجرد الترتيب : ( كان ) ذلك ( فاسداً وأقررث لظني الصحة.. لم 
يقبل ) لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح » إلا إن قطع ظاهر الحال 
بصدقه ؛ كبدويٌ جلف”". . فينبغى قبوله . 

( وله تحليف المُقَرٌ له ) أنه ليس فاسداً ؟ لإمكان ما يدّعيه » ولا تقبل بينته ؛ 
(0) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ المنهاج 6( ص 5884 ) » و١‏ التحفة »( 98/0" ) . 
هه في ( أ) : ( بذمتي ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( 898/8 ) . 

(7) الجلف : الجاهل الذي لا يميز بين الصحيح والفاسد . انظر ١‏ إعانة الطالبين» ١91//8(‏ ). 


730 


فإن تكلّ. . حَلفَ آلمُقرٌ وَبَرىءَ . ولؤ قَالَ : ( مّنذه آلدَارُ لِرَيْدِ بَلْ لِعَمْرو ) » أو 
م اليه 0 5 0 ك0 5 2 18 0 22 00 3 

( غصبّتها مِنْ رَيْدٍ بل مِنْ عمرو ). . سُلمَتْ لِرَيْدٍ » وَالأظهَرُ : أن المقرّ يَعْرمْ 

قِيِمَتهًا لِعَمْرِو . وَيَصِحٌ آلاسْيَْنَاءُ إِنِ أنَصَلَ وَلْمْ يَْتَغْرِق » فَلَوْ قَالَ : ( له عَليَّ 


لأنه أكذبها بإقراره » ( فإن نكل.. حلف المُقدٌ ) على الفساد » وحكم به 
( وبرىء ) لأن اليمين المردودة كالإقرار . 


( ولو قال : هلذه الدار ) أو البئر مثلاً وهي بيده ( لزيد بل لعمرو » أو غصبتها 
من زيد بل من عمرو. . سُلَّمتْ لزيد ) سواء قال ذلك متصلاً بما قبله أم منفصلاً 
عنه وإن طال الزمن ؛ لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي . 

( والأظهر : أن المُقرّ يغرم قيمتها ) إن كانت متقومة » ومثلها إن كانت مثلية 
( لعمرو ) وإن أخذها زيد منه جبراً بالحاكم ؛ لأنه حال بينه وبين ملكه بإقراره 
للأول » كما يضمن قنآً غصبه فأبق من يده . 


3 


( ويصح الاستثناء ) هنا ككل إخبار وإنشاء ؛ لوروده في الكتاب 
والسنة .» وهو : إخراج مالولاه.. لدخل بنحو ( إلا ) كه أستثني أو أحط » 
(إن اتصل ) بالإجماع » ولاا يضر يسير سكوتٍ بقدر سكتة تنفس وعِىٌ » 
ولا لتذكر وانقطاع صوت ٠»‏ ويشترط : قصده قبل فراغ الإقرار ؛ 007 
( الطلاق ) . 

( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنئ منه » فلو قال : ( عشرة إلا عشرة ) ولم 
يزد. . بطل الاستثناء إجماعاً إلا من شذ ؛ للتناقض الصريح . 

( فلو قال : له علئَ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية. . وجب تسعة ) أي : إلا تسعة 


مه 


َيِصِحُ من غَْرِ لجنس ؛ كا أَلفٍ إلا َؤبا) ٠‏ وبين بوب فِيمَنهُ دُونَ ألفٍ » ومن 
آلْمُعيّن ؛ ك( مَذِهٍ آلدّارُ لَهُ إلا مَندًا آلْبَيتَ ) » أَوْ ( مَنذْه آلدَرَامِمُ لَهُ إلا هنذا 


ع و 7 هادم ع وو 4 
اد ا دفي 0 قلت : وَلوْ قال : ( هلؤلاء أ 5 له إلا 


د 


950000 0 
لا تلزم إلا ثمانية تلزم 3 فيضم للواحد الباقي من العشرة . 


( ويصح من غير الجنس ) وهو : المنقطع ( كألف ) درهم ( إلا ثوباً ) لوروده 
لغة وشرعاً ؛ نحو :لا لا مسرن هيا نوا إلامكمًا 4< ويبين :ينوت قيمته دون 
ألف ) حت لا يستغرق ؛ فإن بِيّن بما قيمته ألف. . بطل الاستثناء ؛ كما لو تلمّظ 
بالألف . 


. 
يا 

2 

0-3 


لم 


( و ) يصح ( من المعين ؛ كهنذه الدار له إلا هنذا البيت ٠‏ أو هلذه الدراهم له 
إلا هلذا الدرهم ٠‏ وفي المعيّن وجه شاد ) : أنه لا يصح . 


قلت : ولو قال : هلؤلاء العبيد له إلا واحداً. “الل اولك ان جيل 
بالمستثنئ ؛ كما لو قال : إلا شيئا ( ورّجِمَ في البيان إليه » فإن ماتوا إلا واحداً . 
وزعم أنه المستثنئ. . صُدَّق بيمينه ) أنه الذي أراده عند الاستثناء ( على 
الصحيح » والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه » ولو قتلوا قتلاً مضمّنا. . قُبل قطعاً ؛ 
لبقاء أثر الإقرار . 


قن ملمابيا 


م 5 م 25 َه 1 2 
فصل : قر يتَسَبٍ ؟ إِنْ أَلْحَمَهُ بتفْسه. . أشْتْرطً لِصِكَيه آلا يُكَذْبَهُ الْحنُ وَل 
لشرع ؛ أن يَكُونَ مَمْدُوفَ السب مِنْ غَيْرِهِ ٠‏ وَأَنْ يُصَدَقَهُ آلْمُسمَلْحَنْ إن كَانَ ملا 
للعديق + وق لشم كا ا الأ تاه أل الود ا لاون لاك ف التو لجو موه ارو جل الل جا وكا بعكلا ا 


لا 1 
2 


في الإقرار بالنسب 


وهو مع الصدق واجب . ومع الكذب في ثبوته حرام ؛ كالكذب في نفيه » بل 
صح في الحديث : ( أنه كفر )”2 » للكنه محمول على المستحل » أو على كفر 
النعمة . 

إذا ( أقر ) مكلف أو سكران ذكرٌ مختار ولو سفيهاً قنآً كافراً ( بنسب إن ألحقه 
بنفسه ) بلا واسطة ؛ كهلذا ابني أو أبي لا أمي ؛ لسهولة البينة بولؤدنها:: 
( اشتّرط لصحته ) أي : الاستلحاق ( ألا يكذبه الجن ) فإن كدَّبه ؛ بأن كان فى 
سن لا يُتصوّر أن يُولدَ لمثله مثلٌ هاذا الولد. . كان إقراره لغواً . ٠‏ 


3ق آن 303 كيه والقرع )هزه كنب ت(ابآن ايكون ورف النسب مو 
غيره) أو ولد علئ فراش نكاح صحيح.. لم يصح استلحاقه وإن صدّقه 
المستلحق ؛ لأن النسب لا يقبل النقل . 

ولو استلحق قنه. . عتق عليه إن أمكن أن يولد مثله لمثله وإن عرف نسبه من 
غيره » ويأتي شرط عدم تكذيب الحس والشرع للمقر في سائر الأقارير » ولا 
يجوز استلحاق ولد الزنا مطلقاً . 


3 6 
3 09 


( وأن يصدقه المستلحّق ) بفتح الحاء ( إن كان أهلاً للتصديق ) وهو المكلف 


/اه؟ 


اما ا د 1 مو ء ”م 0 52 ضهاة 0 5 - 
فإن كان يَالعاً فكذية . ٠‏ لم يكينت نسي إلا يبيد . وَإِنِ أسْتلحَقَّ صغيراً. . ثبَتَ . ف 
َع وَكَذَبَهُ. ليطن الأصم . وَيَصِح أن يَسْتلحقّ مَيْنآ صَغِيراً . و ةيةه 


أو السكران ؛ لأن له حقاً في نسبه وهو أعرف به من غيره » فلو سكت. . لم يثبت 
النسب إلا إن مات قبل التمكن من التصديق فيصح . 

ويشترط ألا ينازع فيه » وإلا. . فسيأتي » وألاً يكون المستلحق ‏ بفتح الحاء - 
قنآ أو عتيقاً للغير » وإلا.. لم يصح لأحد استلحاقه إلا إن كان بالغ عاقلاً . 
وصدّق المستلحق . 

ومع ذلك : فرقّه في الأولئ باقٍ ؛ أي : وكذا ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما 
يظهر ؛ إذ لا فرق بينهما . 

( فإن كان بالغاً ) عاقلاً ( فكدّبه ) أو سكت وأصر »ء أو قال : لا أعلم. (لم 
يثبت نسبه ) منه ( إلا ببيئة ) أو يمين مردودة كسائر الحقوق » ولو تصادقا ثم 


( وإن استلحق صغيراً ) أو مجنوناً. . ( ثبت ) نسبه منه بالشروط السابقة خلا 
التصديق ؛ لعسر إقامة البينة » فيترتب عليه أحكام النسب . 

( فلو بلغ ) أو أفاق ( وكدّبه. . لم يبطل ) استلحاقه له بتكذيبه ( في الأصح ) 
لأن النسب يحتاط له » ولا يندفع بعد ثبوته :. 


١‏ طم 


نك انيد 


( ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً ) ولو بعد أن نفاه بلعان أو غيره » أو قتله » 
ولا يبال بتهمة الإرث وسقوط القود ؛ لأن النسب يحتاط له . ولذا يعت( 


. ) 10/0 (» التحفة‎ ١ في (1) :( لم يثبت ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


>04 


ادم هلم 


وَكذا كه في لصح » يرنه : وَلَو َسْتَلحَقٌ آنْنَانِ تالغاً. . ثْبَتَ لِمَنْ صَدَّقَهُ . 
وَحْكُم ألصَّغِيرٍ أي في اللّقيط إِنْ شَاءَ آله بَعَالَ ات : ( مَنذَا 
وَلَدِي ).. ل وَلا يَنيْتُ الاسْتِيلاهُ ُ في الأظهَرٍ 5 0 121010011011 


( وكذا كبير ) لم يثبت منه إنكار في حال تكليفه ( في الأصح ) لأن الميت لما 
ار ف 1 . كان كالمحنون الكبير . 


( ويرثه ) أي : المستلحق ‏ بكسر الحاء ‏ الميت الصغير والكبير ؛ لأن الإرث 
فرع النسب . وقد ثبت . 


( ولو استلحق اثنان بالغاً ) عاقلاً » ووٌجدت الشروط فيهما ماعدا 
التصديق. . ( ثبت ) نسبه ( لمن صدّقه ) منهما ؛ لاجتماع الشروط فيه دون 
الأخرء فإن صدقهما ء أو لم يصدق واحداً منهما ؛ كأن سكت. . عُرِضٌ على 
القائف ؛ كما قال الشيخان9" . 

( وحكم الصغير ) الذي استلحقه اثنان » واستلحاق المرأة والعبد ( يأتي في 
اللقيط إن شاء الله تعالئ ) . 

ا 5 

( ولو قال لولد أمته : هلذا ولدي. . ثبت نسبه ) بالشروط السابقة » فيشترط 
خلوها عن زوج يمكن كونه منه كما يأتي . 

( ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر ) لإمكان أنه ملكها بعد أن حبلت منه بنكاح أو 


)00( الشرح الكبير ( 7٠١ /١‏ ) . روضة الطالبين ( 518/1 ) . 
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كَدَا لَوْقَالَ : ( وَلَدِي وَلَدَنهُ في ملكي ) ٠‏ فَِنَ قَالَ : ( عَلِقَتْ به في ملكي ). . 


0 0 00 من غَيْر سْتِلحَاق . 


وَإِنْ كَانَثْ مُرَوَجَةٌ . . فَالْوَلَدُ للرّوْج وَأَسْتِلْحَاقَ الكقد تاطل .. وَأعَا إذا الكق النقت 
بغْيْره كم مَنَذا لعن ) أذ تقس ): ١‏ ل ا 5 امدق ل 


( وكذا لو قال ) فيه : هنذا ( ولدي وَلَدَنْهُ في ملكي ) كما مر ( فإن قال : 
علقت به فى ملكى . . ثبت الاستيلاد ) قطعاً ؛ لانتفاء ذلك الاحتمال . 

( فإن كانت الأمة فراشاً له ) بأن أقر بوطئها.. ( لحقه ) عند الإمكان 
كونه منه ؛ لأن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج 
برعا : 

( وأما إذا ألحق النسب بغيره ) ممن يتعدّى النسب منه إل نفسه بواسطة 
واحدة ؛ وهي الأب ( كهلذا أخي . أو ) ثنتين ؛ كالأب والجد في : هنذا 
( عمي ) » أو بثلاثة ؟ كهلذا ابن عمي 

ويشترط أن يقول : أخي من أبوي أو من أبي ٠‏ أو ابن عمي لأبوين أو لأب » 
كما يشترط في الدعوئ والبينة . 

ولينظر بعد التفسير في المقر : أهو وارث الملحّق به الحائز لتركته فيصح . 
لا فلا يصح ؟ وفي الملحق به : ذكرُ فيصح الإلحاق به » أو أنثى فلا ؟ 

وسواء قال : فلان وارئي وسكت » أو قال : لا وارث لى غيره. . ( فيثبت 
نسبه من الملحق به ) الذكر ؛ لأن الوارث يخلف مورثه في حقوقه والنسبٌ 
١ 1‏ 

أما الأنئ. . فلا يصح استلحاقها » فوارثها أولئ » ويصح ذلك وإن كان 


000( في (أ) : ( فيها ) » والمثبت من ١‏ التحفة ©( 105/0 ) . 


8 


ا رو ل ال بع هم 7 5 2 م هع ٠‏ عل 2 و 
لصح وَيُشْترّط كن المقرٌ وَا ثآ حائزا : والاصح : أن المسْتلحئق لا يرث 2 
0 وار 

وَلا يُشارك المقرَ فى ااا ا دب 00 


المقر في الظاهر لا وارث له إلا بيت المال على المنقول ( بالشروط السابقة ) فيما 
إذا ألحقه بنفسه ٠‏ فيصح هنا من السفيه أيضاً . 


( ويشترط ) هنا زيادة علئ ذلك : ( كون الملحق به ميتاً ) فيمتنع الإلحاق 
بالحي ولو مجنوناً ؛ لأنه قد يتأهل ٠‏ فلو ألحق به ثم صدق. . ثبت بتصديقه 
لا بالإلحاق . وفيما إذا كان واسطتان كهلذا عمي. . يشترط تصديق الجد ؛ لأنه 
الأصل الذي ينسب إليه . 


( ولا يشترط ألا يكون ) الملحق به ( نفاه في الأصح ) بل يجوز الإلحاق به 
وإن نفاه قبل موته بلعان أو غيره ؛ لأنه لو استلحقه. . لقبل » فكذا وارثه . 


( ويشترط كون المُقر وارثاً حائزاً ) لتركة الملحق به حين الإقرار وإن تعدد ء 
فلو أقر بعم. . اشترط كونه حائزاً لتركة أبيه الحائز لتركة جده . 

ومنه : بنت ورثت الكل فرضاً ورداً بشرطه ؛ لأنه إن لم يرث الميت.. لم 
يكن خليفة » وكذا إن لم يستغرق تركته ؛ لأن القائم مقامه مجموعٌُهم لا خصوص 
المستلحّق » فيعتبر موافقة أحد الزوجين والمعتق ٠»‏ والإمامٌ يلحق بميت مسلم 
يرئه بيت المال ؛ لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام . 

( والأصح ) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالثٍ أو بزوجة للميت » وأنكره الآخر 
أو سكت : ( أن المستلحّق لا يرث ) لعدم ثبوت نسبه ٠‏ ( ولا يشارك الحُقٌ في 


وين 


حصته ) ظاهراً بل باطناً إن صدق ؛ ففي اثنين أقر أحدهما بثالث : يلزمه أن يعطيه 

ولو ادّعئ على ابني ميتٍ بعين في التركة » فصدّقه أحدهما ؛ فإن كان قبل 
القسمة.. دفع إليه نصفها ‏ ا ا بأن: كافك شد العصدف:... ملنيا ةل 
كنبا وله دي لكان المعني »أو وند«الككلفي, :الم بلعه اشون1 دوعن 
المصدق نصف قيمتها . 


( و ) الأصح : ( أن البالغ ) العاقل ( من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) بل ينتظر 

و ) الأصح : ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ) أو 
سكت ( ومات ولم يرثه إلا المُّقرٌ. . ثبت النسب ) بالإقرار الأول وورث ؛ لأنه 
صار حائزاً » وكذا إن ورثه غير المقر وصدقه . 


و ) الأصح : ( أنه لو أقر ابن حائرٌ ) مشهور النسب لا ولاء عليه ( بأخوة 
مجهولٍ . فأنكر المجهول نسب المُقرٌ ) بأن قال : أنا ابن الميت ولست أنت 
ابنه. . ( لم يؤثر فيه ) لثبوته وشهرته » ولأنه لو بطل نسبه. . بطل نسب المجهول 
( وثبت أيضاً نسب المجهول ) لأن الحائز قد استلحقه فلم يبطل ؛ لإخراجه له عن 
أهلية الإقرار بتكذيبه . 


ونا 


مق ا ا م : 

وَأثه إذا كان | | ثَ ألظطا عاسم ع وير م 0 ايمس ير و 7 2 

9 1 1 لوَار 7 ا َ 8 أو بان للمَيّتِ لت 
“ع يراس ل 1 1 1 

النسَبٌ ولا إِرّثْ 


(و)الأصح : ( أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلححّق ) حجب 
حرمان ( كأخ أقو بابق اللميقة: :ثبت الست ) للاين + لآن :الجائز ظاهرا قد 


)10( انظر رقم (47 ) من الملحق . 


رقص 


( كتاب العارية ) 
بتشديد الياء وقد تخفف : اسم لما يُعار”'2 » وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع 
بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده . 
وأصلها قبل الإجماع : # وَيمِنْعونَ الْمَاعُونَ4 » قال جمهور المفسرين : هو 
ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض”' » واستعارته صلى الله عليه وسلم فرساً 
لأبي طلحة متفق عليه”" » وأدراعاً من صفوان يوم حنين » فقال : أغصبٌ 


يا محمد ؟! فقال : « بل عاريةٌ مَضمونةٌ » رواه أبو داوود والنسائي © . 
وهي سنة . وكانت واجبة أول الإسلام للآية » وقد تجب ؛ كعارية نحو : 
ثوب لدفع مؤذ وحرٌ وبردٍ » ومصحف أو ثوب توقّفت صحة الصلاة عليه » وكل 
ما فيه إحياء مهجة محترمة ؛ حيث لا أجرة له لقلة الزمن ٠‏ وإلا. . لم يلزم بذله بلا 
أجرة . وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يُحْسئْ موته » وتحرم وتكره كما يأتي . 


وأركانها : معير » ومستعير » ومعار » وصيغة . 


5 
ا 


د 


( شرط المعير : صحة تبرعه ) بأن يكون رشيداً » وعدم إكراهه بغير حق إلا 


. » دقائق المنهاج‎ ١ وجمعها : عوار بهما . اه‎ )١( 

(1) انظر « تفسير ابن أبي حاتم » ( 1414/١‏ )ء وه تفسير الطبري » ( 404/60/١8‏ 404 )ء 
وه الدر المنثرر » ( ١40/48‏ ) . 

(*) صحيح البخاري (1771)؛ صحيح مسلم ( 14/175037 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(4) سنن أبي داوود ( 7077 ) ٠‏ السئن الكبرئ ( 01/41 ) عن سيدنا صفوان بن أمية رضي الله عنه ٠‏ 
وأخرجه الحاكم ( 7/ /ا8 ) . 


ل 


يَسْتَوْفِي آلمنفعَة لهُ . وََلمُسْتَعَارٍ : كونْهُ مُنتفَعا به مَعَ بَقَاءِ عَيْده » 50 


حيث وجبت - كما مر- لأنها تبرع بالمنافع ؛ فلا تصح إعارة محجور . 

ويشترط ذلك في المستعير أيضاً . فلا تصح استعارته ولو سفيها » ولا استعارة 
وليه له إلا لضرورة ؛ كبرد مهلك . 

ويشترط تعيينه » فلو بسط فراشه لمن يجلس عليه ولو بالقرينة - كفرش بزاز 
[لمن] اشترئ منه"'2. . لم تكن عارية بل مجرد إباحة . 

فلو أرسل صبياً ليستعير له. . لم يصح ٠‏ فلو تلف في يله. . لم يضمنه . 

( وملكه المنفعة ) وإن لم يملك الرقبة ؛ لآن الإعارة إنما ترد على المنفعة . 

( فيعير مستأجِرٌ ) إجارة صحيحة لملكه المنفعة ( لا مستعيرٌ ) بغير إذن المالك 
( على الصحيح ) لأنه لا يملكها » إنما يملك أن ينتفع بها ؛ ولذا لم يؤجر . 

ولا تبطل عاريته بإذن المالك له فيها ء ولا يبرأ من ضمانها إلا إن عيّن له 
الثاني » ويعير موقوف عليه بملكه المنفعة ما لم يمنعه الواقف ؛ هلذا : إن كان 
ناظراً ع وإلا. . فلا بد من صدورها عن رأي الناظر . 

( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) كأن يُرْكبَ دابةٌ استعارها للركوب مَنْ 
مثله أو دونه في الثقل ؛ لحاجته وخادمه إن كان الانتفاع راجع إليه(" . 

(و ) شرط ( المستعار : كونه منتفّعاً به ) حالاً انتفاعاً مقصوداً » لا كآلة لهو 
وأمةِ لخدمة أجنبي ونقد ؛ لأن معظم المقصود منه الإخراج » وتصح بما قُصد به 
التزيين ( مع بقاء عينه ) . فلا تصح إعارة شمعة لوقود ء وطعام لأكل ؛ لأن 
منفعتهما باستهلاكهما » وتصح للتزيين بهما كالنقد » وقد يستفيد بالإعارة عينا ؛ 


.)4١١/0(»ةفحتلا« مابين معكوفين ليس في (1). وانظر‎ )١( 
. والله تعالئ أعلم‎ ٠ كذافي(1]). ولم يكتبه بالألف ( راجعاً ) لكونه علئ لغة ربيعة‎ )١( 


وك 


وَيَجُورٌ إِعَارَة جَارَيَةِ لخِدمَةٍ مداه 5 مَحْرَمٍ » 2 ِعَارَةَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ . 
وَالصَحُ : أشْيرَاط لفْظِ ؛ يي 
فل الآخّر وَلَو قَالَ : ( أَعَرْتُكَ لتخلقة ) أذ ( لتعيرث فَرشِكَ )+ 555 


كإعارة شاةٍ أو شجرة أو بئر » لأخذ در ونسلٍ وماءِ : 

وكإباحة هلذه فإنها تتضمن إعارة أصلها ؛ وذلك لأن الأصل : هو العارية » 
والمنافع إنما جعلت بطريق الإباحة والتبع . 

فعٍِ بطريى الا باحه والتم 


( ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة ) إذ لا محذور » ويحرم إعارتها لفاسقة 
بفجور أو قيادة 8 

( أو مَحْرَم ) ذكرء ولامرأة خدمةٌ مريض منقطع . ( ويُكره إعارةٌ عبد مسلم 
لكافر ) لأن بها نوع امتهان له » ولا تحرم ؛ إذ لا يملك بها شيئاً من منافعه . 


( والأصح : اشتراط لفظ ) يشعر بالإذن في الانتفاع أو طلبه أو نحوه ؛ ككتابة 
وإشارة أخرس ٠»‏ [فاللفظ] المصرّح بذلك”'' ( كأعرتك أو أعرني ) وما يؤدي 
معناهما ؛ ك( أبحتك منفعته ) » وك( اركب ) » و( أركبني )» و( خذه لتنتفع به ) 
لأن الانتفاع بملك الغير يتوقف على رضاه المتوقف علئ ذلك اللفظ أو نحوه . 

( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر ؛ لظن 
الرضا حينئكذ . 


مركماء 


2 


( ولو قال : أعرتك ) أي : فرسي مثلاً ( لتعلفه » أو لتعيرني فرسك. . فهو 


)0غ( في (1) : ( باللفظ ) بدل ( فاللفظ ) » والمثغبت من ٠‏ التحفة ؛(ه/١ .):١‏ 


فض 


9 
2 


اوه قاسدة توجبُ جر لْمِثْلٍ و الود عَلَى لْمُسْتعير . َإِنْ تلفث 
جا سَبَعمًا .. ضَمِئْهًا وَإِنْ لَمْ يُمْوْطْ » وَالأصَحٌ ل كر ما مين أذ 
ع و 

ينسحى هالوأ.ام ا وافاه هعافد فاو عام واه واه .ا هدايد ياوا . واي مامد ةا .ماقا وا و ده .د .امات هاما مام 


إجارة فاسدة ) لأن فيها عوضاً فاسداً ؛ لجهل المدة والعوض » مع التعليق في 
الثانية » ( توجب أجرة المثل ) إذا مضئ بعد قبضه زمنٌ لمثله أجرة » ولا يضمن 
لواعلفه كالمو رةه . 

ومؤنة المستعار على المالك ؛ صحت العارية أم فسدت . فإن أنفق. . لم 
يرجع إلا بإذن حاكم » أو إشهاد عليه بنية الرجوع عند فقده . 

ل ا ا ا ا 
للخبر الصحيح : « على اليد ما أَخَذْت حتئ تَؤديّه *7» ولأنه قبضها لمصلحة 
نقسة . 

ويجب الرد فوراً عند طلب معير أو موت أو حجر عليه » فيرد لوليه » فإن أخر 
بعد علمه وتمكنه . . ضمن مع الأجرة ومؤنة الرد . 


5 3 7 5 ا أ 1 
كد لنت رع 


( فإن تلفت ) العين المستعارة » أو شيء من أجزائها ( لا باستعمال ) مأذون 
فيه. . ( ضمنها ) بدلاً أو أرشاً » بقيمة يوم التلف في المتقوم . ومثله في المثلي 
وإن شرط عدم الضمان ( وإن لم يفرط ) للخبر السابق : ”بل عارية مضمونة »”"' . 


ا 07 
تلد لصي لسك 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟5/ا14)ء. وأبو داوود (301)ء. والترمذي .)1١1١(‏ وابن ماجه 


514٠٠0 (‏ ). والنسائية في الكبرئ 6( 01/6١‏ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
زقفق في ( ص 7714) عن سيدنا صفوان بن أمية رضي الله عنه . 


ينض 


كٍ مْتَعْمّالٍ : وَأَلثَالتُ : يضمن يي 1 م وَالمُسية من مُسْتَأَجِرٍ لي و 98 
2 5,2 0 0 - 
الأصَحٌ . وَلوْ تَلِمَتْ دَابتَهُ الى ترس كان لي أرق يد تن كلنها إن 
لِيُرَوضهًا . . فلآ ضْمَانَ . وَلَهُ آلانتِعَاعٌ بِحَسَب ألإِذْنٍ , 0 


باستعمال ) مأذون فيه ؛ لحدوثه بإذن المالك » فهو ك( اقتل عبدي ) . 

والثاني : يضمن مطلقاً ؛ لخبر : « على اليد ما أخذت » السابق . 

( والثالث : يضمن المنمحقّ ) دون المنسحق ؛ أي : البالى بعض أجزائه » 
لأنه مقتضى الإعارة » ولم يوجد في الأول » وموت الدابة. . كالانمحاق » 
وعرجها وتقرح ظهرها باستعمال مأذون فيه. . كالانسحاق . 

ولو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه. . صَدّق المعير ؛ إذ الأصل 
فى العارية : الضمان حت يثبت مسقطه . 
الأصح ) لأن يده نائبة عن يدٍ غير ضامنةٍ . 


( ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله. أو في يد من سَّمها إليه 
ليررّضها ) أي : يعلمها المشي الذي يستريح به راكبها. . ( فلا ضمان ) عليه 
حيث لم يفرط ؛ لأنه إنما أخذها لغرض المالك . 

أما إذا تعدّئ ؛ كأن ركبها في غير الرياضة . . فيضمن ؛ كما لو سلم قنه ليعلمه 
حرفة » فاستعمله في غيرها ولو بإذن المالك . 

1 2 

( وله الانتفاع بحسب الإذن ) لأن المالك رضي به دون غيره » ولو أعاره دابة 
ليركبها لموضع كذا » ولم يتعرّض للركوب في الرجوع. . جاز له الركوب فيه ؛ 
للعرف بذلك . بخلاف الإجارة . 


وان 


يم ب .بيعم ينه ومجاويدن اج + 


إن أَعَارَهُ لِزْرَاعَةٍ حنطة . ٠‏ زَرَعَهَا وَمِْلَها إن لم يَنْهَهُ ؛ أوالشمينه رع قؤقهُ 
كضتطة :ولو أطلق الْرواعة . . صم في آلأصّح ‏ وَيَرْرَعٌ ما شَاءً . 0 5 


ولو جاوز المحل المشروط . . لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه » [وله 
الرجوع منه] راكبا”'' ؛ بناءً عل أن العارية : لا تبطل بالمخالفة » وهو ما صحّحه 
الفنخان9 , 


( فإن أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها )!" في الضرر ودونها ؛ كالشعير 
والقرل :2 لا أجل ينها الو ب افطع"( إن لم ينه )إن ثياء عن المثل أو 
الأدون. . امتنعا ؛ اتباعاً لنهيه . 

( أو ) أعاره ( لشعير.. لم يزرع فوقه ) ضرراً ( كحنطة ) بل دونه ومثله » 
وحيث زرع ما ليس له زرعه. . فللمالك قلعه مجاناً » فإن مضت مدة لها أجرة. . 
لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد . 


0 0 
40 1 


( ولو أطلق الزراعة ) فى الإذن فيها ؛ كه أعرتك للزراعة » أو لتزرعها ». . 
شه فى لأسي + ودر مشاه )لإ لاق اللقاة.: 

وإنما لم يلزم الاقتصار عل أخف الأنواع ضرراً ؛ لأن المُطلّقات إنما تيزل 
على الأقل إذا كانت بحيث لو صرح به. . لصح » وهو لو صرح. . لم يصح ؛ 
لأنه لا يوقف على حد الأقل ضرراً فيقع النزاع » والعقود نُصان عن ذلك » ولو 
قال : لتزرع ما شئت. . زرع ما شاء جزماً . 


. ) 177/8 (* في (1) : ( وكذا العود فيه راكباً ) » والمثبت من « التحفة‎ )١( 

320( 00 م” )ء روضة الطالبين ( 577/7 ) . 

(*) قول « المنهاج » : ( إذا أعاره لزراعة الحنطة > :وزعهاوشلها) الهس عن قزل «التهورنة 
رقي وعا ترنها ) أنه برع جع المر 6 ولو من بلافلسا .باه احلا لياه 


ايان 


وَإِذا أسْتَعَارَ لِبنَاءِ أَوْ غِراس . . فَلَه له كر ع وَل عَكْسَ ٠‏ وَالصِيحٌ : أَنَهُ لا يَغْرُ 
مُسْتَعِيدُ للْبنَاءِ » وكذا العكين ء ليِصح إِغَارَة لأَرْضٍ مُطَلَقَة كل شط 


( وإذا استعار لبناء أو غراس. . فله الزرع ) لأنه أخف ( ولا عكس ) لأن 
ضر وهنما أكثر :. 

( والصحيح : أنه لا يغرس مستعير للبناء » وكذا العكس ) لاختلاف الضرر ؛ 
فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها » والغراس بالعكس ؛ لانتشار 
عروقه . 

ولو استعار [لواحد]”'' مما ذكر » ففعله ثم مات ٠‏ أو قلعه ولم يكن صرح له 
بالتجديد مرة بعد أخرئ. . لم يجز له فعل نظيره ٠‏ ولا إعادته مرة أخرئ إلا بإذن 
جديد . 

( و ) الصحيح : ( أنه لا يصح إعارة الأرض مطلقة » بل يشترط تعيين نوع 
المنفعة ) قياساً على الإجارة . 

وك( 
قبا هوا العازية « كما للشير ومرودريية ره قن عازية لطي 

هي جائزة من الجانبين كالوكالة ؛ فحينئذ ( لكل منهما ) أي : المعير 
والمستعير ( رد العارية ) المطلقة والمؤقتة قبل فراغ المدة ( متئ شاء ) لأنها مبرّة 
من المعير » وارتفاق من المستعير ٠١‏ ولا يليق بها الإلزام 

ولو استعمل المستعارَ أو المباحَ له منافعه بعد الرجوع جاهلاً. . فلا أجرة 
عليه ؛ كمامر . 


. ) 4580/0 التحفة ؛(‎ ١ في (أ) : ( لزراعة ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


لضن 


إلا إذا أَعَارَ لِدَفْنِ . . فلا يَرْجِعْ حَتَى يَنْدَرِسَ أن آلْمَدْفُونِ ا 0000 
واستفيد من جوازها كالوكالة انفساخٌها بما تنفسخ به الوكالة ؛ من نحو موتٍ 
وجنونٍ ٠‏ وإغماءٍ وحجر . 
وعلر' :ارت المسغير الردقورا 4 فإن تعد عليه ردها . . ضمنت مع مؤنة الرد 
فى التركة . فإن لم تكن تركة. . فلا شيء عليه غير التخلية . 


( إلا إذا أعار لدفن ) وذفن فيه محترم.. ( فلا يرجع حتئ يندرس أئْرُ 
المدفون ) بأن يصير تراباً » فيرجع حيئئذ ؛ بأن يكون أذن له في تكرير الدفن ‏ 
وإلا. . فالعارية انتهت ؛ وذلك لأنه ذفن بحقٌّ » وفي النبش هتك حرمته . 

ولا يرد عليه عجب الذنب ؛ فإنه وإن لم يندرس . . فالكلام في الأجزاء التي 
تُحس ؛ وهو لا يحس » ولا أجرة له وإن رجع . 

ولو أظهره نحو سبع ٠‏ ولم يوجد غيره أقرب منه » أو مساو له. . أعيد إليه 
قهرأً ؛ لأنه صار حقاً له إلى اندراسه من غير مقابل » وللمالك سقيٌ لم يضر 
بالميت . 


أما إذا رجع قبل دفنه ‏ أي : مواراته بالتراب » أو سد اللحد» بل وخشية 
تهرّيه بنقله إلئ غيره وإن لم يُوارَ-. . فيجوز » وحيث جاز الرجوع. . يغرم أجرة 
مؤنة الحفر لولي الميت ؛ لأنه غره . 

بخلاف مالو أعار للزراعة » ورجع قبله.. فلا يغرم مؤنة الحرث على 
المعتمد ؛ لإمكانه بغير حرث في الجملة .» بخلاف الدفن » وإعارة الكفن 
كالدفن . 


ضن 


راس » وَلَمْيَذكر مد ثم رَجَمّ ؛ قن كَانَ شَرَط لقلمَ مَجَانا. . 
مه » وَإِلاّ؛ فَإِنِ أختارَ المُسعِيرُ الْقَلمَ. . قلَمَ ٠‏ ولا يَْرَمهُنَْوِيَةُ الأضٍ في 
الأصّحٌ . قَلْتُ : الأَصَحُ : رمه ع ٠‏ وَآش عله ٠‏ فَِنلَمْ يَخت. . لم يَقَلَمْ مَجّاناً » بل 
ال د ديك تسمل ارد لس اه 


( وإذا أعار للبناء أو الغراس ٠‏ ولم يذكر مدة . ثم رجع ) بعد أن بنئ أو غرس 
( فإن كان ) المعير ( شرّط القلعَ ) كالهدم ( مجاناً ) أي : بلا بدل. . ( لزمه ) 
عملاً بالشرط . فإن امتنع. . فللمعير قلعه » وعلى المستعير : تسوية الحفر إن 
شرطهاء وإلا. . فلا . 

الس 

ولو اختلفا في وقوع شرط القلع مجانآ. . فالأوجه : تصديق المستعير ؛ لأن 
الأصل : عدم الشرط واحترام ماله . 

( وإلا ) يشرط عليه القلع ؛ ( فإن اختار ا لمستعير القلع. . قلع ) بلا أرش ؟ 
لآنه ملكه » وقد رضي بنقصه . 

( ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح ) لأن الإعارة مع علم المعير أن للمستعير 
أن يقلع. . رضاً بما يحدث عن القلع . 

( قلت : الأصح : يلزمه » والله أعلم ) لأنه قلع باختياره » ولو امتنع منه. ‏ 
لم يجبر عليه ٠‏ فيلزمه إذا قلع . ايراع ماكاتت بابي 


( وإن لم يختر ) القلع. . ( لم يقلع مجاناً ) لوضعه بحق . 
( بل للمعير الخيار ) لأنه المحسن » ولأنه مالك الأرض ؛ وهي الأصل : 
( بين أن يبقيه بأجرة ) لمثله ٠‏ أو يقلع )ه أو يهدم البناء وإن وُقفَ مسجداً . 


( ويضمن أرش نقصه ) وهو قدر ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً . ولا بد من 


فض 


ِل : أو يتَمَلّكَ يميه . فإن لم يختزٍ َم يَقْلَمْ مجان إِنْ يَذْلَ المُسْتعِير 


ا د م قل : بيع الحاكمٌ الأضص وَمَا فيا 
ِفْسمْ بَيِنَهُمَا » وَاَلأَصَحٌ : أنه يُْرضُ نهم حت يَخْتَارَا شيئاً » لمان 000 


( قيل : أو يتملك ) بعقدٍ مشتمل علئ إيجاب وقبِولٍ ( بقيمته ) يوم التملك » 
فيستحق القلع وهو الأصح ؛ كنظائره من الشفعة وغيرها » فيتخير بين الثلاثة . 

وقد يتعين الأول ؛ بأن بنئ أو غرس شريكٌ بإذن شريكه ثم رجع » أو الثاني : 
إذا لم يكن فيه نقص . 

وإذا اختار ما له اختياره. . لزم المستعيرٌ موافقئهُ ؛ فإن أبئ. . كلف تفريغ 
الأرض مجاناً لتقصيره 


ني 1 210 
ا 1 0 
0 هنك اننع 

1 الجا 


( فإن لم يختر ) المعير شيئاً مما ذكر. . ( لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير 
الأجرة ) لانتفاء الضرر ٠»‏ ( وكذا إن لم يبذلها في الأصح ) لأن المعير مقصّرٌ بتركه 
الاختيار » راض بإتلاف منافعه . 

( ثم ) عليه ( قيل : يبيع الحاكم الأرض وما فيها ) من بناء وغراس ( ويقسم 
بينهما ) على الكيفية السابقة في رهن الأم دون ولدها ؛ فصلاً للخصومة . 

ل كه 

( والأصح : أنه يُعرِضٌ عنهما حتئ يختارا شيئأ ) لأن المستعير لا تقصير 
منه » فكيف يجبر علا إزالة ملكه ؟! والمعير وإن قصر. . فالضرر عليه فقط . 

[وإجبار] الحاكم”'' : إنما هو لإزالة الضرر المتعدي للغير ؛ كبيع مال 


. ) 4535/0 (» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ) فى (1) : ( واختيار الحاكم‎ )١( 


رفضسن 


1 وم 2 1 0 3-9 م ل م 7 5 4 ٍ- 
وَلِلمعِيرٍ دخولهًا وَالانتِفاع بهًا » وَلا يَدْخْلَهَا أَلمُسَْعِيرُ بغير إِذْنٍ لِتفرُج » وَيَجَورْ 


- 108 ا ٠‏ م 8 6 عير ا 0 2 مه 
للسّقي والإصلاح في ألأصَحّ . وَلِكل بَبْعْ ملك ١‏ وَقِيلَ : ليْسَ لِلمُسْتعِيرٍ بَبعْهُ 
- كم وم أ شر © # مس 5 رمسةه شًّ 2 ب 
لثالثِ . وَأَلَعَارِيَهُ آلمُوَقتهُ كَالمُطلقَةٍ » وَفِي قَوْلٍ : له القلع فِيهًا مَجّانآ إِذَا رَجَعَّ . 


( و ) في حالة الإعراض عنهما إلى الاختيار يجوز ( للمعير دخولها والانتفاع 
بها ) لأنها ملكه » ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرّج ) وغيره 
من الأغراض التافهة كالأجنبي . 

( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوهما ؛ 
كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانةً لملكه عن الضياع » ولو عطل بدخوله منفعة 
تَقابَل بأجرة. . لزمته . 

( ولكلٌ ) منهما ( بيع ملكه ) من صاحبه وغيره » وللمشتري : ما ثبت بائعه 
أو عليه مما ذكر » وله الفسخ إن جهل . 

( وقيل : ليس للمستعير بيعه لثالث ) لأن ملكه غير مستقر ؟ إذ للمعير 
تملكه » ورد : بأن غايته كشقص مشفوع . ولو باعا الكل بثمن واحدٍ. . جاز 
للضرورة ووَرْع ؛ كمامر . 


( والعارية المؤقنة كالمُطلّقة ) في جميع ما مر فيها . وله أن يرجع قبل 
انقضائها ؛ لأن التأقيت وعد لا يلزم ٠‏ أو بعده » [وذكر المدة كما يجوز أن يكون 
للقلع. . يجوز أن يكون لمنع الأحداث أو لطلب الأجرة]'' . 

( وفي قول : له القلع فيها ) أي : المؤقتة بعد المدة ( مجاناً إذا رجع ) أي : 


.) 475/8(» مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 


لضن 


وَإِذَا أغَارَ لزراعة فَرَجَعَ 0 إِذْرَاكِ لزع . : َألصّحِحٌ : أ عَلَيْهِ آَلإِبْقاءَ إلى 
الخصاد : وَأَنَّ له لَدُ الدج الل مده 5-0 ؛ لتقصيره بتأخيرٍ 


- 0-1 


ألَرَرَاعَةَ . . قلع مَجََاناً . وَلَوا حَمَلَ آلسَيلٌُ بَذرأ إلى أَرْض فَتَبَتَ 00 


انتهت بانتهاء المدة ؛ لأن فائدة التأقيت : القلع بعد المدة » وجوابه ما مر قبيله . 


( وإذا أعار لزراعة ) مطلقآ ( فرجع قبل إدراك الزرع. . فالصحيح : أن عليه 
الإبقاة إلى الحصاد ) إن نقص بالقلع قبله ؛ لأنه محترم » وله أمدّ يُنتظر . 

بخلاف ما إذا لم ينقص ؛ لانتفاء الضرر ٠.‏ ولو كان مما يحصد قصيلاً 
كباقلّن . . كُلّف قلعه في وقته المعتاد . 

( و ) الصحيح : ( أن له الأجرة ) أي : أجرة مدة الإبقاء من وقت الرجوع ؛ 
لانتفاء الإباحة به . كما لو أعار دابة » ثم رجع أثناء الطريق. . فعليه نقل متاعه إلى 
ما م بأجرة المثل . 


( قلو عين مدةً ) للزراعة ( ولم يدرك ) الزرع ( فيها ؟ لتقصيره بتأخير 
الزراعة ) أو زرع غير المعيّن مما يبقئن أكثر منه. . ( قُلع مجاناً ) لما تقرر من 
تقصيره » وعليه تسوية الأرض 

أما إذا لم يقصّر. . فلا يُقلع مجاناً ؛ كما لو أطلق ؛ سواء أكان عدم الإدراك : 
لأجل برد » أو لقصر المدة المعينة . 

07 له ند 

( ولو حمل السيل ) أو نحو الهواء ( بذراً ) بمعجمتين ؛ أي : ما سيصير 

مبذوراً ولو نواةً أو حبة لم يعرض مالكها عنها ( إلئ أرض ) لغير مالكه ( فنبت. . 


با 


قَهُوَ لِصَاحِبٍ البَذْرِ , وَالأَصَحُ : أَنَهُ يُجْبَدُ [عَلَىْ فَلْعِه] . وَلوْ رَكبَ دَابَةَ » وَقَالَ 
لِمَالِكهًا : ( أَعَرْتنِِهَا ) فَقَالَ : ( أَجَرْتَكَهًا ) , 0 ٠ششظشظظ2(‏ 
فهو ) أي : النابت ( لصاحب البذر ) لأنه عينٌْ ماله . 

وإن تحوّل لصفةٍ أخرئ. . فيجب علئ ذي الأرض ٠‏ فالحاكم رده إليه ‏ أي : 
إعلامه به كالأمانة الشرعية . 

أما ما أعرض مالكه عنه ؛ وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه. . فهو لذي 
الأرض إن قلنا بزوال ملكه عنه بسبب الإعراض ٠»‏ ويكفى هنا : ألا يعلم عدم 
الإعراض [لجواز]” أخذ ما يُلقىئ مما يُعرَض عنه غالبا » كما يأتي قبيل 


( الأضحية ) . 


( والأصح : أنه يجبر ) أي : يجبره المالك ولو بغير رفع لحاكم بأن يتولئ 
قلعه بنفسه ([علي' قلعه] )29 ؛ لأن المالك لم يأذن فيه » ولا أجرة لمالك الأرض 
لمدته قبل القلع ؛ لعدم الفعل منه . 

وأفتى الشيخ شهاب الدين في « الأصل » : ( بأنه يُجبر مَنْ نَقَلَ السيلُ تراب 
أرضه وحجاره إلئ أرض سفلئ علئ إزالته كالبذر المذكور ) انتهئ ل" 

ومثله : نقل الريح لنحو ما يزال من الشجر عن الأرض . 


كم يمن 


( ولو ركب دابة » وقال لمالكها : أعرتنيها .» فقال : أجرتكها ) مدة كذا 
بكذا » ولو أطلق الأجرة. . صح ؛ إذ الواجب : أجرة المثل . 
)١(‏ في (أ) : ( بجواز ) » وانظر « التحفة »( 10/0 ) . 


(1) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ المنهاج » ( ص189 ) » وه التحفة »( ه/ ه47 ) . 
(') تحفة المحتاج ( 0/ 470 ) » وانظر رقم (47 ) من الملحق . 


الحمذنا 


أَوِ آخْتَلَفَ مَالِكُ آلأَرْضٍ ورَارعُهَا كَذَلِكَ. . فَالْمُصَدَّقُ آلْمَالِكُ عَلَى الْمَذْمَبٍ » 
وَكَذَا لَوْ قَالَ : ( أَعَرْتَتِي » قَمَالَ الْمَالِكُ ل 
آلمَيْن. . قد مها عَلَى ألضّمَانٍ ٠‏ لكِنٍ الأَصَحْ : أَنَّ ألعَارِيَةَ تَضْمَنُ بقِيمَةٍ يَوْم 


( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك. . فالمصدّق المالك على 
المذهب ) لا في بقاء العقد لو بقي [بعض] المدة"'' » بل في استحقاق الأجرة 
والقيمة [بتفصيلهما]”" الاتي ؛ لأن الغالب : إذنه في الانتفاع بمقابل » فيحلف 
لكلّ يميناً تجمع نفيآ وإثباتآ : أنه ما أعاره بل أجره . 

ويستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها » وبعد مضي مدة لها أجرة ٠»‏ 
فإن وقع الاختلاف قبل مضي تلك المدة. . صَدَّق مدعي العارية بيمينه قطعاً ؛ لأنه 


( وكذا ) يُصدّق المالك فيما ( لو قال ) الراكب أو الزارع المرتهن : 
( أعرتني . فقال المالك : بل غصبت مني ) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين 
باقية ؟ لأن الأصل : أنه لم يأذن » فيحلف وله أجرة المثل . 

( فإن تلفت العين ) قبل ردها تلفاً تَضمّن به العارية. . ( فقد اتفقا على 
الضمان ) لأن كلاً من المعار والمغصوب مضمون . 

( للكن الأصح : أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ) إن كانت متقومة » 
وإلا.. فبالمثل على المعتمد . والمغصوب : يضمن بأقصى [القيم] من يوم 


. ) 175/0 (» التحفة‎ ١ في ( 1) : ( بعد المدة ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ (01١) 
) 485/0 (١٠ التحفة‎ ١ في ([) : ( بتفصيلها ) . والمثبت من‎ )١( 


فض 


القبض إلى يوم التلف"'' » ( لا بأقصى القيم » ولا بيوم القبض ) خلافاً لمقابل 
الأصح . 

( فإن كان ما يدّعيه المالك ) بالغصب ( أكثر ) من قيمة يوم التلف. . ( حلف 
للزيادة ) أنه يستحقها ء» وأما مساويها وما دونها. . فيأخذه بلا يمين ؛ لاتفاقهما 
عليه . 


1 2 7 


. ) في (1) : ( بأقصى القيمة ) بدل ( بأقصى القيم ) » والمثبت من « التحفة »( ه//ا4#‎ )١( 


امضسن 


سام سة* 


7 : الاستيلاء عَلى حَقٌ آلعَيْرِ عُدْوَاناً » مح و ا امعد ا كي الور بح ما أ أن ا خقاح أو كر ركاه 


( كتاب الغصب ) 

( هو ) لغْة : أخحذ الشيء ظلماً » وقيل : بشرط المجاهرة » وشرعاً : 
( الاستيلاء علئْ حق الغير ) ولو كلباً وخمراً محترمين وسائر الحقوق 
والاختصاصات ؛ كحق متحجر ( عدواناً )”'2 ؛ أي : علئ جهة التعدّي والظلم . 
إل حجره أو داره . 

وأخذ مال الغير بالحياء كالغصب . قال الغزالي : ( من طلب من غيره مالاً 
في الملا ٠‏ فدفعه إليه ؛ لباعث الحياء فقط. . لم يملكه » ولا يحل له التصرف 
نه )اك قف 
فيه ااسهىن 2020. 

وليس منه منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتئ تلف . فلا ضمان وإن 
قصد منعه على المعتمد ٠.‏ بخلاف إتلاف ولد نحو شاة ذبحها ؛ لأنه أتلف غذاء 
الولد المتعين له بإتلاف أمه » بخلاف الأول . 

والأصل في الباب : الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة » وهو كبيرة ؛ للكن 
إن بلغ نصاباً اتفاقآً » وإلا. . فعند بعضنا وصريح مذهبنا : أن استحلال ما تحريمه 


)١(‏ قوله : ( الغصبٌ : الاستيلاءُ علئ حقٌ الغير عَذُواناً 4 أصوبٌ من قول غيره : ( هو : الاستيلاء علئ 
مال غيره عُذُواناً » ليدخلٌ فيه عَضْبُ الكلبٍ . وجلد الميتة ؛ واليّرجينٍ » والاختصاص ٠‏ ونحوها مما 
ليس يمال ويصحٌ غصبَه . اه دقائق المنهاج » 

)١(‏ انظر ذإحاء علرع النهن اه )4 0ال يعون ف اسل هود 


احضنا 


00 عر عليه َه 6 2 0 000 - ا ةليه 5 0000 

فلو رَكبَ دَابَّة أوْ جَلِسَ عَلى فِرَاشٍ شتات اوإن لم يقل . وَلِوْ دَخَلَ ذَارَهُ 
أرْعَجَهُ عَنْهَا ٠‏ أذ أَْعجَهُ وََهِرهُعلَى الدارِوَلَميَدخُل. . فَغاصبٌ . وَفِيٍ أَلثَانية 
وَجَهٌ وَاه . وَلَوْ سَكنَّ بَيْنآ وَمَنَمَ ألْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الذارب... فخاضت للثث 


ضروورف دأ * ممن لا يخفئ عليه كفر وإن لم يفعله . ومالا.. فلا وإن 
فعله » ويرجع فيه للعرف . 


( فلو ركب دابة ) لغيره بغير إذنه ( أو جلس ) أو تحامل برجله ( علئ فراش ) 
لم تدل قرينة علئ إباحة الجلوس عليه مطلقاً » أو لناس مخصوصين ؛ كفرش 
البزازين لمعاملهم. . ( فغاصبٌ وإن لم يتل ) لحصول غاية الاستيلاء ؛؟ وهو 
الانتفاع تعدياً . 

وأفهم المتن : أنه لا بد في منقول غير ذلك من النقل ؛ وهو كذلك ٠»‏ ولو 
سيقت أو انساقت بقرة إلى راع . . لم تدخل في ضمانه » إلا إن ساقها مع البقر . 

5 

( ولو دخل داره وأزعجه عنها ) أي : أخرجه منها. . فغاصبٌ وإن لم يقصد 
الاستيلاء ؛ لآن وجوده يغني عن قصده . 

( أو أزعجه وقهره على الدار ) أي : منعه التصرف فيها ( ولم يدخل. . 
فغاصب ) وإن لم يقصد الاستيلاء عليها » ( وفي الثانية وج واه ) عملاً بالعرف ٠‏ 
ولو منعه من نقل الأمتعة.. فغاصب لها أيضاً وإن لم يقصد الاستيلاء عليها 
بخصوصها ؛ إذ الاستيلاء على الظرف استيلاءٌ على المظروف . 

( ولو سكن بيتاً ) أو لم يسكنه ( ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصبٌ 
للبيت فقط ) لأنه الذي استولئ عليه . 


وَلَوْ دَحَلَ بِقَصّدٍ الاسْتِيلآءِ وَلَيْسَ آلْمَالِكُ فيهًا. . قَعَاصِبٌ » وَإِنْ كَانَ وَلَمْ 
يُرْعجَة . نايك لنظت القرو إلا ادمكزة مين و ود دزا َولِياً عَلَىْ صَاحِبٍ 
أكدّار . وَعَلَى العَاصب ألوَدُ » فاأواع ا قافا ةد وا ةده واو هد ود هد ها وان هد قاف فد قد قاما ارام ماما مه 


( ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها ) ولا من يخلفه من أهل 
ومتتاسر ومشتين: . ( فغاصب ) وإن ضعف الداخل وقوي المالك ؛ حتول لو 
انهدمت حينئك . . ضمنها ؟ ؟ لأن قوّته إنما تَسهّل النزع منه حالاً . ولا تمنع 
استيلاءه . 

أما إذا لم يقصد الاستيلاء ؛ كأن دخل لتفوج . . لم يكن غاصباً ؛ وإنما ضمن 
تقولا رفع الذلك ؛ لأن يده عليه حقيقة » واليد على العقار حكمية ٠‏ فيوقف علئ 
قصد الاستيلاء ؛ كما مر . 


1 
9 


( وإن كان ) المالك أو نحوه فيها » وقد دخل بقصد الاستيلاء » بخلاف نحو 
التفرج ( ولم يزعجه ) عنها. . ( فغاصبٌ لنصف الدار ) لاجتماع يدهما » فيكون 
الاستيلاء لهما معاً . 

فلو تعدّد المالك أو الداخل. . فالاستيلاء هو بعدد الرؤوس ( إلا أن يكون 
ضعيفاً لا يُعَذٌّ مستولياً علئ صاحب الدار ) فلا يكون غاصباً لشيءٍ منها ؛ لتعذر 
قصد ما لا يمكن تحققه . 


( وعلى الغاصب ) الخروج من المغصوب [العقار]”'' ٠‏ بنية عدم العود 
إليه » وتمكين المالك منه » و( الرد ) فور عند التمكن للمنقول الذي ببلد 
الغصب والمنتقل عنه ولو بنفسه » أو فعل أجنبي وإن عظمت المؤنة ولو نحو حبة 
)١(‏ في (1) : ( العقارية ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »9/1 ) . 


ين 


سو وا اء ‏ ”اس 


َإِنْ لف عِنْدَهُ. . ضَمِئَهُ . وَلوْ أَنْلفَ مَالاً في يَدِ مَالِكه. . ضمِئهُ . وَلوْ فتح رَأسَ 


وكلب محترم وإن لم يطلبه المالك ؛ للخبر الصحيح : « على اليد ما أخذت حتئ 


2 دق 
تؤديه ) : 


ولو غصب من غير المالك. . برىء بالرد إلىئْ من غصبه منه إن كان نحو وديع 
ومستأجر ومرتهن » لا ملتقط » وكذا مستعير ومستام بجامع الضمان ' 

( فإن تلف عنده ) المغصوب أو بعضه ٠»‏ وهو مال متموّلٌ بإتلاف أو تلف. . 
( ضمنه ) إجماعاً » أما غير متمول كحبة بد » أو اختصاص . . فلا يضمنه . 


( ولو أتلف مالاً ) محترمآ ( في يد مالكه. . ضمنه ) إجماعاً . 


0 03 37 4 م" اها 5 7 ِ 
( ولو فتح رأس زفق مطروح على الآأرض ) مثلاً ( فخرج ما فيه بالفتح ١‏ او 
عن فعله وإن حضر صاحبه وأمكنه تداركه » ولو بأن كان [ما] فيه جامد" » 
فخرج بتقريب غيره ناراً إليه » والضامن الثاني ؟ لقطعه أثر الأول . 
( وإن سقط بعارض ريح. . لم يضمن ) لأن الخروج ليس بفعله مع عدم تحقق 
هبوبها . 


() سبق تخريجه ( ص 5207” ) . 
(1) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(7/50١١).‏ 


585 


ا وَعَيِجَهُ فطارٌ. . ضَمِنَ » وَإِنِ أَقْتصَرَ عَلَى آلف 
َالأظهرُ : َه إن طَارَ في آلحَالٍ . َم » َنوكت م طا. . ك9 . والأبيي 
لْمبرَيبَة ع اليب أي شتا وذ جل ضيه قد ةن 


0 


َكَعْاصِب مِنْ غاصب + فيتشتقة عَلئه همان ما تلق عندة ‏ ام اح و 1 ل لم أل 


١ 
3 
١ 
يي‎ 


( ولو فتح قفصاً عن طائر » وهيجه فطار ) حالاً. . ( ضمن ) إجماعاً ؛ لأنه 
ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي . 

( وإن اقتصر على الفتح . . فالأظهر : أنه إن طار في الحال. . ضمف ) له ؛ 
لإشعاره بتنفيره » ( وإن وقف ثم طار. . فلا ) لإشعاره باختياره » ويجري ذلك : 
في حل رباط بهيمة » وفتح باب إصطبلها . 


1 دعت ا 
5 5 شد 


( والأيدي المترتبة ) بغير تزويج ( علئ يد الغاصب ) الضامن وإن كانت في 
أصلها أمانة كوديعة » أو وكّله في الرد ( أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ) 
لأنه وضع يده علئ ملك غيره بغير إذنه » والجهل إنما يُشقط الإثم ؛ لأنه من 
خطاب التكليف . لا الضمان ؛ لأنه من خطاب الوضع » فيطالب أيهما شاء » إلا 
الحاكم وأمينه فلا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة . 

أما لو زْدَّج الغاصبٌ المغصوبة لجاهل بغصبها » فتلفت عند الزوج بغير 
الولادة منه. . فلا يضمنها ؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت يد 
الزوج . 


ل عن 
( ثم إن علم ) الثاني الغصبّ. . ( فكغاصب من غاصب ٠‏ فيستقر عليه ضمان 
ما تلف عنده ) ويُطالب بكل ما يُطالب به الأول ؛ لصدق حد الغصب عليه . 


لنكن لا يطالب بزيادة قيمة حصلت بيد الأول فقط . بل المُطالّب بها الأول . 


انذكنا 


فى أص صَلهًَا يَدَ ضمّان كألعاريّة » وَإِن كانث يَدَ أَمَانَةِ 


7 


وَكَذا إِنْ جَهِلَ وَكَانَتْ يَدُهُ 

ل ا و0 كم 1 ا ا ل اي 7 ره 2 
كَرَّدِيعَةٍ. . فَآلقَرَارُ عَلى آلغاصب . وَمَتَىْ أتلف الاخذ مِنّ آلغاصب مُسْتَقلاً [به]. . 
فَاَلقَوَارُ عَلَيْهِ مُطلقاً ا ااا اا اا اا اك 


ويبرأ الأول لكونه كالضامن ٠‏ لتقرر الضمان على الثاني بإبراء المالك للثاني ٠‏ 
ولا عكس 1 


( وكذا إن جهل ) الثاني الغصبّ ( وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية ) 
والبيع والقرض ٠»‏ وكذا الهبة وإن كانت يده ليست يد ضمان ؛ لأنه دخل على 
الضمان . فلا تغرير [من] الغاصب”'' . وفي الهبة أخذ للتملك . 

( وإن كانت يد أمانة ) بغير اتهاب ( كوديعة. . فالقرار على الغاصب ) لأنه 
دخل عل أن يده نائبة عن الغاصب » فإن غرم الغاصب . . لا يرجع عليه ٠‏ وإن 
غرم هو. . رجع على الغاصب , وبد الالتقاط ‏ ولو للتملك ‏ قبله كيد الأمانة » 
وبعده كيد الضمان . 

ا كت 

( ومتوا أتلف الاخذ من الغاصب ) شيكآ ( مستقلاً [به]("؟ ) ؛ أي : بالإتلاف» 
وهو أهلٌّ للضمان. . ( فالقرار عليه مطلقاً ) أي : سواء كانت يده يد ضمان أو 
أمانة ؛ لأن الإتلاف أقوئ من إثبات اليد العادية . 

أما إذا حمله عليه الغاصب ؛ فإن كان لغرضه كذبح شاة وقطع ثوب أمره به » 
ففعله جاهلاً. . فالقرار عليه » أو لا لغرض.. فعلى المتلف . وكذا إن كان 


. ) ١5/50» التحفة‎ ١ في (1) : ( على الغاصب ) » والمثبت من‎ )١( 
.) 6 زفق ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج ©( ص١59 ) ء و: التحفة‎ 


كن 


وَإِنْ حَمَلَهُ لْعَاصِبٌ عَلَيْهِ ؛ بأَنْ قَدّمَ لَهُ طَعَامآ مَعْصُوبآ ضيَافَة فَأَكلَهُ. . فَكَذَا في 
الأظهّر . وَعَلَىْ مدا ا ؛ فَأكَلَهُ. . بَرىءَ آلْعَاصِبُ . 

فصل : تضمَنُ نفس آلرقيقٍ بقيمته تلف أ أَنّلِف تخت يَدِ عَادِيَةِ » وَأَنْعَاضَهُ ألَبِي 
ل يتَقدَرُ أَرْشُهًا مِنَ ألْحُرٌ يما نقَصّ منْ قيِمَته . 000 


( وإن حمله الغاصب عليه ؛ بأن قدَّم له طعاماً مغصوباً ضيافةً فأكله. . فكذا ) 
القرار عليه ( في الأظهر ) لأنه المتلف ٠‏ وإليه عادت المنفعة . 

هلذا : إن لم يقل له : ( هو ملكي ) وإلا.. لم يرجع عليه ؛ لاعترافه بأن 
المالك ظلمه » والمظلوم لا يرجع علئ غير ظالمه . 

( وعلىا هنذا ) الأظهر : ( لو قدَّمه لمالكه . فأكله ) جاهلاً. . ( برىء 
الغاصب ) لأنه المتلف » ولو أكله عالما. . فيبرأ الغاصب قطعاً . 

ولو قربه وليس على هيئته ؟؛ كأن غصب حباً ولحماً. أو عسلاً ودقيقاً . 
وصنعه هريسة أو حلواء مثلاً. . فلا يبرأ قطعاً ؛ لأنه لما صيّره كالتالف. . انتقل 
الحق إلئ قيمته » وهي لا تسقط ببذل غيرها إلا برضا مستحقها » وهو لم يرض . 

(١ 
في بيان حكم الغصب . وانقسام المغصوب إلى مثلي‎ 
ومتقوم وبيانهما » وما يضمن به المغصوب وغيره‎ 

( تصن تفش الرقيق):ومله مسدولكة ومكاتت: ( بقيمته كلنت أو أتلفه) بالحة 
ما بلغت ( تحت يد عادية ) بتخفيف الياء : كسائر الأموال » وأراد بالعادية : 
الضامنة وإن لم يتعدّ صاحبها ؛ ليدخل نحو مستام ومستعير . 

( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كهزال ٠‏ وزوال بكارة » وجناية 
علئ نحو ظهر وعنق تضمن ؛ للكن بعد الاندمال لا قبله ( بما نقص من قيمته ) 


كنا 


و ف لعف وو ور د هر “4 يز 2 27 ةك ها 
وَكذا المقدّرّة إن تلفث ٠‏ وَإِن أتلفث. فكلا النديو» وعلى الحزيق :هدر 


مِنّ ألوقيقٍ » وَآَلقِيمَةُ فيه كألدّيّة في الْحُر . فَفِي يَدٍ يده ه: نِصْف قيمته . وَسَائَه 
ليان بالق ١‏ َي : لي وَمُتَقَوُمُ » وَألأصَحُ : أَنَّ آ أن المئل :ما حصو كبن أز 


درن ولكان الكل فيه 0 3 ا ا ا ا تك تت ا كت ا اك اك كا ا ا لك ا ل ا ل ا ل 


إجماعاً » فإن لم ينقص . . لم يلزمه شيء . 
يك ره 
أما المقدرة منه بنظيره في الحر. . ففيها ما نقص من قيمته . 
( وكذا المقدرة ) كيد ( إن تلفت ) بآفة سماوية » ( وإن أتلفت ) بالجناية 
عليها. . ( فكذا في القديم ) يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال . 
( وعلى الجديد : يتقدر من الرقيق ٠١‏ والقيمة فيه كالدية في الحر ؛ ففي يده : 
نصف قيمته ) كما يأتي آخر ( الديات  )‏ وفي أنشييه وذكره : قيمتان ٠‏ وفي 
يديه : كمال قيمته . 
2 له 
( و ) يضمن ( سائر الحيوان ) أي : باقيه ؛ وهو ماعدا الآدمي إلا صيد 
الحرم والمحرم. . فيضمن بمثله ؛ للنص كما مرء تَضمَّن نفسه ( بالقيمة ) أي : 
أقصاها » وأجزاؤه بما نقص منها ؛ لأنه لا يشبه الادمي بل الجماد . 


ره إن 2 
هه هم 00 20 
54 6 0 
ليت يرث 0 3 


( وغيره ) أي : الحيوان من الأموال ( مثلي ومتقوّم ) بكسر الواو ٠‏ وقيل : 

( والأصح : أن المثلي : ما حصره كيلٌ أو وزن ) أي : أمكن ضبطه بأحدهما 
وإن لم يعتد فيه بخصوصه ( وجاز السلم فيه ) . 

فما حصره عدٌّ أو ذرعٌ كحيوان. . متقوم وإن جاز السلم فيه » وكل ما امتنع فيه 


كان 


كما وَتْرَابِ وَنْحَاسِ وبر وَمِسْكِ َكَافُورٍ وَقْطنٍ وَعِنْبٍ وَدَقِيقٍ » لا غاليَةٍ 
وَمَعْجَونِ ٠‏ يضمن الماع بمذْله تف أو أثلف . فَِنَ يذ ا 1 1 لي اوت يبو اي 5 


السلم. . متقوم وإن حصره كيل أو وزن ؛ لأن المانع من ثبوته بعقد السلم مانع من 
ثبوته فيها بالتعدّي ( كماء ) غير مسخن بنار » وإلا. . فمتقوم . 

( وتراب ) ورمل ( ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسره» وحديد وفضة 
(وتبر ) وهو: ذهب المعدن الخالص من ترابه » أما نحو الإناء من نحو 
نحاس . . فمتقوم . 

ودراهم ودنانير - ولو مغشوشة ‏ ومكسرهما ونحو سبيكة » ( ومسك وكافور 
وقطن ) ولو بحبه » وبن وقشره ( وعنب ) وسائر الفواكه الرطبة علئ ما جريا عليه 
هنا . 

لكنهما [جريا] في ( الزكاة ) » نقلاً عن الأكثرين على : أن ذلك متقوم » 
وصحكّحه في « المجموع » » واعتمده ابن الرفعة وغيره"" . 

( ودقيق ) كما في « الروضة )”" ونخالة وحبوب ٠‏ وأدهان وسمن » ولبن 
ومخيض . وخل لا ماء فيه » وبيض وصابون » وتمر وزبيب ٠‏ ( لا غالية 
ومعجون ) لاختلاف أجزائتهما مع عدم انضباطهما . 

يي يه 

مضيس الحا يدك )بالج رذ امد كاز م1 ذم ترق إل عم ان 
(تلف ) المغصوب ١‏ أو أتلف ٠‏ فإن تعذَّر ) المثل حساً ؛ كأن لم يوجد ببلد 
الغصب [ولا] بدون مسافة القصر كالسلم , أو شرعاً ؛ كأن لم يوجد في كل ما ذكر 


)١(‏ الشرح الكبير ( */ 87 ) » روضة الطالبين ( 791/5 ) . المجموع ( 58/5 ) . كفاية النبيه 
450/١(‏ )» وفي (أ) : ( للكنهما جزما ) بدل ( للكنهما جريا) . 

(؟) روضة الطالبين ( 5497/7 ) . 

(*) انظر رقم (148 ) من الملحق . 


دكن 


وَلَوْ َقَلَ الْمَعْصُوب الْمِثْليَ إلئ بَنَدِ آحَرَ. . مَلِلْمَالِكِ أَنْ يُكَلْمَهُ رَدَهُ » وَأَنْ يُطَالِبَهُ 
بِقيمَتِهِ في أَلحَالٍ » فَإِذا رَدَّهُ. . رَدَمَا ولي اح ار 0 
إلا بأكثر من ثمن المثل. . ( فالقيمة ) هي الواجبة ؛ لأنه الان كما لا مثل له . 

( والأصح ) فيما إذا كان المثل موجوداً عند التلف » فلم يسلّمه حتئ فقد : 
( أن المعتبر أقصئ قيمه من وقت الغصب إلئْ تعذر المثل ) لأن وجود المثل كبقاء 
عين المغصوب . لأنه كان مأموراً برده كما كان مأموراً برد المغصوب » فإذا لم 
يفعل. . غرم أقصئ قيمه في تلك المدة ؛ لأنه ما من حالة إلا وهو مطالب بردها 
فيها . 

أما إذا كان المثل مفقوداً عند التلف . . فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف . 

( ولو نقل المغصوب المثلي ) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي » وكذا المتقوم 
كما علم من قوله السابق : ( وعلى الغاصب الرد ) فَذِكْرُ نقله مثالٌ ( إلئ بلد) [أو 
محلٌ]”'' (آخر ) ولو من بلد واحد حيث لم يتعذر إحضاره حالاً" » وإلا.. لم 
يطالب بالقيمة. . ( فللمالك أن يكلّفه رده) إذا علم مكانه ؛ لخبر : « على 
اليد. . . » السابق”" » ( وأن يطالبه ) وإن قرب محل المغصوب ( بقيمته ) أي : 
بأقصئ قيمة من الغصب إلى المطالبة ( في الحال ) أي : قبل الرد ؛ للحيلولة بينه 
وبين ملكه » ويملكها ملك القرض ؛ لأنه ينتفع بها على حكم ردها » أو رد بدلها 
عند تعذر رد العين . 

ونعني كونها للحيلولة : وقوع الترادٌ فيها » ( فإذا ردّه ) أي : المغصوبٌ. . 
( ردها ) إن بقيت ٠‏ وإلا. . فبدلها لزوال الحيلولة . 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من « التحفة 757/5006 ) . 


(1) عبارة ٠‏ التحفة 6 (1/5 ) : ( ولو من بلد واحد بشرط أن يتعذر إحضاره حالاً ) . 
(5) في ( ص 737) . 


أن 


8 . . طالبهُ بآلمئل فِي أي البَلَدَيْنِ شَاءَ » فَإِنْ فق 
. الكتيعة. ولخي لابب ف وير الي . 
نه لنقله كا 


تطَائية الئل ١‏ بل بعرم مه لد آكَفٍ . وأك لقم يد 
من الخصب إلى الثلف'+ 000000 |[ ز[ [ ز 11111 


( فإن تلف ) المغصوب المثلي ( في البلد ) أو المحل ( المنقول ) أو المنتقل 
( إليه ) ء أن غاةتوتلتيه في يله الغصب . (تطاليد كالمل على اق النلدين ) أأر 
المحلين ( شاء ) لأن رد العين قد توجه عليه في الموضعين . 

( فإن فقد المثل. . غبّمه قيمة أكثر البلدين قيمة ) لذلك . 

( ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي » والمثل 

. ( فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير » وكان الطريق 

0 

0 
مطالبة بالمثل ) ولا للغاصب تكليفه قبوله ؛ لما فيه من المؤنة والضرر 

( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) سواء كانت بلد الغصب أم لا . هئذا : إن كانت 
أكثر قيمة من المحالٌ التي وصل إليها المغصوب » وإلا . ٠.‏ فقيمة الأقصئ من قيمة 
البقاع التي تلك نينا الكتعيون 1١1و‏ للف الال د الرجوع للمثل كفقده 
والقيمة هنا للفيصولة . فإذا غرمها » ثم اجتمعا في بلد المغصوب. . 08 
للمالك ردها وطلب المثل ٠‏ ولا للغاصب استردادها ويذل المثل . 

( وأما ) المغصوب ( المتقوم ) كالحيوان وأبعاضه سواء القن وغيره.. 
( فيضمنه بأقصئ قيمة من الغصب إلى التلف ) لأنه في حال زيادة القيمة غاصبٌ 


. ) التحفة 6 (5/ 55 ) : ( التي حل بها المخصوب‎ ٠ في‎ )١( 


مكنا 


وَفِي الإثلآفٍ بلآ غصب بِقيمَةٍ يَوْم آلتلف ١‏ فإن جَنى وَتلف بسِرَايَةِ . . فآلوَاجبٌ 
- 5 0 0 2 ام ل 14 سااهم وست” 
الأقصَّا أيْضاً . وَلا تضمَنُ الخَمْدُ وَلا ترّاق عَلئْ ذم إلا أن د بَهَا أو 
عع 6 ف جهن او لوب لي هل هال لفن يز للهلا به عن ملح خأ اقل لحا لها ها هن ليده رع هام بوك اعفان أفتنها اهز بها هخ وهال #احرهة بها 1 ب يه 


مطالبٌ بالرد » فإذا لم يرده. . ضمن بدله . 

بخلاف مالو ردَّ بعد الرخص. . لا يغرم شيئاً ؛ لأنه مع بقاء العين يتوقع 
زيادتها » مع أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلاً . 

وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف . ومحله : إن لم ينقله » وإلا. . اعتبر 
قيمة أكثر المحال التي وصل إليها . 

0 اك 

( وفي الإتلاف ) بمضمون ( بلا غصب ) يضمنه ( بقيمة يوم التلف ) في محله 
إن صلح . وإلا كمفازة. . فقيمة أقرب محل إليه ؛ وذلك لأنه لا يدخل في ضمانه 
قبل » وبعد التلف هو معدوم » وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب » 
ولم يوجد هنا . 

( فإن جنئ ) عليه بتعدٌّ وهو في يد مالكه » أو من يخلفه في اليد ( وتلف 
بسراية ) من تلك الجناية. . ( فالواجب : الأقصئ أيضاً ) من حين الجناية إلى 
التلف ؛ لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية. . ففي الإتلاف الساري أولئ . 

( ولا تضمن الخمر ) ولو محترمة لذمي ( ولا تراق ) هي ؛ فأولئ بقية 
المسكرات ( علئ ذمي ) ولو مستأمن ومعاهد ؛ لأنهم يُقَوُون على الانتفاع , 
بمعن : أنهم لا يُعترض "2 لهم فيها ( إلا أن يُظهرَ شربها أو بيعها ) أو نحو هبتها 
ولو من مثله ؛ بأن يطلع عليه بغير تجسس فتراق ؛ لأن في إظهار ذلك استهانة 


. ) في « التحفة 50/59 ) : ( لا يُتعوّض‎ )١( 


الكن 


ورد عَلَيْهِ إن بة ال وَكَذَا آلْمُخْتَرَمَةُ إِذَا عُْصِبَتْ مِنْ مُسْلِمٍ . وَآَلآضْتَامُ 
ا 
لاحش » بل تَمَصَّل اك تمر و إتاراويه ل امار عايّة 
هنذا آلحَدٌ لمع صَاحِبٍ الْمُنْكَر . والطلة كف ده اونما لصوو ولو م را 


بالإسلام » وآلةٌ اللهو والخنزيرُ مثلها في ذلك . 

( ونْرَدُ عليه ) عند أخذها منه وهو لم يظهرها ( إن بقيت العين ) لما تقرر : أنه 

( وكذا المحترمة ) وهي : ما اعتصرت لا بقصد الخمرية ( إذا عُصبت من 
مسلم ) يجب ردها عليه ما بقيت العين ؛ لأن له إمساكها لتصير خلاً » أما غير 
ل يا ا 

000 
إبطالها شيء ) لوجوبه على القادر عليه ؛ ولأن صنعة المحرم لا تُقايَل بمال » أما 
آلة لهو غير محرّمة كالدف. . فيحرم كسرها » ويجب أرشها . 

( والأصح : أنها لا تكسر الكسر الفاحش ) لإمكان إزالة الهيئة المحرّمة مع 

ا ل 
المحرمة ٠‏ فلا يكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد اتفاقاً . 

( فإن عجز المنكرٌ عن رعاية هلذا الحد ) في الإنكار ( لمنع صاحب المنكر ) 
مثلاً من يريد إبطاله لقوته. . ( أبطله كيف تيئككر ) بإحراق تعيّن » وإلا. . فبكسر 
وإن زاد علئ ما ذُكر ؛ لتقصير صاحبه . ْ 

ويأتي في ( الجهاد ) وجوب إزالة المنكر على المكلف بشرطه ولو امرأة وقنآً 
وفاسقأ ٠‏ وأن المميز يتاب عليه كما يُئاب البالغ : 


ا ةي ا 


ا َه لظ مره سه س9 م و 00 ٠.‏ 7 06 
وَتضْمَنْ منفعة آلدّار وََلعَيْدٍ وَنحوهمًا بالتفويت وَألفوَاتٍ في يل عادِيَةٍ 3 ولا تضمن 
اه رع هس" ١‏ 2 5 رم يكام وى م ٠‏ م 

منفعة البضع إلا بتفويت » وَكذا منفعة بَدَنِ ألخرٌ في الأصح ما ا ا ا 


م 


( ونُضمّن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) من كل ما له منفعة يُستأجر عليها 
( بالتفويت ) بالاستعمال ( والفوات ) وهو : ضياع المنفعة بغير استعمال ؛ 
كإغلاق الدار ( في يد عادية ) لأن المنافع متقومة » فضمنت بالغصب كالأعيان , 
سواء كان مع ذلك أرش نقص أم لا ؛ كما يأتي . 

فإن تفاوتت الأجرة في المدة.. ضمن كل مدة بما يقابلها » ولو كان 
للمغصوب صنائع. . وجبت أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها » وإلا.. فأجرة 
الكل ؛ كخياطة وحراسة وتعليم قرآن . 

أذا اناالا منفكة له أو له متقنة “لا يجوز الانسجان لها نشو كلب وآلة 
لهو . . فلا أجرة له . 

ولو اصطاد الغاصب بالكلب. . ملك الصيد كالشبكة والقوس ؛ لأنها آلة 
محضة له . بخلاف صيد القن. . فيضمنه إن وضع يده عليه ؛ لأنه ملك لمالكه مع 
أجرته » لأن مالكه ربما استعمله في غيره . 

ولو أتلف ولد حلوب ٠»‏ فانقطع بسببه لبنها. . لزمه مع قيمته أرشها ؛ وهو : 
ما بين قيمتها حلوباً وقيمتها ولا لبن فيها . 

( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو : الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء ٠‏ فيضمنه 
بمهر المثل ‏ بتفصيله الاتي في آخر الباب ‏ لا بفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليه . 

( وكذا منفعة بدن الحر ) لا تضمن إلا بالتفويت ( في الأصح ) دون الفوات ؛ 
قأناسيعة راو ماع آنا لان قرالا وول تق دا عزن أكرهه جالعل 
وجبت أجرته . 

ومنفعة المسجد والرباط والمدرسة كالحر » ويتصور فى نحو المسحد : بما 
قا كله بحا ابجع هتقان جه رفني فيه ولا لياح لمعيل انون وقجة 


دكن 


م د مواس* 6 وا نز رات م كوه > درج ٠‏ 0 
وإذا نقص ألمَغصوبٌ بغيْر اسْتِعْمَالٍ. . وجب الأرش مَعَ أَلأَجْرَة . وَكذا لوْ نقص 
به ؛ بأنْ بلىّ ألتَّوْبُ في آَلأصَمٌ . 

َ. ٍّ 00 1 عم ا و د كا 

فصل : أدذعئى تلفه وأنكر المّالك. . صق ا ا 


زمناً له أجرة [وأغلقه]”'"' . . لزمه أجرة جميعه ٠‏ فإن لم يغلقه. . لزمه أجرة موضع 
المتاع فقط . 
بخلاف متاع يحتاج إليه نحو المصلي أو المعتكف لوضعه ء. وإذا جاز 
الوضع . . فلا أجرة فيه ٠‏ بخلاف غير الجائز . 
وإذا وجبت.. صَرفت لمصالح المسلمين » إلا في الأرض الموقوفة 
للدفن. . فتصرف في مصالحها . كالمسجد ونحو الرباط فيما يظهر . 
( وإذا نقص المغصوب ) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال ) كعم حيوان » 
وسقوط يده بآفة. . ( وجب الأرش ) للنقص ( مع الأجرة ) له سليماً إلى حدوث 
النقص . ومعيباً من حدوثه إلى الرد ؛ لفوات منافعه في يده . 
( وكذا لو نقص به ) أي : بالاستعمال ( بأن بلي الثوب ) باللبس ٠‏ فيجب 
الأرش وأجرة المثل ( في الأصح ) لأن كلاً منهما يجب ضمانه عند الانفراد » 
فكذا عند الاجتماع » علئ أن الأجرة ليست في مقابلة الاستعمال » بل في مقابلة 
الفوات . 
( وق( 
فى اختلاف المالك والغاصب . وضمان ما ينقص به 
١‏ المغصوب وجنايته » [وتوابعهما'") 
( ادعى ) الغاصب ( تلفه ) أي : المغصوب ( وأنكر المالك.. صَدّق 


)١(‏ هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(790/5). 
(6) في (أ) : ( وتوابعها ) » والمثبت من ١‏ التحفة 7١/310»‏ ) أي: توابع الاختلاف والضمان . 


يكنا 


َلَْاصِبُ بيَمينه عَلَى الصّجيح » فَإِذَا حَلّفَ. . غَوَمَهُ لْمَالِكُ في أَلأصَحٌ . فل 
2 56 ا 07 ملعاال العفو #ي 1 اهدي 3-0 وم 
أختلفا في قَيمَتِه أو ألئيّاب ألتِي على العَبْدِ المغصوب أو في عيْبٍ خلقي. . صدق 


2 
> > 5م 


2 أ ع . 2 7 0 6 7 ص . 11 272 0 
لعْاصِبُ بِيَمِينهِ » وَفِي عَيْبٍ حَادِثِ. . يُصَدَّقَ أَلمَالِك بِيَمِينِهِ في الأصح . وَلوْ رده 
2 أ - 2 2 7 


الغاصب بيمينه على الصحيح ) لأنه قد يصدق ويعجز عن البينة » فلو لم 
نصدّقه . . أذ ذلك إلئ دوام حيسه . 

( فإذا حلف.. غبّمه المالك ) المثل أو القيمة ( في الأصح ) لعجزه عن 
الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب ٠‏ فصار كالتالف . وللغاصب إجباره على 
قبول البدل منه ؛ لتبرأ ذمته . 

( فلو اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما علئ تلفه » أو حلف الغاصب عليه » 
( أو ) اختلفا في ( الثياب التي على العبد المغصوب ) فادعاها كل منهما ء ( أو ) 
اختلفا ( في عيب خلقي ) كأن قال : كان أعمئ أو أعرج خلقة » وقال المالك : 
بل حدث عندك. . ( صُدَّق الغاصب بيمينه ) . 

أما الأولىا. . فلأصل براءة ذمته من الزيادة » وأما الثانية. . فلأن يده على 
العبد وما عليه » وأما الثالثة . . فلأن الأصل : العدم ٠‏ والبينة ممكنة . 


5 ا 
2 اك ب 
ا 3 ا 
ر2 ر- 


( وفي عيب حادث ) كسرقةٍ » وإباق » وقطع يد ادّعاه الغاصب. . ( يُصدّق 
المالك بيمينه في الأصح ) لأن الأصل : السلامة . 

هنذا : إن تلف ؛ فإن بقى وردَّه معيباً وقال : غصبته هلكذا.. صَدَةِ 
الغاصب ؛ لأن الأصل : براءته من الزائد . 

( ولو رده ناقص القيمة ) بسبب الرخص . . ( لم يلزمه شيء ) لأنه لا نقص في 
ذاته ولا في صفاته ٠‏ والفائت : إنما هو رغبات الناس ١‏ وهي غير متقومة . 


5” 


7 


ولو عَصَبَ تَؤبا نه عَشَرَةٌ » قَصَارَت بالشخص دِزْهما » ثم لَه َلآ فصَارَتْ 
نصفف وِرهَم ٠‏ فَرَدَّة . . لَزمَهُ حَمْسَهٌ » وَعِيَ قِشْط آلَالِفٍ مِنْ أَقْصَى لقم . قلت : 
لو عَصَبَ حُمَيْنِ قِيمتهُمَا عَشَرَةٌ قلف أَحَدُهُمَا » وَرََ آلآحَرَ وَقِيمنهُ درْهَمَانٍ ٠‏ 
ا ا ٠‏ أَوْ فِي يَدِ مَالِكَهِ . لد 
وَلَوْ حَدَتَ نَقَصٌ يَسْرِي إلى ألتَلَفِ ؛ بأَنْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ هَرِ . فَكَاَلنَالفٍِ » 


( ولو غصب ثوباً قيمته عشرة ٠‏ فصارت بالرخص درهماً » ثم لبسه فأبلاه » 
فصارت نصف درهم ء فردّه. . لزمه خمسة ١‏ وهي قسط التالف من أقصى القيم ) 
وهو العشرة ؛ لأن التالف باللبس نصف القيمة » فلزمه قيمته أكثر ما كانت من 
الغصب إلى التلف ؛ وهي خمسة . والنقص الباقي وهي أربعة ونصف ء سببه : 
الرخص وهو غير مضمون ٠»‏ ويجب مع الخمسة أجرة اللبس . 

( قلت : ولو غصب خفين ) أي : فردي خف » ومثله : كل فردين لا يصلح 
أحدهما إلا بالآخر ؛ كزوجي نعل » ومصراعي باب . وطائر مع زوجه ؛ وهي 
تساوي معها أكثر . 

( قيمتهما عشرة ٠‏ قتلف أحدهما )2 ورد الآخر وقيمته درهمان » أو أتلف 
أحدهما غصباً ) له فقط » ( أو ) أتلف أحدهما ( فى يد مالكه. . لزمه ثمانية فى 
الأصح . والله أعلم ) خمسة للتالف . وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق عنده . 

أما في الأولئن.. فواضح ٠»‏ وأما فى الأخيرتين.. فلأنه أتلف أحدهماء 
وأدخل النقص على الباقى بتعذيه ' 

1 ل 0 
( جعل الحنطة هريسة ) أو الدقيق عصيدة. . ( فكالتالف ) لأنه لو تركه بحاله. . 


انق 


له 5 . موتو م و5أهى ماد ب _-- مكرء 2 
وَفِي قؤلٍ : يَرْذة مع [أرْشٍ النقصن] ] . وَلَوْجََى آلمَعْصُوبُ ١‏ فَتَعَلقَ ير 0 قبته مَالَ . 


ل الغاضيت ا َه بَالأَكَلٌ مِنْ قِيمَتِهِ وَألْمَالٍ » ٠‏ فإِنْ تلفَ فِي يَدو. . م مَهُ آلْمَالِكُ 
قصَى ألقءِ «وللجية عله تتريهة وآ يَعَلْنَ يما أهذه العاللك + ثة جاجع 
0 او ا ب ل ا و ل وله 


لفسد » فكأنه هلك » والأوجه : أنه يحجر عليه فيه إلى أداء بدله 3 
( وفي قول : يرده مع [أرش النقص] )''' كالتعيب الذي لا يسري . 


( ولو جنى ) العبد ( المغصوب . فتعلق برقبته مال ) ابتداء » أو بالعفو 
عليه. . ( لزم الغاصب تخليصه ) لأنه نقصٌ حدث في يده ؛ وهو مضمونٌ عليه 
( بالأقل من قيمته والمال ) الواجب بالجناية ؛ لأن الأقل إن كان القيمة.. فهو 
الذي دخل في ضمانه » أو المال. . فلا واجب غيره . 

( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي : الغاصب. . ( غرمه المالك أقصى 
القيم ) من الغصب إلى التلف ؛ كسائر الأعيان المغصوبة . 

( وللمجني عليه تغريمه ) أي : الغاصب ؛ لأن جناية المغصوب مضمونة 
[علبه]'؟ (و) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ) من [الغاصب]”” بقدر حقه 
بالرقبة » فيتعلق ببدلها . 

( ثم ) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة.. ( يرجع المالك على 
الغاصب ) بما أخذه المجني عليه منه ؟ لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على 


٠. الغاصب‎ 


.) في (1): (نقص الأرش)» ولعل الصواب ما أثبت كما في المنهاج » ( ص59‎ )١( 
.)780/501()6 وه« التحفة‎ 

(17) مابين معكوفين زيادة من التحفة » (7507/5) . 

(*) في (أ) : ( من المغصوب ) , ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »75/106 ) . 


لذن 


( ولو رد العبدّ ) أي : القنَّ الجانيّ ( إلى المالك فبيع في الجناية. . رجع 
المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ) لأن الجناية حصلت حين كان 
مقنمو نا عل 10 ْ 

( ولو غصب أرضاً فنقل ترابها ) بكشط عن وجهها أو حفرها. . ( أجبره 
المالك علئ رده ) إن بقي وإن غرم عليه أضعاف قيمته ؛ ولو فرض أنه لا قيمة له 
( أو رد مثله ) إن تلف ؛ لأنه مثلي . 

ولا يرد المثل إلا بإذن المالك ؛ لأنه في الذمة » فلا بد من قبض المالك له 
حتئ يبرأ منه » ( و) علئ ( إعادة الأرض كما كانت ) من ارتفاع أو ضده 
لإمكانه » فإن تعذر ذلك إلا بزيادة تراب آخخر. . لزمه ؛ للكن إن أذن له المالك . 

( وللناقل ) للتراب ( الرد ) له ( وإن لم يطالبه المالك ) به . بل وإن منعه منه 
( إن ) لم يتيسر نقله لموات ٠‏ و( كان له فيه غرض ) كأن نقله لملكه أو غيره » 
وأراد تفريغه منه ؛ [اليتسع]”" ويزول الضمان عنه » أو نقصت الأرض به » 
ونقصها ينجبر برده وإن لم [يبرئه] منها"" . 

أما إذا [تيكر]”*' نقله لنحو مواتٍ في طريقه مثلاً » ولم تنقص الأرض بترك 
رده » أو أبرأه. . فلا يرد إلا بإذن . 


. انظر رقم (54 ) من الملحق‎ )١( 

(؟) في (1) : ( لينتفع ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »)(0/1ا" ) . 

2 في ( ]) : ( وإن لم يتميز به منها ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »(51//ا*) . 
(4) في (1) :( تعكر ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في ٠‏ التحفة ٠‏ (5//ا7) . 


يكنا 


( وإلا ) يكن له فيه غرض ؛ فإن نقله لموات » ولم تنقص به » ولا طلب 
المالك ردّه. . ( فلا يرده إلا بإذن في الأصح ) لأنه تصرف في حق غيره بلا 
حاجة ؛ فإن فعل. . كلّفه النقل . 

( ويقاس بما ذكرنا حفر البئر ) الذي تعد به الغاصب ( وطمها ) إن أراده » 
فإن أمره المالك بالطم. . وجب . وإلا ؛ فإن كان له فيه غرض. . استقل به وإن 
منعه منه » وإلا. . فلا . 

ومن الغرض هنا : [ضمان] التردي"'' » فإذا لم يكن له غرض غيره » وقال 
له : رضيت باستدامة البئر. . امتنع عليه الطم ؛ لاندفاع الضمان بذلك . 

وتطم بترابها إن بقي » وإلا. . فبمثله » وله نقل ما طوى به البئر » وللمالك 
إجباره عليه يه وإن سمح له به . 


( وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص. . فلا أرش ) إذ لا موجب له ء 
( للكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ) لأنه وضع يده عليها تعدياً وإن كان آتياً 
يواعي + 

( وإن بقي نقص ) في الأرض بعد الإعادة. . ( وجب أرشه معها ) أي : 
الأجرة ؛ لاختلاف سببهما . 

ا د 


.)9/6(1١ةفحتلا‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


554 


56 ار ا 0 2 2 ٠.‏ ا 20 2 “ضغ 2 7 
وَلوْ غصب زيتا وَنحوه وأغلاة , ار تر 0 
في آلأصَحّ ؛ وَإِنْ نَقَصَتِ القيمَة فقط . . لَرَمَةُ الأزش 


٠ 


وَرَدّ ألْبَاقَيَ مَعَ أَرْشْه إِنْ كَانَ نَقْص القيمَةٍ أَكْدََ 6 صَحُ : أن أَلسّمَنَ لا يَجْبُْ 


( ولو غصب زيتاً ونحوه ) من الأدهان ( وأغلاه » فنقصت عينه دون قيمته ) ؛ 
بأن كان صاعاً قيمته درهم » فصار نصف صاع قيمته درهم. . ( رده ) لبقاء العين 
( ولزمه مثل الذاهب في الأصح ) لأن له بدلاً مقدراً وهو المثل » فوجب وإن 
زادت القيمة بالإغلاء . 

( وإن نقصت القيمة فقط ) أي : دون العين. . ( لزمه الأرش ) جبراً له 
( وإن نقصتا ) أي : العين والقيمة معاً ( . .غرم الذاهب ورد الباقي ) مطلقاً . 
و( مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) مما نقص بالعين ؛ كرطلين قيمتهما 
درهمان » صارا بالإغلاء رطلاً قيمته نصف درهم » فيرد الباقي ويرد معه رطلاً 
ونصف درهم . 

أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر ؟ بأن لم يحصل في الباقي نقص كما لو صارا 
رطلاً قيمته درهم أو أكثر. . فيغرم الذاهب فقط ., ويرد الباقي . 

ولو غصب عصيراً وأغلاه » فنقصت عينه دون قيمته . . لم يغرم مثل الذاهب ؛ 
لأن مائيته لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم . 

ولو غصب وثيقة عين أو دين فأتلفها. . ضمن قيمة الكاغد مكتوباً ؛ ملاحظاً 
فيه أجرة الكاتب237 


الوا 


. ) التحفة ؟ (78/50) : ( أجرة الكتابة‎ ٠ في‎ )١( 


م 


سك 1 قدي هه عن 2م , 
وَأنَ تذكّرَ صَنعَةٍ نسيّهًا يَجَبرُ اسان وَتَعَلمُ صَنعَةٍ لا يَجَبْرُ نسْيّان أخرّى قطعا . 
2 7 2 5س ا 2 مكده 0 ع 
راشي ليرا 1 كال فألأصَحٌ : أن ألخل للمَالِكِ » وَعَلى 


الغاصب الأرش إن كَانَ آلحَلُ أَنْقَصَ قِيمَة . وَلوْ عَصَّبَ حَمْرً فتَخَلَلَ » أو جلد 
مَيْنَةِ فدبَعَهُ. . فَآلأصَحٌ : أن الْخَلَّ وَالْجِلْدَ ِلْمَخْصُوبٍ منْةُ 0000 


فلو غصب سمينة فهزلت - بالبناء للمفعول لا غير - ثم سمنت. . ردها وأرش 
السمن الأول ؛ لأن الثاني غيره . 

( و )الأصح : ( أن تذكر صنعة ) بنفسه أو بتعليم ( نسيها ) عند الغاصب 
( يجبر النسيان ) لأن العائدة هي الأول خلاف السمن » ولو تذكر في يد 
المالك. . استرد ما دفع من أرشها . 

( وتعلم صنعة لا يجبر نسيان ) صنعة ( أخرئ قطعاً ) وإن كانت أرفع من 
الأولئ ؛ للتغاير مع اختلاف الأغراض . 

( ولو غصب عصيراً » فتخمر ثم تخلل. . فالأصح : أن الخل للمالك ) لأنه 
عين ماله » ( وعلى الغاصب الأرش ) لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من 
العصير لحصوله في يذه . 

ومثله : بيض تفرخ » وحب نبت ؛ فإن لم ينقص عن قيمته عصيراً. . لم يلزمه 
إلا الرد » أما لو لم يتخلل . . فبلزمه مثل العصير . 
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( ولو غصب خمراً فتخلل ٠»‏ أو جلد ميتة فدبغه. . فالأصح : أن الخل والجلد 
للمغصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه » فإن تلفا في يده. . ضمنهما . 

وخرج ب( غصب ) ما لو أعرض عنهما ؛ وهو ممن يصح إعراضه. . فيملكه 


- 


اخذه . 


فَضْلّ : زِيَادَة لْمَعْضُوبٍ إِنْ كانت ثرا مخضا كَقِصَارَةٍ. ٠‏ فلآ شَيْءَ لِلْعَاصِبٍ 
سَبَبهَا , وَلْلْمَالك تكليفة ركه كما كان إن ار وَأَرْشٌ لنَقَصٍ . وَإِنْ كان 
ينا ؛ ؛ كبتاءِ وَغْرَاسِ ٠.‏ كلف للم فلعا قاو قا .اعد قاقد ود قفد فد فد و فا فدا .د هد فد فان ا قا. ا مانا ماه 


حك( 
فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها 

( زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً كقصارة )7 'لثوب . وطحن لب 
وخياطة بخيط للمالك » وضرب سبيكة دراهم. . ( فلا شيء للغاصب بسببها ) 
لتعدّيه بعمله في ملك غيره . 

( وللمالك تكليفه ردّه كما كان إن أمكن ) و[لو بعسر]”" ؟ كرد اللَّبن طينً ‏ 
والدراهم والحلي سبائك ؛ إلحاقاً لرد الصفة برد العين لتعديه » هنذا : إن كان له 
فيه غرض على الأوجه . 

( وأرش ) بالرفع عطفاً على ( تكليفه ) والنصب عطفاً علئ ( رده ) ( النقص ) 
لقيمته قبل الزيادة » سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم بإزالتها . 

ويلزمه مع ذلك أجر مثله ؛ لدخوله في ضمانه » لا لما زاد بصنعته ؛ [لأن 
فواته] بأمر المالك”' » ولذا لو رده بغيره » ولا غرض له. . غرم أرشه . 

( وإن كانت ) الزيادة التي فعلها الغاصب ( عيناً ؛ كبناء وغراس. . كُلّف 
القلع ) وأرش النقص ؛ لخبر : ١‏ ليس لعِرْقٍ ظَالِمٍ حقٌ »4 . 

وللغاصب قلعه وإن نقصت به الأرض » أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة ‏ 


» دقائق المنهاج‎ ١ القصارة : بكسر القاف . اه‎ )١( 

. ) 41/506» في (أ) : ( ولم يعسر ) ء والمثبت من « التحفة‎ )١( 

(7) هابين معكوفين زيادة من « التحفة؟(5/١14).‏ 

(1) أخرجه أبو داوود ( 717 ). والترمذي ١1778(‏ )ء والنسائي في « الكبرئ » (8١لاه‏ ) عن 


سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه 5 


إِنْ صَبَ لنت بِصِبْفِوء وَأَنكُنَ مَلَه. . أَجْبرَ عَلَيِْ في آلأَصَحٌ ٠‏ وَإِنْ لَمْ 
يُمْكنْ ؛ إن لَمْ يذ قيمثة. ه: فلآ شيْءَ لِلْعَاصِبٍ فيه . وَإِنْ نَقصَتْ. . لزمّة 


الأرش ٠»‏ وَإِن رَادَتْ قَيمَتةُ. . أشتركا فيه ل 


أو أراد تملكه ؛ إذ لا أرش على المالك في القلع ٠‏ ولا يلزمه قبوله إذا وهبه له ٠‏ 
وكذا الصبغ فيما يأتي للمئة . 

( وإن صبغ ) الغاصب ١‏ الثوب بصبغه » وأمكن فصله ) بأن لم ينعقد الصبغ 
علد + عير غليه)) آي الفصل ورم حو شعرانا ينا ولوانقضية قبنة الضغ 
بالفصل ( في الأصح ) كالبناء والغراس 

وله الفصل قهراً على المالك وإن نقص الثوب به ؛ لأنه يغرم أرش النقص . 
ولو تراضيا على الإبقاء . . فهما شريكان . 

وخرج ب( صبغه ) صبغ المالك » فالزيادة كلها للمالك » والنقص على 
الغاصب . 

وليس له فصله بغير إذن المالك . وله إجباره عليه مع أرش النقص وإن لم 
يمكن ؛ كما في قوله : ( وإن لم يمكن ) فصله لتعقده ( فإن لم تزد قيمته ) ولم 
تنقص ؛ بأن كان يساوي عشرة قبله » وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة » 
لا لانخفاض سوق الثوب. . ( فلا شيء للغاصب فيه ) ولا عليه ؛ لأن صبغه 
كالمعدوم حينئدذ . 

( وإن نقصت ) قيمته كأن صار يساوي خمسة. . ( لزمه الأرش ) وهو : 

( وإن زادت قيمته ) بسبب الصبغ والصنعة. . ( اشتركا فيه ) أي : الثوب 


بالنسبة ١‏ فإذا صار يساوي خمسة عشر. . فهو بينهما أثلاثاً وإن كان الصبغ يساوي 


7 


زَلو خلط. المنموت يدر رو الك الكير به زارمة ون شق دوإن: تعدن.. 


0 0-0 .2 عرس لاه 
فَأَلمَدْهَبٌُ : أنه كالتالف » فله تغريمة » ا ا ا ل 


عشرة مثلاً ؛ لأن النقص عليه » أو بسبب ارتفاع سعر أحدهما فقط. . فالزيادة 
لصاحبه . 

( ولو خلط المغصوب ) أو اختلط عنده ( بغيره ) كبدٌ أبيض بأسمر أو بشعير » 
وكتراب يزبل ( وأمكن التمييز ) للكل أو البعض. . ( لزمه وإن شق ) عليه ؛ ليرده 
كما أخذه .' 

( وإن تعدّر ) التمييز ؛ كخلط زيت بمثله » أو شيرج وبر أبيض بمثله » أو 
دراهم بمثلها. . ( فالمذهب : أنه كالتالف ١‏ فله تغريمه ) بدله خلط بمثلٍ أو 
أجود أو بأردأ ؛ لأنه لما تعذر رده إليه . . أشبه التالف » فيملكه الغاصب [إن] قَبلَّ 
التملك”2 » ومع ملكه له يُحجّر عليه فيه ؛ حت يؤدي مثله لمالكه على الأوجه . 

وفي ١‏ فتاوى الإمام النووي » : ( لو غصب من جمع دراهم مثلاً » وخلطها 
بحيث لا تتميز » ثم فرق عليهم المخلوط بقدر حصصهم. . حل لكلّ أخذ قدر 
حضئة 6 فإن خص أحدهم بحصته. . لزمه أن يقسم ما أخذه عليه وعلى الباقين 
بالنسبة إلئ قدر أموالهم )”"" . 

وهلذا كله : إذا عرف المالك أو المُلآك كما تقرر » أما إذا هلوا ؛ فإن لم 
يحصل اليأس من معرفتهم. . وجب [إعطاؤها] للإمام”'" ؛ ليمسكها أو ثمنها 


.):2/5١)؛ التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )١( 
.:2 ١7ص‎ ( زفق فتاوى الإمام النووي‎ 
. ) 40/١0» (؟) في (1) : ( إعطاؤه للإمام ) » والمثبت من « التحفة‎ 


ود 


وَلِلْعَاصِبٍ أَنْ يُحْطِيَُ مِنْ غَيْرٍ ألْمَخْلُوطٍ ا وا عانقا . أخرجث» 


وله أن يقرضها لبيت المال2'(7 » وإن أيس منها عادة. . صارت من أموال بيت 
المال ٠‏ [فلمتوليه]9» التصرف فيها بالبيع وإعطائها لمستحق شيءٍ من بيت 
المال » وللمستحق أخذها ظفراً » ولغيره أخذها ؛ ليعطيها للمستحق . 

وقال ابن عبد السلام - عقب قول الإمام وغيره : ( لو عم الحرام قطراً ؛ 
بحيث نَدَرَ وجودٌ الحلال فيه.. جاز أخذ المحتاج إليه وإن لم يضطر . [ولا 
يتبسط  )‏ : ( هلذا إن توقع معرفة أهله » وإلا.. فهو لبيت المال كما تقر 
فيصرف للمصالح] )”" . 

وخرج ب( خلط أو اختلط عنده ) الاختلاط حيث لا تعدّي ؛ كأن انثال بد 
مثله. . فيشترك مالكهما بحسبهما . فإن استويا قيمة.. فبقدر كيلهما » وإن 
اختلفا قيمةً. . بيعا وقسم الثمن بينهما بحسب قيمتهما كحمام البرجين » ولا يجوز 
قسم الحَب على قدر قيمتهما للربا . 

اي ان اه 

( وللغاصب أن ) يفرز قدر المغصوب ويحل له الباقي » وأن ( يعطيه ) أي : 
المالك وإن أبئْ ( من غير المخلوط ) لأن الحق قد انتقل إلئْ ذمته كالهالك . 

ومن المخلوط بمثله أو أجود » أو بأردأ إن رضي ٠»‏ وقد يوجد الملك بدون 
الرضا للضرورة ؛ كأخذ مضطر طعام غيره قهراً عليه لنفسه أو لبهيمته . 

( ولو غصب خشبة ) أو لبئة ( وبنئ عليها ) ولم يخشّ من إخراجها تلفَ نحو 
لقن أ عالاسعيو ون (أخرعت )اران الله ون هال القاضيت: ميقا ينها 


) .. التحفة»(1/ 450 ): ( وله أن يقترضها.‎ ١ في‎ )١( 

زفق في (أ) : ( فلوليه ) ؛ والمثبت من ١‏ التحفة 50/5606 ) . 

(7) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »45/50 ) » وانظر ‏ نهاية المطلب »( )١91//١‏ ء وه« غياث 
الأمم ؛( ص 7١‏ ) , وه القراعد الكبرئ 6( 7١4/7‏ ) . 


لف 


لتعدّيه » مع أجرة مثلها وأرش نقصها . هنذا(" إن بقي لها قيمة » فإن لم يبق لها 
قيمة. . فهي هالكة . فيجب قيمتها » ويرجع المشتري إن جهل الاستحقاق علئ 
بائعه بأرش نقص بنائه . 


6 جه : 
ات 0 


( ولو ) غصب خشبة » و( أدرجها في سفينة. . فكذلك ) تخرج ما لم تصر 
لا قيمة لها ( إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومينٍ ) أو اختصاص كذلك ولو 
الشامية غياة كا نكا وى :الله وانحنية فى أسطلها + ٠‏ فلا تُنرَّع إلا بعد وصولها 
للشط ؛ لسهولة الصبر إليه » وحينئذ يأخذ المالك قيمتها للحيلولة » والمراد : 
أقرب شط يمكن الوصول إليه » لا شط مقصده . 

وكالنفس نحو العضو وكل مبيح تيمم » أما نفْسٌ غير معصوم أو ماله" ؛ 
كحربي وماله. . فلا تبقئ لأجلهما لإهدارهما . 


( ولو وطىء ) الغاصب ( المغصوبة عالماً بالتحريم ) وليس أصلاً للمالك. . 
( د ) وإن جهلت ؛ لأنه زان . 


( فإن جهل ) تحريم الزنا مطلقاً أو بالمغصوبة » وقد عُذْر بقرب إسلامه » ولم 
يكن مخالطاً لنا» أو مخالطنا وأمكن اشتباه ذلك عليه » أو نشأته بعيداً عن 
العلماء . . ( فلا حد ) للشبهة . 


. أي : لزوم الإخراج‎ )١( 
5 أي .8 مال غير معصوم‎ (0) 


وَفِي ألْحَاليْنِ يَجبٌ آلْمَهْرُ إلا أَنْ َطاوٍ عَهُ َََيَجِبُ عَلَى آلصّحيح » وَعَلَيهًا آلْحَد ِنْ 
عَلِمَثْ . وَوَطْءُ الْمُشْترِي من آلقَاصِبٍ كَوَطئِِ في آلْحَدَ وَالْمَهرٍ؛ ٠‏ فَإِنْ عَوَمَةُ. ٠‏ لم 
يَرْجمْ به عَلَى ألْعَاصب في الأَظْهر » 1 هار ييه يوك الا رف هد عارية د قد ريون هو وها فال بها لفن برو اقااط 8.19 


( وفى الحالين ) أي : حالى علمه وجهله : ( يجب المهر ) وإن أذن له 
المالك ؛ لأنه استوفى النقعة ‏ وهى غير زانية ؛ إذ الفرض : أنها جاهلة أو 
مكرهة . ١‏ 

ويتحد المهر وإن تعدد الوطء في حالة الجهل ؛ لاستدامة الشبهة ٠‏ ويتعدد 
بتعدد الوطآت مع العلم » ولو وطىء مرة جاهلاً » ومرة عالماً. . فمهران . 

ويجب في البكر مهر ثيب مع أرش البكارة ؛ كما في البيع ( إلا أن تطاوعه ) 
عالمة بالتحريم ( فلا يجب ) به مهر ( على الصحيح ) لأنها زانية وقد نهي عن 
مهرها ( وعليها الحد إن علمت ) بالتحريم لزناها » وكالزانية مرتدة ماتت على 
ردتها . 


م ام 4 
ا 0 ع 


( ووطء المشتري من الغاصب كوطثه ) أي : الغاصب ( في ) ما تقرر فيه من 
( الحد والمهر ) وأرش البكارة ؛ لاشتراكهما في وضع اليد علئ مال الغير بغير 
حى . 

وتقبل هنا دعوى الجهل مطلقاً ؛ ما لم يقل : علمت الغصب ٠»‏ فيشترط عذرٌ 
ممامر . 

( فإن غبّمه ) أي : المالك المشتري المهر. . ( لم يرجع به ) أي : المشتري 
( على الغاصب في الأظهر ) لأنه الذي انتفع وباشر الإتلاف » وكذا أرش 
البكارة . 


َإِنْ أَحْبَلَ عَالِما بالتخريم. . فَآلوَلِدٌ رَقِيقٌ غَيْدُ تسيب » وَإِنْ جَهلَ . . فَكُرٌ نسيبٌ » 
م 


وَعَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ أَلِانْفِصَالٍ » وَيَرْجِعْ بها لمُشْتري عَلَى الغاصب . وَلوْ تلفَ 


( وإن أحبل ) الغاصب أو المشتري منه المغصوبة ( عالماً بالتحريم. . فالولد 
رقيق غير نسيب ) لأنه من زنا » فإن انفصل حيآ. . ضمنه كل منهما » أو ميت 
بجناية . . فبدله ؛ وهو عُشر قيمة أمه للسيد » أو بغيرها. . ضمنه كلّ منهما بقيمته 
يوم الانفصال . 

(وإن جهل ) التحريم.. ( فحر ) من أصله ؛ لأنه انعقد قنأء ثم عتق 
( نسيب ) للشبهة . 

( وعليه ) إذا انفصل حياً حياة مستقرة ( قيمته ) بتقدير رقه ؛ لتفويته رقه 
بظنه . 

فإن انفصل ميتاً بجناية . . فعلى الجاني الغرة ؛ وهي : نصف عشر دية الأب » 
وعليه : عشر قيمة أمه لمالكها ؛ لأنا نقدره قنأ في حقه . 

أو يغير جناية. . لم يضمنه ؛ لعدم تحقق حياته . 

والعبرة بقيمته ( يوم الانفصال ) لتعذر التقويم قبله » ويلزمه أرش نقص 
الولادة » ( ويرجع بها ) أي : بقيمة الولد » وكذا قيمة أرش الولادة ( المشتري 
على الغاصب ) لأن غرمها ليس من قضية الشراء » بل قضيته أن يسلم له الولد حراً 
من غير غرامة » ورجح البلقيني : أن المُتهب كالمشتري . 

( ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع [به] )''' وإن جهل ؛ 
لأن المبيع بعد القبض من ضمانه » وإنما يرجع عليه بالثمن . 


.)0١/50(»ةفحتلا‎ « هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


2*٠ 


وكَذَا لو تيت عِنْتهُ في الأظهر ٠»‏ ولا جم يعم مَنَْمَةٍ آستؤْقاَا في آلا 
يرجح ِعْْمٍ مَا تف علد وَبأَرْشٍ نَقْصٍ بِنَائهِ وَغْرَاسِهِ إذا نقضَ في آلأ 
0 لْمُشْتَرِي رَجَمَّ به لؤْ غَرِمَهُ ألْعَاصِبُ.. لم يَرْجِعْ به عَلَى 


( وكذا لو تعيب عنده فى الأظهر ) تسوية بين الجملة والأجزاء » ( ولا يرجع 
بغرم منفعة استوفاها ) كلبس ( في الأظهر ) لما مر في المهر . 

(ويزجع بخزء ها تلف عند )امن المافع ونحوها + كثمر وتاج كنت من 
غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها ؛ لأنه [ما] التزم [ضمانها] بالعقد؟ . 

( وبأرش نقص بنائه ) بالمهملة ( وغراسه إذا ) اشترئ أرضاً وبن أو غرس 
فيها » ثم بانت مستحقة للغير » ولم يرض صاحبها ببقاء ذلك فيها حتئ ( نُقِضٌ ) 
بالمعجمة بناؤه أو غراسه ( في الأصح ) فيهما . 

أما الأولئ. . فلما مرء وأما الثانية. . فلأنه غرّه بالبيع وإن جهل الحال 
ماله من النقص ؛ وهو : ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً . 

وللمستحق تكليف المشتري نزع ما زوّق به من نحو طين أو جبس » ثم يرجع 
بأرش نقصه على البائع كذلك . 

( وكل مالو غرمه المشتري رجع به ) على الغاصب ؛ كقيمة الولد وأجرة 
المنافع الفائتة تحت يده ء ( لو غرمه الغاصب ) ابتداء. . لم يرجع به على 
المشتري ) لأن القرار على الغاصب فقط . 

( وما لا ”'“؛ أي : وكل مالو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب ؛ 


. ) 07/50 6 ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ ٠ ) في (1) : ( لأنه التزم مقابلها بالعقد‎ )١( 
. انظر رقم ( 50 ) من الملحق‎ 0 


كقيمة العين والأجزاء ومنافع استوفاها. . ( فيرجع ) به الغاصب إذا غرمه ابتداء 
على المشتري ؛ لأن القرار عليه فقط . لتلفه في يده . 

هلذا : إن لم يسبق عن الغاصب اعتراف للمشتري بالملك ٠‏ وإلا. . فهو مقر 
بأن المغصوب منه ظالم له'2 » والمظلوم لا يرجع إلا علئ ظالمه . 

ولو زادت القيمة عند الغاصب عليها عند المشتري. . لم يطالب بتلك 
الزيادة ؛ لأنه لم يضع يده عليها » فإذا غرمها الغاصب. . لم يرجع بها » وهلذه 
لم يشملها الضابط ؛ لما تقرر : أن المشتري لا يغرم الزائد » ولا يطالب به . 

( قلت : وكل من انبنت ) بنون ثانية ورابعة كما بخطه ( يده علئ يد الغاصب 
فكالمشتري ) فيما تقرر من الرجوع وعدمه » ( والله أعلم ) . 

26 36 


. انظر رقم (01 ) من الملحق‎ )١( 


10 


( كتاب الشفعة ) 


بإسكان الفاء » وحكي ضمهاء وهي لغة : من الشفع ضد الوتر؛ فكأن 
الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعاً بضم نصيب شريكه إليه » وشرعاً : حنُ تملك 
قهري » يثبت للشريك القديم على الحادث [فيما] ملك بعوض”2 ؛ لدفع 
الضرر ؛ أي : ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق وغيرها . 

والأصل فيها : الإجماع إلا [من] شذ”“ ٠‏ والأخبارٌ كخبر البخاري : ( قضئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقَسَم ١‏ فإذا وقعت 
الحدود » وصّرفت الطرق. . فلا شفعة )7" . 

وقوله : ( لم يقسم ) ظاهر في أنه يقبل القسمة ؛ لأن الأصل في النفي 
ب( لم ) : أن يكون في الممكن . بخلافه ب( لا ) » واستعمال أحدهما بمحل 
الاخر تجوز أو إجمال . 

والعفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادماً أو مغبوناً » وأركانها : آخذ » 
ومأخوذ منه » [ومأخوذ]”' » والصيغة إنما تجب في التملك ؛ كما يأتي . 


( لا تنبت في منقول ) وإن بيع مع أرض” ؛ للخبر المذكور 3 ولأنه لا يدوم 


. ) 05 /1( » التحفة‎ ١ في (أ) : ( في ملك بعوض ) » والمثبت من‎ )١( 

6 في () : ( قبل الإجماع إلا ما شذ ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في : التحفة » (5/ 84 ) . 
(7) صحيح البخاري ( 5١161‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(4) في (1) : ( والأخذ ) » والمثبت من « التحفة »04/50 ) . 

(0) انظر رقم ( 05 ) من الملحق . 


٠ 


َل في أَرْضٍ وَمَا فيا من با وَشَجَرٍ بع ٠‏ وَكَدَا َمَرلَمْ يُوَيرنِي آلأصَحٌ ٠‏ 3 
شفْعَةَ في حُجْرَةِ بنَِتْ عَلَىئْ سَفْفٍ غَيْرِ مُشَْرَكِ » وَكَذَا مُشْتَرَلدُ يي آلأَصَّحّ 52500 
بخلاف العقار » فيتأتد فيه ضرر المشاركة . 

( بل ) إنما تغبت ( في أرض وما فيها من بناء وشجر ) وما يتبعه مما مر في بيع 
الدار ( تبعاً ) للأرض ؛ لخبر مسلم : ( قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ؛ ربعة ‏ أي : تأنيث ( ربع ) وهو : الدارء 
ومطلى الأرض - أو حائط - أي : بستان ‏ لا يحل له أن يبيع حتئ يؤذن 
شريكه. . . ) الحديث"'' ؛ أي : لا يحل ذلك وإن لم يأثم به » وخرج بقوله : 
( تبعاً ) بيع بناء وشجر في أرض محتكرة ؛ لأنه كالمنقول”" . 

( وكذا ثمر ) موجود عند البيع ( لم يُوْبّر ) حيتئذ ولم يشترط دخوله فيه ( في 
الأصح ) وإن تأبر عند الأخذ ؛ لتأخره لعذر » وذلك لأنه يتبع الأصل ة في البيع . 
وكذا في الأخذ هنا . 

أما مؤبر عند البيع وما شرط دخوله فيه. . فلا يؤخذ ؛ كشجر غير رطب شرط 
دخوله . 

وأما حادث بعد البيع. . فلا يأخذه إلا إن لم يؤبر عند العقد . وإنما تؤخذ 
الأرض والنخل بحصتهما من الثمن . 

( ولا شفعة فى حجرة ) مشتر كة باع أحدهما نصيبه منها » وقد ( يُنيت على 
ل 
( وكذا مشترك في الأصح ) لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له » فما عليه 
كذلك . 


)1( صحيح مسلم ( 1714/1708 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(1) جاء قوله : ( وخرج. . . ) بعد قوله : ( وهو : الدار) » ولعل الصواب ما أثبت كما في : التحفة ٠‏ 
(5/ وه ). 


١١ 


2 ما ا 8 2 5 2 ا و 2 00 2-6 
ل ا وم ال 
اع 5 ساس 8د هرم 


له في يها #«رالعد ١‏ ار ل ع آلدّار » أؤ 
ال ووس موت موسو ف 


ولو اشتركا في سفلٍ واختص أحدهما بعلوه » فباع صاحب العلو علوه مع 
حا ا ا 0 
ويجري ذلك في أرض مشتركة فيها شجر*ُ لأحدهما . 

( وكل ما لو قُسم بطلت منفعته المقصودة ) منه ؛ بألا يُنتفع به بعد القسمة من 
الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ( كحَمّام ورحىّ ) صغيرين لا يمكن تعددهما. . 
( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف الكبيرين ؛ لأن علة ثبوتها : دفع [ضرر] مؤنة 
القسمة”'2 » والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق » وهالذا 
الضرر حاصل قبل البيع » فلا تثبت إلا لشريك يجبر على القسمة . 

( ولا شفعة إلا لشريك ) في العقار المأخوذ . فلا شفعة للجار ؟؛ لخبر 
البخاري السابق » وهو صريحٌ لا يقبل تأويلاً » ولا يُنقَض حكم الحنفي بها ولو 
لشافعي » بل يحل له الأخذ بها باطناً علئ ما يأتي في ( القضاء ) . 

( ولو باع داراً وله شريك في ممرها ) فقط ؛ كدرب غير نافذ. . ( فلا شفعة له 
فيها ) لانتفاء الشركة فيها . 

( والصحيح : ثبوتها في الممر ) بحصّته من الثمن ( إن كان للمشتري طريق 
آخر إلى الدار » أو أمكن ) من غير مؤنة لها وَقعم ( فتح باب إلئ شارع ) أو نحوه أو 
إل ملكه ؛ لإمكان الوصول إليه بغير ضرر . 

( وإلا ) يمكن شيء من ذلك . . ( فلا ) لما فيه من الإضرار بالمشتري . 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(50//!ا8). 


2١١ 


نما ْْتُ فِيمَا مُلكَ بمُعَاوَصَةٍ ملكا لآزما مُتأَعُرآ عَنْ مِلْكِ الشّفِيع ؛ كَمَبيعٍ » 
وَمَهْرٍ » وَعِوَضٍ خُلْم , وَصُلْح دم وَنُجُومٍ , وَأَجْرَةٍ ٠‏ وَرَأْس مَالِ سَلَم رط 
فِي الب آلْخَارلهُمَا أذ للبائع. ليوح شفع حت ينيم اباد » ون شط 
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للْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. . قالآظيه : أَنَهُ يُوْحَذ إِنْ قَلْنا : ملك لِلْمُسْترِي » 50000 


( وإنما تث تثبت فيما مُلِكَ بمعاوضة ) محضة وغيرها ؛ نصاً في البيع » وقياساً 
عرد يجام الاختراد فى التجار ع تي ابطر ريه فخرج مملوكٌ بغير 
معاوضة ؛ كإرث وهبة بلا ثواب » ووصية . 

( ملكاً لازماً متأخراً ) سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) فالمملوك بمحضة : 
( كمبيع ) وسلّم ( و ) غيرها نحو ( مهر وعوض خلع » و) عوض ( صلح دم ) 
في قتل عمد » ( و ) عوض صلح عن ( نجوم » و ) من المملوك بمحضة أيضاً : 
نحو( أجرة » ورأس مال سلم ١7)‏ وصلح عن مال ؛ كما مرّ في بابه . 

© 25 

( ولو شُرط ) أو ثبت بلا شرط ؛ كخيار المجلس ( في البيع الخيار لهما ) أو 
لأجنبئّ عنهما ( أو للبائع ) أو لأجنبيٌّ عنه. . ( لم يؤخذ بالشفعة حت ينقطع 
الخيار ) لأن المشتري لم يملك فيهما ؛ لوقفه في الأولئ » وهو في الثانية 
للبائع . 

( وإن شُرط للمشتري وحده) أو لأجنبي عله . . ( فالأظهر : أنه يؤخذدذ ) 
بالشفعة ( إن قلنا : الملك للمشتري ) وهو الأصح ؛ لأنه لا حق فيه لغيره . 


(00١)‏ قال في ١‏ التحفة » (”/ ( ويصح عطف ١‏ نجوم » على « مبيع 6 )2 وأما قوله : ( وأجرة 
ورأس مال سلم ). . فقال في المغني » ( 7/ 784 ) : ( هما معطوفان على ١‏ مبيع ؟ » فلو جعلهما 
قبل المهر. . كان أولئ ؛ لتلا يتوهم عطفهما على اح لمم ل ع ا 
مال سلم . وليس مراداً ؛ لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ) . 


١3” 


وَإِلاً. . فلا وَلوْ وَجَدَ آلمُْتَرِي بألشّقْصِ عَنيا وأزاذزك بالفتيه» رار اد لشفي 
أخذة وياضئن اليب . 1 قَالأظهه : جاب فيع . وَلَو أذ آنان دارا أ 
بَعْضَهًا. . قلا شَفْعَةً ْم هما على لخر ولد كان للفشر يشلك في الأرض::. 


َالأصَحُ 920 آلسَّرِيكَ لآ يذ كُلّ آلْمبيع » ٠‏ بل حصتة : وَلَاَ يُشْتَرَطُ في التّمَلكِ 
ِألشُفْعَةٍ حَكُمْ حَاكِمٍ ‏ وَلاَ إخْضَارٌ آلنَّمَنِ » وَأ حُضُورُ الْمُشْتَرِي 0 


2 


( وإلا ) أي : وإن قلنا بالضعيف : أن الملك للبائع أو موقوف. . ( فلا ) 
يؤخذ ؛ لبقاء ء ملك البائع ٠‏ أو انتظار عوده 1 
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عه مي يه 
( ولو وجد المشتري بالشقص عيباً » وأراد ردّه بالعيب ٠‏ وأراد الشفيع أخذه 
ويرضئ بالعيب. . فالأظهر : إجابة الشفيع ) لسبق حقه لثبوته بالبيع على حق 
المشتري لثبوته بالاطلاع » وكالرد بالعيب : الرد بالإقالة . 
( ولو اشترى اثنان ) معاً ( داراً أو بعضها . . فلا شفعة لأحدهما على الاخر ) 
لاستوائهما في وقت حصول الملك . 


صو 
0 


الغ فت 885 

أثلاثاً » 0 ( فالأصح : : أن الشريك لا يأخذ كل 
المبيع » بل حصته ) وهي السدس في هلذا المثال » كما لو كان المشتري أجنبياً ؛ 
لاستوائهما في الشركة 


( ولا يُشترّط في ) استحقاق ( التملك بالشفعة حكم حاكم ) لثبوته بالنص ٠‏ 
( ولا إحضار الثمن ) لأنه تملك بعوض كالبيع . ولا ذكره ( ولا حضور 
المشتري ) ولا رضاه كما في ( الرد بالعيب ) ا 
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وللشفيع إجبار المشتري على قبض الشقص حتىا يأخذه منه ؛ لأن أخذه من 
البائع. . يفضي إلئ سقوط الشفعة ؛ لأنه به يفوت التسليم المستحق للمشتري » 
فيبطل البيع » وتسقط الشفعة”"' . 

( ويُشترّط ) في حصول الملك بالشفعة ( لفظ ) أو نحوه ؛ كإشارة الأخرس ء 
أو كالكتابة ( من الشفيع ؛ كتملكت أو أخذت بالشفعة ) ونحوهما ؛ ك( اخترت 
الأخذ بها ) » بخلاف : ( أنا مطالب بها ) وإن سلّم الثمن ؛ [لأنه رغبة]!'' في 
التملك والملك لا يحصل بذلك . 


و 1 
55 6698 5 


( ويشترط مع ذلك ) اللفظ ونحوه : ( إما تسليم العوض إلى المشتري ؛ فإذا 
تسلّمه أو ألزمه القاضي ) لامتناعه من قبض العوض (١‏ التسلّم ) بضم اللام. . 
( ملك الشفيع الشقص ) لأن المشتري وصل لحقه أو مقصّر ؛ ولذا كفئ وضعه 
بين يديه » بحيث يتمكن من قبضه » سواء العوض المعين أو الذي في الذمة » 
وقبض الحاكم عن المشتري كاف . 

( وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) أي ي : الشفيع إلا لمانع ؛ كأن 
اودارا يها دعي مطل معحي و يصة ار كيه دلا يدام التقايش الحقيش ؛ 


. انظر رقم (57 ) من الملحق‎ )١( 
. ) 54/50)» التحفة‎ ١ (؟) في (أ) : ( لآن رغبته ) » والمثبت من‎ 


1 


( وإما قضاء القاضي له بالشفعة ) أي : بثبوتها » لا بالملك ( إذا حضر 
مجلسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه ( فيّملك به في الأصح ) لتأكد اختيار الملك 
بحكم الحاكم ١‏ ولا يقوم مقامه الإشهاد على الطلب » واختيار الشفعة . 
وإذا ملك الشقص بغير تسليم العرض. . لم يتسلّمه حت يؤديه ؛ فإن لم 
يُدّه. . أمهل ثلاثة أيام » فإن مضت ولم يحضره. . فسخ الحاكم ملكه . 
( ولا يتملك شقصاً لم يره الشفيع ) تنازعه الفعلان ( على المذهب ) بناءً على 
الأظهر : أن بيع الغائب باطل » وليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية . 
و( 
في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به . والاختلاف في قدر الثمن » 
وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص ١.‏ وغير ذلك 
( إن اشترئ بمثليى. . أخذه الشفيع بمثله ) لأنه أقرب إلئْ حقه » فإن انقطع 
المثل وقت الأخذ. . أخذه بقيمته حينئذ . 
( أو ) ملكه ( بمتقوم. . فبقيمته ) يأخذ لا قيمة الشقص ؛ لأن ما يبذله الشفيع 
في مقابلة ما بذله [المشتري]”'' لا في مقابلة الشقص . 
وتعتبر قيمة المتقوم ( يوم البيع ) أي : وقته ؛ لأنه وقت إثبات العوض 
واستحقاق الشفعة » ويُصِدَّق المشتري في قدرها ؛ لأنه أعلم بما باشره . 


200 في (1) : ( للمشتري ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »51/501 ) . 


امليف 


١ 


وَقِيلٌ : يوم سج 00 ليا ٠‏ أ يِمْوَجلٍ. الال 4 آنه ته يت أن 


عن اكد كار . يَضْبرَ إلى الْمَحِلٌ وَيَأْحُذْ . وَلَوْ بِيمَ شقصٌ وَغَيْرهُ. . 
أَحَذْهُ بحِصَّتِهِ من ألقِيمَة 2 و اذى طو مو خف وها وو لصاو او مارو بو ول وما أي كا مايق إمكرة 7 بو برل اد ل 


( وقيل : يوم استقراره بانقطاع الخيار ) كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم 
بناءً على الأصح في لحوق الحط والزيادة في زمن الخيار . 


2 2 6 
30 5 لع 


( أو ) اشترئ ( بمؤجل.. فالأظهر : أنه مخير ) وإن حل الثمن بموت 
المشتري ٠‏ أو كان منجّمآً بأوقات مختلفة ( بين أن يعجل ) الثمن ( ويأخذ في 
الحال ) ما لم يكن على المشتري ضرر في قبوله لنحو نهب ٠‏ وإلا. . لم يجب 
الشفيع . 

( أو يصبر إلى المجل ) بكسر الحاء ؛ أي : حلول الكل في المنجم » 
له كلما حلَّ نجم.. أن يعطيه ويأخذ بقدره ؛ لما فيه من تفريق الصفقة على 
المشتري . 

( ويأخذ ) دفعاً للضرر من الجانبين ؛ لآن الأخذ بالمؤجل : يضر بالمشتري ؛ 
لاختلاف الذمم . وبالحالٌ : يضر بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الشمن . 

ولو رضي المشتري بذمة الشفيع . . تعين عليه الأخذ حالاً » وإلا.. سقط 
حقه . وإذا خيّر. . لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب . 

( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه ؛ كسيف. . ( أخذه ) أي : 
الشقص ؛ لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره . 

ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه ؛ لأنه المورط لنفسه ( بحصته من ) 
الثمن باعتبار ( القيمة ) بأن يُورَّع الثمن عليهما ؛ باعتبار قيمتهما وقت البيع . 


:/ 


وَيُْحَذْ آلْمَمْهُور يمَْرِ مِْلِهًا » وَكَذَا عَوَضُ خُلم . ولو آذ شترئ راف وَتَلِفت. . 
متم الخد ه دان َ عَبّنَ آلشَّفِيمُ قَدْرا وَقَالَ ألْمُشْتَرِي : ( لم يَكْنْ مَعْلُومَ آلقَدْر ) 
حَلَفَ عَلَى نَفي الْعلْم , دعس اوموق انعد اج م كن لواحن إقموة ها ل 3 اد 1 


ويأخذ الشقص بحصته من الثمن » فإذا ساوئ مئتين » والسيف مئة » والثمن 
روف )عنمي « العتهوو بعر علليا »يو التقايع ١‏ وافل] )اشقض 
( عوض خلع ) يؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع » سواء نقص عن قيمة الشقص أم 
لا ؛ لأن البضع متقوم » وقيمته مهر المثل . 
ولو أشر ها عنما جورلا موحي لها مير اسل ولأشنعة + لآن :اهن 
باق علئ ملك الزوج » ويجب في المتعة متعة مثلها ؛ لأنها الواجبة بالفراق » 
والشقص عوض عنها . 


( ولو اشترئ بجزاف وتلف ) ٠‏ أو غاب وتعذّر إحضاره ٠‏ أو بمتقوم كفص 
وتعذر العلم بقيمته » أو اختلط بغيره. . ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول . 
وهلذا من الحيل المسقطة للشفعة » وهي مكروهة . 

أما إذا بقي.. فيكال مثلاً » ويؤخذ بقدرهء ولا يلزم البائع إحضاره 
ولا الإخبار به . 

( فإن عيّن الشفيع قدراً ) بأن قال : اشتريته بمئة » ( وقال المشتري ) : 
بمئتين. . حلف - كما يأتي _بناءً علئ ما ادعاه » وألزم الشفيع الأخذ به . 

وإن قال : ( لم يكن معلوم القدر. . حلف على نفي العلم ) بما عينه الشفيع ؛ 
لأن الأصل : عدم علمه به » فإن نكل . . حلف الشفيع علئ ما أخذه”'2 وأخذ به . 


. ) على ماعينه‎ ( : ) 17١/506 التحفة‎ ١ في‎ )١( 
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إن دعن عِلمَُ وَل بين قذً. 0 في الأصَّحّ . وَإِذَا ظَهّرَ آَلتّمَنُ 
مُسْتَحَقَاً ؟ فَإِنْ كان مُعَيّناً. . بطل الْبَيِعْ وََلشّفْعَةُ » بَدِلَ وَبَقيًا . وَِنْ دقع 
آلنّفِيعٌ مُسْتحَقَاً. كنيل شن ول » دكذاإذ ع في الأضع - وتو 
آلْمُشَْرِي في الشقْصٍ ؛ بيع وَوَفْفٍ وَإِجَارَةٍ ا 


١ 
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( وإن ادعئ علمه ) بقدر , وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدراً ) في دعواه. . ( لم 
ا لت ل ا 

وله أن يدَّعي قدراً ويُحلّفه , ثم آخر ويُحلّفه ؛ وهلكذا حت يقر أو ينكل » 
فيستدل بنكوله علئ أنه الثمن » ويحلف عليه ويأخذ به ؛ لجواز الحلف بالظن 
المؤكد . 


( وإذا ظهر ) بعد الأخذ بالشفعة ( الثمن ) المبذول في الشقص النقد أو غيره 
( مستحّقاً ) ببينةٍ أو تصادقٍ من البائع والمشتري والشفيع ؛ ( فإن كان معيناً ) بأن 
وقع الشراء بعينه. . ( بطل البيع ) لأنه بغير ثمن ( والشفعة ) لترتبها على البيع . 
ولو خرج بعضه. . بطل”'' فيه فقط ؛ وخروج النقد نحاساً كخروجه مستحقاً . 

( وإلا ) يعين في العقد ؛ بأن كان في الذمة.. ( أبدل وبقيا ) أي : البيع 
والشفعة ؛ لآن العقد لم ينعقد به . 


( وإن دفع الشفيع مستحقاً ) أو نحو نحاس. . ( لم تبطل شفعته إن جهل ) 
ا الات اي روا و 
لا > تستحق بمالٍ معينٍ حتئ تبطل باستحقاقه . 


( وتصيفٌ المشتري في الشقص ؟ كبيع ووقفي ) ولو مسجداً ( وإجارة . 


. أي : البيع والشفعة‎ )١( 


صَحِبحٌ . وَلِلشَّفِيع تقْضُ ما لا شفْعَةَ فيه - كَالْوٍَْ - وَأَحْذَهُ » وَيَتَحَيُْ فِيمًا ذه 
حر - كَبَيِع - بينَ نيلبع آلَنِي ٠‏ أو يَنقصّ وَبَأحُدَ الأول . وَلوِ آختلفت 
آلْمُشْتَرِي وَألشِّيعُ في كدر لون . صِدق قَّ الْمُشْتَرِي » كدالو أ الخشري 
لشَرَاءَ أو كَوْنَ ألطالب شرِيكاً ؛ قن أعْتَرفَ آلشَرِيكُ ليع . . فَالأصَح : ثُبُوتُ 


صحيح ) لأنه واقع في ملكه وإن لم يلزم » فكان كتصرف الولد فيما وهبه له 
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( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه ) ابتداء ( كالوقف ) والهبة والإجارة » وإذا 
أمضى الإجارة. . فالأجرة للمشتري ٠»‏ ( وأخذه ) لسبق حقه » والمراد بالنقض : 
الأخذ ء لا أنه يحتاج للفظ ١‏ فقوله : ( وأخذه ) عطف تفسير . 

( ويتخير فيما فيه شفعة ‏ كبيع ‏ بين أن يأخذ بالبيع الثاني ٠‏ أو ينقض ويأخذ 
بالأول ) لأن كلا منهما صحيح » وربما كان أحدهما أقل قيمة » أو جنسه أيسر 
عليه . 


.م 
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( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ) ولا بينة » أو تعارضتا. . 
( صَدَّق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع » فإن نكل. . حلف 
الشفيع » وأخذ بما حلف عليه . 

( وكذا لو أنكر المشتري ) في زعم الشفيع ( الشراءً ) وإن كان الشقص في يده 
( أو) أنكر ( كون الطالب شريكاً ).. فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمهاء 
فيحلف في الأولئ : أنه ما اشتراه » وفي الثانية : علئ نفي العلم بشركته » فإن 
نكل. . حلف الطالب بتاً وأخدذ . 

( فإن اعترف الشريك ) القديم ( بالبيع. . فالأصح : ثبوت الشفعة ) عملاً 


5 


مَنُّ إلى الْبَائِع نْ لم يََْرِفَ بعَبْضِ ء وَإِنِ أغتَرفَ : فهَلْ يرك ففي يد 
لشف أَمْ يََحْذهُ القاضي وَيَحْفَظهُ ؟ .. فيه خلاآفٌ سَبَقَ فِي الإقرار نَظِيرُهُ . ا 
ل َه جْمْع . 05-00 بقَدْرِ ألحصَّصِ 0 وَفِي قَوْلٍ : عَلَى ألوْؤُوسٍ . 


بإقراره وإن حضر المشتري وكذّبه » سواء اعترف البائع بقبض الثمن أم لا ؛ إذ 
الفرض : أن الشقص في يده أو يد المشتري » وقال سو ا 
مثلاً . 


أما لو كان في يد المشتري » وادعئ ملكه ٠‏ وأنكر الشراء . . فلا يُصِدَّق البائع 
عليه ؛ لأن إقرار غير ذي اليد لا يسري علئ ذيها”'" » ( ويُسِلّم الثمن إلى البائع إن 
لم يعترف بقبضه ) لأنَّ تلقي الملك منه » فكأنه المشتري منه . 


( وإن اعترف ) البائع بقبضه : ( فهل يُترَك في يد الشفيع ) إن كان معيناً . 
وذمته إن كان غير معين ( أم يأخذه القاضي ويحفظه ) لأنه مال ضائع ؟. . ( فيه 
خلاف سبق في ) أوائل ( الإقرار نظيره ) والأصح منه : الأول . 


( ولو استحق الشفعة جمعٌ ) كدار مشتركةٍ بين جمع ؛ بنحو شراءٍ أو إرثِ باع 
أحدهم [نصيبه]”"' واختلف قدر أملاكهم . . ( أخذوها بقدر الحصص ) لأنه حق 
مستحق با لملك » فتقسط علئ قدره . 

( وفي قول : على الرؤوس ) لأن سبب الشفعة أصل الشركة » وهم مستوون 


. أي : علئ صاحب اليد‎ )١( 
هابين معكوفين زيادة من : التحفة »)(50/ه/ا).‎ )( 
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وَلوْ باع أحَدُ شَرِيكَيْنٍ يضف حِصّيِه لِرَجُلٍ ثم بَاقِيًا لآخَرَ. . فَلشّفعَةُ في آلتضفٍ 
آَلأّوَلٍ للشريك لقم » وَالأصَحُ اه إِنْ عَهَا عَنِ التضف آلأَوَلٍ . . شاركة 
آلمُشْتَرِي آَلأَوَلُ في التضْب الثَانِي » وَإلا. . لا بشَارِكُةُ . وَالأصَعٌ : أَنَهُ لو عَمَا 


أخد كن ون شيط نا 1 لاحر بَيْنَ أَخْذْ ل لجيه وك ون له 
2 ج22 .مه 0 74 
الا عن سنن وَأنَّ ألْوَاحد إِذَا أُسْقَط بَحْضّ حَقَهِ . واتفظ كله 000000 


( ولو باع أحد شريكين نصف حصته ) أو ربعها مثلاً ( لرجل ثم باق 
لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولاً. . ( فالشفعة في النصف الأول 
للشريك القديم ) لأنه ليس معه حال البيع شريكٌ غير البائع ؛ وهو لا يشفع فيما 
باعه . 

( والأصح : أنه إن عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول ) يعد البيع 
الثاني . . ( شاركه المشتري الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه سيق البيع الثاني » 
واستقر بعفو الشريك القديم عنه فيشاركه . 

( وإلا ) يعفُ عنه » بل أخذه. . ( فلا يشاركه ) لزوال ملكه » ولو عفا عنه 
قبل البيع الثاني . . فيشاركه جزماً . 

وخرج ب( ثم ) وقوعهما معاً » فالشفعة فيهما مع للأول وحده . 

( والأصح : أنه لو عفا أحد شفيعين ) عن حقه أو بعضه.. ( سقط حقه ) 
كسائر الحقوق المالية » ( ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد . 
( وليس له الاقتصار علئْ حصته ) لئلا تتبعض الصفقة على المشتري . 

( و ) الأصح : ( أن الواحد إذا أسقط بعض حقه.. سقط ) حقه ( كله ) 
كالقوّد . 


0 د َه ا . 1 20130 م 091 3 32 ب 

وَلوْ ضر أَحَدُ شفِيعَيْنِ. . فله أخذ الجميع في آلحَالٍ » فإذا حضرّ ألغائبٌ. . 
اي رح ع س 5” 0 000 7 2 7 م 

شَارَكهُ » وََلآصَحٌ : أنَّ لَه تأخيرَ الأخذ إل قُدُوم الْعَائِبِ . وَلو أَشْتَرَيًا شقصا. . 
أ 2 0 5 7 7 0 5 - م 9 000 ص دمي 
لشفي اخذ نصيبهما ونصيب احدهما وَلو أشترَئ وَاحَدَ مِنّ آثنين فله أخذ 
حصّة أحَدٍ الْبَائِعيّن في ألأصّحٌ 000 


( ولو حضر أحد شفيعين. . فله أخذ الجميع في الحال ) لا البعض ؛ لتحقق 
استحقاقه ورغبته » والشك فيهما بالنسبة للغائب . 

فإن قال : ( لا آخذ إلا قدر حصتي ).. بطل حقه مطلقاً ؛ لتقصيره » وإذا 
أخذ الكل . . استمر الملك » والفوائد له ما لم يحضر الغائب ويأخذ . 

( فإذا حضر الغائب. . شاركه ) لثبوت حقه » فإذا كانوا ثلاثة » فحضر واحدٌ 
وأخذ الكل » ثم الآخر. . أخذ منه النصف بنصف الثمن » فإذا حضر الثالث. . 
أخذ من كل أو من أحدهما ثلث ما بيده''' » ولا يشاركه الغائب في ريع حدث 

( والأصح : أن له تأخير الأخذ إلئ قدوم الغائب ) لظهور غرضه في تركه أَخْدَ 
ما يُوْخَذْ منه » ولا يلزمه الإعلام بالطلب . 
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أحدهما ) لأنه لم يفرق عليه ملكه . 

( ولو اشترئ واحد من اثنين ) أو وكيلهما المتحد ؛ إذ العبرة : فى التعدد 
وعدمه . في المعقود له لا العاقد. . ( فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح ) 
لأن الصفقة تعدّدت بتعدٌّد البائعين » وتتعدد هنا بتعدد المحل » فلو باع شقصين 


. انظر رقم (04 ) من الملحق‎ )١( 


وف 


والأظيه : أن آلشفْمَة علَى الَو . فإِذًا عَلِم شيع باليع. اياوز على الكادة:] 
َِنْ كَانَ مريضآ أ عَاِا عَنْ بَلْدِآلْمُْتَرِي أذ حَائِفاًمِنْ عَدُوٌ. ٠‏ فَليْوَكُلٌ إِنْ قَدَرَ ء 


د 


وَإلاً. . مَلِْمْهِد عَلَى ألطْلّبِ ٠‏ فَإِنْ تَرَكَ لْمَعْدُورَ عَلَيْهِ منْهُمًا. . بَطلَ حَقَهُ في الأظهر . 


من أرض صفقةً » وشفيعهما واحد. . فله أخذ أحدهما فقط . 

( والأظهر : أن الشفعة ) أي : طلبها ( على الفور ) وإن تأخر الملك ؛ لأنه 
خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر » فكان كخيار الرد بالعيب ٠‏ وقد لاا يجب في صور 
يعلم أكثرها من كلامه . 

( فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر ) عقب علمه من غير فاصل ( على العادة ) 
فلا يكلف البدار بِعَدْوِ أو نحوه مما لا يعد العرف تركه تقصيراً أو توانياً . 

وضابط ما هنا : كما مر في ( الرد بالعيب ) » أما إذا لم يعلم.. فهو على 


شفعته وإمفم سنوت 


( فإن كان مريضاً ) أو محبوساً » وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائياً عن بلد 
ع و ين الك 

( وإلا ) يقدر.. ( فليشهد ) رجلين » أو رجلا وامرأتين » أو واحداً ؛ 
ليحلف معه ( على الطلب ) ولو قال : ( أشهدت فلاناً وفلاناً ) فأنكرا. . لم يسقط 
حقه . 

لح م ا 

( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي : التوكيل والإشهاد المذكورين. . ( بطل 

حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرضا . 
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15 512 ولك اه 2ع 5ه مه وم سه 5 كال مما” ا 00 

فلو كان فِي صلاة أو حمّام أَوْ طعام. . فله الإنمَامُ . وَلوْ أخرَ وَقالَ : ( لم أَصَدّقٍ 

5 2 0 0 5 مه 0 ب‎ 7 ٠. 
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المخبرَ ). . لم يُعذْرٌ إن أخبرّه عذلانٍ ٠‏ وكذا ثْقَهُ في الأصّح . وَيُعْذْرٌ إن أخبرة 
ًّ :1 


مَنْ لا يُقبل خبرة قدا اسن ا قوع 3 ام اقب اظيا نت ودرب السو ونا و ١‏ 


وغاب المشتري » وللقادر أيضاً : أن يوكل ٠‏ وفرضهم التوكيل عند العجز. . إنما 
هو لتعينة بنك 3 

ولو سار بنفسه عقب العلم أو وكل . . لم يلزمه الإشهاد حينئذ » بخلاف ما مر 
في ( الرد يالعيب ) . 


وإذا كان على الفور ( فلو كان في صلاةٍ أو حمّام أو طعام. . فله الإتمام ) 
كالعادة » ولا يلزمه الاقتصار على أقل مجزىء . 

وكذا إن دخل وقت الصلاة. . فله الشروع فيها ٠‏ وله التأخير ليلاً حت يصبح 
إن لم يأمن في الذهاب ليلا » وإن ادعى التأخير لعذر ؛ فإن علم قيام أصل العذر 
به. . صَدَّق ء وإلا. . صُدَّق المشتري . 


3 


( ولو أخر ) الطلب ( وقال : لم أصدّقٍ المخبر. . لم يعذر إن أخبره عدلان ) 
أو رجل وامرأتان بصفة العدالة ؛ لأنه كان من حقه : أن يعتمد ذلك . 

والأوجه : تصديقه في الجهل بعدالتهما إن أمكن ٠‏ ( وكذا ثقة في الأصح )07 
ولو أمة . لأنه إخبار : 


( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) لعذره » بخلاف من يُقبل كعدد التواتر - 


) المنهاج » : ( لو أخَّر الشفعة وقد أخبره ثقةٌ ) هو مرادٌ ه المحرر » بقوله : ( أخبره واحدٌ‎ ١ قول‎ )١( 
5 » اه« دقائق المنهاج‎ 


وَل أخبر الع لف ترك . ٠‏ بان يحَمْسٍ مِنَةِ. . تقي حَقَهُ » وَإِنْ بَانَ بأكثر. . 
0 ا كو 1 


ولو كفاراً- لأنهم أولئ من العدلين ؛ لإفادة خبرهم العلم . 

هلذا كله ظاهراً » أما باطناً. . فالعبرة في غير العدل عنده : بمن يقع في نفسه 
صتدقة أو كذية:: 

( ولو أخبر بالبيع بألفٍ فترك ) الأخذ . ( فبان بخمس مئة. . بقي حقه ) لأنه 
إنما ترك لغرض بان خلافه » لا رغبة عنه . 

( وإن بان بأكثر ) من ألف. . ( بطل ) حقه ؟ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل. . 
فبالأكثر أولى 

( ولو لقي المشتري فسلَّم عليه » أو ) هي بمعنى : الواو ؛ إذ لا يضر الجمع 
بينهما ( قال ) له : ( بارك الله في صفقتك. . لم يبطل ) حقه ‏ أي : شفعته ‏ لأن 
السلام قبل الكلام سنة أصالة » ولأن له غرضاً صحيحاً في الدعاء بذلك . فيأخذ 
صفقة مباركة » ( وفي الدعاء وجه ) : أن الشفعة تبطل به . 

8# 88 


( ولو باع الشفيع حصته ) كلها ( جاهلاً بالشفعة . . فالأصح : بطلانها ) لزوال 
سبيها بخلاف بيع البعض » أما إذا علم. . فتبطل جزماً وإن كان إنما باع بعض 
حقّه ؟؛ كما لو عفا عن البعض . 
## ا #*# 


7 


_- 


٠‏ 5 وا ابر 
لقرّاض والجفاوة : أن ن يَذْفْع لَه َال مجر فيه . وَالربئح شت تراك . ويُشترّط 
لصحّته : : كَوْنْ آلْمَالٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنانِينَ » وي دجيو د أله خا ري وي اام ل 


( كتاب القراض ) 
من ( القرض ) أي : القطع ؛ لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها 
ومن الربح » والأصل فيه : الإجماع والحاجة . 


وأركانه : مالك » وعامل » وعمل »© وربح » وصيغة ء» ومال ء» وكلها 


لا و ل ال ( والمضارية ) 
وهو لغة أهل العراق ( أن يدفع | إليه ) أى : الشخص ( مالا ؛ ليتجر فيه والربح 
مشترك ) بينهما . 

فخرج ب( يدفع ) مقارضته على دين عليه أو على غيره » ولو قال : ( بع هنذا 
وقارضتك على ثمنه ) » و( اشتر شبكة واصطد بها ). . فلا يصح ؛ للكن يصح 
البيع وله أجرة المثل » وكذا العمل إن عمل ٠‏ والصيد في الأخيرة للعامل » وعليه 
أجرة الشبكة التي لم يملكها كالمغصوبة . 

( ويشترط لصحته : كون المال دراهم أو دنانير ) خالصة”'' بإجماع الصحابة» 
ولأنه عقد غرر ‏ لعدم انضباط العمل [والوثوق] بالربح”'" - جُوّر للحاجة » 
)١(‏ قوله : ( خالصة ) جاء في ١‏ التحفة» (85/5 ) متناأء وهي ليست في المنهاج ٠»‏ وانظر 


« الشرواني )2 5 
(1) في (1) : ( الموثوق بالربح ) » والمثبت من : التحفة »)85/5601 ) . 


د 


م 0 و قاع 


سراي ع 0 ا اي 


فاختص بما يروج غالباً ؛ وهو النقد المضروب . لأنه ثمن الأشياء . 

( فلا يجوز علئ تبر ) وهو : ذهب أو فضة لم يُضرَبٍ » وتسمية الفضة تبرأً 
تغليبٌ ( وحلت ) وسبائك ؛ لاختلاف قيمتها ( ومغشوش ) وإن راج » وعلم قدر 
غشٌّه » وجاز التعامل به » وقيل : يجوز عليه إن استهلك عينه”'' » وجزم به 
الجرجاني . 

وقيل : إن راج » واقتضئ كلامهما في ( الشركة ) تصحيحه ء واختاره 
السبكي وغيره(" » ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر" 


6 كه 


( ومعلوماً معيناً ) وكونه معلوم القدر والجنس والصفة » فلا يجوز على 
مجهول القدر وإن أمكن علمه حالا » ولا علئ آلف وإن عيّن قدره » أو جنسه » 

( وقيل : يجوز على إحدى الصّرَّتينِ ) إن علم ما فيهما » وتساويا جنساً 
وقدراً وصفة » فيتصرف العامل في أيهما شاء » فيتعين للقراض ٠»‏ والأصح : 
المنع ؟ لعدم التعيين كالبيع : 


( و ) كونه ( مُسلَّماً إلى العامل ) بحيث يستقل باليد عليه » ( فلا يجوز شرط 
كون المال فى يد المالك ) ولا غيره ؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة . 


. التحفة »(85/6 ) : (غشه)‎ ١ في‎ )١( 

(1؟) الشرح الكبير ( ١84/0‏ ) » روضة الطالبين ( "/ 47/5 ) . 

(*) قوله : ( مثلية...) جاء في (أ) بعد قوله الآتي : ( ومعلوماً معيئاً) » والمثغبت من « التحفة» 
(48/5). 


+54 


ولا عمَلِِ معَُ ٠‏ وَيَجُورُ شط عَمَلٍ غُلآمِ الْمَِكِ مَعَهُ عَلَى لصح . وَوَظيفَةٌ 
آلعَامِلٍ ألتَجَارَة وَتَوَابمُهَا ؛ كُنَشْر ألعْيّاب وَطبهًا ٠‏ فَلَوْ قَارَضَهُ ِيَشْترِيَ حنْطةً فَيَطحَنَ 


رارع اا برو 


وَيَحْبِر » أَوْ عَرْلاً يَنْسْجُهُ وَتَبيعْةُ. .. قَسَدَ آلقراضٌ » وَل يَجُورُ أَنْ يَشْرِط عَلَيْهِ شرّاءً 


( ولا ) يجوز شرط ( عمله )”2 أي , المالك » ومثله غيره ( معه ) لأنه ينافى 
مقتضاه من استقلال العامل بالعمل . 

( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) أي : قنه والمملوك منفعته له المعلوم 
بالمشاهدة أو الرصف ( معه ) سواء شرطه العامل أم المالك . ولم يجعل له يداً 
ولا تصرفاً ( على الصحيح ) كالمساقاة ؛ لأنه من جملة ماله . 


( ووظيفة العامل التجارة ) وهي هنا : الاسترباح بالبيع والشراء » لا بالحرفة 
كالطحن والخبز ( وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها فى الوعاء » 
ووزن الخفيف ٠‏ وقبض الثمن وحمله ؛ لقضاء العرف بذلك . ١‏ 

( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز » أو غزلاً ينسجه ويبيعه ) أي : كلاً 
منهما. . ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة » وهلذه مضبوطة يتيسر 
الاستئجار عليها . 


4 52 ف 


( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين ) كهلذه السلعة ( أو نوع يندر 


» التحفة » (80/5): ( :و » يشترط أيضاً استقلال العامل بالتصرف ؛ فحيتذ « لا‎ ١ قال في‎ )١( 
. ) بجرز شرط « عمله ؟‎ 


و2 أَوْ مُعَامَلَةَ شْخْصٍ ش وَل يُشْتَرَطُ بَيَانُ مُدِّ لِْقِرَاضٍ » فَلَؤْ ذكرَ مُدَّة 2 
ألتَصَدُفَ بَعْدَهًا. . فَسَدَ » وَإِنْ مَنَعَهُ أَلشْرَاءَ بَعْدَهَا. ٠‏ قلا في الأصَحٌ ٠‏ ويُشترط 


0 شيِرَاكَهُمًا فيه » فَلَوْ قَالَ : ( فَارَصْمُكَ عَلَئ أن رح كله 
لك ). فقرّاضٌ فاسدٌ . وَقِيلَ : قِرَّاضّ صَحِيح » ٠‏ فَإِنْ قَالَ : ( كُلَهُ لي ) 2 


وجوده ) كالياقوت الأحمر » ( أو معاملة شخص ) كالبيع من زيد والشراء منه ؛ 
لأن فيه تضييقاً لمظانٌ الربح . 
( ولا يشترط بيان مدة للقراض ) لأن الربح ليس له وقت معلوم » بخلاف 
المساقاة » ( فلو ذكر ) له ( مدة ) كسنة. . فسد مطلقاً ؛ لأنه قد لا يربح فيها شيئاً 
( ومنعه التصرف بعدها ) كقوله : ( قارضتك عل كذا ) ولا [تتصرف]”'' بعد 
سنة. . ( فسد ) لأنه قد لا يجد فيها راغباً في شراء ما عنده من العرض . 
( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ؛ بأن صرح بجوازه. . ( فلا ) يفسد 
( في الأصح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي فعله بعدها » بخلاف المنع من 
البيع . 
( ويشترط اختصاصهما بالربح ) فيمتنع شرط بعضه لثالثٍ » للكن شرطه لقن 
اخدهنا كفرطة لسيدة'؟ (:واشتراكهما فيه  )‏ لبأخذ: المالك: يفلكه والعامل 
بعملة: 
( فلو قال : قارضتك على أن الربح كله لك. . فقراض فاسد ) لأنه خلاف 
مقتضى العقد » وله أجرة المثل ؛ لأنه عمل طامعا”" . فلو علم الفساد. . فلا 
شيء له ؛ لأنه عمل غير طامع . 
( وقيل ) : هو ( قراض صحيح ) نظراً للمعنئ » ( فإن قال : كله لي.. 
)10( في ( أ) : ( يتصرف ) » والمثبت من « التحفة »81/501 ) . 


(؟) انظر رقم ( 50 ) من الملحق . 
فو انظر رقم (55 ) من الملحق . 


كو 


َقرَاضنٌ فَاسِدٌ» وَقِيلَ : إِنِضَاعٌ . وَكَوْنْهُ مَْلُوما بِلْجُرْئِئّة » فَلَوْقَالَ : ( عَلَىْ أن لك 
فيه شركا أو تيبا ).+ فده ]و ( يننا ).+ فالأمخ :: الضكة + ويكون نصمين» 
وَلَوْ قَالَ : ( لِيَ الصف ). . قسَدَ في آلآصَمٌ » وَإِنْ قَالَ : ( لك النْصفت ).. 
صَمَّ عَلَى ألصّحِيح , وَلَوْ شرط لِأحَدِهِمَا عَشَرَةٌ أَوْرِيْحُ صِنْفٍ. . فَسَدَ 52000 


فقراضة افاسف )الما ذكر + ولا أجرة له إن علم الفساد”؟ , وأنه لا أجرة له ؛ لأنه 
لم يطمع في شيء . 

( وقيل ) : هو ( إبضاع ) نظراً للمعنئ أيضاً » والإبضاع : هو بعث المال مع 
من يتّجر له به تبرعا » والبضاعة : المال المبعوث ٠»‏ وعلم من إثباتهم أجرة تارة 
ونفيها أخرئ : صحة تصرفه » وهو نظير الوكالة [الفاسدة]9"؟ . 


و 0 


نصيباً. . فسد ) لما فيه من الغرر » ( أو ) علئ أن الربح ( بيننا. . فالأصح : 
الصحة . ويكون نصفين ) لأنه المتبادر من العرف . 

( ولو قال : لي النصف ) وسكت عما للعامل.. ( فسد في الأصح ) 
لانصراف الربح للمالك أصالة دون العامل » فصار كله مختصاً بالمالك :. 
لانصراف ما لم يشرط للمالك بمقتضى الأصل المذكور ٠‏ ولو كان الشارط هو 
العامل. . فكذلك . 

( ولو شرط لأحدهما عَشّرة ) بفتح أوليه ( أو ربح صنف ) كالرقيق » أو ربح 
[نصف] المال”" ٠‏ أو ربح أحد ألفين عَيّن أم لا. . ( فسد ) القراض » سواء جعل 


. انظر رقم (/51 ) من الملحق‎ )١( 
. ) 44/5( ٠6 (؟) مابين معكوقين زيادة في « التحفة‎ 
.) 89/506٠ التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )5( 


١ 


006 م ابي 5 - 2 ٠.‏ و6 د بي - 
فَصْلُ : يُشْتَرَطُ إِيِجَابٌ وَقَبُولٌ ‏ وَقِيلَ : يَكْفِي الْقيُولُ بِالفْغْل - وَشْرْطْهُمَا كوَكِيلٍ 


يَجُرْ في ألأصّحّ , بسر ا الع ام تار لع و ا 


الباقي للآخر أم بينهما ؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة ٠‏ أو ذلك الصنف ء 
فيختص به أحدهما وهو مفسد . 


م( 

فى بيان الصيغة » وما يشترط فى العاقدين » وذكر بعض أحكام القراض 

( يشترط ) لصحة القراض أيضاً : ( إيجاب ) ك( قارضتك ) و( ضاربتك ) 
و( عاملتك ) » أو ( بع واشتر والربح بيننا ) ٠‏ ولو اقتصر علئ ( بع واشتر ). . 
فسد ولاشيء له ؛ لأنه لم يذكر له مطمعاً ( وقبول ) بلفظ متصل كالبيع » وأراد 
بالشرط : مالا بد منه ؛ لأن هلذين ركنان . 

( وقيل : يكفي ) في صيغ الأمر ؟ ك( خذ هلذه واتجر فيها ) ( القبول 
بالفعل ) كالوكالة » ورد : بأنه عقد معاوضة » فلا يشبه ذلك . 


الي اليك الاي 
ليدم دي ل 


( وشرطهما ) أي : المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) لأن المالك 
كالموكل » والعامل كالوكيل » فلا يصح إذا كان أحدهما محجوراً . أو عبداً 
مأذوناً » أو المالك مفلساً » أو العامل أعمئ ء ويصح من ولي في مالٍ محجور 
لمن يجوز إيداعه عنده ولو علئ أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافياً غيره . 


در 
للم 


0 
2 


4 


( ولو قارض العاملٌ آخرٌ بإذن المالك ؛ ليشاركه في العمل والربح.. لم 
يجز ) أي : لم يحل ولم يصح ( في الأصح ) لأنه خلاف موضوع القراض . 


5 


ضرم 


أ 


بِعَيْنِ مَالٍ القراض . . فَبَاطِلٌ . 6 نَ لوَاحدُ 


0-0 


مُتَسَاوِياً ٠‏ وَأَلاثْنَانِ نِ وَاجِداً وَاَلوَبْحُبَعْدَ تصيب الْعَامِل بَيْنَهُمَا بحَسَبٍ 3 


ل ل : المالك تصرفٌ ( فاسد ) لما فيه من 
الافتيات07) 

( فلو تصرف الثاني ) في المسألة الأول. . صح تصرفه مطلقاً ؛ لعموم الإذن 
كالوكالة الفاسدة ٠‏ أو في المسألة الثانية. . ( فتصرفٌ غاصب ) لأن الإذن صدر 
ممن ليس بمالك ولا وكيل . 

( فإن اشترئ في الذمة ) [للأول]”'' » ونقد الثمن من مال القراض وربح 
( وقلنا بالجديد ) المقرر في المذهب. . ( فالربح ) كله ( للعامل الأول في 
الأصح ) لأن الثاني تصرف له بإذنه » فأشبه الوكيل » ( وعليه للثاني أجرته ) لأنه 
لم يعمل مجاناً . 

( وقيل : هو للثاني ) جميعه واختير ؛ لأنه لم يتصرف بإذن المالك » فأشبه 
الغاصب » أما لو اشترئ في الذمة لنفسه. . فيقع لها . 

( وإن اشترئ بعين مال القراض . . فباطل ) شراؤه ؛ لأنه شراء فضولي . 

( ويجوز أن يقارض ) المالك ( الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً ) لأن عقده 
معهما كعقدين ٠»‏ ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحداً ) لأنه كعقدين ( والربح 
بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا. . فسد ؛ لما فيه من شرط المال”) 


)3غ( انظر رقم (08 ) من الملحق . 
(0) في(1) : ( فللأول ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة 9١/50)»‏ ) . 
(") أي : مال الربح » وفي ١‏ التحفة 6 15/50 ) : ( شرط بعض الربح ) . 


اوفر 


02 7 ه* م مس وار عع رم 8 ٠‏ اه ٠.‏ و 
وَإِذَا فسَدَ القراض . . نَقَذ تَصَوْفُ ألعَامِلٍ » وَآَلرْنْحُ لِلْمَالِكِ » وَعَليِْ لْعَامِلٍ أَجْرَة 
مهم 


مثل عَمَلِهِ إلا إِذَا قَالَ : ( فَارَصْئَكَ وَجَمِيعُ لح لي ). فلا شَيْءَ له في آلأصَعٌ . 
وَيَتصَّبَفُ أَلْعَامِلٌُ مُحْتَاطاً لا ِعَبْنِ ولا تسِيئةٍ بلا إِذنٍ . وَلَهُ ْم بعررْضٍ جود فيج 


لمن ليس بمالك ولا عامل . 


(وإذا فسد القراض ) وبقي الإذن لنحو فوات شرطه ؛ ككونه غير نقد 
والمقارض مالك. . ( نفذ تصرف العامل ) نظراً لبقاء الإذن كالوكالة . 

أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد » أو والمقارض ولي أو وكيل. . فلا ينفذ . 

( والربح ) كله ( للمالك ) لأنه نماء ملكه » وعليه الخسران ( وعليه للعامل 
أجرة مثل عمله ) وإن لم يحصل ربح ؛ لأنه عمل طامعاً في المسمئ ولم يسلم 
له » إلا إن علم الفساد وأنه لا أجرة له. . فلا شيء له ؛ لما مر ( إلا إذا قال : 
قارضتك وجميع الربح لي. . فلا شيء له في الأصح ) لأنه لم يطمع في شيء . 

نعم ؛ إن جهل ذلك ؛ بأن ظن أن هنذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة : 
وشهد [حاله بجهله] بذلك”' . . استحق أجرة المثل فيما يظهر . 

( ويتصرف العامل محتاطاً لا بغبن ) فاحش ؛ في نحو بيع أو شراء ( ولا 
نسيئة ) في ذلك ؛ [للغرر]”" » ولأنه قد يتلف رأس المال » فتبقى العهدة على 
المالك ( بلا إذن ) بخلافه مع الإذن كالوكيل . 


( وله البيع ) وكذا الشراء ( بعرض ) ولو بلا إذن ؛ لأن الغرض الربح » وقد 


10( في (1) : ( وشهد حال جهله بذلك ) » والمثبت من ١‏ التحفة »97/10 ) 
إفم4 في ( أ) : ( للعهدة ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة »97/50 ) . 


4 


٠. 2-2 2‏ 1-0 22-82 6 20 فوء رة# 00 فل 
وَلَهُ ألكدُ بِعَيْبٍ تفتضيه مَصْلَّحَةٌ » فَإِنِ أَقْنَضَّتٍ الإمْمَاكَ. . قلا في الأصَّعّ . 


َلِلْمَالِكِ ألرَدُ » وَإِنِ تلم . ٠‏ عْمِلَ بِالْمَصْلْحَةٍ . وَل يُعَاملُ آلمَالِكَ ولا يَشْتَري 
لِلْقِرَاض بِأَكُّرَ مِنْ رَأس آلْمَالٍ » وَلآَ مَنْيَْ يَعْتِقُ عَلَى اَلْمَالِكِ بِعَيْر إذْنِهِ » ل م 


يكون فيه » بخلاف الوكيل . 


لآن له حقأ في المال » بخلاف الوكيل » ( فإن اقتضت الإمساك. . فلا ) يرد( في 
الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد » فإن استويا. . جاز له الرد قطعاً . 

( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولئ ؛ لأنه مالك الأصل » ( وإن 
اختلفا ) أي : المالك والعامل في الرد والإمساك ؛ أي : لاختلافهما فى 
المصلحة. . ( عمل ) من جهة الحاكم أو المحكم ( بالمصلحة ) الثابتة عنده ؛ 
لأن كلاً منهما له حق . 

( ولا يعامل المالك ) بمال القراض ؟ أي : لا يبيعه إياه » لأنه يؤدي إلى بيع 
ماله بماله »ء بخلاف شرائه منه بعين أو دين ؛ فإنه لا محذور فيه » لتضمنه فسخ 
القراض ٠»‏ ولذا لو شراه منه بشرط يقاء القراض. . بطل . 

( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) والربح بغير إذن المالك ؛ لأن 
المالك لم يرض به » ( ولا من يعتق على المالك ) لكونه بعضه ٠‏ أو أقِرَ أو شهد 
ولم يقبل بحريته » أو مستولدته وبيعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) لأن القصد 
الربح » وهلذا خسران . 

فإن أذن.. صح ء ثم إن لم يكن في المال ربح. . عتق على المالك » وما 


ناو 


00 .لم يق لِك , وَيَقَ لِلعَامِلٍ إن أشترَئ ففي 
. وَلاَيُسَافِبَلمَالٍ بلا إذْنِ . وَلاَ يُْفِقُ قّ معلا بيو خصسرا» وكذا ترا فى 


بقى هو رأس المال » وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك » ويغرم نصيب 
العامل من الربح ٠‏ ولو أعتق المالك عبداً من مال القراض . . فكذلك . 

( وكذا زوجه ) أي : المالك الذكر أو الأنث » لا يشتريه بغير إذنه ( في 
الأصح ) لإضرار المالك بانفساخ نكاحه . 

( ولو فعل ) ما مُنع منه من الشراء بأكثر من رأس المال » أو اشترئ نحو بعض 
المالك أو زوجه. . ( لم يقع للمالك ٠‏ ويقع للعامل إن اشترئ في الذمة ) . 

أما إذا اشترئ بالعين . . فيبطل التصرف من أصله . 


ا 
02 


( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) كالوكيل ؛ لأن السفر مَظِئَّةَ الخطر » فيضمن به 
ويأئم » والقراض باقٍ بحاله سواء سافر بعين المال أو العروض التي اشتر تراها به » 
ويصح بيعه فيما سافر إليه بأكثر قيمة مما سافر منه » أو مساو له . 

أما بإذن. . فيجوز , إلا في ركوب البحر”'؟. . فلا يجوز إلا بالنص عليه » 
فإن لم يعين له بلداً. . فله السفر إلئ بلد يعتاد أهل بلد القراض السفر منه إليه . 

( ولا ينفق ) العامل ٠‏ وأراد بالنفقة : ما يعم سائر المؤن ( منه ) أي : من مال 
القراض ( على نفسه حضراً ) عملاً بالعرف » فإن شرط ذلك فى العقد.. فسد ء 
( وكذا سفراً في الأظهر ) ؛ لأن النفقة قد تستغرق الربح وزيادة . 


. انظر رقم (04 ) من الملحق‎ )١( 


شر 


2 2 ع كر ر. أ م 6م 0 0 2 2 مض م ع 
الثقيلة » وَنحُؤة . وَمَا لا يمه ل الاسيجار عَلَئْهِ . وَآألأظهَرُ : أن العامل يَمْلِكَ 
- 700 5 00 0 72 عو 


( وعليه قعل ما يعتاد ) عند التجارة''2 فعل التاجر بنفسه ( كطي الثوب ء 
ووزن الخفيف ؛ كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه 
وزنها ( ونحوّه ) بالرفع بضبطه ؛ أي : نحو وزنهاء كنقلها من الخان إلى 
الدكان ؛ لتعارف الاستئحار لذلك 5 


( وما لا يلزمه ) من العمل ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض ؛ لأنه من 
نثمة التحارة ومصالحها 3 ا ولاه تس فلا أجرة له ع وما يأخذه الوَصّدي 
والمكّاس . . يُحسَب من مال القراض . 


( والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) إذ لو ملك 
به. . لشارك في المال ٠»‏ وعلى الأول : له بالظهور فيه حق مؤكد فيورث عنه » 
ويقدم به على الغرماء » ويصح إعراضه . ويغرمه المالك بإتلافه المال أو 
استرداده . 
و ا الل 


( وثمار الشجر والنتاج 5 وكسب الرقيق والمهر ) علئْ من وطىء أمة القراض 


000 في التحفة »91/506 ) : ( عند التجار ) . 


يشر 


امير ص مَالٍ القرامن ُو « 0 : قبل : 31 قِرَاضي : ا 0 
تم ب ا لون لكي جو يليا أي 1 


بشبهة”'2» ولو العامل وسائر الزوائد العينية ( الحاصلةٌ ) بالرفع ( من مال 
القراض ) بغير تصرف العامل ( يفوز بها المالك ) لأنها ليست من فوائد 
التتجارة9؟ . 

( وقيل ) : كل ما حصل من هلذه الفوائد ( مال قراض ) لأنها بسبب شراء 
العامل لأصلها . 


( والنقص الحاصل بالرخص ) أو بعيب ؛ كمرض حادث ( محسوبٌ من 
الربح ما أمكن ومجبور به ) لأنه المتعارف » ( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية 
( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصح ) لأنه نقص 
حصل ٠‏ فأشبه نقص العيب والمرض » أو أخذ بدل المغصوب أو المسروق » 
فيستمر القراض فيه » وله المخاصمة فيه إن ظهر في المال ربح . 

وخرج ب( بعضه ) نحرٌ تلفٍ كله ) فيرتفع القراض ما لم يتلفه أجنبي » 
ويؤخذ بدله » وإذا أتلفه المالك. . انفسخ مطلقاً » ويستقر عليه نصيب العامل . 


. انظر رقم ( 70 ) من الملحق‎ )١( 

0 بل ناشئة من عين الماله من .غير فعل :من العامل . 3 حاشية الشيراملسي 0 

الشّبْرامَنّسيِ أيضاً في « حاشيته » ( 753/0 ) : ( فرع : لو استعمل العامل دواب القراض . 

عليه الأجرة للمالك ٠‏ ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل م نل 

شيء فيه سوى الإثئم . اه ١‏ سم على منهج ؟ » ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن 
المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض ؛ لأنه فائدة عينية . . . إلخ ء اللهم ؛ إلا أن 
يقال : ما ذكر من كون الأجرة للمالك مبنئٌ علئ أن مهر الأمة مطلقاً للمالك » أو أن المراد بكونها 
للمالك : أنها نَضَّ لمال القراض كالمهر ٠‏ وهو الأقربء فليتأمل ) ء وانظر رقم (171) من 
الملحق . 
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إنكها م 
* 


وَإِنَ تلف قبْل تصوّفه . . فمن رأس ألمَالٍ في ألأصمٌ . 

سد 2 3 -. تي ع فاط خب و 2.ى عدي 5 كه 1 35 
فصل : لكل قفسّخه »ء وَلوْ مات أحدهمًا . أو حِنّ٠‏ أوْ أغميّ عليّه. . انفسّخ . 
وَيَلْرَمُ آلعَامِلَ آلِاسْتِيفَاءٌ إِذا مَسَحَ أَحَدُهُمًا » وَتَنضيض رأس ألْمَالٍ إِنْ كَانَ عَرْضاً » 


( وإن تلف ) يعض المال ( قبل تصرفه ) فيه. . ( فمن رأس المال ) يُحسّب 

( في الأصح ) ولم يجبر به ؛ لآن العقد لم يتأكد بالعمل . 
وك( 
في بيان أن القراض جائز من الطرفين » والاستيفاء و[الاسترداد] 
وحكم [اختلافهما]''' . وما يقبل فيه قول العامل 

( لكل ) من المالك والعامل ( فسخه ) متئئ شاء ؛ لأنه وكالة » ويحصل بقول 
المالك : ( فسخته ) » وباسترجاعه المال. فإن استرجع بعضه.. ففيما 
استرجعه . 

( ولو مات أحدهما ء أو جنَّ » أو أغمي عليه. . انفسخ ) كما فى الشركة » 
وللعامل البيع والاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارئه » وليسا لوارثٍ عامل 
إلا بإذن المالك . 

( ويلزم العامل ) وإن لم يكن ربحٌ ( الاستيفاءً ) لديون التجارة ( إذا فسخ 
أحدهما ) أو انفسخ ؛ لأن الدين ناقص وقد أخذه منه ملكاً تام فليرده كما 
أخذه . 

( وتنضيض رأس المال إن كان ) ما بيده عند الفسخ ( عرضاً ) أو نقداً غير 
صفة رأس المال ؛ أي : بيعه بالناض ٠»‏ وهو : نقد البلد”" الموافق لرأس المال 
وإن أبطله السلطان » وإلا. . باع بأغبط منه » ومن جنس رأس المال » فإن باع 


. ) ٠٠١ /1( ٠ والمثبت من « التحفة‎ ٠ ) في (1) : ( والاشتراك» إتلافهما‎ )١( 
.)1١١١/50(»ةفحتلا‎ ١ في (1) زيادة : ( نقد مال البلد ) » والمثبت من‎ )١( 


اخو 


شَائِعٌ رِبْحآً وَرَأْسَ مَالٍ ؛ مِثَالهُ : رَأْسُ آلْمَالٍِ مِنَهّ وَآَلرْبْحُ عِشْرُونَ » وَسْتَرةَ 
ْ و - 


22 و5 وو : امه 0 


بغير جنسه.. حصل به جنسهء ولا يلزمه الاستيفاء والتنضيض إلا بطلب 
المالك ٠‏ أو كان لمحجوره وحظه في ذلك . 

وخرج ب( رأس المال ) الربح ؛ لأنه شركة بينهما » فلا يكلف أحدهما بيعه . 

( وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح )"2 . 

( ولو استرد المالك بعضه ) أي : مال القراض (١‏ قبل ظهور ربح وخسران. . 
رجع رأس المال إلى الباقي ) لأنه لم يترك في يده غيره . 

( وإن استرد ) المالك بعضه بغير رضا العامل » أو برضاه وصرحا بالإشاعة » 
أو أطلقا ( بعد الربح. . فالمُسترَةُ شائع ربحاً ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من 
مجموع الربح والأصل ؛ لأنه غير متميز . 

ويستقر ملك العامل علئ حصته من الربح » فلا ينفذ تصرف المالك فيه » ولا 
يسقط بِحُسرٍ وقع بعده . 

( مثاله : رأس المال مئة » والربح عشرون » واسترد عشرين. . فالربح سدس 
المال ) وهو مشترك بينهما » ( فيكون المسترَةٌ سدسه من الربح ) وهو ثلاثة وثلث 
( فيستقر للعامل المشروط ) له ( منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف 
الربح » ( وباقيه من رأس المال ) . 

فلو عاد ما في يده إلى ثمانين.. لم يسقط نصيب العامل ٠»‏ بل يأخذ منها 
واحداً وثلثين » ويرد الباقي . 


. انظر رقم 77 ) من الملحق‎ )١( 


وَإِنِ .0 د 0م 1 مُورع عَلَقالكستر ار : ايارم بر 
م و و2 ا ره 2 


٠‏ عع 1 8 1 عي 0 وارءً 1 ١‏ 5 م 

در عِشْرِينَ . ل ع 
3 7 0 2 2 * 2 16 وره .0 2 وه 4 

وَسَبْحِينَ . وَيُصَدَّق ألعَامِلٌ بيمينه في قَوْلِه : ( لم أرخ ) » أو ( لم أربَحْ إلا 
كَذَا ) » أو ( أشْترَيْتُ هنذا لِلْقرّاض أؤْ لى ) » 0ك عق وو “شندزة ماس وا لل ارو و أ د معان ف وداه 


وخرج ( بغير رضا العامل. . . ) إلخ ما لو استرد برضاه ؛ فإن قصد الأخذ من 
رأس المال. . اختص به » أو من الربح. . اختص به » وحينئذ فيملك العامل مما 
فى يده قدر حصته على الإشاعة » فإن لم يقصد أحد ذينك.. حمل على 
الإشاعة . 

( وإن استرد بعد الخسران. . فالخسران مورَّعٌ على المسترد والباقي » فلا يلزم 
جير حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ؛ مثاله : المال مئة » والخسران عشرون » ثم 
استرد عشرين. . فربع العشرين حصة المسترد . ويعود رأس المال إلئْ خمسة 
وسبعين ) لأن الخسران إذا وزع على الثمانين.. خص كل عشرين خمسة . 
[فالعشرون] المستردة حصتها خمسة"'' » فيبقئ ما ذكر » فلو ربح بعد ذلك . 
قسم بينهما علئ ما شرطاه . 


58 55 0 
م د ست 
6 


( ويصدّق العامل بيمينه في قوله : لم أربح ) شيئاً أصلاً » ( أو لم أربح إلا 
كذا ) عملاً بالأصل فيهماء ( أو اشتريت هنذا للقراض أو لي ) والعقد في 
الذزمة ؟ لأنه أعلم بقصده ٠.‏ فلو كان الشراء بعين كاك االقزاك دين فإندر بقع 
للقراض . 


)0( فقي (1) . (وعشرون ) بدل ( فالعشرون) ٠‏ والمثبت من : التحفة )0*5 )2 . 


غ١‎ 


ًَ 5 2 هم 25-5 2 ّء. يل ءًٌ ص ما 1 5 
أؤ ( لم تنهني عنْ شراء كذا ) ,» وفِي قدر رَأس المَالٍ . وَدعوّى التلف . وكذا 
هه - / 200 :2 2 7 ََّ 7 2 #ه فو 

دَعْرَى لد في ألأصَحّ » وَلوِ أختَلمًا فِي آلمَشْرُوطٍ لهُ.. تحَالمًا » وَلهُ أَجْرَة 


المثل . 


( أو لم تنهني عن شراء كذا ) سواء أطلق الإذن له » ثم ادعى النهي مطلقاً » أو 
عن شيء مخصوص »ء أم أذن له في شيء معين » ثم ادع أنه نهاه . 

( وفي قدر رأس المال ) وإن كان هناك ربح ؛ لأن الأصل : عدم دفع زيادة 
إليه » ( و ) في ( دعوى التلف ) على التفصيل الاتى في ( الوديع ) لأنه أمين 
مثله . 

( وكذا) يصدق في ( دعوى الرد في الأصح ) كالوكيل ؛ لأنه أخذ العين 
لمنفعة المالك ٠‏ وانتفاعه هو ليس بها » بل بالعمل فيها » بخلاف المرتهن 
والمسعاجر: 

( ولو اختلفا في المشروط له ) : أهو النصف أو الثلث مثلاً. . ( تحالفا ) 
لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما علئ صحته كالمتبايعين » ( وله أجرة 
المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه » فوجب له قيمته وهو أجرة مثله » وللمالك الربح 
كله » ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف نظير ما مر في ( البيع ) . 


سك 0 
2 8 


> 
ذ 36 


نفلت 


( كتاب المساقاة ) 


مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالباً ؛ وهي : أن يعامل إنساناً علئ 
شجر ؛ ليتعهدها بالسقي . علئ أن ما رزقه الله تعالئ من ثمر. . يكون بينهما . 

وأصلها'2 : ( أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع ) رواه الشيخان”" . 

وأركانها : عاقدان » ومورد » وعمل » وثمر » وصيغة . 
التصرف ) وهو : الرشيد المختار دون غيره كالقراض . 

(ور) نصح ( لصبي ومجنون ) وسفيه من وليهم ( بالولاية ) عليهم عند 
المصلحة ؛ للاحتياج لذلك . ولبيت المال من الإمام » وللوقف من ناظره . 


( وموردها : النخل والعنب )0 ؛ للنص في النخل » والجق ةا الغنن تتحامة 


.)١١5/50()6 التحفة‎ ١ أي : قبل الإجماع ؛ كما في‎ )١( 

(1) صحيح البخاري »)1١7358(‏ صحيح مسلم ( 100١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

إفية قوله : ( وموردٌ المساقاة : النخلٌ والعِّبٌ ) موافقٌ لنصّ الشافعيّ رضي الله عنه في « المختصر » 
في ذكر العنب ء وأحسنٌ من قول غيره : ( النخلٌ والكرْم ) فقد ثبت في « الصحيح » النهيئ عن تسميته 
كرماً . اه « دقائق المنهاج » . 
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وَجُوَرهًا آلقَدِيمُ في سَائْرٍ الأشجَار لمر . لا نصح آلْمُخَابَرة ؛ وَهَنَّ : عَمَلُ 
َلأرْض ببَعْض ما يَحْرُجٌ مِنْهَا وَالتلة هن لْعَامِلٍ ‏ وَل الأرارةة ره : هلله 


التقاملة 6 واتذ فين المانك م قلق كان 38 لتقل اف دكت الكرائئ 
عَلَيْهِ مَعَ آلمْسَافَاةٍ عَلَى ألَخْلٍ ل ا ل ا ل 1 


وجوب الزكاة وإمكان الخرص . ( وجوّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) 
كما في الخبر : ( من ثمر أو زرع ) » ولعموم الحاجة ٠‏ واختير . 

والجديد : أنها رخصة ٠‏ فتختص بموردها » ويشترط رؤية المساقئ عليه 
وتعيينه » فلا تصح على غير مرئي ولا مبهم ؛ كإحدى الحديقتين . 

( ولا تصح المخابرة ) قيل : باتفاق المذاهب الأربعة » ( وهي : عمل 
الأرض ) أي : المعاملة عليها ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل . 
ولا المزارعة ؛ وهي : هلذه المعاملة » والبذر من المالك ) للنهي الصحيح 
عنهما”'' ٠‏ ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة . 

واختار جمع جوازهما . وتأولوا الحديث علئ ما إذا شرط لواحد زرع قطعةٍ 
معينة ‏ ولاخر أخرق + واستدلوا بعطل عمر واهل المدية9؟*: 

د : بأنها [وقائع]”" فعلية محتملة في المزارعة ؛ لكونها تبعاً ٠‏ وفيها وفي 

المخابرة ؟ لكونها بأحد الطرق الاتية . 

( فلو كان بين النخل ) أو العنب ( بياض ) أي : أرض لا زرع فيها 
ولاشجر.. ( صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب 


000 أما حديث المخابرة : فأخرجه البخاري ( 718١‏ ) » ومسلم ( 1675 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » وأما حديث المزارعة : فأخرجه مسلم ١6544(‏ ) عن سيدنا ثابت بن الضحاك 
رضي الله عنه . 

(؟) انظر رقم ( 77 ) من الملحق . 

(') في (1) : ( واقعة ) . والمثبت من « التحفة ٠١١9/510٠‏ ) . 


ع 


بشزط 8 اتحاد العَامل 3 وعَسر إفرّاد بحل بالسّقي ع وَالبَيّاض بِالعمَارَة 3 
2-2 2 م وج كلام يدور 2 مأو 00 

وَالأصح : أنه يُسْترَ «الاصل هت 3 وَألا تَنَقَدَمَ ألمُرَارَعَةٌ 3 وَأ كدر الييَاضن 
كقليله . وَأَنْهُ لا يُشترّط تسَّاوي الجزء المَشْرُوطٍ مِنّ الثمر وَأَلرَرْع » 0 


تبعاً للمساقاة ؛ لعسر الإفراد . 

( بشرط : اتحاد العامل ) أي : لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن تعدّد ؛ 
لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية » ( وعسر إفراد النخل بالسقي » و ) إفراد 
( البياض بالعمارة ) أي : الزراعة ؛ لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ » بخلاف تعسّر 
أحدهما . 


( والأصح : أ يشترط ألا يفصل بينهما ) أي : المساقاة والمزارعة التابعة » 
د ل عدا 

وأنه يشترط اتحاد العقد ؛ ولو قال : ( ساقيتك على النصف ) فقبل » 
زارعه على البياض . . لم تصح المزارعة ؛ لأن تعدد [العقد]”'"' يزيل التبعية . 

( و ) الأصح : أنه يشترط ( ألا تتقدم المزارعة ) لأن التابع لا يتقدم علئ 


مسبوعة . 


( و ) الأصح : ( أن كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله ) 
لأن الفرض تعشسّر الإفراد » والحاجة لا تختلف بذلك . 


( و ) الأصح : ( أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) 
)١(‏ في ( 1) :( العقدين ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة ٠١9/506‏ ) . 


هع 


بير 
.- 


ركفو وت 4 رك عير ب اس > : 5؟ سه كو « اع سه كاله 
ونه لا تجوز أن يُخَابِرَ تبعاً للمسّاقاة . فإن أفردت أزْض بالمزارعة. . فالمُغل 
ل 5-0 0 َ. 0 له سل 0 7 .ِ يا مده م عي 
للمّالك » وَعَليّهِ للعامل أَجِرٌ عمَله وَدَوَائّهِ وَالابَهِ ١‏ وَطريق جعل الغلة لهما ولا 
رج 25 0 ع رفع سروم ة 2.٠‏ كرتم / 

أجرّة : أن يَسْتأْجِرَهُ ينصب البَّذر لِيَرَرَعَ له النصف الآخر 0 


فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلاً للعامل ؟؛ لأن الزراعة وإن كانت تابعة. . 


( و ) الأصح :'( أنه لآ بحوز أن يخابر تبعاً للمساقاة ) بل يجوز" أن يكون 
البذر من رب النخل ؛ لأن الخبر ورد في المزارعة تبعاً في قصة خيبر » وهي في 
معنى المساقاة ؛ من حيث إن العامل ليس عليه فيهما إلا العمل ٠‏ بخلاف 
المخابرة ؛ فإنه يكون عليه العمل والبذر . 


( فإن أفردت أرض بالمزارعة . . فالمغل للمالك ) لأنه نماء ملكه » ( وعليه 
للعامل أجر عمله ودوابه وآلاته ) إن كانت له وسلم الزرع ؛ لبطلان العقد » وعمله 
لا يحبط مجاناً . 

أو أفردت بالمخابرة. . فالمغل للعامل ؛ لأن الزرع تبَع البذر » وعليه لمالك 
الأرض أجرة مثلها . 

ولو كان البذر لهما. . فالغلة لهما » ولكلّ على الآخر أجرة ما صرف من 

( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة ) في إفراد المزارعة : ( أن يستأجره ) 
أي : المالك العامل ( بنصف البذر ) شائعاً ( ليزرع له النصف الآخر ) من البذر 


. يل يشترط ) » وانظر تعليق الشرواني عليه‎ ( :) 11١ /5( التحفة»‎ ١ في‎ )١( 
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و , ا كع عكر ١‏ ان 5 5 71 
يِه ِف الأزض ‏ د وَنصف منفعة الارض لِيَرْرَعَ له 


في نصف الأرض مشاعاً ( ويعيره نصف الأرض ) مشاعاً » وبهلذا مُلم : جواز 
إعارة المشاع . 

( أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ) شائعين ( ليزرع له النصف 
الآخر ) من البذر ( في النصف الآخر من الأرض ) فيشتركان في الغلة مناصفة » 
ولا أجرة لأحدٍ على الآخر ؛ لأن العامل يستحق من منفعة [الأرض]27 بقد 
نصيبه من الزرع » والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع . 


وتفارق الأولئ هلذه : بأن الأجرة ثم : عينٌ » وهنا : عينٌ ومنفعة » وم : 
7 5 من الرجوع بعل الزراعة في تنصف الأرض وباخجل الأجرة 3 وهنا اح 
م ن ٠‏ 

ولو فسد منيت الأرض في المدة. . لزمه قيمة نصفها ثم ٠‏ لا هنا ؛ لأن العارية 
مون 


د 

فإن كان البذر من العامل. . فطريقه : أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف 
البذر ء ونصف عمله ونصف منافع آلاته . 

أو منهما. . فطريقه : أن يؤجره نصف الأرض بنصف منافع عمله وآلاته . 

ويشترط في هلذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية . 

ولو أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهئأها للزراعة فزادت قيمتها 
بذلك » فأراد أن يرهنها أو يبيعها بغير إذن العامل. . لم يصح ؛ لتعذر الانتفاع بها 
)١(‏ في (1) ١:‏ المالك ) . والمثبت من « التحفة .)١١١/50()»‏ 


/ا5 


د 


صل : يشرط تَخْصِيصُ الثَّمَرٍ بهمّاء وَأَشْيِرَاكَهُمًا فيه . َألعِلَم َل لصن 
01 راض . َالأظْهَد : صِكَ الْمْسَائَة بَعْدَ طُوُور التُمرة » تكن قَبْلَ بد 
اح . وَلْ سَاقَاهُ عَلَىْ وَدِيّ ليفْرِسَهُ . وتكون الشكة لجمًا: 00 


252 وشوط لجرا ع ليق فك تن ني بز زو وأا هل يه ها 183 اها #فم اهام ثعب 3 ل اومروة ف كا ددر ته أوكره 


5 


بغير ذلك العمل المحترم فيها » ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به 
كت( 
في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة » ولزوم المساقاة وهرب العامل 

( يشترط تخصيص الثمر بهما ) فلو شرط بعضه لثالث. . فكما في ( القراض ) 
بتفصيله » ( واشتراكهما فيه ) بالجزئية ؛ كما مر في ( القراض ) بتفصيله 
السابق » ( والعلم ) منهما ( بالنصيبين بالجزئية ) ومنها ( بيننا ) لحمله على 
المناصفة ( كالقراض ) في جميع ما مر . 

( والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) كما قبل ظهورها بل أول ؛ 
لأنه أبعد من الغرر » ( للكن قبل بدو الصلاح ) لبقاء معظم العمل » بخلافه بعده 
ولو في البعض كالبيع . 


5 


( ولو ساقاه على ودِيٍّ ) غير مغروس - بفتح فكسر للمهملة » فتحتية مشددة - 
وهو: صغار النخل”' ( ليغرسه . ويكون الشجر ) أو ثمرته [إذا أثمر]'") 
( لهما. . لم يجز ) لأنها رخصة » ولم ترد في مثل ذلك . 

( ولو كان ) الودئٌ ( مغروساً » وشرط له ) معامله فقبل » أو عكسه ( جزءاً 


» دقائق المنهاج‎ ١ ويسمئا أيضاً : الفسيل . اه‎ )١( 
. ) 111/5» التحفة‎ ١ في 1) : ( أو الشمر ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ (2) 


2 


من الشمر على العمل ؛ فإن قدَّر له مدة يثمر فيها غالباً. . صح ) وإن كان أكثرها 
لا تثمر فيه ؟ لأنها حينئذ كالشهر من السنة الواحدة » فإن لم تثمر. . فلا شيء 
له . 

وفي هلذه المدة لا يصح بيع الشحر ؛ لأن للعامل حقاً في الثمرة المتوقعة 
فكأن البائع استثنئ بعضها . 

( وإلا ) تثمر فيها غالباً. . ( فلا ) يصح ؛ لخلوها من العوض . 
كالقراض ٠‏ ورد : بأن الظاهر : وجود الربح » بخلاف هلذا . 


بهم 


- 


3 د رقي 

( وله مساقاة شريكه في الشحر إذا شرط له زيادة ) معينة ( على حصته ) كما إذا 
كان بينهما نصفين » وشرط له ثلثي الثمرة » فإن شرط قدر حصته. . لم يجز ؛ 
لعدم العوض ٠»‏ وكذا لا أجرة له . 


0 ا 
( ويشترط ) لصحة المساقاة ( ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس 
أعمالها ) التي ستذكر قريبآ : أنها عليه » فإذا شرط عليه ذلك ؛ كبناء جدار 
الحديقة . . لم يصح العقد ؛ لأنه استئجار بلا عوض . 
وكذا شرط ما على العامل على المالك كالسقي ٠‏ ( وأن ينفرد ) العامل 
( بالعمل ) للكن لا يضر شرط عمل عبد المالك معه ؛ كالقراض بل أولئ . 


ام 


يو 


وَبِليَدٍ ني الْحَدِيفَةِ » وَمَعْرِقَُ آلْعَملٍ بتفْدِيرٍ آلمُدَةِ كَسَنَةٍ أو كر » وَلآَ يَجُورْ 
لتَوْقِيتُ بِإِذْرَاكِ الثّمَرِ في الأصَّحٌ . وَصِيعْتَهًا : ( سَاقَيتَكَ عَلَىْ هذا التّخْل 
بكَذَا ) » أَوْ ( سَلَّمتَهُ إِلَيِكَ لتَمْهَدَهُ ) 1712111111 
فيأتي هنا جميع ما مرّ ثم . 

( وباليد في الحديقة ) ليعمل متئ شاء » فشرط كونها بيد المالك أو عبده مثلاً 
ولو مع يد العامل. . يفسدها . 

( ومعرفةٌ العمل ) جملة لا تفصيلاً ( بتقدير المدة كسنة ) أو أقل ؛ إذ أقل 
مدتها : ما يطلع فيه الثمر ويستغني عن العمل ( أو أكثر )”'2 إلئ مدة تبقئ فيها 
العين غالباً للاستغلال » فلا تصح مطلقة ولا مؤيدة ؛ لأنه عقدٌ لازم كالإجارة . 

والسنة إذا أطلقت . . عربية » ولو أدركت الثمرة قبل مضى المدة. . [عمل ]9 
بقيتها بلا أجرة » أو وهو طلع أو بلح . . فله حصته » وعلى المالك التبقية والتعهد 
إلى الجذاذ . 

( ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر ) أي : جذاذه ( في الأصح ) للجهل به . 


فإنه قد يتقدم وقد يتأخر . 


( وصيغتها ) صريحة وكناية ؟ فمن صرائحها : ( ساقيتك على هلذا النخل ) 
أو العنب ( بكذا ) من الثمرة ؛ لأنه الموضوع لها » ( أو سلمته إليك لتعهده ) أو 
( اعمل عليه » أو تعهده بكذا ) لأداء كل من الثلاثة معنى الأول . 


عم 20-7 / 0 9 1 
رم رت بابمث 


» وأئبتناه هلهنا موافقة ل التحفة‎ ٠ جاء قوله : (أو أكثر) في (أ) مع المتن السابق‎ )١( 
.)25( 
.)١١9/5(» في (1) : ( يحمل ) » والمثبت من « التحفة‎ )1( 


لدف 


و تب سرهة 


وَيُشترَط آلقبُولُ دُونَ تَفْصِيلٍ آلأَعْمَالٍ » وَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ في كل تَاحبَة ِب على لزي 
لْعَاِبٍ وعلن لعَامِلٍ مَا مُحْمَاجُ | إلئه لصَلاح لثم وَآسْتِرَادِهِ ما تكد كل سن سن 

كسَفي وَتَنْقيَة نَهْرِ وَإِضصْلآحٍ لأجَاجِينٍ ألّتِي يَنْيْتُ فيهًا آلْمَاءُ وَتلقيح وتنجيّة حَشِيشٍ 
فيان مَضِرَةٍ 5 1315أذ م 0 


( ود يشترط القبول ) لفظأً متصلاً كالبيع » وتصح بإشارة أخرس ٠‏ وكتابة مع 
النية ولو من ناطق ( دون تفصيل الأعمال ) ولا يشترط التعرض لها في العقد ؛ 
لأن المحكم فيها العرف . كما قال : ( ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف 
الغالب ) إن عرقاه ؟ لآنه يحكم به في مثل ذلك » فإن لم يكن غالباً. . و 
التفصيل . 


و قدا 


( وعلى العامل ) لنفسه أو نائبه عَمَلْ ( ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته 
مما يتكرر كل سنة ؛ كسقي ) إن لم يشرب بعروقه ولو بعد الصلاح ؛ كإصلاح 
طرق الماء » وإدارة الدولاب » وفتح رأس الساقية ‏ أي : القناة ‏ وسدها عند 
السقى.:: 

مرحي ا م مودس وجا ال 
الأجاجين ) وهي : الحُخفر حول النخل ( التي يثبت فيها الماء ) شبّهت بالإجّانة 
الى ا 

( وتلقيح ) وهو : وضع بعض طلع ذكر النخل على طلع أنثئ » ( وتنحية 
حشيش ) ولو رطباً » وإطلاقه على الرطب لغدّ » والأشهر : أنه اليابس . 

( وقضبان مضرة ) للعرف بذلك » وأما نحو طلع يلقح به وقوصرة تحفظ 


. ) ١١5/506» في (1) :( من عين ) . ولعل الصواب ما أئبت كما في « التحفة‎ )١( 
.)١١5/50(6 التحفة‎ ١ في (1) : ( يغتسل ) . والمثبت من‎ )1( 


غ١‎ 


يش جَرَث بوعَادةٌ » وكَذَا حفظ الثمرِوَجدَاُ وتَجفِيفه في الأصَح ٠‏ وَمَا قصد 
كك 2 

به حفط الآضل , ولا يكَوَُ كن سٍََ ؛ كبن آْحِيطان وَحَفْرٍ تر جد ديد +- فَعَلن 

َلْمَالِكِ . وَآَلمُسَاقَاة لأَزِمَةٌ “لو هرت لْعَاملُ قَبْلَ مراع وَأنَمَهُ َه اْمَالِكُ عا . . 


القنو'2 أو العنقود فيها عن الطير . . فعلى المالك ؛ لأنهما عين لا عمل . 

( وتعريش جرت به ) أي : التعريش ( عادة ) في ذلك ؛ ليمتد الكرم عليه , 
ووضع حشيش على العناقيد ؛ صوناً عن الشمس عند الحاجة إليه . 

( وكذا حفظ الثمر) على النخل وفي الجرين » عن نحو سارق وطير 
( وجذاذه ) أي : قطعه ( وتجفيفه في الأصح ) لأن الصلاح يحصل بهما » ولو 
ترك العامل بعض ما عليه. . نقص من حصته بقدره ؛ كما في ( الجعالة ) . 


1 


3 

( وما قُصِدٌ به حفظ الأصل . ولا يتكرر كل سنة ؛ كبناء الحيطان ) ونصب 

باب ودولاب » وفأس ومعول » وبقر تحرث أو تدير الدولاب.. يعمل فيه 
بالعرف ( وحفر نهر جديد. . فعلى المالك ) لأنه المتعارف فيه . 

ا الها 

( والمساقاة لازمة ) من الجانبين قبل العمل وبعده ؟ لأن عملها في أعيان باقية 

بحالها » فأشبهت الإجارة ٠‏ فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة أو 
نحو غصب ٠‏ كما يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم الربح . 

( فلو هرب العامل ) أو مرض أو حبس ١‏ قبل الفراغ ) من العمل ولو قبل 

الشروع فيه ( وأتمه المالك متبرعاً ) أو بمؤنة عن العامل.. ( بقي استحقاق 


)١(‏ القنو : هو العذق بما فيه من الرطب . وهو بمنزلة العنقود من العنب . انظر « التاج  »‏ مادة 


0 


. 
ايها حمس 


َعَامِلٍ ٠‏ وَإِلا. /' سْتأجَر آلحاكم عَلَه مَنْ بُتِعُهُ . وَإِنْ لَمْ يَفدِرْ علَى آلْحَاكِمٍ. . 


00 3 0 ام ع سس سمس ل يا م 
0 إن ياد المُجوع ولو فاك وخلف تر كشن أتم ألوّارث 
ألْعَمَلَّ مها 1 و أن ينه العَمَلُ بِمَالِهِ َو بَفْسِهِ 11 1111 


العامل ) لما شرط له ؛ كما لو تبرع أجنبي بذلك27 . 


( وإلا ) يتبرع أحد بإتمامه » ورفع الأمرَّ إلى الحاكم ( . . استأجر الحاكم 
عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلاً وتعذر إحضاره عنده » أو امتنع 
وهو حاضر ؛ لأنه واجب عليه » فناب عنه فيه » ويستأجر من ماله إن وجد » فإن 
تعذر ذلك. . اقترض عليه من المالك أو غيره » ويوفي من نصيبه من الثمرة » فإن 
تعذر. . عمل المالك بنفسه . 


22 
يها م 
١٠.‏ 0 


( وإن لم يقدر ) المالك ( على الحاكم ) بأن كان فوق مسافة القصر ء أو لم 
يجبه الحاكم ٠‏ أو طلب مالاً وإن قل. . ( فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ) 
تنزيلاً للإشهاد حينئذ منزلة الحكم . 


وخ لهم حد 
000 3 2 
3 ل 2 


( ولو مات ) العامل قب قل العمل :( ولف تركة , تم الوارث العمل منها ) 
ا ب امو ب 
[عين] التركة9؟ . 

هنذا كله : إن كانت المساقاة على الذمة ؛ وإلا.. انفسخت بموته كالأجير 
المعين ٠‏ ولا تنفسخ بموت المالك مطلقا . 


. انظر رقم ( 54 ) من الملحق‎ )١( 
. ) ١1١ /5( 6 التحفة‎ ١ في (1أ) :( من غير التركة ) » والمثبت من‎ )1( 


077 


00 00 .. َّال على الْصُسَاقِي أ جره لي /! 


( ولو ثبتت خيانة عامل ) بإقراره أو ببينة أو يمين . . ( ضم إليه مشرف ) ولا 
تزال يده ؛ لأن العمل حق عليه » ويمكن استيفاؤه منه بهلذا الطريق » فتعين جمعاً 
بل احفر 

( فإن لم يتحفظ به. . استؤجر من ماله عامل ) للاستيفاء منه » هلذا : إن كان 
العمل في الذمة ولا يجبر المالك”'' على الأوجه . 


5325 ا 0 
كنك كات لضن 


( ولو خرج الثمر مستحقاً ) لغير المساقي. . ( فللعامل ) الجاهل بالحال 
( على المُّسّاقي أجرة المثل ) لأنه فوّت منافعه بعوض فاسد ». فرجع يبدلها ؛ كما 
لو استأجر رجلاً للعمل في مغصوب فعمل جاهلاً » أما العالم.. فلا شيء له 


_ 


قطعا . 
00 


. ) وإلا.. تخيّر المالك‎ (:)١5١/5(» التحفة‎ ١ في‎ )١( 


5*0 


م 08 - 2-6 ير 0 ده لاس 0 
9 بَائع وَمُشْتر والضينة 1 ااجاتك هنذا ) :"از (أكرتك )نهد أذ 
(اتلكتلك متافعة سَنه بكذا )+ ع ب ا ب و 


( كتاب الإجارة ) 

بتثليث الهمزة » والكسر أفصح » من ( آجره ) بالمد : إيجاراً » وبالقصر : 
يأجره بكسر الجيم وضمها : أجراً ؛ هي لغة : اسم للأجرة » ثم اشتهرت للعقد . 

وشرعاً : تمليك منفعةٍ بعوض بالشروط الآتية ؛ منها : علم عوضهاء 
وقبولها للعوض والإباحة”'2 » فخرج به منفعة البضع والمساقاة والجعالة . 

والأصل فيه : آية”" : ل فَتَانوَهُنَ أبجورَمُري 4 » واستئجاره صلى الله عليه 
وسلم هو والصديق رضي الله عنه دليلاً يوم الهجرة”" » وغير ذلك . 

0 

( شرطهما ) أي : المؤجر والمستأجر الدال عليه الإجارة ( كبائع ومشتر ) 
لأنها صنف من البيع ٠‏ فاشترط في عاقدها : ما يُشترط في عاقده ؛ كالرشد ء 
وعدم الإكراه بغير حق ؛ وذلك غالب . 

( والصيغة ) كالبيع » ويجري فيها خلاف المعاطاة » ود ترط فيه تجميم 
ما يشترط في صيغ البيع » إلا عدم التأقيت . 

ومن صريحها : ( آجرتك هلذا ٠‏ أو أكريتك . أو ملكتك منافعه سنة بكذا ) . 
)١(‏ في د التحفة 111١/10»‏ ): ( للبذل والإباحة ) . 


(1) في « التحفة 17١/714‏ ) : ( والأصل فيها قبل الإجماع : آيات ؛ منها. .. ) 
(") أخرجه البخاري ( 77717 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


2م 


َيَقُولٌ : ( قَبِلْتُ ) أو ( أسْتَأَجَوْتُ ) أو ( أكْتَرَيْتُ ) . وََلأَصَحٌ : أنْعِقَادُهَا بمَوْلِهِ : 
( آجَرتكَ منفعتَهَا » » وَمَنْعُهَا مَل ا 0 ٠‏ وَهِيَ قِسْمَانٍ : وَاردَة 
عَلَئ عَيْنٍ ؛ كإِجَارَةٍ لحَقَارِ وَدَابَه أ شَخْصٍ م 9 مُحينَيْنَ . وَعَلَى أَلدَمَةٍ ؛ كَاسْيمْجَار ذَابَ 


وتختص إجارة الذمة بلحو : ( ألزمت ذمتك ) ٠‏ أو ( أسلمت إليك هنذه 
الدراهم في خياطة هلذا ) » أو( في دابة صفتها كذا ) » أو ( حملي إلى مكة ) . 

( فيقول ) المخاطب متصلاً : ( قبلت ». أو استأجرت . أو اكتريت ) . 

ومن الكناية : الكتابة مع النية » و[إشارة] أخرس مفهمة"'' . 

( والأصح : انعقادها ) أي : الإجارة ( بقوله : آجرتك ) أو ١‏ أكْريتكَ » 
( منفعتها ) أي : الدار سنة مثلاً [بكذا]"'' » ( و ) الأصح : ( منعها ) أي : منع 
انعقادها ( بقوله : [بعتك] )2 أو اشتريت ( منفعتها ) لأن لفظ البيع موضوع 
لتمليك العين » فلا يُستعمل في الإجارة كالعكس . 

( وهي قسمان : واردة على عين ؛ كإجارة العقار ) ولا تصح في الذمة ؛ لأنه 
لا يثبت فيها ( ودابة أو شخص ) أي : آدمي ( معينين ) فيُتصوّر فيهما | إجارة العين 
والذمة » والمراد بالعين هنا : مقابل الذمة » وهو: محسوس (يتقيّد] العقد به , 

ولو أذن أجير العين لغيره في العمل بأجرة فعمل. . فلا أجرة للأول مطلقاً . 
ولا للثاني إن علم الفساد » وإلا. . فله أجرة المثل على الأول . 

( و ) واردةً ( على الذمة ؛ كاستئجار دابة ) مثلاً ( موصوفة ) بالصفات الآتية 


. ) ١77/506٠ التحفة‎ ١ فى (!) : ( وبإشارة ) بدل ( وإشارة ) » وانظر‎ )١( 

فم مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ١74/18»‏ ) . 

() فى ( أ) : ( بعتكها ) » والمثبت من « المنهاج » ( ص 7١‏ ) » وه التحفة »6 )١154/50(‏ . 

(4) في (1) : ( بتقبيد العقد به ) » والمثبت من ١‏ التحفة »119/6 ) » وانظر رقم (70 0 13) من 
الملحق . 


ك6 


َيِأَنْ يلم ذْمنَهُ خيّاطة أو بنَاءً 1 لوقل : : ( أسْتأجَرئُكَ لتَعْمَلَ كذا ). ٠‏ فإجَارَة عَيْنِ 
وَقيل : ذمَةٍ ومشْترط في إِجَارَةٍ لذَمَةِ : تَسْلِيدُ الأجْرة في الْمَجْلِسِ » وَإِجَارَه العَينِ 
لآ يُشْتَرَطٌ ذَلِكَ فيهًا . ٠‏ وَيَجُوزُ فيهًا يها محل جيل إن كانت ني الذّكة : ا 


( و ) تتصور أيضا ( بأن يُلْم ذمته خياطة أو بناءً ) [بشرطهما]”" الآتي » أو يسلم 
إليه في أحدهما ء أو في دابة موصوفة ؛ لتحمله إلئ مكة مثلاً بكذا . 

( ولو قال : استأجرتك ) أو اكتريتك ( لتعمل كذا ) أو لكذا » أو لعمل 
كذا.. ( فإجارة عين ) لأن الخطاب دالٌ على الارتباط بعين المخاطب ؛ 
ك( [استأجرت]*'' عينك ) . 

( وقيل ) : إجارة ( ذمة ) لأن القصد : حصول العمل من غير نظر لعين 
فاعله » ويردٌ : بمنع ذلك نظراً لما دل عليه الخطاب . ١‏ 


50 
24 


5 52 > 
( ويشترط في إجارة الذمة ) إن عُقَدَتْ بلفظ إجارةٍ أو سلم : ( تسليم الأجرة 
في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها سلّم في المنافع » فيمتنع فيها تأجيل 
الأجرة ؛ سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا » والاستبدال عنها » والحوالة 
عليها » والإبراء منها . 
( وإجارة العين لا يشترط ذلك ) أي : قبض الأجرة المعينة والتي في الذمة 
ل و ا 


( ويجوز ) في الأجرة ( فيها ) أي : ا اه 
( إن كانت ) الأجرة ( في الذمة ) إذ الأعيان لا تَؤْجَّل » ويجوز الاستبدال عنها 


. ) 119 /5(» التحفة‎ ١ في (1) :( بشرطها ) ء والمثبت من‎ )١( 
. ) 118 /5(» التحفة‎ ١ في (1) : ( استأجرتك ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )1( 


اوس 


ا 


ل الكت وسمال ف لحني اق أ وااو 4 عا الوا ازا رم ا 


والحوالة بها وعليها » والإبراء منها مطلقاً ؛ كما يأتي . 

( وإذا أطلقت ) عن ذكر تعجيلٍ أو تأجيل. ٠‏ ( تعجّلث ) كثمن المبيع 
المطلق » ويملكها المؤجّر بالعقد » للكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين » 
فإن تنازعا في البداءة. . فكما في البيع . 

( وإن كانت ) الأجرة ( معينة ) أو مطلقة » أو في الذمة.. ( مُلكت في 
الحال ) بنفس العقد وإن كانت مؤجلة ؛ كما يملك المستأجر المنفعة به في إجارة 
العين » لكنه ملك مراعىَ ؛ كلما مضئ جزء من الزمان على السلامة. . بان أن 
ملك المؤجر استقر علئا ما يقابل ذلك . 

( ويشترط ) لصحة الإجارة ( كون الأجرة معلومة ) جنساً وقدراً وصفة إن 
كانت في الذمة » وإلا. . كفت معاينتها في إجارة العين والذمة [كالثمن]”'' . 

( فلا تصح ) الإجارة لدار ( بالعمارة ) لها ( والعلف ) لدابة ‏ بفتح اللام - 
المعلوف ٠»‏ وبإسكانها ‏ كما بخطه ‏ المصدر ؛ ك( آجرتكها بعمارتها » أو بدينار 
علئ أن تصرفه في عمارتها أو علفها ) للجهل بهما . 

والجهل بالمصرف : يصير الأجرة مجهولة ؛ فإن صرف وقصد الرجوع بها. . 
رجع للإذن مع عدم قصد التبرع » وإلا. . فلا . 

أما إذا أذن له في صرفها بعد العقد من غير شرطٍ فيه » وتبرّع به المستأجر. . 
فيحوز , ويُصدَّق المستأجر في أصل الإنفاق وقدره إن ادعئ لائقاً عادة ؛؟ كالوصي 
والولي ٠‏ وإلا. . احتاج لبينة 


. ) ١798/11» التحفة‎ ١ في (أ) : ( كالعين ) . وانظر‎ )١( 


مه 5 


هم 


وَل لِيسْلَحَ للد . ٠‏ وَيَطحَنَ بِبَعْضٍ ألدَقِيقٍ أو بآ شكال » ولو آستَأجَرَهَا رضم 
رَقِيقا ببَْضه فِي ألحَالٍ . وخاز علي المع وكَوْنُ الْمنفعة تقو » فَلا يصع 
سْيِْجَارُ باع عَلَى كلِمَةٍ لآ تَعَبَ فِيهًا وَإنْرَوّجْتٍ السُلْعَةَ » 200 


( ولا ) الإيجار ( ليسلخ ) مذبوحة ( بالجلد ٠‏ ويطحن ) بُرَآً ( ببعض الدقيق 
أو بالنخالة ) الخارج منه كثلئه ؛ للجهل بثخانة الجلد ورقته » ونعومة أحد 
الأخيرين وخشونته » ولعدم القدرة عليهما حالاً » ولخبر الدارقطني وغيره : أنه 
صلى الله عليه وسلم ( نه عن قفيز الطحان )"2 ؛ أي : يجعل أجرة الطحن 
لحبٌ معلوم قفيزاً مطحوناً منه ؟ وذلك كأن يقول : ( لتطحن الكل بقفيز منه ) أو 
يطلق . فإن قال : ( استأجرتك بقفيز من هنذا لتطحن ما عداه ). . صح . 
فضابط ما يبطل : أن يجعل الأجرة شيئاً مما يحصل يعمل الأجير . 


( ولو استأجرها ) أي : امرأة مثلاً ( لترضم رقيقاً ) أي : حصته منه الباقية 
بعدما جعله منه أجرة ( ببعضه ) المعين كثلثه ( في الحال. . جاز على الصحيح ) 


للعلم بالأجرة 1 


بل الال في مقاباتها » ( فلا ع اعجار يع عل ) تحر ( كلم لامب 
فيها ) عادة”'؟ ( وإن روّجت السلعة ) إذ لا قيمة نه اها ولو تمه كد : تردد أو 


)١(‏ سنن الدارقطني ( ؟7//ا؟ ) ١‏ وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 7784/0 ) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 5 
(1) في « التحفة 10/350(6) : ١(‏ لاتُنِْبٌ ؟أي : عادة) . 


اح 


م سم ٠‏ مم 5 مياه 201 5 - 2 1 
وَكذا دَرَاهِمُ وَدَنانِيرُ للتزيينٍ ٠‏ وَكلبٌ لِلصَّيْدٍ في ألأصّحْ . وكؤن ألمُوَّجْرِ قادرا 
و 


على تَسْلِييهًا » لا يِصِح أنْينْجَارُ آبتي وَمَعْصُوبٍ وَْعْمَى لحفظ ١‏ وَأَرْضٍ 
لِلرّرَاعَةِ ل مَاءَ لَهَا دَائِمٌ » وَل يَكْفِيهًا أَلمَطْرُ الْمُعَْادُ » وَيَجُورْ إِنْ كان لها مَاءٌ 


كلام. . فله أجرة المثل » وإلا. . فلا 5 

( وكذا دراهم ودنانير للتزيين ) أو الوزن بها » أو الضرب علئ سكتها . ( و) 
نحو ( كلب للصيد ) أو الحراسة ( في الأصح ) لأن منفعة التزيين بها مما لا يُقصد 
غالباً » ونحو الكلب : لا قيمة لعينه » ولا لمنفعته . 


( وكون المؤجر قادراً علئ تسليمها ) أي : المنفعة بتسليم محلها حساً 
وشرعاً » أو المستأجر : قادراً علئ تسلّمها كذلك ؛ كما في البيع . 

( فلا يصح استئجار آبقٍ ومغصوب ) لغير من هو بيده » ولا يقدر هو 
ولا المؤجر على انتزاعه عقب العقد . ( وأعمئ لحفظ ) بالنظر لا بنحو يد ء 
( وأرض للزراعة ) أو مطلقاً والزراعة فيها متوقعة ( لا ماء لها دائم » ولا يكفيها 
المطر المعتاد ) أو نحوه كنداوة أو ماء ثلج ؛ لعدم القدرة علئ منفعتها حينئذ ‏ 
واحتمال نحو سيل نادر . 


وخرج ب( الزراعة ) استئجارها لما شاء ؛ أو لغير الزراعة فيصح 1 


( ويجوز ) إيجارها ( إن كان لها ماء دائم ) من نحو عين أو نهر ؛ لسهولة 
الزراعة حينئذ » ثم إن اعتيد أو شرط في شربها دخول أو عدمه.. عُمل به . 
وإلا.. لم يدخل ؛ لأن اللفظ لم يشمله » ومع دخوله : لا يملك الم سمتأ جر 
الماء » بل يسقي به علئ ملك المؤجر . 


6 


َكَذَا إِنْ كَمَامًَا 0 لمُعْتَادٌ أَوْ مَا مَاء شوج لْمُجْتَمِعَة » وَالْغَالِتُ عُصُلها في 


2 


الأصحٌ . وَأَلامْتنا اي د حيححةه 


8 
3 
-_-_- 


( وكذا ) يجوز إيجارها ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة » 


سن جيف ) ذكلها برقل الاقالية 5 0000 
506 3 بخلافه لنحو قود ١‏ وغل شعت زعب )!17 الأن عا وقال 
الخبراء : إن القلع أو القطع يزيله : 

( ولا ) استئجار ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( لخدمة مسجد ) أو تعليم قرآن 
إجارة عين وإن أمنت التلويث ؟ لاقتضاء الخدمة المكث ٠‏ وهي ممنوعة منه » 
بخلاف الذمية . 

1( وكذا ) حرة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة » 
فلا يجوز استئجارها إجارة عين ( بغير إذن الزوج في الأصح ) لاستغراق أوقاتها 


2 م ا 


ومنه يؤخذ : ما بحثه الأذرعي : أنه لو كان غائباً أو طفلاً » فآجرت نفسها 
لعمل ينقضي قبل قدومه » أو تأهله للتمتع . . جاز . 
واعتراض الغزي له : بأن منافعها مستحقة له بعقد التكاح. . مردود : بأنه 


. ) ١15/11» في (1) : ( معهما )»ء ولعل الصواب ما أثبت كما في التحفة‎ )١( 


ك١‎ 


0-2 
8 له 
25 


8 . مكار فكلىي 00 2 ل 6 اخ مكر .دم َه 9 4 أ 
ويجوز جيل المنفعة فى إجارة الدْمّه 0 ك5 القت ذمّتك الحمل إلئ مكة أَوَلَ 
2 م 5 7 ل 5 2 8 م 0 

شهر كذا ) . وَلا تجوز إجَارَة عَيْن لمَنفعَةٍ مُسْتقبَلةِ 2 ا تار ارو رو ا 2 


لا يستحقها » بل يستحق أن ينتفع » وهو متعذر . 

أما الأمة. . فلسيدها إيجارها الوقت الذي لا يجب تسليمها للزوج فيه بغير 
إذنه » وأما مع إذنه. . فيصح . 

وليس للمستأجر منعه من وطء المرضعة خوف الحبل وانقطاع اللبن ؛ كما في 
« الروضة 2'6 » وعن الأصحاب : المنع كمنع الراهن من وطء المرهونة . 

ويفرق : بأن الراهن هو الذي حجر على نفسه بتعاطيه لعقد الرهن . بخلاف 
الزوج » وإذنه ليس كتعاطي العقد ؛ كما هو ظاهر . 

وله استئجار زوجته لإرضاع ولد منها أو من غيرها » وأفتى السبكي : بمنع 
استئجار العكّامين للحج” , والأوجه : خلافه ؛ إذ لا مزاحمة بين الحج 
والعكم ؛ لأنه لا يستغرق الأزمنة]”" . 


( ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة ؛ كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول 
شهر كذا ) لأنها دين ؛ إذ هي سلم » وكأن مراده بأول الشهر : مستهله ؛ لما 
مر : أن التأجيل بأوله باطل ؛ لوقوعه عل جميع النصف الأول . 


( ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) بأن صرح في العقد بذلك ٠‏ أو اقتضاه 
الحال ؛ كإجارة هلذه سنة مستقبلة » أو أولها من غد ؛ كما لو باعه عيناً عل أن 


. ) ١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

)0( العكّام - كما في « الشرواني » (18/1  )‏ : من العكم ؛ أي : الشد » فإطلاقه علئ أجير 
الحج ؛ لأنه يشد الرحل . 

() ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »6 (50//ا8-171١).‏ 


7 


ا ا الأولئ قَبْلَ أنقضائها . ٠‏ جَارَ في آلأصَحٌ ٠.‏ ويجوز 
5 ع 2 


2 ” 
َجَُينِ لكب هنذا اما و هَذَا أَيّامآً ٠‏ وَيبيّنَ ألْبَعْضَيْن » َي 0 


يعلمها له بعد واغة + يشلكت إنحارة الذنة + كا هن 
واننى هن ذلك تسائل نه نالو آخره لبلا لما لا يعمل الاثهارا »> أو 
2 
( فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولئ قبل انقضائها. . جاز في الأصح ) 
لاتصال المَدَّتين . 


ميد ولحت 


( ويجوز كراء العْقَبٍ ) بضم العين جمع ( عقبة ) أي : نوبة ؛ لأن كلاً يعقب 
صاحبه . وفي حديث البيهقي : ١‏ مَن مَشَىْ عن راحلته عقبةَ. . فكأنّما أعتَق 
رقبة 176 » وفسّروها بستة أميال » ولا يتقيد ما هنا بذلك ( في الأصح ) . 

وخرج ب( إجارة العين ) التي الكلام فيها إجارة الذمة فتصح اتفاقاً ؛ لجواز 
التأجيل فيها . 

( وهو : أن يؤجر دابة رجلاً ؛ ليركبها بعض الطريق ) ويمشي بعضها ء 
يركبه المالك تناوباً » ( أو ) يؤجرها ( رجلين ليركب هلذا أياماً وهلذا أياماً ) 
تناوباً ( ويبين البعضين ) في الصورتين ؛ كنصف أو ربع ما لم يكن هناك عادة 
معروفة مضبوطة بالزمن ٠‏ أو المسافة ؛ كيوم ويوم ٠‏ أو فرسخ وفرسخ ٠‏ وإلا. . 
حمل عليها . 

( ثم ) بعد صحة الإجارة ( يقتسمان ) البعضين بالتراضي ٠‏ فإن تنازعا في 


. شعب الإيمان ( 674/ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 


ع 


فَصْلٌ #اتشداط كول المفةة امعلوقة 3 نم تَارَةَ تَقدّرُ برَّمَانِ كَدَارِ سَنةُ ٠‏ وَتَارَة بِعَمّلٍ 


كَدَابَةٍ إل مَكَةَ ٠‏ وَكَحْيَاطة ذا الوب » ل وت و لم ل ا ا 


في البادىء. . أقرع ؛ لملكهما المنفعة » ولو شرط في الأولء' تقدّم ركوب 
المالك. . بطلت29 . 


كف( 

في بقية شروط المنفعة وما تقدر به » وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها 

( يشترط كون المنفعة معلومة ) بالتقدير الآتي » ( ثم ) إذا وجدت الشروط في 
المنفعة ( تارةً تُقدَّر ) المنفعة ( بزمان ) فقط . وضابطه : كل ما ينضبط بالعمل 
( كدارٍ ) وأرض وآنية وثوب ( سنة ) بمئة » وأولها : من فراغ العقد ؛ إذ يجب 
اتصالها بالعقد . 

( وتارةً ) تقدّر ( بعمل ) أي : بمحله ‏ كما بأصله - أو بزمن ( كدابةِ ) معينة 
أو موصوفة للركوب ٠‏ أو لحمل شيء عليها ( إلئ مكة ) أو ليركبها شهراً » بشرط 
بيان الناحية التي يركب إليها ٠‏ ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه » ( وكخياطة ذا 
الثوب ) أو ثوب صفته كذا ؛ ك( استأجرتك لخياطته ) » أو ( ألزمت ذمتك 
خياطته ) لتمييز هلذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة » وك( استأجرتك 
للخياطة شهراً ) . 

ويشترط في هلذه بيان ما يخيطه » ويشترط في الكل بيان كونه قميصاً أو 
غيره » وطوله وعرضه ونوع الخياطة : أهي رومية أو غيرها إن اختلفت العادة . 
وإلا. . حمل المطلق عليها . 


. لتملقها بالمستقبل‎ )١( 
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اه ام > س بير وس 27 55 0 11 260 موه ويه و 
َل جَمَعَهُمَا قسج ا نَ آلتَهَار. . لم يَصمَّ في ألأصَحٌ . وَيُقَدّرْ تغليم 
لقرْآنٍ بِحُدَةٍ ٠‏ أَوْ تَعِينَ سُورَةٍ 0 111[ ز[ز [ [ ز [ز [ ا 


( فلو جمعهما ) أي : العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي : هلذا الثوب 
يوماً معيناً » أو ليحرث هلذه الأرض ٠»‏ أو ليبني هنذا الحائط ( بياض النهار ) 
. ( لم يصح في الأصح ) للغرر ؛ إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر . إلا إن 

قصد التقدير بالعمل فقط . وأنَّ ذكر الزمن حمل على التعجيل. . صح على 


الأوجه : 


[ما يستئنئ من زمن الإجارة] 
يستثنئ من زمن الإجارة : فعل المكتوبة » ولو جمعة لم يخش من الذهاب 
إليها على عمله وطهارتها وراتبتها » وزمن الأكل . وقضاء الحاجة أقل زمن 
يحتاج إليه فيهما . 


( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمدة ) كشهر كالخياطة » ( أو تعيين سورة )'') 
كاملة أو آيات ؛ كعشر من أول سورة كذا للتفاوت . 

ولا د يشترط تعيين قراءة نافع مثلاً ؛ لأن الأمر في ذلك قريب ؛ فإن عين 
شيئاً.. تعين ٠‏ فإن أقرأه غيره.. فله أجرة المثل ؛ لأنه أتئْ بأصل العمل 
المقصود . ويشترط تعيين المتعلم”" . 


. ) أو تعيين سُوّر‎ (: ) ١557/50 6 )ء و« التحفة‎ 3٠ 4 في : المنهاج ؛( ص‎ )١( 

)١(‏ قال في « « التحفة ١58/506»‏ ) : ( ويشترط تعبين المتعلم ٠»‏ وإسلامه أو رجاء إسلامه » ويفرق 
بينه وبين عدم جواز بيع نحو مصحف ممن يُرجئ إسلامه : بأن ما يترتب علئ خُلْف الرجاء فيه من 
الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا ) . 
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رصع 4 مز تك 6 سس عمو 7 
وَفِي آلْبناءِ مين الْمَْضِمٌ ٠‏ وَالطول . وَآلعَرْضَ » وَالسَّمْك ٠‏ وما يبْنى به إن قَدرَ 
هر 5 58 5 مور اسى ًَ. 22 
ل اح اا 2 0 شترط تعيين المنفعة » 
و في تَعْبِينٌ ألرَّرَاعَةِ عَنْ ذِكر مَا يُرْرَعٌ في ور ا ا ا 0 


يصح الاستئجار للخدمة . ثم إن عينا شيئاً. . اتبع » وإلا.. اتبع العرف 
اللائق بالأجير والمستأجر . 


( وفي ) استئجار شخص لفعل ١‏ البناء ) عل أرض أو نحو سقفب ( يبين 
0 0 0 فيه 0 0 وهو : الامتداد 5 0 
ا قر اش اد ل 1 ا 5 

( وما يبنئ به ) من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضّد أو مسئّم أو مجرّف ؟ 
( إن قَدّر بالعمل ) أو بالزمن ؛ لاختلاف الغرض به . 

ولو استأجر محلاً للبناء عليه ؛ وهو نحو سقف. . اشترط جميع ذلك » أو 
أرض. . اشترط غير الارتفاع » وما يبن به » وصفة البناء ؛ لأنها تحمل كل 
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سىء . 


0 


( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين 
من ذلك. . ( اشترط ) في صحة إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) المستأجر 
لها ؛ للاختلاف ضررها . 

( ويكفي تعيين الزراعة ) بأن يقول : للزراعة أو لتزرعها ( عن ذكر ما يزرع في 
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لأصَحّ » وَلَوْ قَالَ : ( لَِنفِعَ بها مَاشِفْتَ ) ).. صَحّ » وَكذَا لقال : ( إن شِمْتَ 
فَأَرْرَعْ » وَإِنْ شفْتَ فَغْرِس ) في الأصَحٌ 5 وَيُشْتَرَطُ في إِجَارَةِ دَابَةٍ للذكوب مَعْرِقَة 
ألوَاكب بِمُشَامَدَةِ أو وَضْفبِ تَامٌّ » وَقِيلَ : لآيَكْفِي ألْوَضْفٌ . ار 2 


الأصح ) فيزرع ما شاء ؛ لقلة تفاوت أنواع الزرع » ولذا لم ينزل علئ أقلها 
ضرراً . 

وخرج با صلحت ) لذلك : مالو لم تصلح إلا لأحدهما. . فلا يشترط 
تعيينه » وفيما إذا لم تصلح إلا للزراعة. . يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة 
مثلها في مدة الاستيلاء عليها ؛ لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواب فيها . لأنا 
لا نعتبر في تغريم الغاصب : أن للمغصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان » فحيث 
أمكن الانتفاع به. . وجبت أجرته . 


( ولو قال ) : اجرتكها ( لتنتفع بها ما شئت. . صح ) ويصنع ما شاء لرضاه 


( وكذا ) يصح ( لو قال : إن شئت. . فازرع » وإن شئت.. فاغرس في 
الأصح ) ويتخير بينهما ؛ لأنه رضي [بالأضوً]"'' » ولا يصح : ( لتزرع 
سويت ا ب د 1 ان 

( ويشترط فى إجارة دابة للركوب ) عيناً أو ذمة ( معرفة الراكب بمشاهدة أو 
وفشومة ) نا سرتكا اراداط ادرف متكي . 

( وقيل : لا يكفي الوصف ) وتتعين المشاهدة ؟ للخبر السابق : ١‏ ليس الخبر 
كالمُعايَنةِ 6" » ولما يأتي : أنه لا يكفي وصف الرضيع » وأطالوا في ترجيحه ؛ 


. )١9١/5(» في (أ) : ( بالأضرار ) » والمثبت من : التحفة‎ )١( 
. ) في ( ص37‎ )0( 


ا 


وَكَذا آلْحُكُمٌُ فيمًا يُرْكبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْملٍ وَغَيْرِهِ إِنْ كَانَ لهُ . ولو شَرَطَ حَمْلَ 


ا ا م تسق 
2 بشتراط ف إجازة لْعَين تَعْيِينُ ألدّابّة - وَفِي شير ط رَؤْيَتِهَا الخلآتٌ في بَْع 
لعَائْبِ - لع عط ا لوت عا ع ام بو مشا 4 ال بر لتنج جز ند بل بجا د وو 0 1 


لأنه الذي عليه الأكثرون ٠‏ بل الأول بحث لهما فقط . 

( وكذا الحكم فيما يُركَبِ عليه من مَحمِلٍ وغيره ) كسرج وإكافب ( إن كان له ) 
أي : تحت يده ولو بعارية د يشترط أحدهما إن ذكر في العقد . 

للكن المعتمد : أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن » ونحو 
الزاملة : ملحقةٌ بالمحمل لا بالمحمول » ولو كان هناك عرف مطرد فيما يركب 
عليه ونحوه. . كفى العلم به [أو من الوصف مع الوزن]''' . 


( ولو شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع ( مُعلوق ) بضم الميم - 
وقيل : معلاق - كسُفرة وقِدْرٍ » وصحن وإداوة » وقصعة فارغة أو فيها نحو ماء أو 
زاد » ومضربة ومخدّة ( مطلقاً ) عن الرؤية مع الامتحان باليد » وعن الوصف مع 
الوزن. . ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيها قله وكثرة » ولا يشترط 
تقدير ما يأكله كل يوم . 

( وإن لم يشرطه ) أي : المعاليق. . ( لم يستحق ) حملها ولا حمل بعضها 
وإن خف ؛ لاختلاف الناس فيها . 

( ويشترط في إجارة العين ) لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) فلا يكفى أحد 
هلذين » ( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر : كذ 
ويشترط قدرتها علئ ما استؤجرت لحمله . 


. )١8١/5(» التحفة‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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,2 0 2 مه ل م 
وَفِي إِجَارَة ألذمّة ذكرُ الجنس والنؤع . لعا . وَيُشْتَرَطٌ فيهِمًا بَيَانَ] 
2 20 9 2 2ه رع د #25 00 000 
قذر السَّيْر كل يَوْم إلا أن ب ن بالطريق نازل مه طة : . فينزل عليها . وَيَحِبٌ 
في الإيجار لحل أَنْ يَف الْمخمُول ‏ كَنْ حَصرَ. . رآ وَآمتَحمه يِه إن كان ني 
2 ك2 37 و ل م 8 
ظرفب » وَإِن غاب . . فدّرَ بكيّل أو وَزْنِ- م 1 


( و ) يشترط ( فى إجارة الذمة ) للركوب ( ذكر الجنس والنوع » والذكورة 
والأنوثة ) كبختي ذكر ؛ لاختلاف الناس بذلك ؛ إذ الذكر : أقوى » والأنثىئ 
ا ا ا 

يشترط فيهما ) أي : إجارة العين والذمة للركوب ( [بيان] قدر السير كل 

٠» 37‏ وكونه ليلا أو نهاراً» والنزول في عامر أو صحراء ؟ لتفاوت الغرض 
بذلك . 

ولو طرأ خوفٌ ظُنّ منه ضرر. . جازت مجاوزة المحل المشروط والنقص 
عنه ؟ كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها. . فإنه لا يحسب مدة إقامتها لخوف 
( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة. . ( فَيُِّرَّل ) قدر السير ( عليها ) 
مالم يشرط خلافه . 


لسر 1 85 
شك الح 
2 


( ويجب في الإيجار للحمل ) إجارة عين أو ذمة ( أن يعرف المحمول ) 
لاختلاف تأثيره وضرره » ( فإن حضر. . رآه ) إن ظهر ( وامتحنه بيده إن كان في 
ظرف ) وأمكن ؛ تخميناً لوزنه » وكأن خفي لظلمة . 

( وإن غاب ) أو حضر ( قَدَّر بكيلٍ ) إن كان مكيلاً ( أو وزنٍ ) إن كان موزونا 
أو مكيلاً ؛ لأن ذلك طريق معرفته ٠»‏ والوزن في كل شيء أولى ؛ لأنه أضبط . 


. )١615/10()© وه التحفة‎ , ) "١4 ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج ©( ص‎ )١( 


ةآ 


وَجِنْسَهُ » لآ جِنْسَ آلدَابَة وَصِفَتَهَا إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ ذِمَةِ إلا آَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ 
زْجَاجاً وَنَحْوَةٌ . 
فصل : لأيَصِحٌ آسْتَنْجَارٌ مُسْلِمِ لِلْجِهَّادِ . 1-7 00 


( و ) أن يعرف ( جنسه ) أي : المحمول المكيل ؛ لاختلاف تأثيره في الدابة 


وإن اتحد كيله كما في الملح والذرة . 
الأرض تطيق كل شيء . 


وإذا قدر بوزنٍ للمحمول ؛ كمئة رطل حنطة أو كيل. . لم يدخل الظرف » 
فيشترط رؤيته كحياله . 

أو وصمّهما ما لم يطرد العرف ثم بغرائر قريبة التماثل » ويأتي ذلك : فيما إذا 
أدخل الظرف في الحساب . 

( لا جنس الدابة وصفتها ) فلا يشترط معرفتهما في الإجارة للحمل ( إن كانت 
إجارة ذمة ) لأن الغرض مجرد نقل المتاع الملتزم في الذمة » وهو لا يختلف 
باختلاف الدواب . 

( إلا أن يكون المحمول ) الذي شرط في العقد ( زجاجاً ) بتثليث أوله 
( ونحوه ) مما يسرع انكساره كالخزف ٠‏ أو يكون في الطريق نحو وحل.. 
فيشترط معرفة جنس الدابة ووصفها ؛ كما في الإجارة للركوب مطلقاً ؛ لاختلاف 
الغرض باختلافها في ذلك . والضعف في الدابة عيب . 

1 . 
في منافع لا يجوز الاستئجار لها ٠»‏ ومنافع يخفى الجواز فيها وما يُعتبر فيها 
( لا يصح استئجار مسلم للجهاد )2 ؛ لأنه يتعين عليه بحضوره الصف مع 


>» في نسخة علئ هامش (أ) : ( لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) . وقول « المنهاج » : ( لا تصمٌّ‎ )١( 
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وقوعه عن نفسه ء أما الذمي. . فيصح من الإمام استئجاره لذلك ؛ كما يأتي في 
بابه . 

( ولا ) لفعل ( عبادة تجب لها ) أي : فيها ( نية ) لها أو لمتعلقها ؟؛ بحيث 
يتوقف أصل حصولها عليها » فالمراد بالوجوب : ما لا بد منه ؛ لأن المقصود 
ا ا ا 

ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل طامعاً ؛ لقولهم : كل ما لا يصح الاستئجار 
له. . لا يستحق فاعله شيئاً وإن عمل طامعاً . 

ومنها : الإمامة ولو في نفل ؛ لأنه مصلّ لنفسه » فمن أراد. . اقتدئ به » وإن 
لم ينو الإمامة وتوقّف فضل الجماعة عليئ نيتها فائدة تختص به. . فلا يعود على 
المستأجر منها شي . 


أما ما لا تجب له نية ؛ كالأذان. . فيصح الاستئجار عليه » والإجارة مقابلة 
بجميعه مع نحو رعاية الوقت . 

ودخل تحت ذلك : زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للوقوف عنذده 
ومشاهدته » فلا يصح الاستئجار لها ؛ كما قاله الماوردي”'' » ولزيارة قبر غيره 
أولئ . 

وتصح للدعاء عند زيارة قبره المكرم ؟ لأنه تدخله النيابة كالسلام عليه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتصح الجعالة لهما . واختار أبو عبد الله الأصبّحي جواز 
الاستئجار للزيارة » ونقله عن ابن سراقة . 


جه إجارةٌ ملم لجهاد ) احترز ب( المسلم ) : عن الذمي ؛ فإنه ان 
( كتاب السيرٌ ) » وهو مراد 3 المحرر » بإطلاقه وإن كانت عبارته مُوهمة ة . اه دقائق المنهاج » 
)١(‏ الحاوي الكبير ( 528/6 ) . 


ف 


( إلا الحج ) والعمرة.. فيجوز الاستئجار لهماء ولأحدهما عن ميت 
ومعضوب ؛ كمامرء وتتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف ؛ لوقوعهما 
للمستاجر.: 

( وتفرقة الزكاة )"'' وكفارة وذبح » وتفرقة أضحية وهدي ٠‏ وصوم عن 
ميت ء وسائر ما [يقبل] النيابة''؟ وإن توقف على النية ؟ لما فيها من شائبة 
المال . 

( وتصح ) الإجارة ( لتجهيز ميت ودفنه ) عطف خاص عل عام وإن تعين 
عليه ؛ لأن مؤنة ذلك في تركته أصالة ٠»‏ ثم في مال ممونه » ثم المياسير » فلم 
يقصد الأجير لفعله حتئ يقع عنه » وكذا كل ما لا يجب له نية فيصح لتحصيل مباح 
كصيد . 

( وتعليم القرآن ) كله أو بعضه وإن تعين عليه ؟ للخبر الصحيح : ١‏ إِنَّ أحقّ 
ما أخذثم عليه أجراًكتابُ الله 96" . 

ولا تصح لقضاء » ولا لتدريس علم ء أو إعادة إلا إن عين المتعلم 
وما يتعلمه » وكذا القضاء على الأوجه . 

وتصح لقراءة القرآن عند القبر » أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو 
لغيره عقبها » عيّن لها زماناً أو مكاناً أو لا ٠‏ ونية الثواب له من غير دعاء . . لغو . 
وكذا ( أهديت قراءتي أو ثوابها له ) » أو بحضرة المستأجر » أو نحو ولدهء 


. ) ء وه التحفة »10/50 ) : ( وتفرقة زكاة‎ ) "١٠١ في « المنهاج » ( ص‎ )١( 
. ) ١9/50٠ التحفة‎ ١ في (أ) : ( وسائر ما يتوقف على النيابة ) » والمثبت من‎ )1( 
. (؟) أخرجه البخاري ( لاا ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ 


ع 


وَلِحَضانة وَإرْضاع مَعاً . وَلِأحَدِهِمًا فقط . تاشرو دوا لفيطة ووه اعم ا 


أو مع ذكره في القلب حالة القراءة ؛ وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل 
رحمة » والدعاء بعدها أقرب للإجابة » وإحضار المستأجر في القلب سببٌ 
لشمول الرخمة إذا نؤلت غلا قلب القارئ::.. 

وأنْحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه » ومن استؤجر لقراءة علئ 
قبر. . لا يلزمه عند الشروع أن ينوي ذلك عما استؤجر عليه . بل الشرط : عدم 
الصارف . 

( و ) تصح الإجارة من الزوج وغيره لحرة أو أمة ( لحضانة ) وهي : الكبرى 
الآنية » من ( الحضّن ) وهو : من الإبط إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تضمه 
[إليه]7© . 

( وإرضاع ) ولو اللبأ ( معاً) وحينئذ المعقود عليه كلاهما ؛ لأنهما 
مقصودان . ( ولأحدهما فقط ) لأن الحضانة نوع خدمة ؛ ولآية الرضاع ‏ 
وتدخل فيه الحضانة الصغرئ ؛ وهي : وضعه في الحجر ٠‏ وإلقامه الثدي وعصره 
له ؛ لتوقفه عليها » واللبن تابع ؛ إذ الإجارة موضوعة للمنافع ٠‏ وإنما الأعيان تبع 
للضرورة » وتبعت ؛ توسعة لمزيد الحاجة”"' . 

ويجب مع ذلك تعيين مدة الرضاع » ومحلّه [أهو] بيته0 ؛ لأنه أحفظ له » أو 
بيت المرضعة ؛ لأنه أسهل . فإن امتنعت من ملازمة ماعيّن » أو سافرت. . 
تخير » ولا أجرة لها من حين الفسخ ١‏ وتعيين الصبي برؤيته ؛ لاختلاف شربه 
باختلاف سله . 


. ) ١5١/50» فى (1) : ( إليها ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 
. ) . . وإنما صحت له مع نفيها ؛ توسعة.‎ ( : ) 15١ /7( » عبارة « التحفة‎ )1( 
. )1١51/50( 6» التحفة‎ ١ أو بيته ) » والمثبت من‎ (١ : )1( فى‎ )7( 


قفة 


كل برو 


وَالأصَحُ : أله لبهم أحَدُهُما لحر ٠‏ وَالْحَضَائَُ : حفظ صَِي وَتَعَهُدُهُ بِعْسْلٍ 
َأسْهِ وَبَذَنْهِ ‏ وَيْيَابهِ » وَدَهْنِهِ » وَكَحْلِهِ. وَرَبْطهِ في لمهي ترك ِنَم 
وَنَحُوهًا . وَلَوِ أَسَأجَرَ لَهُمَا فَانْقَطَمَ آللَبنُ. . لاعفا التتديق 
الإزضاع دُونَ آلْحَضَائَِ . وَالآصَحٌ : أَنَهُ لَيَجِبُ حِبْد وَخَيِطً َكخْلٌ عَلَىْ وَرَاقٍ 
ل 0 نه صَحَمّ أَلرَافْعِيٌ في ) شرح م » ألوْجُوعَ فيه إلى ألْعَادَةَ » 


( والأصح : أنه ) أي : الشأن ( لا يستتبع أحدهما ) أي : الإرضاع والحضانة 
الكبرى ( الاخر ) لاستقلالهما » مع جواز استقلال أحدهما بالإجارة . 

( والحضانة ) الكبرئ : ( حفظ صبى ) أي : جنسه الصادق بالأنثئ والخنثئ 
( وتعهده بغسل رأسه وبدنه » وثيابه » ودهنه ) بفتح الدال ( وكحله » وربطه في 
المهد . وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانة ذلك عرفاً . 

وأما الدّهن ‏ بالضم -. . فالمتجه : أنه على الأب ؛ لأنه لا ينضبط عادة . 

( ولو استأجر لهما ) أي : الحضانة الكبرئ والاسترضاع ( فانقطع اللبن. . 
فالمذهب : انفساخ العقد في الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون 
المتضانة ) لآن قلا منهما معقود عله :. 

( والأصح : أنه لا يجب حَبْدٌ وخيط وكُخْلٌ ) وصبعٌ وطلع ( علئ ورّاق ) 
وهو : الناسخ ( وخياط وكحال ) وصباغ وملقح ؛ اقتصاراً على مدلول اللفظ » 
ل 


( قلت : صحّح الرافعي في ١‏ الشر بح 2 ) الكبير ( الرجوع فيه إلى العادة ) إذ 
ل ضائط له لغ ولا شرعاً ؛ قا اضطربت ) العادة. . ( وجب البيان ) نفياً 
للغرر . 


2 


َإلا. . تتَبْطلٌ آلإجَارَة » وَآَهَ أَعلَمُ . 
يَجِبُ تَسْلِيمٌ داع الاارلاى المكري . وَعِمَارَتُهَا [عَلَى الْمُوَجْر] ٠‏ فإِن 


( وإلا ) يبين في العقد من عليه ذلك. . ( فتبطل الإجارة"'' » والله أعلم ) 

للغرر المؤدي إلى التنازع لا إلى غاية . 
وك( 
ا 

( يجب ) أي : يتعين لدفع الخيار الآتي على المكري ( تسليم مفتاح ) ضبة 
( الدار إلى المكتري ) لتوقف الانتفاع عليه » وهو أمانة بيده » فيضمن إذا تلف 

وإذا تلف . . لزم المكري تجديده بلا إجبار ؛ للكن يتخير المكتري » وكذا في 
جميع ما يأتي 

وخرج ب( الضبة ) القفل » فلا يجب تسليمه ؛ لأنه منقول وليس بتابع . 


( وعمارتها ) الشاملة لنحو تطيين سطح ٠»‏ [وإعادة رخام قلعه هو أو غيره ؛ 
كما هو ظاهر » ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة ؛ لأنها غرض مقصود » ومن 
نَم امتنع على المؤجّر قلعه ابتداء أو دواماً » ( على المؤجر ) وإن احتاجت لآلات 
حديية 10 

( فإن بادر ) قبل مضي مدة لها أجرة ( وأصلحها ) أو سلّم المفتاح. . فذاك » 
( وإلا ) يبادر. . ( فللمكتري ) قهراً على المؤجر ( الخيار ) إن نقصت 


. ) ١155 /56( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١514/5(6»ةفحتلا‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )1( 


قوع 


وَكَسْحُ التلج عن الطح عَلَى الْموَجُرٍ وَتَظِيفُ عَرْصٍَ آلدَارِعَنْ تلج وَكتَاسَةٍ عَلَى 
لمُكْترِي . وَإنْ أَجْرَ ابه ركوب . . فَعَلَى الْمُوَجْرِ زْكَافٌ وَبَرْدْعَةٌ وَحِرَامٌ وَثُفَرٌ وَبْرَةٌ 


المنفعة بين الفسخ والإبقاء ؛ لتضرره . 

( وكسح الثلج ) أي : كنسه ( عن السطح ) الذي لا ينتفع به الساكن 
الما و1" زه الموخر:) التي الننا 1 

( وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذي ينتفع به الساكن ( عن ثلج ) وإن كثر 
( وكناسة ) حصلا في دوام المدة » وهي : ما يسقط من نحو قشر وطعام ورماد 
( على المكتري ) بمعنئ : أنه لا يُلِرمُ به المكري ؛ لتوقف كمال انتفاعه - 
لا أصله ‏ علئْ ذلك 2 [ولأن الكناسة] من فعله9) : 


( وإن أجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة. . ( فعلى المؤجّر ) عند الإطلاق : 
( إكافٌ ) بكسر أوله وضمه ؟ وهو للحمار كالسرج للفرس ١‏ والقتب للبعير » 
والمراد هنا : ما تحث البؤذعة . 


( وبرذعة ) بفتح أوله » ثم ذال معجمة أو مهملة ( وحزامٌ) وهو : ما يشد به 
الإكاف ( وتَفْدْ ) بمثلثة وفاء مفتوحة ؛ وهو : ما يجعل تحت ذنب الدابة . 


( وبْرَةٌ ) بضم أوله وتخفيف الراء : ما يجعل في أنف البعير”*) وخطام؟ 


. انظر رقم (87 ) من الملحق‎ )١( 

(؟) في (1) : ( على المؤجر بالمعنى السابق ٠‏ على المؤجر »)» والمثبت من ١‏ التحفة » (5/ 158) » 
وانظر رقم (58 ) من الملحق . 

(*) في (أ) : ( لأن الثلج والكناسة. . . ) » والمثبت من « التحفة »158/50 ) . 

(4) وجمعها : (بُرَىَ ) و( بُّرات ) و( بُرِينَ » » وأصلها : ( بَزُوة ) ٠‏ كقررية وقرىّ . اه ٠‏ دقائق 
المنهاج » . 1 


كلا 


رَعَلَى المُكتري : مَخيلٌ وَمِظَلَةُ وَوطَاءٌ وَغِطَاءً وتََاِعُهُمَا » وَالأصَحٌ في ألسّرٍ : 
أنباعٌ آلعف . وَطَرْفُ المَحْمُولٍ عَلَى المُوَجْرِ في | جَارَةِ أَلذَمَةٍ » وَعَ 
في إِجَارَةٍ ألْيْنِ . وَعَلَى أَلْمُوَجْرِ : آلخُرُوج مَمَ لدب في | جَارَةٍ 


َِعَائَهُ راكب فِي رُكويه وَنْرُولِهِ بحسب الْحَاجَةَ 6 ماكو ونه ا جا مو "وبي 7< ارو الود نه إروه حر زه لماه 


بكسر أوله : خيط يشد في البّرّة » ثم يشد به المقود ‏ بكسر الميم ‏ لتوقف التمكين 
اللازم له عليها مع اطراد العرف بذلك ٠»‏ أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك. . 
فلا يلزمه . 


( وعلى المكتري : مَحمِلٌ ومِظلَّةُ ) أي : ما يظلل به على المحمل ؛ 
( ووطاء ) وهو : ما يفرش في المحمل ؛ ليجلس عليه ( وغطاء ) بكسر أولهما 
(وتوابعهنا ) كس عون التجمل على البغيز » أو اه التعدلية إل افر 
لأنها لكمال الانتفاع » فلم تستحق بالإجارة » والمتجه : [أن الحبل] الأول على 
التموكقالن”؟ والأنه كالحزام 

( والأصح في السرج ) للفرس المستأجر عند الإطلاق : ( اتباع العرف ) قطعاً 
للنزاع ؛ هلذا : إن اطرد بمحل العقد . وإلا. . وجب البيان 


لجع 


( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ) لالتزامه النقل » ( وعلى 
المكتري في إجارة العين ) إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة مع نحو إكافها ٠‏ وحفظها 
على صاحبها : مالم يسلمها ليسافر عليها وحده . وإلا. . فهو كالوديع . 

( وعلى المؤجر: الخروج مع الدابة في إجارة الذمة ) بنفسه أو نائبه 
( ليتعهدها . و ) عليه أيضاً : ( إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) 


.)١31/5(»ةفحتلا‎ 2 مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


اع 


ا و عار لعن بعلب ألقاية ٠‏ ده ل ث لضا 
كنها : 00 


والعرف في [كيفية] الإعانة”" . 

فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويآً عند العقدء 
ويقرب نحو الحمار من مرتفع ؛ ليسهل ركوبه » وينزله لما لا يتأنّئْ فعله عليها ؛ 
كطهر وصلاة فرض » لا نحو أكل » وينتظر فراغه . 

وله النوم عليها وقت العادة دون غيره ؛ لأن النائم يثقل » ويجب الإيصال إلى 
طرف البلد المكرئ إليها » لا إلى مسكنه . 

( و) عليه أيضاً : ( رفع الحمّل ) بكسر الحاء ؛ أي : المحمول ( وحطه . 
وشد المحمل وحله ) لاقتضاء العرف ذلك . 

( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) لا غير ؛ لأنه 
لم يلتزم سوى التمكين منها . 

فإذا وصل المحل المستأجّر إليه. . سلمها لمن يأتي » فإن فقدَ. . استصحبها 
الاازكوت»: إلا إن كانت جموس) عالردينة , ْ 

( وننفسخ إجارة العين ) في المستقبل ( بتلف الدابة ) مثلاً المستأجرة » 
ولا تبدل ؛ لفوات المعقود عليه » بخلاف إجارة الذمة » ولو تلفت أثناء 
الطريق . . فلمالكها القسط من الأجرة . 

( ويثبت الخيار ) على التراخي على المنقول المعتمد ؛ لتجدد الضرر يمرور 
الزمان ( بعيبها ) المقارن ‏ إذا جهله ‏ والحادث للتضرر » وهو ما أثر في المنفعة 


للق في (أ) : ( في ذلك كبقية الإعانة ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة 6 ١78/5‏ . 
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َلَآَخَيَارَ في إيجَارَة الذكة + ول يلزه الإبَآنَ » وَالطْعَاء المفقوكٌ لنؤكلَ يدل إذا 
كل في آَلأَظْهَرٍ . 


0 


فضل : يِصِحٌ عَمَدُ الإجَارَة مُدَة تَبقئ فيهَا أَلعَيْنُ غَالِباً ٠»‏ وَفِي قَوْلٍ : لا يُرَادُ عَلى 


( ولا خيار في إجارة الذمة ) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفها .» ( بل يلزمه 
الإبدال ) فإن عجر عن الإبدال. . تخير المستأجر . 
( والطعام المحمول ليؤكل ) في الطريق إذا لم يذكر له شرط في العقد. . 
( يبدل إذا أكل في الأظهر ) عملاً بمقتضى اللفظ ؛ لتناوله حمل كذا إل كذا . 
وك( 
فى بيان غاية المدة التى تقدر بها المنفعة تقريباً 
وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك 
( يصح عقد الإجارة ) على العين ( مدة تبقئ فيها ) تلك ( العين ) بصفاتها 
المقصودة ( غالباً ) ليوثق باستيفاء المعقود عليه . 
ريات أي جلك لاخ الخبراهة ايز در القر الالر باز عدر مين 
والثوب س: سنتين أو سنة ٠»‏ والأرض مئة سنة وأكثر . 
وهلذا التقييد غير لازم » بل تمثيل ؛ للعلم بأن القن مثلاً إذا جاوز سبعين 
سنة. . يندر بقاؤه ثلاثين » أو لا يبقئ [مطلقا] كذلك9" . 
( وفي قول : لا يزاد ) فيها ( علئ سنة ) مطلقاً ؛ لاندفاع الحاجة بها . 


. ) 191-١9/1/50(6 التحفة‎ ١ في (]) : ( مطيقاً كذلك ) ء وانظر‎ )١( 


ا 


2 2 3 2 أ« ا ءس كع سد 9 89 و عو ميروره ,1 
وَفِي قؤْلٍ : ثلاثينَ . وللمكتري أسْتيفاء المَنفعة بنفسه وَبِغيْره ؟ فيركب ويسكن 
مثلهُ . وَلا يُسْكنٌ حَدَاداً » وَقصّاراً . وَمَا يُسْتؤفئْ منه ؛ كذار وَدَابَّةَ معيّنة.. 
: وه 2-2 م 2 ت” 0 0 55 00 6< ع 5 
لا يُنْدلَ » وما يستؤفئ به ؛ كثؤب وَصبيٌ عيّنَ للخيّاطة » وَالارتضاع. . يجوز 


> يعي 


ِبْدَالهُ في اَلأصحٌ علس ا ستو ع عو وا 6 و ومن وده وي و 


( وفي قول ) : لا يزاد علئ ( ثلاثين ) سنة ؛ لأن الغالب تغير الأشياء بعدها , 
ورد : بأن ذكرها في النص للتمثيل . 

( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين ؛ لأنها ملكه » وشرط 
خلافه يفسد العقد ؛ كالشرط على مشتر ألا يبيع ( فيْرِكِبُ ويُسكِنٌ ) ويلبس 
( مثله ) في الضرر اللاحق للعين ودونه بالأولئ » ( ولا يُسكنٌ حدّاداً » و) 
لا( قصّاراً ) إذا لم يكن هو كذلك ؛ لزيادة الضرر . 


( وما يستوفئ منه ؟ كدار ودابة معيئة ) قيد للدابة ؛ لما قدَّمه : أن الدار 
لا تكون إلا معينة. . ( لا يبدل ) أي : لا يجوز إبداله ؛ لأنه المعقود عليه . 

أما إجارة الذمة.. فيجب الإبدال ؛ لتلف وتعيب ٠‏ و[يجوز] عند عدمهما 
[برضا] المكتري”'' ؛ لأنه بالقبض اختص به . 

( وما يستوفئ به ؛ كثوب وصبي غُيّن ) الأول ( للخياطة . و ) الثاني لفعل 
( الارتضاع ) بأن التزم في ذمته خياطة » أو إرضاع موصوف . ثم عَّن. . ( يجوز 
إبداله ) بمثله ( في الأصح ) وإن أبى الأجير ؛ لأنه طريق الاستيفاء » لا معقود 
عليه » فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل » وانتصر للمقابل ؛ بأنه الذي عليه 
الأكثرون . 

ويجوز إبدال المستوفئ فيه؛ كطريق بمثلهاء مسافة وأمناً » وسهولة وحزونة. 


. ) ١1/5 /1( التحفة » » وقوله : ( يجوز ) زيادة منها‎ ١ في (أ) : ( لرضا ) . والمثبت من‎ )١( 


ممع 


-_ 
رع عم يت وم 


مد آلإجَارَة » وَكَذَا بَعْدَهًا في الأصّح ‏ 


لا صْطَبلٌ في وَفْتٍ لو نَم بها َم يِصِيْهَا هدم . ا 


.و2 ف 


بلا د ؛ كنوب أنتؤجر لِحَِاطيه أو صَبْفه. لم يَضْمَن إن لم يمر د بال 
عد مساجو اتكدازاحدةة مَنْزْلهُ » وَكَذَا إِنِ نْقَرَدَ في أَظْهَرٍ آلأَقْوَالٍ ‏ وَأَلا 


ا 32 


( ويد المكتري على ) العين المكتراة نحو : ( الدابة والثوب يد أمانة ) فيأتي 
فيه ما يأتتي في ( الوديع ) ( مدة الإجارة ) إن قَدّرت بزمن . أو مدة إمكان 
الاستيفاء إن قَدّر بمحل العمل ؛ إذ لا يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده . 

( وكذا بعدها في الأصح ) ما لم يستعملها ؛ استصحاباً لما كان » ولأنه 
لا يلزمه الرد ولا مؤنته » بل لو شرط عليه . . فسد العقد . وإنما عليه التخلية فقط 
كالوديع . 

( ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلاً ( ولم ينتفع بها ) وتلفت في 
المدة أو بعدها. . ( لم يضمن )ها لأن يده يد أمانة » وذكر الربط ليس للحكم » 
بل يستثنئ منه قوله : ( إلا إن انهدم عليها إصطبل في وقت ) الانتفاع ( لو انتفع 
بها ) فيه. . ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ . 

( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعلّ ؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صَبْغه ) 
بفتح أوله ‏ كما بخطه ‏ مصدر. . ( لم يضمن إن لم ينفرد باليد ؛ بأن قعد 
المستأجر معه ) بمعنئ : كأن كان بحضرته ( أو أحضره منزله ) وإن لم يقعد معه ء 
أو حمّل المتاع ومشئ خلفه ؛ لثبوت يد المالك عليه حكماً . 

( وكذا إن انفرد ) باليد. . فلا يضمن ( في أظهر الأقوال ) لأنه إنما أثبت يده ؛ 
لغرضه وغرض المالك» فأشبه عامل القراض والمستأجر ؛ فإنهما لا يضمئان إجماعاً . 

(و)القول الثاني : يضمن كالمستعير » و( الثالث : يضمن ) الأجير 


م١‎ 


آلمُشْترِكُ - وَهُوَ مَن أَلتَرّمَ عَمَلاً في ذَمهِ ‏ لا ألْمُنْمْردُ ؛ وَهْوَ من اجر نفسه مذة 
1 0 ةر ه 0 9 مر 7 ا بي 
معي لِعَمَلٍ . وَلوْ دفع ثُوْبَهُ إلى قضّار لِيَقصرهُ » أو حَيّاطٍ لِيَخِيطهُ » ففعَلَ وَلمْ يَذكر 
4 2 5-0 م 2 - 78 6اصم اس 8 م و5 و 

أخرَة. . فلا أجرَة له » وَقيل : له » وَقِيلَ : إن كان مَعْرُوفاً بذلك أَلعَمّل. . فله » 


( المشترك ) بين الناس بقيمة يوم التلف . ( وهو من التزم عملاً في ذمته ) 
كخياطة » ( لا المنفرد ؛ وهو : من أجّر نفسه ) أي : عينه ( مدة معينة لعمل ) أو 
أجر عينه » وقَدّر بالعمل ؛ لاختصاص منافع هلذا بالمستأجر ٠‏ فكان كالوكيل . 

قال الزركشي : ( ومنه يعلم : أن الخفير لا يلزمه الضمان''2 ؛ كأجير لحفظ 
دكان مثلاً أخذ غيره ما فيها » فلا يضمنه قطعاً ؛ لأنه لم يسلم إليه المتاع » وإنما 
هو بمنزلة حارس سكة سُرِقٌ بعض بيوتها ) . 

وخرج بقوله : ( بلا تعد ) ما إذا تعدّئ ؛ كأن استأجره ليرعئ دابته » فأعطاها 
آخر يرعاها » فيضمنها كل منهما » والقرار علئ من تلفت في يده . 

( ولو ) عمل لغيره عملاً بإذنه ؛ كأن ( دفع ثوبه إلئ قضّارٍ ليَقصّرّه ٠‏ أو ) إلى 
( خياط ليخيطه . ففعل ولم يذكر أجرة ) ولا ما يفهمها بحضرة الاخر » فيسمعه 
ويجيب » أو يسكت. . ( فلا أجرة له ) لأنه متبرع » ( وقيل : له ) أجرة مثله . 

( وقيل: إن كان معروفاً بذلك العمل . . فله ) الأجرة المعتادة لمثل ذلك العمل» 
( وإلا.. فلاء» وقد يستحسن ) ترجيحه ؛ لوضوح مدركه . إذ هو العرف. وهو 
ما يقوم مقام اللفظ كثيراً؛ ولذا قل عن الأكثرين » وأفتئى به كثيرون. 

أما إذا ذكر أجرة. . فيستحقها قطعاً إن صح العقد . وإلا.. فأجرة المثل » 
وأما إذا عيض ك١(‏ أرضيك ) أو ( لا أخيبك ) أو( ترئ ما يسرك ). . فيجب أجرة 


المثل . 


مم 


- مكلام 


وَلوْ تَعَدَى المساجة + أن صرت الذائة » أذ كبكهًا فؤق العادة + أذ أركبها أنفل 


مِنْهُ » أو أَسْكنَ حَدَاداً أو قَصَاراً. . ضَينَ آلْمَيْنَ » وَكَذَا لو أكترَئ لِحَمْلٍ مِنَةِ رَطلٍ 
ل كل بن هيرا» أذ حكن أذ لِمَْر ةشير تحكل سنك ود 
عَكسه . وَلوٍ أكترئ لِحَمْلٍ مِئةِ فْحَمَّلُ مِنَهُ وَعشرة. . لزمّة ا ا م ل 


( ولو تعدّى المستأجر ) في ذات العين المؤجرة ( بأن ) بمعن : كأن ( ضرب 
الداية » أو كبحها ) بموحدة فمهملة ؟؛ ا جذبها بلجامها ( فوق العادة ) 
فيهما ؛ أي : بالنسبة لمثل تلك الدابة ؟ كما هو ظاهر ( أو أركبها أثقل منه » أو 
أسكن حداداً أو قصاراً ) دق وهما أشد ضرراً مما استؤجر له. . ( ضمن العين ) 
المؤجرة ؛ أي : دخلت في ضمانه لتعديه » أما ما هو العادة. . فلا يضمن . 

وخرج ب( ذات العين ) منفعتها ؛ كأن استأجر لبّرَ فزرع ذرة » فلا يضمن 
الأرض ؛ لأنه لم يتعد إلا في منفعتها » بل يلزمه أجرة مثل الذرة . 

(وكذا) يفن وإن "تلفت سبيت آختر :كما ( لو اكترئ لحمل نميه رطل 
حنطة » فحمّل مث شعيراً ٠‏ أو عكس ) لأنها لثقلها تجتمع بمحل واحد » وهو 
لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر » فاختلف ضررهما ٠‏ وكذا كل مختلفى الضرر ؛ 
كحديد وقطن . 

( أو ) اكترئ ( لعَشرة أقفزةٍ شعير ) جمع ( قفيز ) مكيال يسع اثني عشر صاعاً 
( فحمّل ) عشرة أقفزة ( حنطة ) لأنها أثقل ( دون عكسه ) بأن اكترئ لحمل عشرة 
أقفزة حنطة » فحمّل عشرة فقط شعيراً » فلا يضمن ؛ لاتحاد جرمها كيلاً مع أن 
الشعير أخف . 

ميك ا 2 
( ولو اكترئ لحمل مئة فحمّل ) بالتشديد ( مئة وعشرة. . لزمه ) مع المسمئ 


وك 


جره آمل لِلويَادٍ» وَإِن تَلِفَتْ يَلِكَ. ٠‏ صَمِئَهًا إن م يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعََا » فَإِنْ 
كان . ضَمِنَ قِسْطَ ألريَاَةِ ٠‏ وَفي قَْلِ : يضفت الْقِيمة . ولو سَلَمَ ألمت وَالْعَشَرَةَ 
إلى الوك ٠‏ فَحَمّلَهَا جَامِلاً. . ضَمِنّ الْمُكتَرِي عَلَى الْمَذْمَبٍ » ود ون 
عوج وَحَكلَ: ال ا يه ,ولو أغطاة توب لككيمل: 
فَحَاطَهُ قبَاءَ وَقَالَ : ( أَمََْتِي بِقَطعِهِ ل 0 


( أجرة المثل للزيادة ) لتعديه بها » ( وإن تلفت بذلك ) المحمول أو بسبب 
آخر. . ( ضمنها ) ضمان يد ( إن لم يكن صاحبها معها ) لأنه صار غاصباً لها 
بحمل الزيادة . 

( فإن كان ) ضاحبها معهاء وتلفت بسبب الحمل ... ( ضمن قسط الزيادة )!3 
لاختصاص يده بهاء ( وفي قول ): يضمن ( نصف القيمة ) توزيعاً على الرؤوس. 


5 55 0 

ب 5 164 
لد < 0 2 
لطم شن 9 


( ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر. فحمّلها ) بالتشديد ( جاهلاً) 
بالزيادة ؛ كأن قال له : هي مئة » فصدّقه. . ( ضمن المكتري ) القسط وأجرة 
الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صار كالالة . 

بخلاف العالم ؛ كما قال : ( ولو) وضع المكتري ذلك بظهرها » فسيرها 
المؤجر » أو ( وزن المؤجر وحمّل ) بالتشديد. . ( فلا أجرة للزيادة ) وإن غلط 
وعلم بها المستأجر ؛ لأنه لم يأذن في حملهاء بل له مطالبة المؤجر بردها 
لمحلها » وليس له ردها بلا إذن » ولو تلفت. . ضمنها . 

( ولاضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة ؛ إذ لا يد ولا تعدي بنقل . 

0 ا 


امه 


( ولو أعطاه ثوباً ليخيطه ) قميصاً بعد قطعه ( فخاطه قَبّاءً وقال : أمرتني بقطعه 


)0 في هامش [١‏ ) : ( من قيمة الدابة وأجرة الزائد ) . 


21 


قَبَاءَ » » فَقَالَ : ( بَلْ قميصاً ). . مَالأَظَهَدُ : تَصدِيقٌ آلمَالِكِ بِيَمِينِه » وَلا أجْرَة 
عَلَْهِ » وَعَلَى الْحَيّاطٍ أزش النَقْصٍ . 
فصل : لا تنَْسِحُ الإجَارَة عْذْرٍ ؛ كتَعَذّرِ وَقُود حَمَامٍ » وَسَفْرِ ٠‏ وَمَرَضٍ مُسْتَأجِرٍ 


دَابَّه ة لِسَفْرٍ 1 1ذ5ذ151ذ5ذ1ذ11أ1##170ا0 اا ا 1270 


قباء » فقال : بل قميصاً. . فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ) أنه لم يأذن له في 
قطعه قباء ؛ لأنه المُصِدَّق في أصل الإذن » فكذا في صفته . 

والئاني : يتحالفان ‏ وأطال الإسنوي في الانتصار له نقلاً ومعنت” 2‏ ( ولا 
أجرة عليه ) بعد حلفه ؛ لأنها إنما تجب بالإذن » وقد ثبت عدمه بيمينه ( وعلى 
الخياط أرش النقص ) لثبوت عدم الإذن » والأصل : الضمان . والأوجه : أن 
الأرش ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً . 


م( 
فيما يقتضي انفساخ الإجارة ‏ والتخيير في فسخهاء 
و[عدمهما]() ٠‏ وما يتبع ذلك 
( لا تنفسخ الإجارة ) بنوعيها بنفسها » ولا بفسخ أحد العاقدين ( بعذر ) لا 
يوجب خللاً في المعقود عليه ( كتعذَّرِ وَقُودٍ ) بفتح الواو - كما بخطه ‏ وبضمها 
المصدر ( حمّام ) على مستأجره . 
(و) د بفتح الفاء بالدابة المستأجرة ؛ لطرو نحو خوف ». 
وبسكونها : جمع ( مسافر ) أي : رفقة يخرج معهم . 
( ومرض مستأجر دابة لسفر ) أو مؤجرها الذي يلزمه الخروج معها ؛ إذ 
لا خلل في المعقود عليه ٠»‏ والاستنابة ممكنة . 


.) ١79-1١57 /50( المهمات‎ )١( 
. )187/1( الشرواني»‎ ١ في (1) : ( وعدمها ) ء وانظر « التحفة » مع‎ )1( 


هم 


ولو آتَأجَرَ أضا لاع َع ٠‏ فَهَلَكَتْ بِجَائِحَةٍ. ا فليِْسَ لهُ الفشخ » ولا حَط 
ل 0 فسخ موت ألدَائَة ة وَالأجير ميدن في الْمستَفبلٍ 
لا آلْمَاضي فِي الأَظهّر , قب عد قلطة وخ العتكق اا 0000 
أما إذا وجب خلل في المعقود”'' ؛ بأن كان في إجارة عين ٠»‏ وأزال منفعته 
بالكلية. . انفسخت ., أو عيّبه بما ظهر به تفاوت الأجرة. . تخير المكتري . 


2 


( ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع 0 بجائحة ) كسيل أو جراد. . 
( فليس له الفسخ . ولا حط شيء من الأجرة ) إذ لا خلل في منفعة الأرض ؛ كما 
لو احترق بر مكتري دكان . 


( وتنفسخ ) الإجارة ( بموت ) نحو ( الدابة والأجير المعيّنين ) ولو بفعل 
المستأجر ؛ لفوات المنفعة المعقود عليها » قبل مضيها » كالمبيع قبل قبضه 
( في ) الزمان ( المستقبل ) ومنافعه معدومة . لا يتصور ورود الإتلاف عليها . 

(لا) في الزمن ( الماضي ) بعد القبض الذي لمثله أجرة ( في الأظهر ) 
لامراره :التيعن ١‏ ولذال بعت فدخيان + 1 

( فيستقر قسطه من المسمئ ) بالنظر لأجرة المثل ؛ بأن تُقَوّمٌ منفعة المدة 
الماضية والباقية » ويُورّع المسمئ على نسبة قيمتهما حالة العقد دون ما بعده ؛ 
فإذا كانت مدة الإجارة سنة » ومضفئئ نصفها . وأجرة مثله مثْلا أجرة النصف 
الباقي. . وجب من المسمئ ثلثاه » أو كانت بالعكس . . فثلثه ؛ إذ قد تزيد أجرة 
شهر علئ شهور » وبالعكس . 


. ).. في التحفة»(41/5١): (... أوجب خللاً.‎ )١( 
. ) في نسخة على هامش ( أ) : ( فهلك الزرع‎ )1( 


كم 


تقح بِمْتٍ 0 وي ا 07 5 00 0 مُدَةَ وَمَاتَ قَبْلٌ 
تَمَامهًا » أو لور ِنٌّ صَبيّاً ب 
أَنْفِسَاحْهًا في أَلوَْفِ لآ 0526 د م 0 


وخرج ب( المستوفئ منه ) المستوفئ به ؛ فلا انفساخ بتلفه 
ل ات 

( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما ؛ للزومها 
كالبيع ٠‏ فتترك العين بعد موت المؤجر عند المستأجر أو وارثه ؛ ليستوفي منها 
المنفعة » وفي الذمة ما التزمه دين عليه ؟ فإن كان في التركة وفاء.. استؤجر 
منها . وإلا. . تخير الوارث ؛ فإن وفيئ. . استحق الأجرة » وإلا. . فلا20 . 

( و )لا تنفسخ أيضاً بموت ( متولي الوقف ) أي : ناظره بشرط الواقف ‏ ولو 
بوصف - كأن شرطه للأرشد من الموقوف عليهم ؛ كولي المحجور . 


2 دب 
ُ اث 


( ولو آجر البطنٌ الأول ) مثلاً أو بعضهم الوقف » وقد شرط له النظر مقيداً 
بنصيبه » أو بمدة استحقاقه ( مدة ) لمستحقٌّ أو غيره ( ومات قبل تمامها » أو ) 
آجر ( الولي صبياً ) أو ماله ( مده لا يبلغ فيها بالسن » فبلغ ) رشيداً ( بالاحتلام ) 
أو.غيرة+ ( فالأصح : انفساخها في الوقف ) لأن نظره مقيد من جهة الوقف بمدة 
استحقاقه . فلا ولاية له على المنافع المستقبلة لغيره . 

( لا ) في ( الصبي ) فلا تنفسخ ؛ لأن الوليّ تصِرُفه على المصلحة مع عدم 
تقييد نظره ٠»‏ وإفاقة مجنون » ورشدٌ سفيه. . كبلوغ الصبي بالإنزال . 

أما إذا بلغ بالاحتلام سفيها. . فلا تنفسخ قطعاً » وأما لو آجره مدة يبلغ فيها 
بالسن. . فتبطل في الزائد إن بلغ رشيداً . 


. ) في « التحفة» (188/75) : ( وإلا. . فللمستأجر الفسخ‎ )١( 


لام 


غم 6 و -. ص 7ه 0 ء 2 .ل .#5 ِ» 5 5 8 و 
وَأَنَهَا تَنفسخ بأنْهدَام آلدّار » لا أنقطاع مَاءٍ أْض أسْتؤْجرَث للرَرَاعَةٍ » بَل ينبت 
5 م 6 58 ا 000 0 . 1 

الخيّارٌ . وَعْصْبُ أَلذَابَةِ » وَإِبَاقَ أَلعَبْدٍ ينبت الخْيّارَ رط اع لكو ور دس + 


( و ) الأصح : ( أنها تنفسخ بانهدام الدار ) كلها ولو بفعل المستأجر ؛ لزوال 
الاسم » وفوات المنفعة قبل الاستيلاء عليها ؛ إذ لا تحصل إلا شيئاً فشيئاً » أما 
انهدام بعضها. . فيتخير به المستأجر ؛ ما لم يبادر المؤجر بإصلاحها قبل زمن 
لا أجرة له . 

( لا انقطاع ماءِ أرض استؤجرت للزراعة ) فلا تنفسخ ؛ لبقاء اسم الأرض مع 
إمكان سقيها بماء آخر » فإن لم يمكن ذلك أصلاً. . انفسخت » ( بل يثبت ) له 
( الخيار ) للعيب ما لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مرّ » ويسوق إليها ما يكفيها . 

( وغصب ) غير المؤجر نحو ( الدابة » وإباق العبد ) في إجارة عين قدّرت 
امن عبر افرط بن فشا جر «ربؤقان النضي غلى العالك ( يخيت الخيان) ا 
لم يبادر بالرد كما مر ؛ وذلك لتعذر الاستيفاء . 

فإن فسخ.. فواضح ٠‏ وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت المدة. . انفسخت 
الإجارة » فيستقر قسط ما استوفاه من المسمئ . 

أما إجارة الذمة. . فيلزم المؤجر الإبدال فيها » فإن امتنع. . استأجر الحاكم 
عليه ؛ إذ ليس المعين فيها كمعين في العقد . 

أما إجارة عين قُيدت بعمل. . فلا تنفسخ بنحو غصبه » بل يستوفيه متئ قدر 
عليه 


8 


وأما وقوع ذلك بتفريط المستاخر». فيبطل خياره ويلزمه المسمئ . وأما 
[غصب] المؤجر لها بعل القبض أو قبله”© ؛ أ امتنع من تسليمها. . 
فيفسخها ؛ كما يأتي . 


.)١914/50(6»ةفحتلا« مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
.)12121 التحفة‎ ١ (؟) في (1) : ( فإن ) » والمثبت من‎ 


0 


و ٠‏ وَتَرَكَهَا عِنْدَ لمكي .. وَاجَمَ آلْقَاضِي لِيمُونًَا مِنْ مَالٍ 
» قن َم يَجذ لَه مَالا. ٠‏ فون عَلئهٍ» فَإنَ وين بالشكتري + دَقْعَة لَب 
إلا . اجَعَلَهُ عِنْدَ ثِةِ » وَلَهُ أَنَ يبِيمّ مِنْهَا قَذرَ آلَمَعَةِ ٠‏ وَلوْ أَذِنَ لِلمُكترِي في 
آلإنمَاقٍ مِنْ مَالِهِ يرجم . تغاز فى الأطور. ا 0000( 


( ولو أكرئ جمالاً ) عينآ أو ذمة ( وهرب » وتركها عند المكتري ). . فلا 
خيار ؛؟ لإمكان الاستيفاء » كما في قوله : ( راجع ) إذا لم يتبرع بمؤنتها ( القاضي 
ليمونها ) بإنفاقها » وأجرة متعهدها ؛ كمتعهد أحمالها إن لزم المؤجر ( من مال 
الجمّال ) . 

( فإن لم يجد له مالا ) بأن لم يكن له غيرهاء ولم يكن [فيها] زيادة على حاجة 
المستأجر"'؟ ٠‏ وإلا باع الزائد من غير اقتراض . . ( اقترض عليه ) لأنه الممكن . 

0 دفعه ) أي : المقترض منه أو من غيره 
( إليه ) ليصرفه فيما ذكر » ( وإلا ) يثق به. . ( جعله عند ثقة ) يصرفه لذلك . 

( وله ) أي: القاضي عند تعذر 06 أو خشية ألا يتوصل بعد إلى 
استيفائه» وكذا إن لم يتعذر وللكن لم يره : ( أن يبيع منها ) بنفسه أو نائبه غير 
المستأجر؛ لامتناع وكالته في حق نفسه ( قدر النفقة ) والمؤنة المذكورة للضرورة . 

( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر ) لأنه محل 
ضرورة » وقد لا يرى الاقتراض . 

وأفهم كلامه : أنه لا يرجع بما أنفقه بغير إذن الحاكم » ومحله : إن وجد 
وأمكن إثبات الواقعة عنده » وإلا. . أشهد أنه أنفق بشرط الرجوع . ثم رجه 

وخرج ب( تركها) مالو هرب بها ؛ ففي إجارة العين : يتخير ؟ كإباق 
)١(‏ في (1): ( فيه ) بدل (فيها) » والمثبت من ١‏ التحفة» .)1١94/5(‏ والضمير يرجع 


ل( الجمال) . 
() انظر رقم )7١(‏ من الملحق . 


2) 


و و الى 00 5 ل رع مام 5 
إمْكان ألسَّيْر إِليّْهِ » وَسَوَاء فيه إجَارَة ألعيّن وَأَلدمَّة إذا ب 


له 


العبد وشرود الدابة » وفي إجارة الذمة : يكتري عليه الحاكم أو يقترض ٠‏ نظير 
ما مراء ولا يفوض ذلك للمستأجر ؛ لامتناع توكيله فى حق نفسه . فإن تعذر 
الاكتراء . . فله الفسخ . 

( ومتئ قبض المكتري ) العين المؤجرة ‏ ولو الحر المؤجرة عينه - أو ( الدابة 
أو الدار وأمسكها ) أو امتنع من القبض بعد عرضه عليه ( حتئ مضت مدة 
الإجارة. . استقرت الأجرة ) عليه ( وإن لم ينتفع ) ولو لعذر خوف أو مرض ؛ 
لتلف المنافع تحت يده : حقيقة أو حكماً » فاستقر عليه بدلها . 

ومتى انتفع بعد المدة. . لزمه - مع المسمى المستقر - أجرةٌ مثل ذلك 
الانتفاع . 

( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو اكترئ دابة لركوب إلئ موضع ) معين ( وقبضها ) 
أو عغرضت عليه ( ومضت مدة إمكان السير إليه ) لتمكنه من الاستيفاء الذي 
ضبطت به المنفعة . 

( وسواء فيه ) أي : التقدير بمدة أو عملٍ ( إجارة العين والذمة إذا سلّم ) 
المؤجر في إجارة الذمة ( الدابة ) مثلاً ( الموصوفة ) للمستأجر ؛ [لتعين] حقه”) 
بالتسليم . 

أما إذا لم يسلمها. . فلا يستقر عليه أجرة ؛ لبقاء المعقود عليه في الذمة 
وكالتسليم العرض . 


لبهى 


. ) 181/50)» التحفة‎ ١ في (1) : ( لعين حقه ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


36 


وَيَسْتَقَدُ في آلإجَارَة آلْمَاسِدَةِ أَجْرَ َه ألْمثْل ما يَسْتَقَدُ به ألْمُسَمَئْ في آلصّحِيحَة . وَل 
أفرئ عَين] مده ولّمْ يسلا حت مَضّتٍ و اأمتتت + وَل لم يقر مُه وج 
ركوب إل 0 وَلْمْ يسَلَنهَا حَنّى 0 جد سير . . َالأَصَّحٌ : أَنَهَا 


> سروس ان ريع 


لا تنفسخ ٠‏ وَلَوْ آجَرَ عَنَدَهُ + 5 أعْتقَه مض ناو اها ري فك تق اق مور فر عت اليلد يو فا« تود و زواتيوة لاج 


( ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) زادت على المسمَّل أو نقصت 
( بما يستقر به المسمّئ في الصحيحة ) بما ذكر وإن لم ينتفع ؛ لأنها كالصحيحة 
ضماناً وعدمه غالبا . 

لنكن تخلية العقار » والوضع بين يديه » والعرض عليه وإن امتنع . . لا يكفي 
فى الفاسدة » بل لا بد من القبض الحقيقى . 

( ولو أكرئ عيناً مدة ولم يسلمها ) أو غصبها » أو حبسها أجنبي ولو كان 
حبسها لقبض الأجرة ( حتئ مضت ) تلك المدة. . ( انفسخت ) الإجارة ؛ لفوات 

ولو حبس بعضها. . انفسخت فيه وحده » ويخير في الباقي » ولا يبدل زماتاً 

( ولو لم يُقدّر مدة و) إنما قدرت بعمل ؛ كأن ( أجَّر ) دابة ( لركوب إلىا 

2 

موضع ) معين ( ولم يسلمها حتئْ مضت مدة ) إمكان ( السير ) إليه 
( فالأصح : أنها ) أي : الإجارة ( لا تنفسخ ) ولا يخير |/ كترى ؛ لتعلقها 
بالمنفعة دون الزمان » ولم يتعذر استيفاؤها . 

ولا فسخ ولا خيار بذلك في إجارة الذمة قطعاً ؛ لأنه دين تأخر إيفاؤه . 


( ولو اجر عبذه 6 ثم أعتقه )'") أو وقفه مثلاً» أو أمته ثم استولدها. . 


. من الملحق‎ )1/١( انظر رقم‎ )١( 


0١ 


يه : أَنّهَا لا تسح آلإجَارَهُ » وَأَنَهُ لآ ار ! ِلْعَبْدِ ٠‏ وَاَلأَظَهَدُ : أَنَهُ ل جم 


لا قل قتي ب و قاين العق ٠‏ َيِصِح ينم آلمُسْتأجرَة لِلمُكمَرِي » وَلا تنفسخ 
لإجَارءٌ في الأَصَةٌ فلو باعها لعدره. : جَارَ ني الأظهَر اسقي ا 


( فالأصح : أنها ) أي : القصة في ذلك ( لا تنفسخ الإجارة ) لأن نحو العتق لم 
هائك كرف بتار التسالم.» 

وخرج ب( ثم أعتقه ) ما لو علّق عتقه بصفة » ثم آجره ووجدت الصفة أثناء 
مدة الإجارة. . فإنها تنفسخ ؛ لأن سبب استحقاق العتق سابق على الإجارة . 

( و ) الأصح : ( أنه ) أي : الشأن ( لا خيار للعبد ) في فسخ الإجارة بعد 
العتق » وفارق عتق الأمة تحت عبد : بأن سبب الخيار نقصه وهو موجود'"' . 

( والأظهر : أنه لا يرجع علئ سيده بأجرة ما ) أي : المنافع التي تستوف منه 
( بعد العتق ) أي : انقضاء المدة ؛ لتصرفه في منافعه حين كان يملكها بعقد 
لازم » ونفقته في بيت المال » ثم علئ مياسير المسلمين . 

( ويصح بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري ) قطعاً ؛ إذ 
لا حائل كبيع مغصوب من غاصبه ٠‏ ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) لأنها واردة 
على المنفعة » والملك على الرقبة » فلا تنافي . 

( فلو باعها لغيره ) وقد قَدّرت بزمن . ( جاز في الأظهر ) ولو بغير إذن 
المستأجر ؛ لاختلاف الموردين » اع ا ل ا 
عليها يد أمانة . 


)00 في « التحفة »6 :)١98/5(‏ (... الخيار وهو نقصه موجود ) . 


بدح 


00 
وَلا : لسع 2 


للمستأجر » ويعفئ عن هنذا القدر اليسير للضرورة . 

أما إذا قدرت بعمل ؛ كركوب إلى بلد كذا. . فيمتنع البيع ؛ لجهالة مدة 
ليده 

( ولا تنفسخ ) الإجارة قطعاً » كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة من 
غير الزوج » فتبقئ في يد المستأجر إلى انقضاء المدة ٠‏ [ويخير]”'2 المشتري إن 
جهل . فإن أجاز. . فلا أجرة له لبقية المدة » ولو انفسخت الإجارة. . فمنفعة 
بقية المدة للبائع . 


3 7 
7 م4 


)0غ( في ( أ) : ( ويجبر ) ء ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة »(16/ ٠١١‏ ) . 


رلك 


أصله : الخبر الصحيح : ١‏ من عَمَّر أرضاً ليسّت لأحدٍ. . فهو أحقٌ بها »27 . 

وصح أيضاً : ١‏ مَن أحيا أرضاً ميتةً. . فهي له »© , ولذا لم يحتج في الملك 
[إلئ] لفظ”" ؛ لأنه إعطاء عام منه صلى الله عليه وسلم » لأن الله تعالى أقطعه 
أرض الدنيا كأرض الجنة ؛ ليقطع منهما من يشاء ما شاء . 

ويسن التملك به ؛ للخبر الصحيح  :‏ مَن أحيا أرضاً مَيتة. . فله فيها أج ‏ 


ام 
00 


وما أكَلَّت العّوافي ‏ أي : طلاب الرزق ‏ منها. . فهو له صَدقَةٌ »20 . 


( الأرض التي لم يُعْمّر فيها قط ) أي : لم يتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم 
ولا ذمي . وليست من حقوق المسلمين » ولا من حقوق عامر ؛ كما قال : ( إن 
كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم ) ولو غير مكلف ؛ كمجنون فيما لا يشترط فيه 
القصد مما يأتي ( تمذّكها بالإحياء ) ويسن استئذان الإمام . 


. أخرجه البخاري ( 7770 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان ( 5704 ) » والترمذي ( 17178 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » 
وأخرجه أبو داوود ( 7077 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 0174 ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضى الله 
عنه . 

(*) فى (1) : ( على لفظ ) » والمثبت من ١‏ التحفة 7١7/506‏ ) . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 0108 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 0114 ). وأحمد (8/ 504 ) عن 
سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


2 


وَليِسَ هُوَلِِمّيٌ 2 الك واد تعر . فَلَهُمْ إِحَيَاوْهًا ٠‏ وَكَذَا اميم إِنَْ كانت 


مما لأ يَذَبُونَ لمُسْلمِينَ عَنْهُ . وما كان مُعمووا: :: فلمّالكه ؛ فَإِنْ : يُعْرَفَ 
وَألعِمَارَة إسْلامِيَة. . فَمَالٌّ ضَائِمٌ » 270« 


( وليس هو ) أي عالت ولاته لي اباد اذن لوقام ؛ لخبر الشافعي 
وغيره مرسلاً : « عاديٌ الأرض - أي : قديمها » ونُسب لعادٍ لقدمهم وقوتهم ‏ لله 
ورسوله . ثم هي لكم مني )230 . 

وجواز احتطاب واصطياد كافر معصوم بدارنا لغلبة المسامحة بذلك :. 

( وإن كانت ببلاد كفار ) أهل ذمة. . ( فلهم ) ولو غير مكلفين ( إحياؤها ) 
لأنه من حقوق دارهم ٠‏ ( وكذا المسلم ) له ذلك ( إن كانت مما لا يذُبون ) بكسر 
المعجمة وضمها ؛ أي : يدفعون ( المسلمين عنه ) كموات دارنا 

بخلاف ما يذبون عنه وقد صولحوا : أن الأرض لهم » فليس له إحياؤه » أما 
دار الحرب . . فيملك بالإحياء عامرها » فمواتها أولى . 

( وما) يعرف أنه ( كان معموراً) في الماضي وإن كان الآن خراباً. . 
( فلمالكه ) إن عرف ولو ذمياً إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة. . فيملك 
بالإحياء . 

( فإن لم يُعرّف ) مالكه داراً كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقيناً. . 
( فمال ضائع ) أمرْهٌ للإمام في حفظه » أو بيعه وحفظ ثمنه » أو استقراضه على 
بيت المال إل ظهور مالكه إن رُجيَ » وإلا. . صار ملكا لبيت المال » فله إقطاعه 


)١(‏ الام ( 48/0 )ء وأخرجه البيهقي في « الكبرئ » ١147/5(‏ ) مرسلاً عن طاووس رحمه الله 
تعال . 


ناكا 


وَإِنْ كَانّث جَاهِلِيَةَ. . فَالأَظَهَدُ : أَنَهُ يُمْلَكُ بلإِخْيَاءِ . وَلآ يُمْلَكُ بالإخيّاء حَريهٌ 
مَعْمُور » وَهُوَ مَا تَصَنٌ إِليِهِ آلْحَاجَةُ لتمَام الانتماع . فحَرِيم القَريَةِ : آلثاديي , 
2 ع ماج سوه 5 م لا ”مر وك 0-0 2 - 

وَمُرُتكض الخيّل ٠‏ وَمناخ الوب » وَمَطْنَ الوَمَاد وَنخوها ٠‏ م م الو و نل 


إذا رأىئ فيه مصلحة ». ولا يملك إلا بإقطاعه . 

ثم إن أقطع رقبتها. . ملكها المقطع كالدراهم » أو منفعتها. . استحق الانتفاع 
بها مدة الإقطاع خاصة . 

( وإن كانت ) العمارة ( جاهلية ) وجهل دخولها في أيدينا » أو شك في كونها 
جاهلية. . فكالموات » وحينئذ. . ( فالأظهر : أنه ) أي : العمون << تولك 
بالإحياء ) كالركاز ؛ لأنه لا حرمة لملك الجاهلية » وانتصر جمعٌ للمقابل نقلاً 
ومعنىّ . 

( ولا يُملّك بالإحياء حريم معمور) لأنه ملك لمالك المعمورء ( وهو) 
أي : الحريم ( ما تمس إليه الحاجة لتمام الانتفاع ) بالمعمور وإن حصل أصله 
بدونه . 

( فحريم القرية : النادي ) وهو : ما يجتمعون فيه للحديث » ( ومرتكض ) 
نحو ( الخيل ) إن كانوا خيالة ؛ وهو - بفتح الكاف ‏ مكان سّوقها . 

( ومُناخ الإبل ) إن كانوا أهل إبل ؛ وهو بضم أوله ‏ ما تناخ فيه . 
ومسيل الماء » وطرق القرية ؛ لاطراد العرف بذلك . 

ومرعى البهائم إن قَرْبٍ منها عرفاً واستقل » وكذا إن بَعْدَ ومسّت حاجتهم إليه 
- ولو في بعض السنة ‏ على الأوجه » والمحتطب . 


الت 


وَحَرِيم لبئرٍ في المُوّاق: مَؤّقف كُ الشازج 4 اعرف َألذُولاب ؛ وَمُجْتَمَُ 


لمَاءِ » وَمُتَرَدَهُ لابه » وَحَرِيمُ اك : مَطرَحٌ أَلوَمَادٍ وَكنَاسَةٍ ولج . 
وَمَمَدّ في صوْب آَلبَابِ » وَحَرِيمُ م أبآر لقنا :الو حفر [فيه]: . نقصّ مَاوّهَا » »أو 
خيف الا نهاك » 11 ذ[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز 5 111111 


( وحريم البئر) المحفورة ( في الموات ) للتملك : ( موقف النازح ) للدلاء 
منها بيده إن قصدت لذلك . 

( والحوض ) يعني : مصب الماء ( والدّولاب ) بضم أوله أشهر من فتحه : 
فارسي معرب ؛ أي : موضعه إن كان الاستقاء به » ( ومجتمع الماء ) لسقي 
الماشية أو الزرع . 

( ومتردّد الدابة ) إن كان الاستقاء بها » وملقئ ما يخرج من نحو حوضها ؛ 
لتوقف الانتفاع بالبئر علئ ذلك ٠.‏ ولا حد لشيء مما ذكر ويأتي . وإنما المدار 
علىئ قدره : ما تمس إليه الحاجة . 


( وحريم الدار) المبنية ( في الموات : مطرح الرماد وكناسة وثلج ) في 
بلده » ( وممر في صوب الباب ) أي : جهته . 

( وحريم أبآر ) بالهمز بعد الموحدة الساكنة وو د 
ويجوز تقدم الهمزة وقلبها ألفاً ( القناة ) المحياة للاستقاء منها : ( ما لو حُفر 
[فيه]”'". . نقص ) بالتخفيف وهو الأفصح ( ماؤها ء 0 ا 


. ) 3١9/506» و التحفة‎ » ) 7١69 ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج » ( ص‎ )١( 


/ا: 


و رو 


دا آلمَفُوقة يدور لحَرِيم لَه ل 
نه يجوز أن تخد اذه المخمرقة الخساتن 
حَمَاماً وَإِصْطْبْلاً ‏ وَحَانُوتَهُ في آلبَرّازِينَ حَانُوتَ حَدَادٍ إِذَا أخْتَاطٌ وَأَحْكَْ 


السقوط . ويختلف باختلاف لين الأرض وصلابتها : 
( والدار المحفوفة بدور ) أو , بشارع “أن وقع إحياء الكل معا أو جهل ( لا 
حريم لها ) إذ لا مرجح لها علئ غيرها . 


( ويتصرف كل واحد ) من الملأآك ( في ملكه على العادة ) وإن أضر جاره ؛ 
كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره ؛ لأن المنع من ذلك ضرر [لا جابر 
]230 , 

( فإن تعدّئ ) في تصرفه بملكه العادة. . ( ضمن ) ما تولد منه قطعاً أو ظناً 
قوياً ؟ كشهادة خبيرين لتقصيره . 


( والأصح : أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً ) 
وطاحوناً وفرناً ومدبغة » ( وحانوته في البزازين حانوت حدَّادٍ ) وقصّار ( إذا 
احتاط وأحكم الجدران ) إحكاماً يليق بما يقصده . بحيث يندر تولد خلل منه في 
أبنية الجار ؛ لأن في منعه إضراراً به » واختار جمع المنع من كل مؤذ . 

وأفهم المتن : أنه يمنع” مما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجار ؛ كدق 
عنيف يزعجها » وحبس ماء بملكه تسري نداوته إليها » قال الزركشي : 
( والحاصل : منع ما يضر الملك دون المالك ) انتهئ 


.)1؟١9/5(»ةفحتلا‎ « مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. ) 7١9/316» فق في (1) : ( لا يمنع ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ 


4 


يَجْورُ إِحْيّاء مرات لْحَرَم دون 7 قَلْتُ : وَمُرْدَلفَةُ ومنىّ 


ب ون أَغْلَهُ . وَيَخْتَلففُ الإحْيَاءٌ بحسب الْعْرَضٍ ؛ فَإنْ أَرَادَ مشكنا. . 
شط تَخويط ألبفْعَةٍ شين , طن باد وارن اناك رخا 7 7 7 07 2 


نعم 4 لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض »© وغلب تولده وإيذاؤه 
المذكور. . منع منه . 


( ويجوز إحياء موات الحرم ) بما يفيد ملكه ؛ كما يملك عامره بنحو البيع » 
بل يسن .2 وإن قلنا : بكراهة بيع عامرها ( دون عرفاتٍ ) » وإن لم تكن منه ‏ 
أي : الحرم ‏ إجماعاً ؛ فلا يجوز إحياؤها » ولا تملك به ( في الأصح ) . 

( قلت : ومزدلفة ومنىّ كعرفات ٠‏ والله أعلم ) 

( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) المقصود منه » وقد أطلقه الشرع » 
ولا حد له لغة » فوجبٌ الرجوع فيه للعرف ؛ كالحرز والقبض . وضابطه : أن 
من خشب أو غيره ؛ أي : نصبه ؟ [لأنه]”' العادة فيهما . 

( وفي ) تعليق ( الباب وجه ) : أنه لا يشترط » وكذا فيما قبله ؛ [لأن 
فقدهما] لا يمنع السكنئ”" . 


)001 في ( أ) : ( لأن ) ء ولعل الصواب ما أثبت كما في ٠‏ التحفة )7١١/51(٠‏ . 
(7) في (أ) : ( لأنه بعده لا يمنع. . . ) » والمثبت من ١‏ التحفة 6 5١١/11(‏ ) . 


لحف 


ررك ا . قتخويط لآ سَقْفٌ » وَفِي آلبَاب الخلآفٌ في أَلمَسْكنٍ . 
تروعة واف بوكر ل ا مر انض عر 


ا ل ل ل 
( أو زريبة دوابٌ ) أو نحو ثمر أو حطب . ( فتحويط ) بما اعتيد ؟؛ بحيث 


يكم الظارن زايا حفط ) اننا ماد لوي 7 
( وفي ) تعليق ( الباب الخلاف ) السابق ( في المسكن ) والأصح : 
شتراطه . 
تي انق 
( أو مزرعة ) بتثليث الراء » والفتح أفصح. . ( فجمعٌ ) نحو ( التراب ) أو 


الشوك ( حولها ) كجدار الدار » ( وتسوية الأرض ) بطم المنخفض ٠‏ وكسح 
العالى » وحرثها إن توقف زرعها عليه » مع سوق ماء توقف الحرث عليه . 


رديار ينا ) بكي ياقية اذ رن اله مقر ررق لبها ارك لح فيا 
المطر المعتاد ) لتوقف مقصودها عليه » بخلاف ما إذا كفاها ذلك . 


ويكفي الحرث » وجمع التراب في أراضي جبل لا يمكن سوق ماءٍ إليها . 
ولا يكفيها المطر . 
(لا الزراعة ) فلا يشترط في إحيائها ( في الأصح ) كما لا يشترط سكنى 
الدار ؛ لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياء . 
6 88 يه 
( أو بستاناً. . فجمع التراب ) حولها إن اعتيد ثم » وإلا. . كفى التحويط 
11 اع طار عفري ) روخف سب( عي رت ان 


لل ل زه 


وَتَهْيئَةٌ مَاءِ » ود يُشْترَط الشاسة ل ا شَرَعَ في عَمَلٍ إِحْيَاهِ وَلَم 
- يكذ » أذ ألم على ب يصب شار | و ا أن 


يمه 


بهو » لكن آلأصَّحٌ : أَنَهُ لَيَصحٌ بَيْعْهُ ‏ 00 مَلَكة » 009شهظذ2 


وآلا] يتم الإحياء بدونه”' ( وتهيئة ماء ) له إن لم يكفه مطر [كالمزرعة]”" . 
( ويشترط الغرس ) ولو لبعضه ٠‏ ونصب باب بحيث يسمئ بستاناً ( على 
المذهب ) إذ لا يتم اسمه بدونه » ولا يشترط أن يثمر . 
وما لا يفعل عادة إلا [للتملك]””" ؛ كبناء دار.. لا يشترط فيه قصده » 
ال لل الي لل ا اتا 
8ه 3 
تاشن وجل عادر دود والحدر ال :< اا عار قد 
الي ل ل ل ار 
عليه ؛ أي : مانع لغيره بما فعله إن كان بقدر كفايته » ويقدر علئ عمارته حالاً . 
( و ) حينئذ ( هو أحق به ) من غيره اختصاصاً لا ملكاً » ولا حق له فيما زاد 
علئ كفايته » ولا ما لا يقدر عليه حالا بل مآلا . 
( للكن الأصح : أنه لا يصح بيعه ) وكذا نحو هبته ؛ لأنه غير مالك كحق 
الشفعة . 
( و ) الأصح : ( أنه لو أحياه آخر. . ملكه ) وإن أثم ؛ لأنه [حقق 
الملك”*' ؛ كالشراء علئ سوم الغير » ولو أعرض عنه. . ملكه المحبي قطعاً . 
8 8ه © 


يه 


. ) 7١75/5064 ها بين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 

(1) فى ( 1) : ( كالزراعة ) » والمثيت من « التحفة 5١7/50»‏ ) . 

(5) في (1) : ( إلا لتمليك ) » والمثبت من التحفة 6 (515/5) , 

(4) في (1) : ( حين الملك ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في : التحفة »6 (5/ 7١7‏ ) . 


0.١5 


0 2 مدر في 0 م اي 2 سمه ا م 

وَلوْ طالث مُدَّة ألتحَجُّر . . قال لهُ ألسّلطان ( أحى أو اترّك ) » فإِنٍ استمهل. . 

0 2 م وم م 2 1 م -_ه - 
8 | - 


( ولو طالت مدة التحجر ) عرفاً بلا عذر ولم يحي. . ( قال له السلطان ) أو 
نائبه وجوبآ : ( أخي أو اترك ) ذلك برفع يدك عنه ؛ لتضييقه على الناس في حقّ 
مشترك بينهم » بل للاحاد أمره بذلك أمراً بالمعروف ؛ وهو لا يتقيد بإمام . 

( فإن استمهل ) وأبدئ عذراً. . ( أمهل مدة قريبة ) في رأي الإمام رفقا به . 
فإن مضت ولم يفعل شيئاً. . بطل حقه . 

أما إذا لم يبد عذراً » وعلم منه الإعراض . . فله نزعها حالاً » ولا يمهل . 


١م‏ 0 
جره لحاس 


( ولو أقطعه الإمام مواتاً ) لتملك رقبته. . ملكه بمجرد إقطاعه له » أو ليحييه 
وهو قادر عليه . . ( صار أحق بإحيائه ) أي : مستحقاً له دون غيره بمجرد 
الإقطاع » وصار ( كالمتحجر ) في أحكامه السابقة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 


( أقطع الزبير أرضآً من أموال بني النضير ) رواه الشيخان”") : 


9 7 5 50 


( ولا يُقَطِعٌ ) الإمام ؛ أي : لا يجوز له أن يقطع ( إلا قادراً على الإحياء ) 
حساً وشرعاً دون ذمي بدارنا » ( وقدراً يقدر عليه ) أي : علئ إحيائه ؛ لأنه اللائق 
بفعله المنوط بالمصلحة . 

( وكذا التحجر ) لا ينبغي لمريده إلا فيما يقدر علئ إحيائه » وإلا. . فلغيره 
إحياء الزائد . 


)١(‏ صحيح البخاري (7101) » صحيح مسلم ( 7187 ) عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما . 


داك 


وَالاظي” : : أن للإمًا م أَنْ يحْمِيَ بْقْعَةَ مَوَاتٍ لِرَعي نحم جزية وَضَالَة» وَصَدَقَةَ » 
وَضعيف عَن ألنجعَة 13 له لمكا للك ذل يكين مهد 0 


( والأظهر : أن للإمام ) ونائبه ولو والي ناحية ( أن يحمي ) بفتح أوله ؛ أي : 
من رعيها ( لرعي نعم جزية ) وفيء ( وضالة » و ) نعم ( صدقة . و ) نعم إنسان 
( ضعيف عن التجّعة ) بضم النون ؛ وهو : الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم ( حمى النقيع - بالنون » وقيل : بالباء - لخيل 
المسلمين )0 وهو بقرب وادي العقيق . 

( و ) الأظهر : ( أن له نقض حماه ) وحمئى غيره إذا كان النقض ( للحاجة ) 
بظهور مصلحة فيه بعد ظهورها في الحمئ ؛ رعاية للمصلحة . إلا حمئ 
ولو الخلفاء الراشدين . 

( ولا يحمي ) الإمام ولا نائبه ( لنفسه ) قطعاً ؛ لأن ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم وإن لم يقع منه ذلك . 

وليس للإمام : أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين ؛ لأنه ليس بضعيف . 
ولا غرم ولا تعزير علئ من رعى الحمئ من غير أهله . 


» وأحمد ( 150/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ ٠) 5747 ( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
بلاغاً عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالئ » وأخرجه‎ ) 7١87 ( )ء وأبو داوود‎ ٠ ( واليخاري‎ 


الذناك 


فصل : منفعة مَنْفعةُ ألشّارِع : آلْمُُودُ » وَيَجُورُ اللو به لِاسْترَاحةٍ وَمُعَامَلٍ وَنَحْوهَا 
إِذا لم يميق ع يق على لماو قلا 2 يُشْترَطُ إذْنْ آلإمَام 3 ا ا ا 0100 


وليس للإمام : أن يحمي الماء العِدّ ‏ بكسر أوله ‏ أي : الذي له مادة 


(١ 
في بيان حد منفعة الشارع”'' وغيرها من المنافع المشتركة‎ 
منفعة الشارع ) الأصلية : ( المرور ) فيه ؛ لأنه وضع لهء ( ويجوز‎ ( 
الجلوس ) والوقوف ( به ) ولو لذمي ( لاستراحة ومعاملة ونحوها ) كانتظار ( إذا‎ 
لا ضررٌ ولا إضرارَ في الإسلام :"2 » وصح‎ ١ : لم يضيق على المارة ) لخبر‎ 
النهي عن الجلوس فيه لنحو حديثٍ ولو لذمي””")‎ 
فلا يشترط”*' إذن الإمام ) لإطباق الناس عليه بغير إذنه بلا نكير » ولا يجوز‎ ( 
لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقاً ؛ ولذا قال ابن الرفعة : ( ما يفعله وكلاء‎ 
بيت المال من [بيع] بعضه””*' ؛ زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين . . لا أدري‎ 
. ) بأي وجه يلقى الله فاعل ذلك ؟!‎ 


[في بيان حرمة خرق الإجماع الفعلي] 
الذي يتجه : أن خرق الإجماع الفعلي حيث علم صدوره من مجتهدي عصر - 
ولا عبرة بإجماع غيرهم -.. يحرم خرقه علئ مفتي الزمن الأخير ؛ كمفتي 


000 في « التحفة )5١1/30(»‏ : ( حكم منفعة الشارع ) . 

(6) سبق تخريجه ( ص 7537 ) . 

(') أخرجه البخاري ( 7470 ) » ومسلم ( 1١7١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(4) في ه المنهاج »( ص0١7),‏ و١‏ التحفة »115/50 ) : ( ولايشترط ).00 

(0) في (أ) : ( من منع بعضه ) » والمثبت من « التحفة 7١9/506‏ ) . 


ه٠‎ 


أ سس 


وَلَهُ تظلِيلٌ مَفْعَدِهِ ببَاريّةِ وَغَيْرِهَا . وَلَوْ سَبَىَ الب آثتان. . أَفْرعَ ٠‏ وَقِيلَ بُقَدَعُ 
الإمام بأو . وَلَو جَلسَ عامل م فََهَهُ نكا حرف » أو مُنتقلاً إلئ غَيره. . 
طن حفَة ٠‏ :ون فازقة لبكوة: لم ينطل ل 00 


زماننا » وعلئ حاكمه.. كما يحرم خرق الإجماع القولي عليهما مطلقاً . 
ما ثبت فيه : أن العامة تفعله » وجرت أعصار المجتهدين عليه مع علمهم به ٠‏ 
وعدم إنكارهم له ؛ يُعطئ حكم فعل المجتهدين"”'' . 


( وله تظليل مقعده ) فيه ( بباريّة ) بتشديد الياء”"2 : منسوج بقصب كالحصر 
( وغيرها ) مما لا ضرر فيه لمحل المارة كثوب ؛ لاعتياده دون نحو بناء : 


( ولو سبق إليه ) أي : موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ؛ وضاق عنهما. 
( أقرع ) بينهما وجوباً ؛ لعدم المرجح وإن ترتبا. . قَدّم السابق ْ 
( وقيل : يُقدّم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أي : اجتهاده ؛ كمال بيت المال . 


0 وني 1-6 


( ولو جلس ) في الشارع ( لمعاملة ) أو صنا عة ثم بمحلّ وإن ألفه ( ثم فارقه 
تاركاً للحرفة . أو منتقلاً إلى غيره. . بطل حقه ) منه . 

( وإن فارقه ) أي : محل جلوسه الذي ألفه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه » وكذا 
إذا لم يقصد عوداً ولا عدمه. . ( لم يبطل ) حقه ؛ لخبر مسلم  :‏ إذا قامَ أحدّكم 
من مجلسه ء ثم رجحم إليه. . فهو أحق به »”" . 


.)17١ا//50(‎ 6» انظر عبارة « التحفة‎ )١( 
. » وحكي تخفيفها شاذاً . اه « دقائق المنهاج‎ )1( 
. صحيح مسلم ( 5117/9 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )5( 


0 


إلا أنْ طول مُمَارَعهُ ِحَيِثُ ينه مقا ماو عن وبالثرن عراوك القاهة 
لْمَسْجِدٍ مَوْضِعا يُفْتِي فيه وَيُفْرىمٌ. كَآلجَالِسٍ في شَارع لِمُعَامَلٍَ » وَلوْ جَلّسَ فيه 
ِصَلاْ. . لم يَصِرْ أَحَىَّ به في غَيْرِهَا » فَلَوْ َارتَهُ لِحَاجَةٍ لِيعُود. . لم يَنِطلٍ 
أخْتِصَاصٌهُ في َلك ألصَّلاَة في الأصَحٌ ل 0 


ويجري هلذا : في السوق الذي يقام كل شهر مثلاً » ولغيره : الجلوس في 
مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة ( إلا أن تطول مفارقته ) ولو لعذر وإن ترك فيه متاعه 
( بحيث ينقطع معاملوه عنه ٠‏ ويألفون غيره ). . فيبطل حقه حينئذ . 


ليا دروك 
َ( 


فيه سق زعم 

( ومن ألف من المسحد موضعاً بُفتي فيه ويُقرىء ) فيه قرآناً » أو علماً 
شرعياً » أو آلة له » والواو بمعن 22 . ( كالجالس في شارع لمعاملة ) ففيه 
ما مر من التفصيل ؛ لأن له غرضاً في ملازمته ليألفه الناس . 


وقيل : يبطل حقه بقيامه ؛ وأطالوا في ترجيحه نقلاً ومعنىٌ . 


( ولو جلس فيه لصلاة ) ولو قبل دخول وقتها » ومثلها : كل عبادة قاصر 
نفعها عليه ؛ كقراءة أو ذكر. . صار أحق به فيها » ولو صبياً فى الصف الأول. . 
ول رسو لعن بها العللاة (اغيريا) الات اروم رقنة سعد قن مزتلاة اغن. 
مطلوب » بل ورد النهي عنه'") 

( فلو فارقه ) ولو قبل الوقت على الأوجه ( لحاجة ) كإجابة داع » وتجديد 
وضوء ( ليعود. . لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح ) فيحرم عل غيره 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (777). وابن حبان (/الا77 ). والحاكم (١/11794)ء‏ وأبو داوود 


عله . 


كء*م 


َإِنْ لم يتك إِزَارَهُ ٠‏ وَلَوْ سَبقَ رَجُلٌ إل مؤْضع مِنْ ربَاطٍ مُسَبلٍ » أَوْ فَقِيةٌ إلى 
مَدْرَسَةٍ » أَْ صُوفِيٌ إلى خَانِقَاءِ. . لم يُرْعَجْ » وَلَمْ يَِطنْ حَفَهُ بحُدُوجه لِشْرَاءِ حَاجَةٍ 


العالم به الجلوس فيه بغير علمه » أو ظن رضاه ( وإن لم يترك إزاره ) فيه ؛ لخبر 
مسلم السابق آنقاً . 

إلا إن أقيمت الصلاة » واتصلت الصفوف. . فالوجه : سد الصف مكانه ١‏ 
وإن كان له سجادة.. فينحيها برجله » ولا يرفعها بها عن الأرض ؛ لتلا 

ويمنع جالس به لنحو بيع أو حرفة » ومستطرق لحلقة علم"" . 

( ولو سبق رجل إلى موضع من رباط ) وهو : ما يبنئ لنحو المحتاجين فيه 
( مسبّل ) وفيه شرط من يدخله » وكذا الباقي ( أو فقيه إلئْ مدرسة ) أو متعلم 
قرآن لما بُني له » ( أو صوفي إلئْ خانقاءٍ ) هي بالمعجمة”" : ديار الصوفية. . 
( لم يُرْعَج » ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوها ) من الأعذار وإن لم 
يترك متاعاً ولا نائباً ؛ لعموم خبر مسلم » ولو عين الواقف مدة. . لم يزد عليها . 
ولغيره الجلوس في محله حتئ يحضر . 

وك( 
في بيان الأعيان المشتركة 
( المعدن ) هو : حقيقة البقعة التي أودعها الله تعالئ جوهراً ظاهراً أو باطنا . 


. انظر رقم (1/7) من الملحق‎ )١( 
. ) زفق في « التحفة »755/381 ) : ( بالعجمية‎ 


/اءهة 


2 على أسرعا” و 2< 3 0 00 5 م و ل 2 ره سم 

الظاهرٌ ؛ وَهوّ : ما يَخْرْج بلا علاج ؛ كنفط وَكِبْرِيتِ وقار وموميّاء وبرَام واحجار 
8 َه 8-٠‏ 8 7 7 010 : 6 4 في 6 م 

رحئى . . لا يَمْلك بالإحيّاء 3 وَلا يَثبّتْ فيه أختِصاص بتحَجر وَلا إقطاع 2 


سميت بذلك [لِعُدُون]7' ؛ أي : إقامة ما أثبته الله تعالئ فيها . والمراد : [ما] 
فيها9؟ . 

( الظاهر ؛ وهو : ما يخرج ) جوهره ( بلا علاج ) في بروزه » وإنما العلاج 
في تحصيله ( كنفط ) بكسر أوله » ويجوز فتحه ؛ وهو : دهن معروف 
( وكبريت ) بكسر أوله » أصله : عين تجري . فإذا جمد ماؤها. . صار كبريتاً . 
وأعزه : الأحمر » ويقال : إنه من الجوهر ؛ ولذا يضيء في معدنه . 

( وقار ) أي : زفت”" ( ومومياءً ) بضم أوله ‏ وبالمد » وحكي القصر ‏ شيء 
يلقيه البحر في بعض السواحل ٠‏ ويصير كالقار”*؟ . 

( وبرام ) بكسر أوله : حجر يعمل منه قدور الطبخ ( وأحجار رحىّ ) وجص 
ونورة ومدر » ونحو : ياقوت وكحل ٠‏ وملح مائي وجبلي لم يخرج بحفر وتعب 
( لايملك ) بقعة ونيلاً ( بالإحياء ) لمن علمه . 

( ولا بثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من السلطان » بل هو 
مشترك بين المسلمين وغيرهم ؛ كالماء والكلا . 

لما صح : أنه صلى الله عليه وسلم أقطع رجلاً ملح مأرب ‏ أي : مدينة قريبة 
من صنعاء » كانت بها بلقيس ‏ فقال رجل : يا رسول الله ؛ إنها كالماء العد ‏ 
أي : بكسر أوله لا انقطاع لمنبعه !! قال : ١‏ فلا إذآ »22 . 


. ) 5١5/50» التحفة‎ ١ فى (أ) : ( لعدونه ) » والمثبت من‎ )١( 

فم مأ نين فين زيادة سن « التحقة 0994/50 

(*) انظر رقم (*7) من الملحق . 

(4) انظر رقم (1/4) من الملحق . 

(5) أخرجه أبو داوود ( 50515 ) » والترمذي ( ١78٠١‏ ) » وابن ماجه ( 1817/5 ) عن سيدنا أبيض بن 
حمال رضي الله عنه . 


إن ضَاقَ نَيْلَهُ. . قُدّمَ آلابقُ بِقَدْرِ حَاجَيِهِ » فَإِنْ طَلّبَ زيَادَة. . فَآلأصَح : 
قلقي تلو كان عبانه أن فى اناده . وَلْمَعْدِنُ آلبَاطِنُ ؛ وَهُوَ : مَا لآ 


خوج إلا يلاج ؛ كذعَب وَهِضَة وَحَديدِ واس . . لا يُمْلَكُ بالحفر وَألْعَمَْلِ في 


و 


واوا اا . ملك مافيها حتى الكلاً » أما إذا لم يعلم به إلا 
بعد الإحياء . . فيملكه بقعة ونيلاً . 


وأما ما فيه علاج ؛ كبقعة بقرب الساحل لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر 
الملح . . فيملك بالإحياء ٠‏ وللإمام إقطاعها . 


( فإنا عاق نيله) أي : الحاصل ء» عن اثنين تسابقا إليه » ومثله في هلذا : 
ابانان. ٠:‏ ( قدّم السابق ) منهما إليه ؛ ليله دوقو عاض دنا ٠»‏ فيأخذ 
ما تقتضيه حاجة أمثاله » ويبطل حقه بانصرافه وإن لم يأخذ شيكاً . 

( فإن طلب زيادة ) علئ حاجته. . ( فالأصح : إزعاجه ) لشدة الحاجة إلى 
المعادن » ومحل الخلاف : إن لم يضر الغير » وإلا. . أزعج جزماً . 


( فلو جاءا ) إليه ( معاً ) أو جهِلَ السابق. . ( أقرع ) بينهما وإن كان أحدهما 
غنياً ( في الأصح ) لعدم المرجح » وإن وسعهما. . اجتمعا 


م 5 


( والمعدن الباطن ؛ وهو : مالا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد 
ونحاس ) وسائر الجواهر المبثوثة في الأرض. . ( لا يملك ) محله ( بالحفر 
والعمل ) مطلقا » ولا بالإحياء في موات علئ ما يأتي ( في الأظهر ) كالظاهر . 


"2 


ومن أخْيًا أمَوَانا» فظو فيه تكن باقر ...- مَلكة .: والمتاة الختاحة من الأزؤية 
وَآَلعْيُونِ فى آلجبّالٍ يستوي ألتَّامِرُ فيهًا » ا و ماب اوس ال ا لل 


وخرج ب( محله ) ثيله » فيملك بغير إذن الإمام قطعا . لا قبل الأخذ على 
المعتمد . 
والأظهر : جواز إقطاعه إقطاع إرفاق لا [تمليك]”7'' » ولا يثبت فيه اختصاص 


( ومن أحيا مواتاً » فظهر فيه معدن باطن . . ملكه ) بقعة وثيلاً ؟ لأنه من أجزاء 
الأرض التي ملكها بالإحياء . 

وخرج بقوله : ( ظهر ) المُشعر بأنه لم يعلمه حال الإحياء : ما لو علمه وبنئ 
عليه داراً مثلاً » فيملكه دول بقعته ؛ لأن المعدن لا يتخذ داراً ولا مزرعة ٠‏ 
فالقصد فاسد . 

ومع ملكه له : لا يجوز له بيعه ؛ لأن مقصوده النيل » وهو مجهول . 

( والمياه المباحة ) بأن لم تملك ( من الأودية ) كالئيل ( والعيون فى الجبال ) 
ونحوها بين الموات وسيول الأمطار ( يستوي الناس فيها ) لخبر أبي داوود : 
« الناسث 00 في ثلاثةٍ : الماء» والكلا » والنار "' » وصح : ١‏ ثلاثةٌ 
لا د يمنعن : الماءُ » والكلاً » والناك ) ف ) 

فلا يحوز لأحد تحجرها » ولا للإمام إقطاعها إجماعاً » وعند الازدحام وقد 

1 ب 
ضاق المشرع. . يقدم السابق اه" أقرع . 


. ) 7١5/506» فى (أ) : ( تملك ) » والمثبت من : التحفة‎ )١( 

)32( أخرجة أبو داوود ( لالا4" ) » وأحمد ( 754/6 ) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم . وأخرجه ابن ماجه ( 14177 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

زقرف أخرجه ابن ماجه ( 7477 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 1 


0٠ 


ا وا لا لل و ال له 00 2 ٌُ 

إن أَرَادَ قَوْمٌ سََيَ أَرَضيهمْ فضَاقٌ. . سُقِيَ الأغلئ فالأغلئ » وَحَبَنَ كل وَاحدٍ 
ر. امه شاعم 

آلمَاءَ حتى يَبْلغْ الكعبيّن . ا ا ا مي + 


ويقدم عطشان على غيره » وطالب شرب علئ طالب سقي » وما جهل أصله 
تحيث يذو انحن أو جفماعة:. ليس من المباح ؟ لآن اليد دليل الملك إن كانت منبعه 
من مملوك ؛ يخلاف ما منبعه من موات ». أو يخرج من نهر عام كدجلة 1 

وما جهل قدره ووفقته من المشارب والمساقى وغيرها. . يعمل فيه بالعادة ؛ 
لآنها تحكمة هن علدا وأمغالة . 


( فإن أراد قوم سقي أرَضيهم ) - بفتح الراء بلا ألف ‏ من مباح ( فضاق. . سُقىَّ 
الأعلئ ) مرة أو أكثر ؛ لأن الماء ما لم يجاوز أرضه. . هو أحق به ما دامت له به 
حاجة ( فالأعلى ) الأقرب إلى النهر » فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل 
تويقه + أما إذا اسع + افق كل مقرل شا .. 

هنذا كله : إن أحيوا معاً » أو جهل الحال » أما لو سبق الأسفل بالإحياء. . 
فهو المقدَّم » بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر ؛ لثلا يستدل بقربه بعدٌ 
علئ أنه مقدم عليه » ثم من وليه في هلذا الإحياء وهنكذا ١‏ ولا عبرة حيتئذ بالقرب 
من النهر . 

ولو استوت أرضون في القرب للنهر » وجُهل المحبي أولاً. . أقرع للتقدم . 
ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم بما يأتي . 

( وحبس كل واحد الماء حت يبلغ الكعبين ) لما صح من قضائه صلى الله عليه 
وفلبي ل 


(9) احرية الجعارى ( 1ت رست همعن سبدنااعين قاين الررير ارهن ان عونا 
وانظر رقم ( 7/5 ) من الملحق . 


0١١ 


ا . أفرد م 


( فإن كان في الأرض ) الواحدة ( ارتفاع ) من طرف ( وانخفاض ) من 
طرف. . ( أفرد كل طرف بسقي ) للا يزيد الماء في المنخفضة على الكعبين لو 
شيا سنا اعون ادف سوا ملم لعي نا ان رمه هنا .رعشل اليه 
الآخر . 

( وما أخذ من هلذا الماء ) المباح ( في إناء . . مُلك على الصحيح ) بل حكى 
ابن المنذر فيه الإجماع » ولا يصير شريكاً بإعادته إليه اتفاقاً . 

وكأخذه في إناءٍ سَوْفَهُ لنحو بركة أو حوض له مسدود » وكذا دخوله في كيزان 
دولابه » وخرج بذلك دخوله في ملكه بنحو سيل » وإن حفر نهراً حتئ دخله. . 
فإنه لا يملكه . للكنه أحق به » بل جريا في موضع : على أنه يملكه » ويحمل 
علئ ما إذا أحرزه بالقفل عليه ونحوه . 

( وحافر بكر بموات للارتفاق ) لنفسه ؛ لشربه منه لا للتملك ( أولئْ يمائها ) 
التي يحتاجه ولو لزرعه ( حتئ يرتحل ) لسبقه إليه . 

فإن ارتحل . . بطلت أحقيته به وإن عاد » إلا إن ارتحل لحاجة بقصد العود ‏ 

وأما إذا حفرها لارتفاق المارة » أو لا بقصد نفسه ولا لهم. . فهو كأحدهم 
في الاشتراك فيها وإن لم يتلفظ بوقفها » وليس له سدها وإن حفرها لنفسه ؛ لتعلق 
حق الناس بها . 


00 لِلتَمَلّكِ أو في مِلْكِ. . يَمْلِكُ مَاءَهَا في أَلأصَح » وَسَوَاءْ مَلكَهُ أمْ 
.. يرم َْلُ مَا قَضَّلَ عَنْ حَاجَعِ ِرَرعٍ ٠‏ وَبَحِبُ لِمَاشِية شيّةِ عَلى ألصّحيح . 
وال سم ل ا ا ا 


( والمحفورة ) فى الموات ( للتملك أو ) المحفورة . بل [والنابعة] بلا 
حفر” ( في ملك. . يملك ) حافرها ومالك محلها ( ماءها في الأصح ) لأنه نماء 
ملكه » ( وسواء ملكه أم لا.. لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته ) ولو لزرعه 
(لزرع ) وشجر لغيره . 

أما على الملك. . فكسائر المملوكات . وأما علئ مقابله. . فلأنه أولئ به 

( ويجب ) بذل الفاضل عن حاجته ( لماشية ) إن كان قربه كلا مباح » ولم 
يجد صاحبها ماء آخر مباحآ ( على الصحيح ) بأن يُمكُنه من سقيها ؛ حيث لم يضر 
زرعه ولا ماشيته » وإلا. . فمن أخذه أو سوقه إليها حيث لا ضرر على الأوجه ؛ 
للأحاديث في ذلك”") » ولحرمة الروح . 

وأما إذا اضطرت إليه . . فيجب بذله لحرمة الروح المحترمة كآدمي » ويجوز 
الشرب وسقي الدواب من نحو جداول مملوكة ؛ حيث لا ضرر على المالك . 

( والقناة المشتركة ) بين جماعة لا يتقدم فيها أعلئ علئ أسفل . ولا عكسه » 
بل ( يقسم ماؤها ) المملوك الجاري من بثر أو نهر قهراً عليهم إن تنازعوا وضاق . 

ولا يتقدم شريك علئ شريك ٠»‏ ويحصل ذلك ( بنصب خشبة ) مثلاً مستو 
أعلاها وأسفلها » بمحل مستو ؛ أو بناء جدار به ثقب محكمة بالجص ( في عرض 


0غ( في (1) : ( بل والثابتة ) » والمثغبت من ١‏ التحفة » (50/١579؟‏ ) إلا الواو ؛ فإننا أبقيناها موافقة 
له النهاية ؛ كما في ١‏ الشرواني » » ولعل نسختنا محرفة عن « النهاية ». والله تعالئ أعلم . هلذاء وفي 
نسختين خطيتين من ١‏ التحفة » : ( بل التابعة ) . 

(1) منها : ما أخرجه البخاري ( 7705 ) » ومسلم ( 1057 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه . 


لامك 


ص و 2 د 
٠.‏ ا 


وْمْتَمَاوئَة عَلَى قَدرِ ألحصَّصٍ » وَلَهُمُ آلقسْمَةُ مُهَايَة . 


النهر ) أي : فم المجرئ ( فيها ثقب متساوية أو متفاوتة علئْ قدر الحصص ) من 
القناة ؛ لأنه طريق إلى استيفاء كلّ حقه . 
فإن جُهل قدر الحصص. . قُسّم علئ قدر الأراضي ؛ لأن الظاهر أن الشركة 
( ولهم ) أي : الشركاء ( القسمة مهايأة ) [مُيَاومة]”'' مثلاً ؟؛ كأن يسقي كل 
منهم يوماً ؛ كسائر الأملاك المشتركة » ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي » 
علئ أن لهم الرجوع عن ذلك . 


اح 3 
20 2 
لجز ١‏ 


. ) 784/50» التحفة‎ ١ في (1) : ( مناوبة ) » والمثبت من‎ )١( 


اه 


( كتاب الوقف ) 


ندا 


هو لغة : الحبس ٠‏ ويرادفه التسبيل والتحبيس » و( أوقف ) لغة رديئة 
وشرعاً : حبس مالٍ يمكن الانتفاع به » مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته » 
علئ مصرف مباح . 

وأصله : قوله تعالئ : 9 أن َالو الي حَقَّ تَنَفِقُوأ مِنَا يحبُونَ4 . وخبر مسلم : 
إذا مات المسلم. . انقطمٌ عملّه إلا من ثلاثِ : صدَقَةٍ جارية » أو عِلْمِ يُتمَعُ 
بو أو وَلَدِ صالح- أي : مسلم - يدعو له 2206 » وحمل العلماء الصدقة على 
الوقف . دون نحو الوصية بالمنافع المباحة ؛ لندرتها . 

وعن جابر : ( ما بقي أحدٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
مقدرة خترا واقفب )297 , 

يل 2 

وأركانه : موقوف . وموقوف عليه » وصيغة » وواقف . 

وبدأ به ؛ لأنه الأصل ١‏ فقال : ( شرط الواقف : صحة عبارته ) خرج الصبي 
والمجنون ٠‏ ( وأهلية التبرع ) في الحياة » فلا يصح من محجور سفه ٠‏ وصحة 
نحو وصيته ولو بوقف داره ؛ لارتفاع حجره بالموت » والمكره في حال إكراهه 
غير صحيح العبارة » ولا أهل للتبرع والاالشرو 6 إذ قله وفعله للإكراه. . لغ 


للق صحيح مسلم ( ١5١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 
)١(‏ أخرجه الخصاف في « أحكام الأرقاف »؛(ص 5١)»ء‏ وأورده ابن قدامة في المغني ؟ 
0( ). 


6ه 


كوكم ا ٠‏ آم 7 0 3 0 00 8 آ#آكه ع 2 2 برس 
وَألمَؤْقوفٍ : دَوَامُ الانتفاع به » لا مَطعُومٌ وَرَبْحَانَ . وَيَصِحٌ وَقف عمَار وَمَنْقَولٍ 


منه » ولا من مكاتب ومفلس وولي . 

ويصح من كافر ولو بمسجد وإن لم يعتقده قربة » وممن لم يره ولا خيار له إذا 
رأ » ومن الأعمى . 

( و ) شرط ( الموقوف : دوام الانتفاع به ) بأن يكون عيناً معينة » مملوكة 
ملكا يقبل النقل » يحصل منها ‏ مع بقاء عينها ‏ فائدةٌ أو منفعة يصح استئجارها . 

فلا يصح وقف المنفعة وإن ملكها ملكا مؤبداً بالوصية ٠‏ والمُلترّم في الذمة » 
وأحد عبديه » وما لا يُملَكُ ككلب . 

ويصح وقف فحلٍ للضراب وإن لم تصح إجارته . 

والمراد : دوام الانتفاع به المقصود منه ولو بالقوة ؛ بأن يبقئ ل 
بالاستئجار غالباً » وخرج مالا يقصد ؛ كنقدٍ للتزيين به » وما لا يفيد [نفعا]7© 
كرّمِن لا يُرجئ برؤه . 

( لا مطعوم) أي : وقفه ؛ لأن نفعه في استهلاكه كوقف الماء لذلك9) 
( وريحان ) محصود ؛ لسرعة فساده » بخلاف مزروع فيصح وقفه للشم ؛ لأنه 
يبقى مدة » وفيه نفع التنزه أيضاً . 
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( ويصح وقف عقار ) إجماعاً ( ومنقول ) للخبر |! ا 


. ) 578/50) التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 

(1) في ١‏ التحفة » (758/1) : ( لأن نفعه ‏ أي : الطعام ‏ في إهلاكه » ورَعُمٌ ابن الصلاح صحة 
وقف الماء ؛ كرّبع إصبع على ما يُفعل في بلاد الشام. . اختيارٌ له ) . 

(7) أخرجه البخاري ( ١578‏ ) » ومسلم ( 447 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0_5 


- 2 لأَعَبْدٍ ووب فِي ألدّمَةِ ‏ الف ” ركذا تشزلدة وكلت 
م وأَحَدُ بدي في آلأصَحٌ وَلَوْوَتَف بن أوْغِراسافِي أَرْضٍ مُسْتَأجَرَ ولهما: 


َالأَصَحٌ وار فَإِنْ وَقفَ عَلَئ مُعَيّنِ وَاحِدٍ َو جَمْع . ه شط إِمْكَادُ 


©ه اه اه هه ا # ا# ا# ‏ # ا # انه اه # ا ع دهاع هاه هادع د واه سج وه هاه هاه ٠.‏ .اع هف وى ٠.‏ ٠ا‏ اع هاه ع 


نعم ؛ لا يصح وقفه مسجداً ؛ لأن شرطه : الثبات » ويصح وقف مسك وعتنبر 
للشم » لا عود ؛ لأن منفعته باستهلاكه . 
( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها ؛ لأن وقف عمر رضي الله عنه - 
وهو أول من وقف في الإسلام ‏ كان مشاع"'' » ولا يسري للباقي وإن وقف 
مسجل + تحب كسمعه : 
( لا ) وقف ( عبد وثوب في الذمة ) لأن حقيقة الوقف إزالةٌ ملك عن عين » 
ويصح التزامه فيها بالنذر » ( ولا وقف حر نفسه ) لأن رقبته غير مملوكة له . 
( وكذا مستولدةٌ ) لأنها لا تقبل النقل كالحر » ومثله : المكاتب كتابة 
صحيحة ( وكلبٌ معلّمٌ ) لأنه لا يُملّك ( وأحد عبديه في الأصح ) كالبيع » وفارق 
العتق : بأنه أقوئ وأنفذ ؛ لسرايته وقبول التعليق . 
0 مق 
( ولو وقف بناءً أو غراساً في أرض مستأجرة ) صحيحة أو فاسدة » أو 
مستعارة مثلاً ( لهما. . فالأصح : جوازه ) لأنه مملوك منتفع به » مع بقاء عينه 
وإن كان مُعرضاً للقلع باختيار مالك الأرض ؛ المؤجّر أو المعير . 
4 دك 


( فإن وقف على معّن واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه ) من الواقف فى 


)1غ( أخرجه الشافعي في ١‏ الأم » ( 8/0١١)ء‏ وبنحوه البخاري ( 79514 ) 2 ومسلم ( ١777‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


ضاه هت ل 
27 سمء فاه 


لا يصع على جني , وَل على أل تيو ؛ تار عد 0 


الحال » بأن يوجد خارجاً متأهلاً للملك ؛ لأن الوقف تمليك المنفعة ٠‏ وكونه غير 

( فلا يصح علئ ) أحد هلذين ٠‏ ولا علئ ( جنين ) لأن الوقف تسليط في 
الحال » بخلاف الوصية ٠‏ ولا يدخل في الوقف علئ أولاده » بل إن انفصل 
حيآ » ولم يسمٌ الموجودين » ولا ذكر عددهم. . دخل تبعاً كما يأتي بزيادة . 
ولا عل ميت ؛ لأنه لا يملك . 

( ولا على العبد ) ولو مدبراً وأم ولد ( لنفسه ) لأنه ليس أهلاً للملك ٠»‏ إلا إن 
كان العبد موقوفاً علئ جهة عامة ؛ كخدمة مسجد أو رباط.. فيصح الوقف 
عليه ؛ لأن القصد تلك الجهة . 

( فإن أطلق الوقف عليه. . فهو ) محمول ليصح أو لا يصح علئ أنه ( وقف 
على سيده ) كما لو وهب منه ٠‏ أو أوصئ له بهء فالقبول ‏ إن شرط ‏ منه وإن نهاه 
سيده عنه » لا من سيده إِن امتنع كالوصية . 


( ولو أطلق الوقف علئْ بهيمة ») مملوكة.. ( لغا) لاستحالة ملكهاء 
( وقيل : هو وقف علئ مالكها ) كالعبد » والفرق : أن العبد قابل لأن يملك 
بخلافها . 

وخرج ب( أطلق ) الوقفٌ علئ علفها أو عليها بقصد مالكها » وب( المملوك ) 
المسبّل في ثغر أو نحوه » فيصح . 

ويصح علئ حمام مكة على المعتمد ؛ لقصد الوقف عليها عرفا . 


روه . اق ا ايه لعصدة سث, س0 : 5 > م سر ا ب 
وتعح على ذكي ٠.‏ كريد رحزيي رتسيو في الاصع وإ و على هه 
مَعْصيَةِ ؛ كعمّارَة الكتائس . . فَبَاطلٌ : ل ا 


3-9 ٠ 
وى‎ 


( ويصح ) الوقف ولو من مسلم ( علئ ذمي ) معين [متّحد] أو متعدد”" ؛ 
كجواز التصدق عليه » ما لم يظهر قصد معصية في تعيينه ؛ كخادم كنيسة التعبد ع 
أو علئ خصرها. . فيلغو » وكذا لو وقف عليه ما لا يملكه كقن مسلم . 

( لا مرتد وحربي ) لأن الوقف صدقة جارية ٠‏ ولا بقاء لهما . 

( ونفسه في الأصح ) لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه ؛ لأنه 
تحصيل حاصل ٠‏ وهو ممتنع . 

ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيراً » أو كان فقيراً حال الوقف. . جاز له 
الأخذ منه » ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان قدر أجرة المثل أو أقل . 
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( وإن وقف ) مسلم أو ذمي ( علئْ جهةٍ معصية ؛ كعمارة ) نحو ( الكنائس ) 
التي للتعبد أو ترميمها أو قناديلها » أو كتابة نحو التوراة. . ( فباطل ) لأنه إعانة 

أما نحو كنيسة لنزول المارة » أو لسكنئ قوم منهم دون غيرهم على الأوجه. . 
فيصح الوقف عليها . 

وبقع لكثير : وقف أموالهم في صحتهم علئ ذكور أولادهم ؛ قاصدين بذلك 
حرمان إنائهم » فأفتئ غير واحد متكرراً ببطلان الوقف ٠‏ وفيه نظر ظاهر . 

بل الوجه : صحته ؛ كما لو خصص بعض أولاده بماله كله أو بعضه هبة » 
باتفاق أثمتنا وأكثر العلماء ولو لغير عذر. . فلا يبطل بقصد الحرمان ؛ علا أن 
الحرمان : معصيةٌ خارجةٌ عن ذات الوقف ؛ كشراء عنب بقصد عصره خمراً . 


. ) التحفة » (141/7) » وفي (أ) زيادة : ( أو متعدد عليه‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


أذ جهَة قُربٍَ كالَْْراءِ وَالْعُلمَءِ وَآلْمَسَاجدِ وَالمَدَاسِ. . صَعّ » أو جِهَةٍ لآ تظهَر 
فيهًا ألقَرْبَةٌ كَآَلأَغْْيَاءِ . . َع في آلأصَحّ وَلاَيِصِح إلأبَْظء وَصَرِيحْة : ( وَقَفْتُ 
كَذَا ) أَوْ ( أرْضي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ » » وَالتَحْبِيسُ وَالتَسْبِيلُ صَرِيحَانِ عَلَى الصّحِيح . 


( أو ) علئ ( جهة قربة كالفقراء ) فقراءٍ الزكاة » إلا المكتسب كفايته ولا مال 
له ؛ يأخذ هنا ( والعلماء ) وهم حيث أَطلقوا هنا.. أصحاب علوم الشرع ؛ 
كالوصية ( والمساجد والمدارس ) 5 والقناطير » وتجهيز الموتئ : 
فيختص به من لا تركة له » ولا من يلزمه إنفاقه. . ( صح ) لعموم أدلة الوقف . 

ولا نظر لكونه علئْ جماد ؛ لعود النفع على المسلمين » ولا لانقطاع العلماء 
دون الفقراء ؛ لأن الدوام في كل شيء بحسبه . 

( أو ) عل ( جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء. . صح في الأصح ) كما 
يجوز بل يسن الصدقة عليهم كغيرهم » والمرعي : انتفاء المعصية عن الجهة 
ل ل ا 


د له 


1 


( ولا يصح ) الوقف من الناطق الذي لا يحسن الكتابة ( إلا بلفظ ) ولا يأتي 
فيه خلاف المعاطاة » إلا بناء المسجد في الموات ٠»‏ فيكفي فيه النية ؛ لأنه ليس 
فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه . لا حقيقة ولا تقديراً ؛ حتئ 
يحتاج إلئ لفظ قوي يخرجه عنه» أما الأخرس.. فيصح بإشارته » وأما 
الكاتب. . فيصح بكتابته مع النية . 

( وصريحه ) : ما اشتق من لفظ الوقف نحو : ( وقفت كذا ) على كذا ( أو 
أرضي ) أو أملاكي ( موقوفة ) أو وقف ( عليه » والتحبيس والتسبيل ) وما اشتق 
منهما ؛ كه أملاكي حبسٌ عليه » ( صريحان على الصحيح ) فيهما ؛ لاشتهارهما 
شرعاً وعرفاً فيه . 


وَلَوْ قَالَ : ( تَصَدَفْتُْ بكذَا صَدَثَه مُحَومَة ) أ ( مَؤقُوقة ) أو ( لآ باع وَل 
0 . قِصَرِيحٌ في ألأَصَحّ . وَكَوْلَهُ : ( تَصَدَّفْتُ ) فقط. ليْسَ بصَرِيح وَإِنْ 
ا : أَنَّ قَوْلهُ : ( حَوَمْتةُ ) أو 
( أنه ) لس بِصَرِيح » وأَنَ قله : ( جَعَلْتُ البْقمَة تْجداً ) تَصِيدُ به مَنجداً » 


ةي .© 
عر 


وَأَنّ لوقف عَلَئ مُعَيّن يُشْترَ يشترط رلا ا ا ا له 


اسم 
آذ 9 
مس ع1 
. 
١ه‏ 
عا 


- 


( ولو قال : تصدقت بكذا صدقة محرّمة ) أو مؤئدة ( أو موقوفة ) أو 
أو عحتية 6 ا 
أحدهما. . ( فصريح في الأصح ) لأن لفظ الصدقة مع هلذه القرائن لا يحتمل غير 
الوقف ». وهلذا صريحٌ بغيره . 


( وقوله : تصدقت فقط. . ليس بصريح ) في الوقف ولا كناية ( وإن نواه ) 
لتردده بين صدقة الفرض والنفل والوقف . ( إلا أن يضيف إلى جهة عامة ) 
كه تصدقت بهلذا على الفقراء » ( وينوي ) الوقف فيصير كناية ؟ لظهور اللفظ 
حينئذ فيه » بخلافه في المضاف إلى معين ولو جماعة ٠‏ فلا يكون كناية في الوتف 
وإنث نواه ؛ إذ هو صريح في التمليك بلا عوض » فإن قبل وقبض. . ملكه » 
وإلا. . فلا . 


( والأصح : أن قوله : « حرّمته أو أيّدته ؛ ليس بصريح ) لأنه لا يستعمل إلا 
مؤكداً ‏ كما مر بل كناية لاحتماله . 


( و )الأصح : ( أن قوله : جعلت البقعة مسجداً ) من غير نية صريحٌ ( تصير 
به مسجداً ) وإن لم يلفظ ؛ لأن المسحد لا يكون إلا وقفاً . 


(و)الأصح : ( أن الوقف علا معين ) واحد أو جماعة ( يشترط فيه قبوله ) 


605١ 


وَلَوْ رَد. . بَطلَ حَفّهُ شَرَطْتًا آلقَبُولَ آم كان : ( وَقَفْثْ هَلذا سَنَة ). . 


فبَاطلٌ . وَلوْ قال : ل #نشلة) محمد م 


إن تأهل » وإلا.. فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر كالهبة » ورجّح في 
« الروضة» في( السرقة ): أنه لا يشترط ؛ نظراً إلئ أنه بالقرب أشبه منه 
بالعقود”'' . 

[قال المتولي : محل الخلاف : إن قلنا : إنه ملك للموقوف عليه » أما إذا قلنا : 
إنه لله تعالول. . فهو كالإعتاق » واعترض : بأن الإعتاق لا يرتد بالرد ولا يبطله الشرط 
الفاسد]؟" » ويرد : بأن الشبهية في حكم لا تقتضي لحوقه به في غيره » وعلى 
الأول : لا يشترط قبولٌ مَنْ بعد البطن الأول » إن كان الأصيع + .سلكون من 
الواقف ؛ علئ ما رجحه جمع متأخرون » للكن الذي استحسناه إذا قلنا بالأصح : 
اشتراط قبولهم . 

وخرج ب( المعين ) الجهةٌ العامة » وجهةٌ التحرير كالمسجد ء فلا قبول فيه 
جزماً » ولا يشترط قبول نائب المسجد ما وُقفَ عليه » بخلاف ما وُهِبّ له . 

( ولو رد ) الموقوفٌ عليه المعين ؛ البطن الأول أو من بعده » جميعهم أو 
بعضهم الوقف . . ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا ) كالوصية . 

وخرج ب( حقه ) أصلّ الوقف ؛ فإن كان الراد البطن الأول. . بطل عليهما . 
أو من بعده. . فكمنقطع الوسط . ولو وُجد الرد بعد القبول. . فكعكسه . 

( ولو قال : وقفت هلذا ) على الفقراء ( سنة ) مثلاً. . ( فباطل ) وقفه ؛ 
لفساد الصيغة . لأن وضعه [على] التأبيد9” . 


( ولو قال : وقفت علئ أولادى . أو علا زيد . : نسله ) ونحوهما مما 
: ثم 


. روضة الطالبين 587/7 ) » وانظر رقم (5/اء //) من الملحق‎ )١( 
.) 780١/50)» التحفة‎ ١ زفق ما بين معكوفين زيادة من‎ 
. ) 707 /5( » ما بين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )*( 


035 


لء حضم سه صو عرد د 


+ ب -ه سح جيم ميم و سد سسسب السام 


وَلَمْ يَرَدْ. ٠‏ قالأظهد : صِحَُ الوق » فَإذا رض الْمَدَكُور 00 


ص 


راك رار انارت لئاس إِلَى آَلْوَاقَفٍ يَوْمَ أنْقرراض الْمَذْكُورٍ . وَلوْ كا 


لوقف نف مُنْقَطِمَ الأول ؟ ك1 وَقَفْنهُ عَلَىْ مَنْ رودل ا 000 ظ1 


لا يدوم ( ولم يزد ) علئ ذلك. . ( فالأظهر : صحة الوقف ) لأن مقصوهه القربة 
والدوام » فإن بِيّن مصرفه ابتداءً. . سهلت إدامته علئ سبيل الخير . 

( فإذا انقرض المذكور ) ومثله : الجهل بأرباب الوقف. . ( فالأظهر : أنه 
يبقئ وقفاً ) لأن وضع الوقف الدوامٌ ؛ كالعتق . 

تك لد 

( و )الأظهر : ( أن مصرفه أقرب الناس ) رحماً لا إرثاً ( إلى الواقف ) فيقدم 
وجوباً ابن بنت على ابن عه”'" . 

والمعتبر : الفقراء دون الأغنياء منهم » ولا يُفضّل نحو الذكر على الأوجه ‏ 
وإنما يصرف إلئ [أقرب الناس من] الواقف بنفسه أو وكيله”" ( يوم انقراض 
المذكور ) لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات » فإذا [تعذر]9” الرد 
للواقف. . تعين أقربهم إليه ؛ لأن الأقارب مما حث الشرع عليهم في جنس 
الوقف . لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يقف بيرحاء : ١‏ أَرَىْ 


أن تَجعَلّها في الأقربين »299 . 
فإن انقرض الأقارب.. صرفها الإمام للفقراء والمساكين من أهل بلد 


الواتف . 
( ولو كان الوقف منقطع الأول ؛ كوقفته علئ من سيولد لي ) أو علئْ مسجدٍ 


. انظر رقم (1/8) من الملحق‎ )١( 

(1) مابين معكوفين ليس في (أ)» وانظر 3 التحفة» (597/5) . 

زفق في ( أ) : ( فإذا تعين ) ؛ والمثيت من ١‏ التحفة 6 (560/ 7867 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( ١1571١‏ ) » ومسلم ( 448 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


اوفيك 


ار 0 230000 
بِشَرْطٍ الخيّار تنج انان الود قا امن مدو أ مقي دتو نط و كو 
سين » ثم على الفقراء مثلاً. . ( فالمذهب : بطلانه ) لبطلان الأول ؛ لتعذر 


الصرف إليه تخالا ا ومن بعدط فرع : 
( أو ) كان ( منقطع الوسّط ) بالتحريك ( كوقفت على أولادي » ثم ) على 
حالاً ومآلاً ٠‏ ومصرفه عند توسط الانقطاع كمصرف منقطع الآخر . 
( ولو اقتصر علئ ) قوله : ( وقفت ) كذا » ولم يذكر مصرفه. . ( فالأظهر : 
بطلانه ) وإن قال : ( لله تعالئ ) لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع » فإذا لم يعين 
متملكاً. . بطل كالبيع”" . 
85 2 م 
( كقوله : إذا جاء زيد. . فقد وقفت ) كذا عل كذا ؛ لأنه عقد يقتضى نقل الملك 
إلى الله تعالئ » أو للموقوف عليه حالاً كالبيع . 
أما ما يضاهي التحرير ؛ ك( إذا جاء رمضان. . فقد وقفثٌ هلذا مسجداً ). . 
فإنه يصح ؛ لأنه حينئذ كالعتق . 
84 2ن 


مه 


( ولو وقف ) شيئاً ( بشرط الخيار ) له أو لغيره » في الرجوع فيه أو في بيعه 


)١(‏ قال في ١‏ التحفة » (194/5): ( ولأن جهالة المصرف ؛ كعلىْ من شعت ٠»‏ ولم يعينه عند 
الوقف . أو من شاء الله . . تبطله ٠‏ فعدمه أولئْ ) . 


03 


بطلَ عَلَى آلصّحِيح . وَآلأَصَحُ : أنَهُ إِذَا وَقَفَ بشَرْطٍ ألا يوَجَرَ .. بع [شَرْطَة] » 


إااشرط فى ره العسجر الخساد بطاية لكاتو . «أختم كالمدوتة 
وَأَلكَِاط . وَلَوْ وَكَفَ عَلَىْ ث شحْصَيْنِ م آلْفْمَرَاءِ » قَمَاتَ أَحَدُهُمًا . . فَآلأصَحٌ . 


متئ شاء » أو تغيير شيء منه » أو زيادة أو نقص ٠»‏ أو نحو ذلك. . ( بطل ) 
الوقف ( على الصحيح ) كالبيع والهبة . 
55 © © 

( والأصح : أنه ) أي : الواقف ( إذا وقف بشرط ألا يُؤْجَّر ) مطلقاً » أو إلى 
كذا سنة أو شهراً. . ( اتبع ) في غير حالة الضرورة [شرطه]”'' كسائر شروطه التى 
لم تخالف الشرع ؛ لما فيه من وجوه المصلحة . 

وخرج ب( غير حالة الضرورة ) مالو ألحت الضرورة إل مخالفة شرطه. . 
فإنه يهمل كما قاله ابن عبد السلام ؛ لآن الظاهر : أنه لا يريد تعطيل وقفه ؛ 
كأن شرط ألا يؤجر إلا سنة » أو ألا يقيم طالب أكثر من سنة » ولم يوجد غير 
مستأجر السنة الأول » ولا غير ذلك الطالب فى الثانية . 

(و ) الأصح : ( أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة 
كالشافعية. . اختص ) بهم . فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم ؟ رعاية لغرضه 
( كالمدرسة والرباط ) والمقبرة إذا خصصها بطائفة. . فإنها تختص بهم ؛ لعود 
التفع إلء 
( ولو وقف علئْ شخصين ) كهلذين  (‏ ثم الفقراء » فمات أحدهما. . فالأصح 


)١غ(‏ ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج » ( ص١٠"‏ ) , وه التحفة 56035/3()6؟ ) . 


000 


نابر م 0-4 م - 2 - 4 6 
ابس 7 ل رد م7 ام - >) و كه مءه ؟. 00 
فصل : قؤله : ( وَقفت علئ أؤلادي ء وَأؤلاد أؤلادي ) يُقتضي 


- َه 


ألكن + و كذ لك راد :9غ تاطلن )6 أذ (بطا بك بط ) 52006 


المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الآخر ) لأنه شرط في الانتقال للفقراء 
انقراضهما جميعاً » ولم يوجد . 

وخرج ب( شخصين ) ما لو رتبهما ؛ ك( علئ زيد » ثم عمرو »ء ثم بكر » ثم 
الفقراء ) فمات زيد. ثم عمرو.. صرف لبكر ؛ لأن الصرف إليهم مشروط 
بانقراضه . 

ولو أجمل الواقف شرطه. . اتبع فيه العرف المطرد في زمنه ؛ لأنه بمنزلة 
شرطه ء ثم ما كان أقرب إلئ مقاصد الواقفين . 

وما وقف للفطر به في المسجد في رمضان » وجهل مراد الواقف » ولا عرف 
له. . يصرف لصوامه ولو قبل الغروب» ولو أغنياء وأرقاء » والوجه : أنه لا يتقيد 
بمن في المسجد ؛ لأن القصد : حيازة فضل الإفطار ٠‏ وهو لا يتقيد بمحل . 


وك( 
في أحكام الوقف اللفظية 

( قوله : وقفت علئ أولادي ٠‏ وأولاد أولادي » يقتضي التسوية بين الكل ) 
فى الإعطاء وقدر المُعطئ ؛ لأن الواو لمطلق الجمع . ( وكذا لو زاد ) علئ 
15177 ( ما تناسلوا ). . فهي للتسوية » ( أو ) زاد : ( بطناً بعد بطن ) لأن 
( بعد ) تأتي بمعنئ ( مع ) كما في : «وَالْرْصَ بَْدَدَِكَ مَحَنْهَا 4 أي : مع ذلك علئ 
قول » وللاستمرار وعدم الانقطاع حتئ لا يعتبر منقطع الآخر ؛ فهو كقوله : ( ما 
تناسلوا ) . 


وَلَوْ قَالَ : ( عَلَىْ أَؤْلآدِي» ثم أَوْلآد أؤلآدي » ثم أَؤْلآدهم ا 01 
( على أَؤْلآدي » وَأَوْلاًد أَؤْلآدي الأغلى فَالأغلئ ) أو ( الأَوَلٍ الأول 

لتيب ٠.‏ وَلَا يَدْحْلٌ ألا آلأْلآدٍ في آلوَقْفٍ ْفِ عَلَى الأزلآدٍ في آلأَصَح 5 
10 لات في 0 وَألمَسْلٍ » وَألعَقب » وَأَوْلآدِ الأؤلاد, إلا 


( ولو قال ) : وقفته ( علىئ أولادي ء ثم أولاد أولادي . ثم أولادهم 
ما تناسلوا » أو ) قال : وقفته ( على أولادي . وأولاد أولادي الأعلئ فالأعلئ ‏ 
أو الأول فالأول ) بالجر - كما بخطه ‏ بدلاً مما قبله + أو الأقرب فالأقرب. . 
( فهو للترتيب ) لدلالة ( ثم ) عليه في الأصح . 


ا ا 


ني ادي 
8 


( ولا يدخل أولاد الأولاد ) الذكور والإناث ( في الوقف على الأولاد ) 
والنوعان موجودان ( في الأصح ) لأنه لا يسمئ ولداً حقيقة ؛ ولذا صح أن 
يقال : ( ماهو ولده » بل ولد ولده ) . 

أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد ولد. . فيحمل عليه قطعاً ؛ 
صوناً له عن الإلغاء » إلا أنه لو حدث له ولد. . صرف إليه وحده على الأوجه ؛ 
لأن الصرف إليهم إنما كان لتعذر الحقيقة » وقد وجدت . 


( ويدخل أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية » والنسل » 
والعقب . وأولاد الأولاد ) لصدق كل من هلذه الأربعة بهم ٠‏ ( إلا أن يقول ) 
الرجل : ( علئ من يُنسَبٌ إلىّ منهم ) أما المرأة. . فقولها ذلك لا يمنع دخول 
أولاد البنات . 


وََوْ وف عَلَى مَوَالِيهِوَلَهُ مُْيُِ وَمُعْمَقَ. ٠‏ قم ينهم ٠‏ وَقِيل : يَبِطل . وَالصفَة 
آلمتَقدُمَةُ َه عل جُمَلٍ مَعْطُوفة مُْ في الكل ؛ ك( وَكَفْتُ عَلَىْ مُحْتاجِي أَوْلآدِي 
وَأَحْمَادِي وَِخْوَتِي ) » وَكَذَا لْجتَأخمَ ره عَلَيْهَا وَالِاسْيَثنَاء إذا عُْطِفَ ب( وَاوِ). 
0 61 ازلاوى وَأَحْمَادِي وَإِحْوَتِي لْمُحْتَاجِينَ ) » أو ( إلا أن 


( ولو وقف علا مواليه ) أو مولاه على الأوجه ( وله معتِقٌ ) بكسر التاء » أو 
عصبته ( ومعتّقٌ ) بفتحها , أو فرعه.. صح » و( قسِم بينهما ) باعتبار الرؤوس 
علئ [الأوجه]”'' ؛ لتناول الاسم لهما . 

( وقيل : يبطل ) لإجماله ؛ بناءً علئ أن المشترك مجمل ٠»‏ وهو ضعيف 
أيضاً » والأصح : أنه كالعام » فيحمل عل معنييه أو معانيه . 

( والصفة ) وليس المراد بها هنا مدلولها النحوي » بل : ما يفيد قيداً فى غيره 
( المتقدمة علئ جُمَلٍ ) أو مفردات ( معطوفة ) لم يتخلل بينهما كلام طويل ( تعتبر 
في الكل ؛ كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي ) وهم : أولاد الأولاد 
( وإخوتي ٠»‏ وكذا المتأخرة عليها ) أي : عنها . 

( و ) كذا ( الاستثناء إذا عَطِفَ ) في الكل ( بواو ؛ كقوله : علئ أولادي 
وأحفادي وإخوتي المحتاجين ١‏ أو : إلا أن يفسق بعضهم ) لأن الأصل : اشتراك 
المتعاطفات في جميع المتعلقات ؛ كالصفة والحال والشرط ٠.‏ ومثلها الاستثناء 
بجامع عدم الاستقلال . 

م مك 


وخرج بتمثيله أولاً بالواو ٠‏ وباشتراطها فيما بعده : ما لو كان العطف ب( ثم ) 


. ) 558/51( © التحفة‎ ١ الأول )ء والمثبت من‎ ١: )1( في‎ )١( 


الريك 


قل : الْأَظهَرُ اباد ارارم ال لال لقاب ان نفك 
عَن أختِصّاص آلاد ميّينَ » قلا يَكَونْ لِلْوَاقف ولا لِلْمَوْقُوف عَليْهِ 27300101010 


أو الفاء . . فيختص المتعلق بالأخير . 

وب( [عدم]'؟ تخلل [كلام”' طويل ) مالو تخلل ؛ ك( وقفت على 
أولادي ؛ علئ أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده ؛ للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وإلا.. فنصيبه لمن في درجته » فإذا انقرضوا. . صرف إلى إخوتي 
المحتاجين ٠»‏ أو إلا أن يفسق واحد منهم ). . فيختص بالأخير . 

ولو قال : ( وقفت هلذا ليتصدق بغلّته في رمضان أو عاشوراء مثلاً ) ففات. . 
تصدق به بعده » ولا ينتظر مثله إلا إن قال : ( فطراً لصوّامه ). . فينتظر . 


ع( 
ف اخكاء الوفف المتوية 
اكير اج الماك فى بريه الجوارك ٠‏ على يعن إزر جه (١‏ .يتكل. إلى الله 
تعالئ ؛ أي ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالئ » وإلا.. فجميع الموجودات ملك 
لذ لتمع اللالا حو يط ريع الفقيةة :»دوعر إن ميدي اها ٠.‏ (إنها هو ارين 
التوسع . 
( ينفك عن اختصاص الادميين ) كالعتق ‏ وإن ثبت بشاهد ويمين - دون بقية 
حقوق الله تعالى ؛ لأن المقصود : ريعه ؛ وهو حق آدمي . 
( فلا يكون للواقف ) وفي قول : يملكه ؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده 
( ولا للموقوف عليه ) وقيل : يملكه كالصدقة . 
85 8ه 


. ) 77٠/50» التحفة‎ ١ في (أ) : ( وبتقدم ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
. ) 37١/506 التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )1( 


00 


وَمَافعُةُ ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بتفْسِه وَيعَيْرِه ٠‏ بإعارَة وَإِجَارَةِ » وَيَمْلكُ 
الأجرة وَقواِدهُ ؛ كتَمَرَةٍ وصُوف وَلبنِ ٠‏ وَكَذَا للدي الأصَحٌ » وَآلئَنِي ايكون 
وَقَفَاً ٠‏ وَلوْ مَانَتِ ألبَهِيمَةُ. . أختضى يجلدهًا لدان قريع بق ان إل امي اج ا 


( ومناقعه ملك للموقوف عليه ) لأن ذلك مقصوده ( يستوفيها بنفسه وبغيره » 
بإعارة وإجارة ) إن كان له النظر » وإلا. . لم يتعاط نحو الإجارة إلا الناظر أو نائبه 
كسائر الأملاك ؛ مالم يشترط الواقف ما يخالف ذلك . 

( ويملك الأجرة ) لأنها بدل المنافع المملوكة له ( و ) يملك ( فوائده ) أي : 
الموقوف ( كثمرة ) ولذا : يلزمه زكاتها ؛ كما مر بقيده في بابها . 

والثمرة الموجودة حال الوقف : إن تأبرت. . فهي للواقف . وإلا. . شملها 
الوقف على الأوجه . لطيو هامر في( البيع 1 أن المؤبرة للبائع » وغيرها 
للمشتري » ويُلحُق بالتأبير هنا نا الحق ات 

( وصوف ) وشعر ووبر » وريش وبيض ( ولبن ١‏ وكذا الولد ) الحادث بعد 
الإنشارن كرك ار يرن اكرات مات قاع وزيا ني الامع )كالقدرة: 

أمااترة كانه بياذ عند الوقت م فهى قفو الى نوات الشورق ع وول 
الأمة من شبهة. . حر ؛ فعلل أبيه قيمته » ويملكها الموقوف عليه . 

( والثاني : يكون وقفاً ) تبعاً لأمه ؛ كولد الأضحية"'؟ . 


( ولو ماتت البهيمة ) الموقوفة. . ( اختص بجلدها ) لأنه أولى به من غيره ؛ 
هلذا : إن لم يدبغ » وإلا.. عاد وقفاً. وعبّر بالاختصاص ؛ لأن النجس 
لا يملك . 


ولو أشرفت مأكولة على الموت. . ذبحت » واشتريّ بثمنها من جنسها ؛ فإن 


. انظر رقم (4/) من الملحق‎ )١( 


واه 


و 9 20 359 3 و2 لوعه 0 سّ : م مع شه 

وله مَهْرٌ الجارية إذا وطئت بسبهة 6٠‏ أؤ نكا 0 صحكّخناه » و الأصح 

00 2 2 و إيما رطان 2_7 0 ا 5 5-4 

وَآَلْمَدَهَبُ : أَنَّهُ ل يَمْلكُ قِيمَة ألْعَبْدِ ألمَؤْقَوف إذا أنّا ل ا 0 


اشئريّ البعض » فإن تعذر. . صُرِفَ للموقوف عليه نظير ما يأتي . 


( وله مهر الجارية ) الموقوفة عليه ؛ البكر أو الثيب ( إذا وطئت ) من غير 
النمرقوك: ليه لاكبية ")نيا 8 كأن' أكزهف ع أن طاوعك هن "شير ؛ أو 
معتقدة الحل وعذرت ( أو نكاح ) لأنه من جملة الفوائد . 

هنذا : ( إن صححناه ) أي : نكاحها ء» وكذا إن لم نصححه ؛ لأنه وطء 
بشبهة هنا أيضاً ( وهو الأصح )20 ؛ لأنه عقد على المنفعة » فلم يمنعه الوقف 
كالإجارة . 

ويزوجها القاضي بإذن الموقوف عليه » لا منه ولا من الواقف ؛ ولذا لو 
وُقفتُ عليه زوجته. . انفسخ نكاحه . 

وخرج ب( المهر ) أرش البكارة . 

( والمذهب : أنه ) أي : الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد ) وذكره 
للتمثيل ( الموقوف إذا أتلف ) من واقفه أو أجنبي » وكذا موقوف عليه [تعدّئ]9) 
؛ كأن استعمله في غير ما وُقف له » أو تلف تحت يدٍ ضامنه . 

أما إذا لم يتعد بإتلافه ما وقف عليه. . [فلا يضمن]”' ؛ كما لو وقع من يده 
بغير تقصير بوجه كور مسبّل علئ حوض فانكسر . 

( بل يُشترئ ) من جهة الحاكم دون غيره ؛ لأن الملك لله تعالئ » والمختص 


. انظر رقم ( 80 ) من الملحق‎ )١( 
. ) 70/4/11( » في (1) : ( تعدياً ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ (3) 


لفو 


جاع لنكون وفنا مكانة :-نإن كدر فتطل عنوب» ولو جلت الشكرة .اله 
يَْقَطِع ألْوَقْفُ عَلَى َلمَذْمّب ٠‏ بَلَ ينتفع بها جذعاً . بك سبج رع اطبا و و 


بذلك الحاكم ( بها عبدٌ ) مثله سنآ وجنسآ وغيرهما ( ليكون وقفاً مكانه ) مراعاة 
لغرض الواقف وبقية البطون ٠‏ ثم بعد شرائه : لا بد من إنشاء وقفه من جهة 
مشتريه الحاكم أو الناظر ٠‏ بلفظ من ألفاظ الوقف ؛ حت ينتقل إلى الله تعالئ . 

وأفهم قوله : ( عبد ) : أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد كعكسه ؛ 
لاختلاف الغرض7١)‏ 

وما فضل عن القيمة. . يُشترئ به شقص كالأرش » فإن لم يمكن شراء شقص 
بالفاضل . . صرف للموقوف عليه فيما يظهر . 

فاق تعذر ) كرا عبويهاء ( فبعهن. غيك) يشترع :بها 6 لأنها ارت 
لمقصوده » ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالاً. . فهى فى بيت المال . 

( ولو جفت الشجرة ) الموقوفة » أو قلعها نحو ريح ٠‏ أو زمنت الدابة. . ( لم 
ينقطع الوقف على المذهب ) وإن امتنع وقفها ابتداء ؛ لقوة الدوام . 

( بل ينتفع بها جذعاً ) فإن تعذّر الانتفاع بها إلا باستهلاكها. . انقطع الوقف ؛ 
أي : ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد9"' . 

وكذا الدابة الزمنة » بحيث صارت لا ينتفع بها ؛ هلذا : إن أكلت ؛ إذ يصح 


)١(‏ قال الشرواني نقلاً عن : حاشية الشبراملسي » )18٠/7(‏ : ( لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا 
أمة أو العكس ٠‏ أو بقيمة الكبير إلا صغيراً أو العكس . . فيحتمل الجواز . « ابن قاسم على ابن حجر ؛ » 
وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير ؛ هل يقدم الأول أو الثاني ؟ فيه نظر ؛ والأقرب : الأول ؛؟ 
لأنه يتفم به حال » ولو قيل بالثاني. . لم يكن بعيداً ؛ لأنه أقرب إلئْ غرض الواقف من وقف رقبة 
كاملة ) . 

(؟) انظر رقم (81) من الملحق . 


مص لسع حم يي و لي ل سهد ل مسي 


َقِيل اا ا اسه ا 


( وقيل : تباع ) لتعذر الانتفاع ؛ كما شرطه الواقف ( والثمن ) الذي بيعت به 
علئ هنذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مرّ . 

( والأصح : جواز بيع حصر المسجد إذا بليت » وجذوعه إذا انكسرت ) أو 
أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع » فتحصيلٌ يسير من 
ثمنها يعود على الواقف . . أولئ من ضياعها”" . 

وجاز ذلك ؛ لأنها صارت كالمعدومة » ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن 
لم يمكن شراء حصر أو جذوع به » وأطال جمعٌ للانتصار للمقابل : أنها تبقئ أبداً 


لقلا ومع + 
جزماً . 


وخرج بقوله : ( ولم تصلح. .. إل آخره ) ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو 
ألواح. . فلا تباع قطعاً » بل يجتهد الحاكم » ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود 
الواقف . 


( ولو انهدم مسجد وتعذر إعادته. . لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع به حالاً 
بالصلاة في أرضه » ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه. . فينقض ويحفظ . أو 


» وكذلك الحكم في نحاتة أخشابه وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها جمال ولا منفعة . « النجم الوهاج‎ )١( 
(6/ه5اه).‎ 


نفد 


فَصْلٌ : إِنْ شرّط آلوّاقف النْظرَ لتفسه أؤ غَيْره. . أتبع » وَإلا. . فَالنَظنُ للقاضى 
عَلَى اَلمَدْمَّبِ . وَشَرْطٌ أَلنَاظِر : اَلْعَدَالَةُ وَالكِمَايَةُ وَاَلِمْتِدَاءُ إلى التَصَدْفٍ 


يعمر به مسجد آآخر إن رآه الحاكم , والأقرب إليه أولىئ 3 لا نحو بئر أو رباط 3 
قال جمع : :الآ إن عدر القن سوم ار ) 1 


1( 
في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر 

( إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره. . اتّبع ) كسائر شروطه » وقبول من 
شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه . 

( وإلا ) يشرط لأحد. . ( فالنظر للقاضي ) أي : قاضي بلد الموقوف بالنسبة 
لحفظه ونحو إجارته » وقاضى بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك ؛ كمالٍ 
اليتيم ( على المذهب ) لأنه صاحب النظر العام » فكان أولئ من غيره » ولو كان 
واقفاً أو موقوفاً عليه » ولو شخصاً معيئاً . 

وبحث بعضهم : أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره. . جاز لمن هو 
بيده صرفه فى مصارفه إن عرفها . وإلا.. فوضها لفقيه عارف بها » أو سأله 
وصرفها . 


حلم 

امايق 

ليث 
0 


( وشرط الناظر ) الواقف أو غيره : ( العدالة ) الباطنة مطلقاً » فينعزل بفسق 
( والكفاية ) لما تولاه من نظر خاص أو عام ( والاهتداء إلى التصرف ) 
المفوض إليه كالوصي والقيّم ؛ لأنه ولاية على الغير . 
د د 0 


غ0 


صما ء. 2 5 11 3 ب 7 م ب . و اه 0 4 9 5 2 2 9 - . 
0 الوجار» والعقاره وتخضيل العله ووتحتها :"فزن فورض البو تعض هكداء 
8 اه ل اخ هارع اع و ااه 2 1 

مون . لم يَتَعَدَهُ ٠‏ وَلِلْوَاقِفٍِ عَزْلُ مَنْ وَلأَهُ وَنَضْبُ غَيْرِهِ » إلا أَنْ يَشْرِطَ نظرَةُ 
0 ا ل 


( ووظيفته ) عند الإطلاق : حفظ الأصول والغلات على الاحتياط 
و( الإجارة ) بأجرة المثل لغير محجور''' » إلا أن يكون هو المستحق 
( والعمارة » وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها ؛ لأنه المعهود في مثله . 

( فإن فوض إليه بعض هلذه الأمور. . لم يتعده ) اتباعآ للشرط . 

وللناظر : ما شرط له من الأجرة وإن زاد علئ أجرة مثله ؛ فإن لم يشرط له. . 
فلا أجرة له 

فإن رَفَعَ إلى القاضي ليقرر له شيئا. . قدر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي 
اليتيم ؛ لأنه الأحوط للوقف . 

وأفتى ابن الصباغ : بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم . 


0 
ين ا 


( وللواقف عزل من ولاه ) نائباً عنه ؟ بأن شرط النظر لنفسه ( ونصب غيره ) 
كالوكيل ( إلا أن يشرط نظره حال الوقف ) بأن يقول : وقفت هنذا على كذا » 
وشرط أن فلاناً ناظره. . فليس له عزله بغير سبب يخل بنظره ؛ لأنه لا نظر له بعد 
شرطه لغيره . 

ولذا لو عزل هنذا نفسه.. لم ينصب بدله إلا الحاكم » ولو شرط النظر 
للأرشد من أهل الوقف . . استحقه الأرشد منهم . 


2ظ 
٠‏ يي 5-3 0 


)١(‏ في ١‏ التحفة»(788/5) : (لغير محجوره). 


كك 


( وإذا أجر الناظر ) الوقف عل معين » أو جهة إجارة صحيحة ( فزادت 
الأجرة فى المدة . أو ظهر طالب بالزيادة. . لم ينفسخ العقد في الأصح ) لأنه 
جرئ بالغبطة في وقته » فأشبه ارتفاع القيمة أو الأجرة » بعد بيع أو إجارة مال 


المحجون : 


حوره 


م 5 - ص بك 8 8 2 7< 6 ل 10 
لثَمْلِيِك بلآ عوّض هبَهُ » فإِن مَلْكَ مُختاجاً لِثَرَاب الاخرّة. . فصَدَقَةٌ » فإن نقلة 
إلى مَكَانٍ أَلمَوْهُوبٍ له إكرَاماً. . 


( كتاب الهبة ) 
من ( هب ) : مر ؛ لمرورها من يد إلى أخرئ » أو : استيقظ ؛ لأن فاعلها 
استيقظ للإحسان ٠»‏ والأصل في جوازها ‏ بل في ندبها بسائر أنواعها الآتية ‏ قبل 
ويحرم على أرباب الولايات قبول الهبة والهدية بتفصيله الآتي في 
( القضاء ) » ويحرم الإهداء لمن يُظَنٌ منه صرفها في معصية . 
9 تع 
( التمليك ) لعين أو دين بتفصيله الآتى » أو منفعة علئ ما يأتى ( بلا عوض 
هبةٌ ) بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة وقسيمهما . 
فخرج ب( التمليك ) العاريةٌ والضيافةٌ فإنها إباحة » والملك إنما يحصل 
بالازدراد2"0 » والوقف [فإنه] بمنزلة الإباحة”" ؛ إذ يملك المنفعة لا من جهة 
الواقف . بل بتسليمه من جهة الله تعالى . 
( فإن ملّك ) أي : أعطوئ بلا عوض ( محتاجاً ) وإن لم يقصد الشواب ( لثواب 
الآخرة ) أي : لأجله. . ( فصدقة ) أيضا » وهي أفضل الثلاثة . 
( فإن نقله ) أي : المملك بلا عوض ( إلئ مكان الموهوب له إكراماً ) لا 


. ) الازدراد : الابتلاع ء وقال الشرواني ( 595/5 ) : ( والراجح : بالوضع في الفم‎ )١( 
,)1793/5(»ةفحتلا١ مابين معكوفين زيادة من‎ )1( 


خرف 


2 8 م 1 1 ب 57 7 2 .8 78 - .وم - 6 
فهَدِيّه . وَشرْط آلهبّة : إِيِجَابٌ وَقبُولَ لفظأً » ولا يُسْترَطانٍِ فِي أَلهَدِيّة على 


رشوة أو خوف هجو مثلاً. . ( فهدية ) أيضاً . 

( وشرط الهبة ) الذي لا بد منه في تحقق وجودها في الخارج ؛ والمراد 
بالشرط هنا : الركن . وركنها الثاني : العاقدان . والثالث : الموهوب . 

( إيجاب ) ك( وهبتك . ومنحتك . وملكتك . ونحلتك هنذا )ء» وكذا 
( أطعمتك ) ولو في غير الطعام ؛ كما نقل عن النص . 

( وقبول ) ك( قبلت » واتهبت » ورضيت ) » ( لفظاً ) فى حق الناطق » 
وإشارةً في حق الأخرس ؛ لأنها تمليك في الحياة كالبيع » ولذا انعقدت [بالكناية] 
مع النية”'' ؛ ك( لك ) » أو( كسوتك هنذا ) وبالمعاطاة علئ قول اختير . 

واشترط هنا في الأركان الثلاثة : جميع ما مرّ في ( البيع ) » ومنها : موافقة 
القبول للإيجاب . واشتراط الفورية في الصيغة » وأنه لاا يضر الفصل إلا 
بأجنبي . 

ولا يشترط في خلع الملوك لفظ ؛ لاعتياد عدم اللفظ فيها » ولا قبول هبة 
النوبة من الضرة""' » ولو قال : ( اشتر لي بدرهمك خبزاً ) فاشترئ له. . كان 
الدرهم قرضاً » لا هبة على المعتمد . 

( ولا يُشترطان ) أي : الإيجاب والقبول ( في ) الصدقة » بل يكفى الإعطاء 
والأخذ ؛ لأن كونه محتاجاً » أو قصداً للثواب”" يصرف الإعطاء اليك > 
ولا في ( الهدية ) ولو لغير مأكول ( على الصحيح ) . 


ع2 في (أ) : ( بالكتابة مع النية ) » والمثبت من ١‏ التحفة » (798/51 ) . 
() انظر رقم (87 ) من الملحق . 
فرق أي : قاصدا للثواب ٠‏ وفي ١‏ التحفة (٠‏ :أو قصذده الثوابّ ) 5 


4ه 


بَلْ يَكفي آلبَعْثْ مِنْ هنذا وَالْقَيْضضُ مِنْ ذَاكَ . وَلَوْ قَالَ : ( أَعْمَرْتَكَ مَنْذْهِ آلِدَّارَ فإذا 
مت فهي لِوَرَثْتِكَ ). . فهيَ هبه : لو فنص غَلا +( أَعْمَوْتَكَ ).... فكذا في 
آلْجَدِيدٍ ٠‏ وَلوْ قَالَ : ( فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَىَ ) 000 


( بل يكفى البعث من هنذا ) ويكون كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويكون 
كالقيول ؛ لأن ذلك مو اذ السلت. + :بل الصسابةد مع الس الى اللا زا. 
وسلم » ومع ذلك : كانوا يتصرفون فيه تصرف الملآك . 

وشرط الواهب : أهلية التبرع » والمتهب : أهلية التمليك » ولا يصح 
توقيتها . ولا تعليقها إلا في مسائل العمرئ والرٌقبئ . 

( ولو قال : أعمرتك هلذه الدار ) أو هلذا الحيوان مثلاً ؛ أي : جعلتها لك 
عمرك ( فإذا مت فهي لورثتك. . فهي ) أي : الصيغة المذكورة ( هبة ) أي : 
صيغة هبةٍ طوّل عبارتها . 

فيعتبر قبولها » وتلزم بالقبض ٠‏ وتكون لورثته ؛ عملاً بالخبر الآني » ولا 
تعود للواهب بحال ؛ لخبر مسلم : ١‏ أيُّما رجل أعمَّرٌ عُمرئ.. فإنّها للذي 
أعطنها م الاترحة لذي أغطاح01 : ا 


1 


2 ٠. 
فق‎ 8 


( ولو اقتصر علئْ : أعمرتك ) ولم يتعرض لما بعد موته. . ( فكذا ) هو هبة 
( فى الجديد ) لخبر الشيخين : ١‏ العُمرَئ ميراثٌ لأهلها »7 . 
( ولو قال ) : أعمرتك هلذه ( فإذا مت عادت إلىّ ) أو : إلى ورثتى. . 


(1) صحيح البخاري ( 7775 ) » صحيح مسلم ( 7١/1778‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . ولفظ البخاري : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرئ : أنها لمن وُهبت له ) . 


05 


فَكَذا في الأصّمّ . وَلَوْ قَالَ 0 ؛ أيْ : إِنْ مُث 


م م 5 ا 0 6م اه 

َبْلِي عَادَتْ إلى » وَإِنْ مت قَبْلَكَ أسْتَقََتْ لك ).. قا مط ارد 
2 رما مه > يرو - و ع 000 ا 
الجديد والقديم . وما جاز ببعه. . جاز هبته . وما 0 وَمَخْصوب 
> انق 2 

وَضال . . فلا » ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


( فكذا ) هو هبة ( في الأصح ) إلغاءً للشرط الفاسد وإن ظن لزومه ؛ لإطلاق 
وخرج ب( عمرك ) عمري أو عمر زيد. . فتبطل ؛ لأنه توقيت حقيقة » إذ قد 


( ولو قال : أرقبتك ) هلذه » من ( الرقوب ) لأن كل واحد يرقب موت 
صاحبه ( أو جعلتها لك رقب ؛ أي  :‏ إن مت قبلي عادت إلىّ » وإن مت قبلك 
استقرت لك ». . فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم ) فعلى الجديد : 
2 ويلغو الشرط الفاسد » بلنترط قبولها والقبض 0 
ال 0 ٠‏ فهو لوَرثته 07 
أي : لا تعمروا ولا ترقبوا؛ طمعاً في أن يعود إليكم . فإن سبيله سبيل 
الميراث . 
3 د شر 
( وما جاز بيعه. . جاز هبته ) بالأولىل ؛ لأنها أوسع . ( وما لا ) يجوز بيعه 


(كمكؤول عضوت )الشر قادز على :التراعة 3 وضنال ) وآبق::3( فل )تجوز 
هبته ؛ بجامع : أن كلاً منهما تمليك في الحياة . 


)21 سنن أبي داوود ( 758657 ) » المجتبئ ( 7077/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 


٠‏ غ60 


إل حَيَي الحنطة وَنَحْوهمًا . وَمِبَةٌ ألدَّيْن للْمَدِين إِبْرَاءٌ » وَلِعيْرهِ بَاطِلةٌ في 
آلآصّح . وَلا يُمْلَكُ مَوْمُوبٌ إلا بقَبض بِإِذْنِ ألْوَاهِب » ا ا 


( إلا حبتي الحنطة ونحوهما )”'' من المحقرات ٠»‏ فإنها يمتنع بيعها لا هبتها 
اتفاقاً ؛ إذ لا محذور : أن يتصدّق الإنسان بالمحقر ؛ كما فى الخبر9" . 


ا 


كلوه 


( وهبة الدين ) المستقر ( للمدين ) أو التصدق به عليه ( إبراء ) فلا يحتاج إلئ 
قبول نظراً للمعنئ » ( و ) هبته ( لغيره ) أي : لغير المدين ( باطلة في الأصح ) 
بناء عل ما قدمه : من بطلان بيع الدين لغير من عليه . 

أما عل مقابله الأصح ‏ كما مر-.. فتصح هبته بالأولئ » وعلئ هنذا 
الأصح : لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب ؛ إذ لا بد من القبض الحقيقي هنا 


ب 4 يز 
١ 1‏ 00 
١‏ الث 2 4 


( ولا يُملك ) في غير الهبة الضمنية ( موهوب ) بالمعنى الأعم الشامل لجميع 
ما مر ( إلا بقبض ) كقبض المبيع فيما مر بتفصيله ( بإذن الواهب ) أو وكيله فيه » 
أو فيما يتضمنه كالإعتاق » والهبة ذات الثواب بيع ٠‏ فإذا قبض الثواب. . استقل 
بالقبض . 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( ما جاز بيعه. . جاز هبه وما لا؛ كمجهولٍ ومفصوب وضال. . قلاء إلا 
بن حنطة ونحوها ) تصربحٌ بأنّ كلّ ما لا يجوز بيعُهُ لا يجوز هبنه إلا حب حنطةٍ ونحوها من 
الفحترات + فإنه لا يجوز بيعها على الصحح . ديجو هنا بلا علاف » وو المجهول وغيرَه 
مثالاً » واستفيدَ من عبارته : أنه لا يجوز هبة ما ينتفع به من النجاسات ؛ كالكلب » وجلدٍ المينة » 
والخمر المحترمة » والسرجين ؛ فلا يجوز هبتها كلها على الأصح , وأله لا يجوز هيه ما لا يملكة. 
اه دقائق المنهاج » 

0( اع عد ةل ري( 036 روست 1945 اللو بدا عور رق القاو.: 


60:١ 


َلوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بيْنَ الهبَة وَالْقَبْضٍ . . قَامَ وَارنْهُ مَقَامَهُ » وَقِيلَ : يَنْمَسح الْعَقَدُ . 
وَيُسَنُ للوَالدِ ألعَدْلُ فى عَطَبةَ أَوْلآدِه ؛ اا اا 50100000 


( فلو مات أحدهما ) أي : الواهب والمتهب بالمعنى الأعم الشامل للهدية 
والصدقة على الأوجه ( بين الهبة والقبض.. قام وارئه مقامه ) في القبض 
والإقباض ؛ لأنه خليفته . 

( وقيل : ينفسخ العقد ) بالموت لجوازه كالشركة » وفرق الأول : بأنها 
تؤول إلى اللزوم بخلاف الشركة . 

ولا تبطل الهبة بجنون الواهب وإغمائه » فيكفي إقباضه بعد إفاقته » لا إقباض 
وليه قبلها ٠‏ ولوليه القبض قبل إفاقته . 


( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل فى عطية أولاده ) أي : فروعه 
وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه ٠‏ سواء كانت تلك العطية 
هبة أم هدية » أم صدقة أم وقفاً . أم تبرعاً آخر ‏ فإن لم يعدل لغير عذر. . كره 
عند أكثر العلماء » وقال جمع : يحرم . 
ءِ يك 5 1 7 اع 
والأصل في ذلك : خبر البخاري : ١‏ اتقوا الله » واعدلوا بينَ أولادكم :7" . 
وخبر أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يشهده علئ عطية 
3 عو 5 - 7 2< 2« 8 * 7 4 
لبعض أولاده : ١لا‏ تشهدني علئ جور »ء لبَنيك عليك من الحقّ أن تعدل 
6 
بيسهم . 
وفي رواية لمسلم : « أشهد علئ هنذا غيري » ثم قال : ١‏ أيسرك أن يكونوا 
)١(‏ صحيح البخاري ( 70817 ) ٠‏ وأخرجه مسلم ( 17/1777 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما . 
(7) مسند أحمد ( 7194/4 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عتهما . 


هه 


عندك في البرٌ سواءً ؟ » قال : بلئ : قال : « فلا إذاً »230 . 

فأمره صل الله عليه وسلم بإشهاد غيره. . صريح في الجواز ٠‏ ونسميته 
جورآ : باعتبار ما فيه من عدم العدل المطلوب . فإن فضل.. أعطى الاخرين 
ما يحصل به العدل . وإلا. . رجع ندباً ؛ للأمر به في رواية . 

نعم ؛ الوجه : أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة 
دينه. . لم يسن الرجوع ٠‏ ولم يكره التفضيل ؛ كما لو أحرم فاسقا. . لئلا يصرفه 
في معصية . أو عاقاً » أو زاد أو آثر الأحوج . أو المتميز بنحو فضل ؛ كما فعله 
الصديق مع عائشة رضي الله تعالئ عنها . 


ويسن للولد العدل في عطية أصوله ٠‏ فإن فضّل. . كره ٠‏ فإن فعل. . فالأم 
أولى' . 

ويسن العدل بين نحو الأخوة أيضاً على الأوجه ٠»‏ لنكنها دون طلبها في 
الأولاد » وروى البيهقي خبر : « حقٌ كبير الأخوّة على صَغيرهم كحقٌّ الوالد علئ 
وَلده »9 . 

وفي رواية : ٠‏ الأكبرٌ في الأخوة بمنزلةٍ الأب 76" . 


ا رمم 
0 3 


وإنما يحصل العدل بين من ذكر : ( بأن يسوي بين الذكر والأنثئ ) لرواية 


10( صحيح مسلم ( 1١7/1777‏ ) د 
(؟) شعب الإيمان ( 5867 ) عن سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه . 


() أخرجها الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠٠١/1١4‏ ) والبيهقي في « الشعب » ( 7005 ) عن سيدنا كليب 
الجهني رضي الله عنه : 


1 -_ 2 
وَقِيلَ : كَقِسْمَةِ آلإِرْثِ . وَللآب الوْجَوعٌ في هبَة وَلَدِِ » 22111111118 


ظاهرة فى ذاك”'' . ( وقيل : كقسمة الإرث ) وفرق الأول : بأن ملحظ هنذا 
العضوية: وملحظ ذلك الرحم » وهما فيه سواء . 

ولو أعطاه دراهم ليشتري له بها عمامة مثلاً » ولم تدل قرينة حاله عل أن 
قصده مجرد التبسط . . لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأن ملكه مقيد يصرفه فيما 
عينه المعطي . 

ولو مات قبل صرفه في ذلك. . انتقل لورثته ملكاً مطلقاً ؟ لزوال التقييد 
بموته » كما لو ماتت الدابة الموصئ بعلفها قبل الصرف فيه ؛ فأنه يتصرف فيه 
مالكها . ولا يعود لورثة الموصي . 

( وللآأب الرجوع في هبة ولده ) عيناً بالمعنى السابق الأعم الشامل للهدية 
والصدقة ؛ للخبر الصحيح : ١‏ لا يحل [لرجل]”" أن يُعطي عطية أو يَهَبِ هبةً 
فيرجع فيها » إلا الوالدٌُ فيما يُعطي ولدَه »© . 

ويمتنع الرجوع في الصدقة الواجبة ؛ كالزكاة والنذر » وقياس الواجب على 
التبرع ممتنع ٠‏ ولذا ردوا علئ من أفتئ بجواز الرجوع : بكلام”*؟ ١‏ الروضة » 


)١(‏ وهو حديث البخاري السابق ٠»‏ وقال في « التحفة؛ )7١94/50(‏ : ( وبخبر ضعيف متصل »ء 
وقيل : الصحيح : إرساله : ٠‏ سوُوا بين أولادكم في العطية » ولو كنثُ مُفضّلاً أحداً. . لفضّلتُ 
النساء » وفي نسخة : « البنات » ) » والحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 18٠/١١‏ ) » والبيهقي 
فى « الكبرئ »6 (37/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وانظر ١‏ البدر المنير » 
لم21 . 

(1) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » 704/701 ) . والمصادر والمراجع الحديثية . 

(*) أخرجه ابن حبان ( 0177 ) ء والحاكم (17/1 )ء وأبو داوود (70784). والترمذي 
( ). والنسائي (5/ 1١15‏ )» وابن ماجه ( /ا/ا571 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

(5) قوله : ( بكلام ) متعلق ب( ردوا ) كما في ١‏ الشرواني »(5/ 71١١‏ ) . 


0: 


وَكَدَا لِسَائِرٍ آلأصُولٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ , وَشَرْطُ رُجُوعِهِ : بَقَاهُ الْمَْهُوبِ فِي سَلْطةٍ 
لْمْتهبِ ؛؟ فيمْتنع بِبيْعِهِ وَوَقْفْو ‏ اه 
وغيرها » ولا رجوع في هبة كالبيع”" . 

قال النووي : ( ولو وهب وأقبض ومات » فادعى الوارث كونه في المرض » 
والمنّهبٌ كونه في الصحة. . صُدَّق المتهب ) انتهئن”" . 

ولو أقاما بينتين. . قدمت بينة الوارث ؛ لأن معها زيادة علم . 

( وكذا لسائر الأصول ) من الجهتين وإن عَلَوا الرجوع فيما ذكر كما يأتي 
( على المشهور ) كما في نفقتهم وعتقهم وسقوط القود عنهم » وخرج بهم : 
الفروع والحواشي . 

( وشرط رجوعه : بقاء الموهوب في سلطنة المتهب ) أي : استيلائه ؛ 
ليشمل ما يأتي في التخمر ثم التخلل » غير متعلق به حق لازم يمنع البيع وإن طرأ 
عليه حجر سفه ( فيمتنع ) الرجوع ( ببيعه ) كله » وكذا بعضه بالنسبة لما باعه . 

ولو وهبه مشاعاً فاقتسمه » ثم رجع فيما خص ولده بالقسمة. . جاز إن كانت 
قسمة إفراز » وإلا.. لم يرجع إلا فيما [لم] يخرج عن ملكه”" » فلو كانت 
الشركة بالنصفف. . رجع في نصفه فقط ١‏ ولا تنقض القسمة . 

( ووقفه ) لخروجه به عن ملكه » ويمتنع أيضاً بتعلق أرش جنايته برقبته ما لم 
يؤده الراجع » ومتخمر عصير ما لم يتخلل ؛ لأن ملك الخل شبيه ملك العصير . 
ويمتنع بكتابته الصحيحة ما لم يعجز . وبإيلاده . 


)010( روضة الطاليين ( ١917/5‏ ) » وفي « التحفة» )3٠١/7(‏ : ( ولا رجوع في هبة بثواب . بخلافها 
بلااثواب ) . 

(') روضة الطالبين ( ١199/5‏ ) . 

إفية ما بين معكوفين زيادة من « التحفة )7١١/50(6‏ ا 


ه06 


4 ا م 2 2 عقة ل م8 2 8 | ص سرس ا 02-01 ا 
لا برَهِنِهِ وَهِبْتِهِ قبل القبْض ولا تعليق عتقه وتزويجها وَزِرَاعِتَها » وكذا الإجارة 
0 الساراب 2 را كا مت و 00-07 0 5 ص سم “بع 7 

على ألمَّذهَبٍ . وَلوْ زَالَ ملكة وَعَادَ. . لم يَرْجِعْ فِي الأصَحٌ . وَلوْ زاد. . رَجَعْ فيه 
بِريَادَتِهِ ألمُتصلة لا المُنمصلة رسي ووس ابي ار سمه بك ا 


ترس )"فين لفن (توهيته اقل انفيض 7 لبقا :الداسشت داكي 
تعتء برلا سمه اق 

( ولا ) بنحو ( تعليق عتقه ) وتدبيره » والوصية به ( وتزويجها وزراعتها ) 
فق الملظة” + 
المنفعة » فيستوفيها المستأجر » ولا يرجع الواهب بشيء على المؤجر 


( ولو زال ملكه ) أي : الفرع عن الموهوب ( وعاد ) ولو بإقالة أو رد 
بعيب. . ( لم يرجع ) الأصل الواهب له ( في الأصح ) لأن الملك ليس مستفاداً 
منه حينكك . 

وخرج ب( زوال ملكه ) ما لو لم يزل وإن أشرف على الزوال ؛ كما لو ضاع » 
فالتقطه ملتقط وعرّفه سنة » ولم يتملكه » فحضر المالك وسلم له. . فلا يمتنع 
الرجوع فيه . 


0 
5-8 
5 
ل 
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( ولو زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة ) لأنها تابعة » لا حمل عند الرجوع 
حدث بيده وإن كان له الرجوع حالاً ( لا المنفصلة ) ككسب وأجرة ؛ لحدوثها 

وليس منها حمل عند القبض وإن انفصل في يده » ولا يرجع بأرش نقص ؛ 
ولذا سكت عنه . 


وَيَحْصُل آلوْجْوعٌ ب( رَجَعْتْ فيمًا وَعَيْتْ ) » َو ( أَسْتَرْجَعْتَهُ ) » أَوْ ( رَدَدْتَهُ إلى 
ملكي ): أؤ( تَقَضْتْ آلهبَة ) 5 لآ به ووَقفهِ وبي تاق ووَطيهَا: في ألأصَحٌ . 
وَلآ جوع ] عير آلأصُولٍ في هبد مُميدة بنفئ ألتّرَابِ 5 0 عمطلا فلا 


ثُوَاب إِنْ وَعَبَ لدّونه » وَكَذَا لأعْلَ مِنّْهُ في الأَظْهَرٍ : وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْمّبٍ » 


ويُبقئ غراسُ متهب وبناؤه بأجرة مثله » أو يُقلّع بأرش . أو يُتملك بقيمته » 
وزرعه إلى الحصاد مجاناً ؛ لاحترامه بوضعه حال ملكه الأرض . 

( ويحصل الرجوع ب« رجعت فيما وهبت »© » أو ١‏ استرجعته » » أو ١‏ رددته 
إلئ ملكي » 3 أو « نقضت الهبة » ) أو ( أبطلتها ء أو فسختها ) . أو بكناية مع 
النية : ك( أخذته ٠‏ وقبضته ) 5 

( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( وإعتاقه ووطتها ) الذي لا تحمل منه 
( في الأصح ) لكمال ملك الفرع » فلم يقو الفعل علئ عل إزالته » وعليه بالاستيلاد : 
القيمة » وبالوطء : : المهر » وهو حرام وإن قصد به الرجوع . 


( ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنة بنفي الثواب ) أي : العوض ؛ للخبر 
السايق”7* + بوكذا المنظلقة : 


( ومتئ وهب مطلقاً ) بكسر اللام ؛ بأن لم يقيد بثواب ولا غيره. . ( فلا 
ثواب ) أي : لا عوض ( إن وهب لدونه ) في المرتبة الدنيوية ؛ إذ لا يقتضيه لفظ 
ولا عادة . 

( وكذا ) لا ثواب له وإن نواه » إن وهب ( لأعلئ منه ) فى ذلك ( فى 
الأظهر ) كما لو أعاره داراً إلحاقا للأعيان بالمنافع » ( و )كذا لا ثواب له نواه أو 
لا: إن وهب ( لنظيره على المذهب ) لأن القصد حينئذ : الصلة وتأكيد 


. في ( ص 044 ) عن سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم‎ )١( 


إيذك 


تإن وجنت التوات .. َهرَ قِمهُ آلْمَؤْهُوب في الأصَحٌ ٠‏ إن لم يييهُ. . فَلَهُ 
مراع ابر 2 ا 2 ري نظ 
الى ارورم اراق بعر . فالأظهه : فق لعن لون ينا 

عَلى الصّحيح » ٠‏ أَوْ مَجْهُولٍ. الم : مطلانة . و لكت بَعَثَ هَدِيَةَ في ظَرْفٍ ؛ 
ِنَم تج عاد برد ؛ كَفَوْصَوَةَ َغر . . سوا عا الحو بوني انا ع ل و با جا بس وا د 


الصداقة ٠‏ والهدية والصدقة في ذلك كالهبة فيما ذكر . 

( فإن وجب الثواب ) على الضعيف ؛ لتلف الهدية » أو لعدم إرادة المتهب 
ردها. . ( فهو قيمة الموهوب ) ولو مثلياً ؛ أي : قدرها يوم قبضه ( في الأصح ) 
فلا يتعين للثواب جنس من الأموال » بل الخيرة فيه للمتهب . 

( فإن لم يُثيْه ؛ هو ولا غيره على الوجوب"'“. . ( فله الرجوع ) في عينه . 


( ولو وهب بشرط ثواب معلوم ) ك( وهبتك هلذا علئ أن تثيبني كذا ) كعشرة 
مثلاً » فقبل. . ( فالأظهر : صحة العقد ) نظراً للمعن ؛ إذ هو معاوضة بمال 
معلوم » فكان ك( بعتك ) » ( ويكون بيعاً على الصحيح ) فيجري فيه بعد العقد 
أحكامه ؛ كالخيارين ٠‏ والشفعة » وعدم توقف الملك على القبض . 


( أو ) بشرط ثواب ( مجهول. . فالمذهب : بطلانه ) لتعذر تصحيحه بيعاً ؛ 
لجهالة العوض 

ل أي 

( ولو بعث هدية في ظرف ) أو وهب شيئاً في ظرف من غير بعث ( فإن لم تجر 

العادة برده ؛ كقوصّرة ) بتشديد الراء في الأفصح"" ( تمر ) أي 0000 


ف وشع تحفنيا انا “امه وتاقن المنياع؛ 


5ه 


< 0 7 3 5 م هم هه 0 6 َُ 4 - ؟و ١‏ 0 
فهو هدر ايضاء وإلا. . فلا ء وَيَحَرم اسْتَعمّالة إلا فى أكل الهديّة منه إن افتضته 


خوص - ولا يسمئ بذلك إلا وهو فيه » وإلا.. فهو زنبيل - وكعلبة حلوئى. . 
( فهو هدية أيضاً ) أو هبة ؛ أي : كالذي فيه » تحكيماً للعرف المطرد » وكتاب 
الرسالة الذي لم تدل قريئة علئ عوده » قال المتولي : ( ملك المكتوب إليه ) » 
وقال غيره : ( هو ملك الكاتب . وللمكتوب إليه : الانتفاع به علئ سبيل 
الإباحة ) . 

( وإلا ) بأن اعتيد رده. . ( فلا ) يكون هدية » بل أمانة في يده ؟ كالوديعة . 


( ويحرم استعماله ) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه ( إلا في أكل الهدية منه إن 
اقتضته العادة ) عملا بها فيكو ناغارية حيكد اوس ره الوحاء سالا 5 


ولو دلت قرينةٌ علئ أن ما يُعطاه إنما هو للحياء. . حرم الأخذ ولم يملكه . 
قال الغزالي : ( إجماعاً ) . 


وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه ؟ كتزويج بنته » بخلاف إمساكه 
لزوجته ؛ حتئ تبرئه أو تفتدي بمال ٠‏ ويفرق : بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم 


كد د د 


ةن 


( كتاب اللقطة ) 


بضم فسكون أو فتح ؛ وهو الأفصح . وهي لغة : ما يوجد بعد تطلَّبٍ » 
وشرعاً : مال » أو اختصاص محترم » ضاع غفلة أو في محل غير مملوك”'' ‏ 
ولا عرف الواجد مستحقه . ولا امتنع بقوته . 

فما وجد بملك مملوك. . لمالكه ؛ فإن لم يدَّعِهِ أول مالك. . فلقطة . 
وما ألقاه نحو ريح » أو هارب لا يعرفه بنحو حجره أو داره » أو ودائع مات عنها 
مورّئه » ولا يعرف مُلاكها. . مال ضائع لا لقطة ٠‏ أمره إلى الإمام فيحفظه » أو 
ننه إقدراء :بس 1 أو قوفي لمق الال :اذه ليوو شالكة: | تو تعفام و ادن 
صُرفَ لبيت المال » وحيث لا حاكم أو كان جائراً. . فعل من هو بيده ذلك ؛ كما 
مر نظيره . 

وأركارها :اقطان نولبط ود وفطت 

( يستحب الالتقاط لواثقٍ بأمانة نفسه ) لما فيه من البر » بل قال جمع : يكره 
تركه ؛ لثلا يقع في يد خائن » ( وقبل : يجب ) حفظا لمال الادمي كنفسه . 

وأجيب : بأنها أمانة أو كسب ٠»‏ وكلٌّ منهما لا يجب ابتداءً » وقال جمعٌ » بل 
ثقل عن الجمهور : ( إن غلب علئ ظنه ضياعها لو تركها. . وجب »ء وإلا. . 
فلا ) واختاره السبكي . 


)١(‏ عبارة «التحفة»(1/5١7)‏ : (ضاع بنحو غفلة بمحل...). 


00٠ 


-_ و 


ولا يُنْنَحَبُ 4 لِعيْر وَائِْ » وَيجُورُ في الأصّحٌ » وَبُكْرَُ لفَاسِقٍ . وََلمَذَهَبُ : أنه 
ل يَجِبُ اَلإِشْهَادُ عَلَى آَلِالتِقَاطٍ 3 وَأَنَهُ يصحٌ التقَاط لاست 2 وَأَلِصَّبيّ وك للد ل :2 


( ولا يستحب لغير واثق ) بأمانة نفسه مع عدم [فسقه]”'' ؛ خشية الضياع أو 
طرو الخيانة » ( ويجوز ) له مع ذلك الالتقاط ( في الأصح ) لأن خيانته لم 
تتحقق . وعليه الاحتراز . 

أما إذا علم من نفسه الخيانة . . فيحرم عليه أخذها ؛ كالوديعة . 

أوكرة ) تفزيها 2 وقر ت دريب الالتعاط ( لتاق )ول صر ره الصيلدة 
وإن علمت أمانته في الأموال ؛ لأنه قد يخون فيها . ' 


0000 


55-0 
1 ع 


0 


( والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) بل يسن ولو لعدل 
كالوديعة ؛ لأنه يمتنع به [من] الخيانة9) » ووارثه من أخذها اعتماداً عل ظاهر 
اليد » ولو خشي من علم ظالم بها » وأخذه لها. . امتنع الإشهاد . 

وقيل : يحب الإشهاد » واختير ؛ لخبر صحيح بالأمر به بلا معارض”) 3 
ويسن الكتابة عليها أنها لقطة » وقيل : تجب . 


ومحجور السفه ؛ ات ب : معنى الاكتساب » 5 


.) 718/50» التحفة‎ ١ في ( أ) : ( عدم مشقة ) . والمثبت من‎ )١( 

.)11١9/50( 6 التحفة‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 

(©) أخرجه ابن حبان ( 548954 )ء. وأبو داوود 704 ). وابن ماجه ( 70١٠86‏ ) . والنسائي في 
«الخرئ )(همووه ) عن سيدنا عياض بن حمار رضي الله عنه . 


ه١‎ 


وَألدمّيٌ في دَارٍ الإسلام «ل) الأ طهر : نه يُْرّعٌ من ألْفَاسِقٍ 2 وَيُوضع عِندَ عَدْلٍ ٠‏ 
َه لأَيْعْمَدُ ِيف ٠‏ بل يِضَمْ ؛ لي قيب . وَينِعٌ الْوَلِيُ لمَطَةَ آلصَّبِيّ ويُعرَفُ 
وَيتَمَلّكها ِلصَّبِيّ إن رأَىْ ذَلِكَ حَيِتُ يَجُورُ الافْتِرَاض له » وَيَضْمَنُ الوَلِيٌ إِنْ قَصّرَ 


( و ) التقاط المرتد و( الذمي ) والمعاهّد والمستأمن ( في دار الإسلام ) وإن 
لم يكن عدلاً في دينه على الأوجه ؛ لذلك . 

( ثم الأظهر ) بناء عل صحة التقاط الفاسق ‏ ومثله : الكافر ‏ العدل في 
دينه : ( أنه يُرّع ) الملتقط ( من الفاسق ) وإن لم يخش ذهابه به ( ويُوضع عند 
عدل ) لأن مال ولده لا يترك في يده ؛ فأولئ غيره » ومتوليهما : القاضي . 

( و) الأظهر : ( أنه لا يعتد بتعريفه ) كالكافر » ( بل يُضم إليه رقيب ) عدل 
يراقبه عند تعريفه ؛ وذلك لثلا يُفرّط في التعريف . 

فإذا تم التعريف . . تملكها » وأشهد عليه الحاكم العدل ؛ ليغرمها : إذا جاء 
ا 0 


( وينزع ) وجوبآ ( الوليئٌ لقطة الصبي ) والمجنون والسفيه لحقّه وحق 
المالك » وتكون يده نائبةً عنه » ويستقل بذلك ( ويُعرّف ) ويراجع الحاكم في 
مؤن التعريف ؛؟ ليقترض أو ليبيع جزءآ منها ( ويتملكها للصبي ) ونحوه ( إن رأئ 
ذلك ) مصلحة له ؛ وذلك ( حيث يجوز الاقتراض له) لأن تملكها 
كالاستقراض ٠»‏ فإن لم يره. . حفظها » أو سلّمها للقاضي الأمين . 

( ويضمن الولي ) في مال نفسه ولو [الحاكم]"'' ( إن قصّر في انتزاعه ) أي : 


)20 في ( 1 ) : ( لحاكم ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة 77١/50)»‏ ) . 


هه 


.هس 


حتَئ تَلِفَ في يَدِ آلصّبِيّ - وَآلأَظْهَرُ : يُطَلاَنُ لْتِقَاطٍ الْعَيْدٍ » وَلآَ يُعْتَدُ بَعْرِيفِه , 
0 اي . كَانَ ألتَقَاطاً . قَلْتُ : الْمَدْمَتُ : صِكةٌ اليَقَاطٍِ لْمُكَانبِ 


المُلتقط من المحجور ( حتئا تلف ) أو أتلف ( في يد الصبي ) ونحوه لتقصيره . 

أما إذا لم يقصّر ؛ بأن لم يشعر بها ء فأتلفها نحو الصبي. . ضمنها في ماله 
دون الولي » وإن تلفت. . لم يضمنها أحد . 

وللولي وغيره : أخذها منه التقاطاً ؛ ليُعَرّفها ويتملّكها » ويبرأ الصبي من 
ضماتها . 

2 89 رين 

( والأظهر : بطلان التقاط العبد ) أي : القن الذي لم يأذن له سيده ولم ينهه ؛ 

لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها » لوقوع الملك له . 


وأما إذا أذن له ولو في مطلق الاكتساب. . فيصح ٠‏ وإن نهاه. . لم يصح 


قطعاً . 

( ولا يُعتد بتعريفه ) إذا بطل التقاطه ؛ لأن يده ضامنة » وحينئذٍ : لا يصح 
تملكه ولو لسيده بإذنه » وإذا بطل التقاطه. . فهو مال ضائع . 

( فلو أخذه ) أي : الملتقط ( سيده ) أو غيره ( منه. . كان التقاطاً ) من 
الأععل 4 وتعف وتع1لف 6 اوفط العمان هن العيد 

( قلت : المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في 
الملك والتصرف ٠‏ فيعرّف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك . 

3و النشاظ :(امى نهار ) لان اليس نويا ذكر + وض )لق + الرففلة 
( له ولسيده ) يعرّفانها ويتملكانها بحسب الحرية والرق . 


مه 


أَكْسَاب وَأَلمُوَنِ إِلاّ رش الجتايّة » وَآك أَلَهُ 
ا .م 00 2 1 9 9 7 ف 0 
فضلٌ : آلحَيَوَان آلمَمْلوكٌ أَلمُمْتَنِعُ مِنْ صِعَارٍ السّبَاع بقرّة ؛ كبَعِيرٍ وَفرَس ء أ 
أ 9 2< م 2 هس اوور 


ِعَدْو ؛ كأرنب وَظَبِْي . أو طَيرَانِ كَحَمَام ؛ إن وُجِدَ بِمَفارَّةَ. . فللقاضي 
للحفظا ٠‏ وَكذا لغيْره في أَلأصَح , مني مره شي ماي هل ايارع عد عنقا رهد يق فأئيها مهد ها ص مج بوبه 


( فإن كان ) بينهما ( مهايأة ) بالهمز ؛ أي : مناوبة. . ( ف ) اللقطة بعد 
تعريفها وتملكها ( لصاحب النوبة ) منهما الذي وُجدت في نوبته ( في الأظهر ) 
بناءً على الأصح : من دخول الكسب النادر في المهايأة . 

( وكذا حكم سائر النادر ) أي : باقيه ( من الأكساب ) كالهبة بأنواعها . 
والوصية » والركاز ؛ لأن مقصود المهايأة : التفاضل » وأن يختص كل بما في 
نوبته » ( و ) من ( المؤن ) كأجرة طبيب وحجّام ؛ إلحاقا للغرم بالغنم ( إلا أرش 
الجناية ) منه أو عليه » الواقعة في نوبة أحدهما ( والله أعلم ) فلا تدخل ؛ لتعلقها 
بالرقبة » وهي مشتركة . 

في بيان لقط الحيوان وغيره » وتعريفهما 

( الحيوان المملوك ) ويعرف بكونه موسوماً أو مُقَرَطاً مثلاً ( الممتنع من صغار 
السباع ) كنمر وذتب وفهد ( بقوة ؛ كبعير وفرس ) وحمار وبقرء ( أو بِعَذْو ؛ 
كأرنب وظبي . أو طيران كحمّام ؛ إن وٌجد بمفازة ) ولو آمنةً. . ( فللقاضي ) أو 
نائبه ( التقاطه للحفظ ) لأن له ولاية علئ أموال الغائبين . 

ولا يلزمه وإن خشي ضياعه ؛ كما اقتضاه كلامه ( وكذا لغيره ) من الاحاد 
أخذه للحفظ من المفازة ( في الأصح ) صيانة له . 

ولذا جاز له أخذه [في زمن الخوف] قطعا"'' . وامتنع إذا أمن عليه - أ 


سراد 
( و( 


8 


. مابين معكوفين زيادة من « التحفة؟(5/ 906؟7)‎ )١( 


06 


يَْوْمٌ اليقاطة لَمَلّكِ ٠‏ وَإِنْ وُجدَ عَيَة. . َالأسَحّ : جوَارُ لقال للتمَلكٍ . 
010 يَجُورُ آلتِقَاطَُ لِلتَّمَلُكِ في الْقَرْيَة وَالْمَقَارَة 0 


يقيناً قطعاً ‏ كما في « الوسيط ٠0»‏ إن لم يعرف صاحبه » ويكون أمانة بيده . 


( ويحرم ) على الكل ( التقاطه ) زمن الأمن من المفازة ( للتملك ) للنهي عنه 
في ضالة الإبل "' 2 وقيس بها غيرها ؛ بجامع إمكان عيشها بلا راع إلئ أن يجدها 
تالعها + لتطل ةلهات حزن أخنه اضمنة »ولا هرأ إلا برده للقاضى : 

أما زمن النهب . . فيجوز التقاطه للتملك قطعاً » في الصحراء وغيرها . 

وخرج ب( المملوك ) غيره ككلب يُقتنئ » فيحل التقاطه . وله الاختصاص 
والانتفاع به بعد تعريفه سنة . 

( وإن وجد ) الحيوان المذكور ( بقرية ) مثلاً » أو قريب منها عرفاً ؛ بحيث 
لا يُحَدذٌ في مهلكة. . ( فالأصح : جواز التقاطه ) في غير الحرم » والأخذ بقصد 
الخيانة ( للتملك ) لتطرق أيدي الخونة إليه هنا دون المفازة ؛ لندرة طروقها » أو 
لاعتياد اللإرسال فيها بلا راع . 


5 0 راي 0 
2 ااه ' 
0 يه 


( وما لا يمتنع منها ) أي : من صغار السباع ( كشاة) وعجلٍ وفصيلٍ » 
ير إيل أو خيل ( يجوز التقاطه ) للحفظ و( للتملك في القرية والمفازة ) زمن 
لمن ليت ولو لغير القاضي ؛ كما اقتضاه إطلاق الخبر » وصوناً له عن 


أراف 


نك فد > 


.) 5889/54 ( الوسيط‎ )١( 
عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.‎ ) ١7 ( ومسلم‎ ٠ ) 784171 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


غ0 


2 2 و 2 شاه اس 

ويد يتحية أخذة مر مفازة ؟ فإِنَ شاء . 7 لك 2 0 بَاعة وَحَفظ م َعَرَه 
2 عر 0110 2 نْ 2 ا 

نم تملكةاء أو أَكَلَهُ وَعْرِمَ قِيمَهُ إِنْ مالك . فَإِنْ أَحَدَ مِنَّ ألعُمْرَانٍ. . 


3 


م 


لدم لتَانٍ الأوليَانٍ ١‏ لثَالئَة في الأصَّحّ وحور أن يَلتقط عَبْداً لآ 0 


( ويتخير آخذه ) أي : المأكول للتملك ( من مفازة ) ب بين ثلاثة أمور : ( فإن 
خا رعضوقه )وتلق علك( وتشلكه )بد لسر رفي كيه . 

( أو باعه ) بإذن الحاكم إن وُجد بشرطه الاتي ( وحفظ ثمنه ) كالأكل بل أولئ 
( وعبّفها ) أي : اللقطة » لا الثمن بعد بيعها ( ثم تملكه ) أي : الثمن . 

( أو ) تملّكه حالاً » ثم ( أكله ) إن شاء إجماعاً » ولا يجوز له أكله قبل 
تملّكه ؛ كما يأتى فيما يسرع فساده ( وغرم قيمته ) يوم تملكه لا أكله ( إن ظهر 
مالكه ) . 

ولو أعيا بعيره مثلاً فتركه » فقام به غيره حتئ عاد لحاله. . ملكه عند أحمد 
والليث » ورجع بما صرفه عند مالك ٠‏ وعندنا لا يرجع بشيء إلا إن استأذن 
الحاكم في الإنفاق » أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية الرجوع . أو نواه فقط عند 
فقد الشهود ؟ لأن عدمهم هنا غير نادر . 

( فإن أخذ من العمران ) أو كان غير مأكول. . ( فله الخصلتان الأوليان : 
لا الثالثة ) وهي الأكل ( في الأصح ) لسهولة البيع هنا لا ثم . 

( ويجوز أن يلتقط ) من صح التقاطه في زمن الخوف والأمن ولو للتملك 
سيده١؟ ٠»‏ وحيث جاز التقاط القن. . فله الخصلتان الأوليان » وينفقه من كسبه 
إن كان . وإلا.. فكمامر . 


. انظر رقم (84) من الملحق‎ )١( 


00 


أله 


مَعلّكَ قن : ارد تدك فى الال أله » وَفْلَ :. ان وده من 


عُمْرَانِ. . وجب البَئِم . َإِنْ أَمْكَنَ بَقَاوْهُ بلج كَرْطَبٍ يَتَجَفْ جَمّكُ ؛ فَإِنْ كانت 


الغبطة في بَيْعَهِ. . بيع » قاد فاه وراد عد هد ها هد قد نام قاقد ما قد قاند نا هد قا قا.ا قد ها ما دافام 


وصورة معرفة رقه : بأن يعرفه أولاً ويجهل المالك ثم وجده ضالاً ٠‏ ولو ظهر 
مالكه تعد تمللف: الملتقظ. وتضروقة +" أو اتحو ببغه قيله: :. صَدَّق يميت ».وبظل 
التصرف . 

( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد ؛ كالنقد وغيره » حتى الاختصاص كما 
مر ؛ ( فإن كان يسرع فساده ؛ كهريسة ) ورُْطب لا يتتمّر. . تخيّر بين خصلتين 
فقط . ( فإن شاء. . باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ؛ أي : وإن لم يُخَفْ منه 
عليه » وإلا.. استقل به فى الأظهر”'' ( وعرّفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك 
توه 

( وإن شاء. . تملّكه ) باللفظ لا بالنية هنا وفيما مر ؛ كما هو ظاهر مما يأتي 
( في الحال وأكله ) لأنه معّض للهلاك » ويجب فعل الأحوط منهما ٠»‏ ويمتنع 
إمساكه لتعذره . 

( وقيل : إن وجده في عمران. . وجب البيع ) لتيسّره » وامتنع نع الأكل نظير 
مامرء وفرق الأول : بأن هنذا يفسد قبل وجود مشتر» وإذا أكل.. لزمه 
التعريف للمأكول إن وجده بعمران لا صحراء . 

( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كذطب يتجفف ). . وجبت رعايةٌ الأغبط بعد مراجعة 
القاضى » (١‏ فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع ) جميعه بإذن الحاكم إن وُجد بقيده 
السايق . 


)00( في التحفة 59/106" ) : ( فيما يظهر ) . 


/باوة 


2 . ا 3 ا 0 و م 2 3 اس © 7 ا 7ت 
ل ا وق خم لحري الي 


وَمَنْ أَحَدَ لقَطَهٌ لِْحِفْظِ أبداً. . فَهِيَ مان بيده » فَإِنْ دَفَعَهَا إلى القاضي . ٠‏ لزمّة 
اقول 3 وَلَمْ يُوجب الأَكترُونَ لتَعْرِيف وَاَلحَالَةٌ مَنذْهٍ 4 ا 


( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيقه ) أو استوى الأمران ( وتبرع به الواجد ) أو 
غيره. . ( جففه ) . 

( وإلا ) يتبرع به أحدٌ. . ( بيع بعضه ) المساوي لمؤنة التجفيف ( لتجفيف 
الباقي ) طلباً للأحظ ؛ كولي اليتيم . 

( ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً ) وهو أهلّ للالتقاط . . ( فهي ) كدَرّها ونسلها 
( أمانة بيده ) لأنه يحفظها لمالكها كالوديع » ولذا ضمنها إذا قصّر ؛ كتركه 
التعريف لغير عذر : كخوف أخذ ظالم لها » أو جهل لوجوب التعريف إن عذر به 
على الأوجه . 

( فإن دفعها إلى القاضي . . لزمه القبول ) حفظأ لها على صاحبها ؛ لأنه ينقلها 
إلى أمانة أقوئ . و[كذا] لو أخذها للتملك”'' » ثم تركها وردَّها له.. يلزمه”") 
القبول . 

ولا يجوز دفعها لقاض غير أمين » ولا يلزمه القبول » ويضمنها بالدفع إليه . 

( ولم يوجب الأكثرون التعريف )”" في غير لقطة الحرم ( والحالة هلذه ) 
أي : كونه أخذها للحفظ ؛ لأن الشرع إنما أوجبه لأجل التملك بعده . 

وقال الأقلون : يجب - أي : حيث لم يخف أخذ ظالم لها لثئلا يفوت الحق 
بالكتم » واختاره وقرّاه في « الروضة » » وصحّحه في « شرح مسلم » » واعتمده 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من « التحفة 799/506" ) . 


(؟) في (1) : ( لم يلزمه ) ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت كما في ٠‏ التحفة 77٠0/51»‏ ) . 
فرق انظر رقم ( 85 ) من الملحق . 


ممه 


َلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلكَ خيّانة . . لم يصِرْ ضَامنآ في آلأَصَحٌ » وَإِن أَحَذ ِمَضْدٍ حِيَائَ. ٠‏ 
َصَامِنٌ ٠‏ وَلَيِسَ لَهُ بَمْدهُ أَنْ يُعرَفَ وَيَتْمَلَتَ عَلَى الْمَذْمَبٍ . وَإِنْ أَحَذ لِيُعَرفَ 
َيتَمَلّكَ . . فَأَمَائَدٌ مده التّْرِيفٍ » وَكَذَا بَمْدَمَا ما لم يَخْمْرِ آلتَملْكَ في الأَصَمٌ . 
وَيَعْرِفٌ جِنْسَهًا وَصِفْتَهَا وَقَدْرَمًا وَعَِاصَّهًا 0 77”؟ 


الأذرعي”'' ؛ لأن صاحبها قد لا يمكنه إنشادها لنحو سفر أو مرض » ويمكنه 
التخلص عن الوجوب بالدفع إلى القاضي الأمين » فيضمن بالعزم علئ ترك 
التعريف من أصله . أما إذا أخذها للتملك والاختصاص . . فيلزمه التعريف 


جزماً . 


( فلو قصد بعد ذلك ) أي : أخذها للحفظ ». وكذا بعد أخذها للتملك 
( خيانة . . لم يصر ضامناً ) بمجرد القصد ( في الأصح ) . 

فإن انضم إل قصد ذلك استعمالٌ أو نقلٌ من محل لآخر.. ضمن كالوديع 

( وإن أخذ بقصدٍ خيانة. . فضامن ) لقصده المقارن للأخذ ء ويبرأ بالدفع 
لقاض أمين » ( وليس له بعده أن يُعرّف ويتملك ) أو يختص ( على المذهب ) 
نظراً للابتداء ؛ لأنه غاصب . 

( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف. . ( ف ) هى ( أمانة ) بيده ( مدة 
التعريقء :وكذ) يعدهابنا ل يشر التمللك: ف الأضع )اكمااقبل مد التعريقت: . 


(و) بعد الأخذ ( يَعْرِفُ ) بفتح أوله ندبآ على الأوجه ( جنسها وصقتها ) 
الشاملة لنوعها ( وقدرها ) بعد أو ذرع » أو كيل أو وزنٍ ( وعفاصها ) أي : 


00( روضة الطالبين ( 7١17/5‏ ) » شرح صحيح مسلم ( 55/١17‏ ) . 


2 


ل ك2 


لعل ؤم طرفي اهار ٠‏ هم كل يوم مه كم كن أبُوع » ثم 


0 


وعاءها ( ووكاءها ) بكسر أوله وبالمد ؛ ا خيطها المشدودة بهء ومحل 
التقاطها ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بمعرفة العفاص والوكاء"”"' . 

وقيس بهما غيرهما ؛ لثلا تختلط بغيرها » وليعرف صدق واصفها » 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان . 
نائبه [العاقل]”" غير المشهور بمجونٍ أو خلاعة » ولو غير عدلٍ إن وثق بقوله ولو 
الناس منها ؛ لأنها أقرب إلئْ وجدانها مع رفع الصوت ( ونحوها ) من المجامع 
والمحافل ومحط الرحال ( سنةً ) من أول وقت التعريف ؛ للخبر الصحيح فيه" 
( على العادة ) زمناً ومحلاً وقدراً . 
2 8 

( يُعدّف أولا كل يوم ) مرتين ( طرفي النهار ) أسبوعاً » ( ثم كل يوم مرة ) 
طرفه أسبوعاً آخر . 

( ثم كل أسبوع ) مرة أو مرتين إلئ تمام سبعة أسابيع » ( ثم ) في ( كل شهر ) 
مرة» والظاهر : أن هنذا كله للندب ؛ كما يفهمه ما يأتى : أنه يكفى سنة 
متفرقة » علي أيّ وجه كان التعريف”*؟' . بقيده الآتي . 


. عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‎ ) ١7/77 ( ومسلم‎ ٠» ) 7478 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 735/50» في (أ) : ( العدل ) » والمثبت من التحفة‎ )1( 

(*) سبق تخريجه ( ص 008 ) . 

62 في « التحفة 775/70٠9‏ ) ! ( التفريق ) 


0 


ريل عق ان ةف ود عقا 0 ام عه 2 000 ل 000002 2 

ولا تفي سَنه مُتفْرقةٌ في اصح . تُ : الأصحٌ : تكفي . وله أغلم . وَيَذْكرٌ 
١ 2 <7‏ ني ٠‏ 58 2# 

بَعْض أَوْضَافِها وَل يَرَمُهُ مُؤْ نه ألتغريف إِنْ أَحَذ لِحفْظ ٠‏ بَلْ يُرتَبُهَا القاضي مِنْ بَيْتِ 


لْمَالٍ أَوْ يَقتَرضُ عَلَى أَلْمَالِكِ » 0 


( ولا تكفي سنة متفرقة ) كأن يعرف" اثني عشر [شهراً] من اثني عشر 
1" ١ق‏ الأضيم ) لآنالتقهوء من الخبراقن البيعة #«التوالى ... ١‏ 

( قلت : الأصح : تكفي ١‏ والله أعلم ) لإطلاق الخبر ء ومحله : حيث لم 
يفحش التأخير ؟ بحيث ينسى التعريف الأول » وإلا. . وجب الاستئناف » أو ذكر 
وقت الوجدان . 


( ويذكر ) ندباً ( بعض أوصافها ) في التعريف ؛ كجنسها» وعفاصهاء 
ووكائها » ومحل وجدانها ؛ لأنه أقرب لوجدانها » وإذا ذكر الجنس. . لم تجز 
الزيادة عليه 

ولا يستوعب الصفات فيحرم ويضمن به ؛ لثلا يعتمدها كاذب . لأنه قد يرفعه 

( ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ ) أو لاا لحفظ ولا لتملك أو 
اختصاص ؛ لأنه لمصلحة المالك . 

( بل يرتبها القاضي من بيت المال ) قرضاً ( أو يقترض ) من الآخذ أو غيره 
( على المالك ) أو يأمر الملتقط به ؛ ليرجع على المالك , أو يبيع جزءاً منها إن 
رآه » ويلزمه فعل الأحظ للمالك . 


. ) في « التحفة »6594/1 : ( كأن يفرق‎ )١( 
.)74/5()» والمثبت من «التحفة‎ ٠ ) في(1) : ( اثني عشر يوماً من ائني عشر شهراً‎ )0( 


اكه 


ابد َف سَنَةَ للا 


( وإن أخذ ) رشيدٌ ( للتملك ) ابتداءً أو في الأثناء ولو بعد لقطه للحفظ . . 
( لزمته ) مؤنة التعريف وإن لم يتملّك بعد ؛ لأن الحظ له في ظنه حالة التعريف . 

( وقيل : إن لم يتملك. . فعلى المالك ) لعود الفائدة له » أما غير الرشيد. . 
فلا يخرج وليه مؤنة التعريف من ماله وإن رأى التملّك له أحظ ٠‏ بل يرفعها 
للحاكم ؛ ليبيع جزءاً منها . 

( والأصح : أن الحقير لا يُعرّف سنة ) لأن فاقده لا يتأسف عليه سنة » ( بل ) 
الأصح : أنه لا يلزمه أن يعرفه إلا ( زمناً يُظَنّْ أن فاقده يُعرض عنه ) بعده ( غالباً ) 
ويختلف باختلافه ؛ فدانق الفضة : حالاً » ودانق الذهب : ثلاثة أيام » وما 
لا يتمول كحبة زبيب : يستبد به واجده ولو في حرم مكة . 

ويجوز أخذ سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها وإن كان مما فيه 
الزكاة » أو كان اللاقط غنياً ؛ اغتفاراً لذلك كما جر عليه السلف والخلف . 
وألحق بها : أخذ مملوك يتسامح به عادة . 


و( 
في تملكها وغرمها ١‏ وما يتبعهما 
( إذا عّف ) اللقطة بعد قصده تملكها ( سنة ) أو دونها في الحقير. . (لم 
يملكها حتئ يختاره بلفظ ) من ناطق صريح فيه ( كتملكت ) أو كناية مع النية 


كذز الخدت )نت [أن] إقارة اعري 01د 


0657 


0 : يَمْلِكُ_بِعْضِي لسن . قن تملكَهَا مَظَهرَ آلْمَالِكُ 


وَأتَقَعًا عَلَىْ رَدّ عَيْنِهًا ٠‏ مَإِذ أَرَادَهًا أَلْمَالِكُ » وَأَرَادَ المُلتَقط لْعْدُولَ إلى 
بَدَلهًا . : جيب 0 ٠‏ فإِن تلفث. ٠‏ غَرِمَ مِثْلهَا أو قِيمََهَا يوم 
الملقدم وإن منت يكنب , . لَه أَحَذُهَا مَمَ آلآشٍ في الأصَحٌ ف انال ا ما 


( وقيل : تكفي النية ) أي : تجديد قصد التملك؛ إذ لا معاوضة ولا إيجاب » 
( وقيل : يملك بمضي السنة ) بعد التعريف ؛ اكتفاء بقصد التملك السابق . 

( فإن تملكها فظهر المالك ) وهي باقية بحالها ( واتفقا علئ رد عينها ) أو 
بدلها. . ( فذاك ) ظاهث ؛ لأن الحق لا يعدوهما » ومؤنة الرد عليه . 

ويردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك » وإلا.. رجع 
فيها ؛ لحدوثها عل ملكه . 

( وإن أرادها المالك » وأراد الملتقط العدول إلئ بدلها ) ولم يتعلّق بها حق 
لازم يمنع بيعها. . ( أجيب المالك في الأصح ) كالقرض . 

ولو تعلّق بها حق لازم. . تعين البدل ؛ فإن لم يتنازعا » وردّها له سليمة. . 
لزمه القبول . 

( فإن تلفت ) المملوكة حساً أو شرعاً بعد التملك. . ( غرم مثلها ) إن كانت 
مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة » ولا قيمة للاختصاص كالكلب ». ولا 
لمنفعته » فلا يرد شيئاً . 

ويعتبر قيمتها ( يوم التملك ) أي : وقته ؛ لأنه وقت دخولها في ضمانه » 
( وإن نقصت بعيب ) ونحوه طرأ بعد التملك. . ( فله ) بل يلزمه لو طلب بدلها 
( أخذها مع الأرش في الأصح ) لقاعدة : أن ما ضمن كله عند التلف. . يضمن 


وي لم 


تَإذ أ أذعاها رَجِلْ وَلْمْ يَصفْهًا وَل بين 
.. جَارَ لدع » وَلَا ب اع ل ل ان ننس حولت 
3 ا ٠.‏ تضاح ليد تَضْهِينٌ الْمُلتقط والمذمُوع إِلَيْو» وَاْقرَاد 


خ مس 


ب 
الما 
ع 
٠.‏ 6 
0 
1-5 
0 
5 
5-3 


( وإذا ادّعاها رجلٌ ولم يصفها ولا بينة ) له بها. . ( لم تُدفع ) أي : لم يجز 
دفعها ( إليه ) ما لم يعلم أنها له ؟؛ لخبر : لو يُعطى النامنُ بدَعوّاهم 200 2 
ويكفي شاهد ويمين . 

( وإن وصفها ) وصفاً أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صذقه . . جاز 
الدفع ) إليه قطعاً ؛ عملاً بظنه » بل يسن ( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدّع 
فيحتاج للبينة » ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكها . 

أما إذا لم يظن صدقه. . فلا يجوز الدفع له » ولو قال الواصف : ( يلزمه 

( فإن دفع ) اللقطة لإنسانٍ بالوصف ( فأقام آخر بينة ) أي : حجة بأنها 
ملكه. . ( حُوّلت إليه ) لأن الحجة توجب الدفع » بخلاف الوصف 

( فإن تلفت عنده ) أي : الواصف المدفوع إليه » لا بإلزام حاكم ير وجوب 
الدفع إليه بالوصف. . ( فلصاحب البينة تضمين الملتقط ) لأنه بان أنه سلّم 
ما ليس له تسليمه ( والمدفوع إليه ) لأنه بان أنه أخذ ملك الغير . 

وخرج ب( دفع اللقطة ) ما لو تلفت عنده » ثم غرم للواصف قيمتها. . فليس 
لمالكها تغريم الواصف ؛ لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدّعي » ( والقرار عليه ) 
أي : المدفوع إليه ؟ لتلفه في يده » فيرجع عليه اللاقط بما غرمه ما لم يقر له 


0_3 


وه 5 ل و ا ره 07 95 56 واعه 2 00 ردير 
قلت : لا تحل لقطة الحَرّم لل للتمّلك على أ لصّحيح » وَيَجبُ تعْريفهًا قطعاأ » وَألله 


أَعْلَدُ . 
بالملك ؛ لأنه حينئذ يزعم : أن الظالم له هو [ذو] البينة”"" . 

( قلت : لاا تحل لقطة الحرم ) المكي ( للتملك ) ولا بلا قصد تملك 
ولا حفظ ( على الصحيح ) بل لا تحل إلا للحفظ ؛ للخبر الصحيح : ٠‏ لا تحلٌ 
لقطته إلا لمُنشدٍ »”" ؛ أي : لمعف على الدوام » وإلا. . فسائر البلاد كذلك » فلا 
تظهر فائدة الت لتخصيص . 

وخرج ب( المكي ) غيره كحرم المدينة . 

( ويجب تعريفها ) أي : الملقوطة فيه للحفظ ( قطعاً, والله أعلم ) 
ان فيلزمه الإقامة لها . أو دفعها للقاضي الأمين » فإن أراد سفراً 


. )”1٠/560 6 التحفة‎ ١ فى (1) : ( هو وذوا البينة ) » والمثبت من‎ )١( 

فق أخرجه البخاري ( ١5417‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ومسلم ( ١708‏ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(©) انظر التخريج السابق . 


056 


( كتاب اللقيط ) 


فعيل بمعنئ : مفعول ٠‏ ويقال له : منبوذ ودَعِيٌ » وهو شرعاً : طفلٌ يُنبذ 
بنحو شارع » ولا يُعرف له مدّع » وذكر الطفل للغالب ؛ إذ الأصح : أن المميز 
والبالغ المجنون يلتقطان ؛ لاحتياجهما إلى التعهد . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : « وَمَنَ أحَياهًا كاتا لما لد 
وقوله تعالئ : # وأفصلوا الْكَيْرَ * . 

و أرعانية تلدقة: > لقيط مب ولافط لفط , 


( التقاطٌ المنبوذ ) أي : المطروح والتعبير به للغالب أيضاً ؛ كما عُلم ( فرض 
كفاية ) صيانةٌ للنفس المحترمة عن الهلاك » فإن لم يعلم به إلا واحد. . تعين . 

( ويجب الإشهاد عليه ) أي : الالتقاط وإن كان الملتقط مشهور العدالة ( فى 
الأصح ) لئلا يُسترّقٌ » ووجوب الإشهاد علئ مامعه المنصوص عليه في 
« الأم 206 وقع بطريق التبع » ومتئ ترك الإشهاد. . لم يثبت له ولاية الحضانة إلا 
إن تاب وأشهد . 

ويجوز التقاط الصبي المميز ؛ لأن فيه حفظاً له » وقياماً بتربيته » بل لو خشيّ 


. ) مختصر المزني ( ص156‎ )١( 


ا اي حُرٌ مُسْلِمٍ عَدْلِ رَشِياٍ .ولو قط عد َي إن 


سيده . 3 ا م فقن علمة فَأَقَدهُ عِنْدَةُ؛ أو التقط بِإِذْنٍ سَيّده . : فَالسَيدٌ 
آلمُلتقط . وَلو التقط صَبِنٌ أَوْ فاسقٌ أو مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أو 000000 


ويجب رةٌ من له كافل ‏ كوصي وقيم وملتقط ‏ لكافله . 

( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلّفٍ حر ) ولو فقيراً ؛ لأن طلبه لقوته لا يشغله 
( مسلم ) إن حُكم بإسلام اللقيط بالدار . 

( عدل ) ظاهراً » فشمل المستور » للكن يوكّل القاضي به من يراقبه خفية ؛ 
لئلا يتأذئ » فإن وثق به.. صار كمعلوم العدالة ( رشيد ) ولو أنثئ ؛ كسائر 
الولايات على الغير . 


( ولو التقط عبدٌ ) أي : قن ولو مكاتباً ومبعّضاً ولو في نوبته ( بغير إذن 
سيده. . انتزع ) اللقيط ( منه ) لأنه ولاية وتبرعٌ :وليين مق [ اليف ]7 , 

( فإن علمه ) أي : التقاطه ( فأقره عنده . أو التقط ) غير المكاتب ( بإذن 
سيده ) كأن قال له : ( خذه ) وإن لم يقل : ( لي ).. ( فالسيد الملتقط ) 
والعبد نائبه في الأخذ والتربية » بخلاف المكاتب الام 
بمطلق الالتقاط ؛ لاستقلاله » ولا لاقطاً ؛ لأنه غير [ح ]9) » فيلزع منه . 


ا 


دم 2 


( ولو التقط صبي ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه لقيطاً ( أو 


. )747/50(6 في (1) : ( أهلها ) . والمثبت من « التحفة‎ )١( 
. ) 747/56٠ التحفة‎ ١ في (1) : ( قن ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ (00 


كَافْدِ صُمْلِما. . أنترع . وَلَو أَرْدَحَمَ آثَْانٍ عَلَىْ أَخْذِهِ. . جَعَلَهُ آلْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ 
مِنْهُمَا أَْ مِنْ غَيْرِهِمَا » فَإِنْ سَبََ وَاحِدٌ وَالتقطة. .اميم آلآحَرُ مِنْ مُرَاحَمَِِ » وَإنٍ 
لتَقَطاهُ مّعآ وَهُمَا أَهْلٌ. . مَالِأصَحٌ : أنه يُقَدَمْ عي عَلَىْ هَقِيرٍ » وَعَدْلَ على 


و - هه 2 رع 
مَسْتُور » قَإِنِ أَسْتوَيًا. . أُفْرعٌ . وَإِذَا وَجَدَ بَلَّدِيّ لقيطأً ببَلْدِ. قلقي لوانقلة [لون 
يادي » ا ا 1111100 [ز 1 1ز1[ 1 1 101 1 251111311 


كافر مسلماً. . انتزع ) أي :. انتزعه الحاكم منه وجوباً ؟ لانتفاء أهليتهم : 
أما المحكوم بكفره في الدار . . فيقر بيد الكافر . 


( ولو ازدحم اثنان علئ أخذه ) فأراده كل وهما أهلٌ. . ( جعله الحاكم عند 
من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حق لهما قبل أخذه » فلزمه فعلّ الأحظ له . 

(الاإسز و جه واحططه الوا رواحت ) لحر مان وان 

سيق [لن ها لم تسق إليه... فهو أحق به336.. 

110ل شط لاق لبور را دل 

( وإن التقطاه معاً وهما أهلّ ) لحفظه وحفظ ماله. . ( فالأصح : أنه يُقدَّم غنوك 
على فقير ) لأنه أرفق به غالب » وقد يواسيه بماله . 

(وَعدل )ناطا اب ١‏ غلا تور ) الختياطا للقيط + 

( فإن استويا) في الصفات المعتبرة وتشاحًا. . ( أقرع ) بينهما ؛ إذ 
لا مرجح » وليس للقارع ترك حقه كالمنفرد » بخلافه قبل القرعة . 

0 5 د 


وه 


( وإذا وجد بلدىٌ لقيطاً ببلدٍ ) أو قرية. . ( فليس له نقله إلىا بادية ) لخشونة 
عيشها ٠,‏ وفوات أدب الدين والدنيا : 


مده 


م 2 سير م ل ل 
وَالأصحٌ : أن له تَقلهُ إلئ بَلدِ آحَرء وَأنَ لريب إذا التقطة يبَلدِ أن َنقله إلى 


تدقع وإذا وده نتادية انق قله نكل إل له وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوئٌ بِبَلدِ. . 

ا 0 0 0 و مم ي ا سلس و 2 5-9 

فكالحضريٌ » أؤ يِبَادِيَة. . أقِرَ بيده » : إن كان ايُنتقلون للنجعة. . لم يقر . 
ري و5 ع وو وق بو م 5-5 2ه يعر 

ع عاد 2 مر كز 5 . 1 مه او - 

وَنفقته في له أنَْامُ ٠‏ َرَت عَلَى اللْقَطَاءِ » أو آلْكَاميَ ؛ رَهْرَ : ما أختَصٌ بو ؛ 

2 8 م عد 3 أ 

3-0 3 عليْهِ وَمَفْرّوشة دراومو أرق متي و يك لون وا لا نون ا لمر وف مار لحرا 


( والأصح : أن له نقله ) من بلدٍ وُجد فيه ( إلئ بلد آخر ) ولو للنقلة ؛ لعدم 
المحذور » بشرط 5 : تواصل الأخبار » وأمن الطريق » وإلا.. امتنع ولو لدون 


( و ) الأصح : ( أن للغريب إذا التقطه ببلد أن ينقله إلئ بلده ) بالشرطين 

( وإذا وجده ) بلدي ( ببادية آمنة.. فله نقله إلئْ بلد ) وإلىل قرية ؛ لأنه 
أرفق » أما غير آمنة. . فيجب نقله إلى مأمن ولو مقصده وإن يَعْدَ . 

( وإن وجده بدوي ) وهو ساكن البدو ( ببلد. . فكالحضري ) فإن أقام به. 
فذاك . وإلا. . لم ينقله لدون محل وجوده . 

3 م 2 

( أو ) وجده بدوي ( ببادية . . أقرّ بيده ) للكن يلزمه نقله من غير أمنة إليها . 

الب ل سا ها لم ا ل 

.. ( لم يقر ) بيده ؛ لأن فيه تضييعاً لنسبه » والأصح : أ يقر ؟ لأن أطراف 

0 تحال البلد الواسعة ء والظاهر : أنه من أهلها » رن احتمال ظهور 
نسبه فيها أقرب من البلدة . 


2 


0ك 


( ونفقته في ماله ) كغيره ( العام كوقي على اللقطاء ) وموصىّ به لهم » ( أو 
الخاص ؛ وهو : ما اختص به ؛ كثياب ملفوفة عليه ) فملبوسة أولئ ( ومفروشةٍ 


258 


ودع و سيك برا ام 
2 ركارني ترون ااه رعازها كود وانائ متوزو فون وم وَإِنَ وجد 
1 و رفي عير 


في ذان 1 م 0 وَأنتمه موضوعة يدرف 
في الأصَمٌ . فَإِنْ لم يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ. . مَالأَظَهَدُ : أَنَهُ يُنْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ أَلْمَالٍ » 
َإِنْ لم يَكنْ. . قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِمَابَته قَرضاً . 1 01111هظ1 


تحته ) ومغطىئّ بها » ودابة عنانها بيده » أو مشدودة بنحو وسطه . 

( وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ) الذي هو فيه » ( ودنانير منئورة فوقه 

تحته ) إجماعاً ؟ لأن له يداً واختصاصاً . 

( وإن وُجد ) وحده ( في دار ) لا تعلّم لغيره » أو حانوت » أو بستان » أو 
خينة. + (اذيو) أززماافيها ( اله ) للين: 

( وليس له مال مدفون تحته ) بمحلّ لا يُحكم بملكه له ( وكذا ثياب ) 
وأدوات”(' ( وأمتعة موضوعة بقربه ) في غير ملكه إن لم تكن تحت يده ( في 
الأصح ) كما لو بَعْدَتْ عنه » أما ما بملكه. . فهو له مطلقاً . 

68 

( فإن لم يُعرّف له مال ) خاص ولا عام. . ( فالأظهر : أنه يُنفق عليه ) ولو 
محكوماً بكفره ؛ لأن فيه مصلحة للمسلمين إذا بلغ بالجزية ( من بيت المال ) من 

( فإن لم يكن ) في بيت المال شيء » أو كان ثم ما هو أهم منه » أو منع 
متوليه ظلما. . اقترض عليه الحاكم إن رآه . 

وإلا.. (قام المسلمون ) أي : مياسيرهم ( بكفايته ) وجوباً ( قرضاً ) 
بالقاف ؛ أي : على جهته ؛ كما يلزمهم إطعام المضطر بالقرض”" . 


)١(‏ في « التحفة 571548/560(6):( ودوابٌ). 
(1) في « التحفة (748/11) : ( بالعرض ) . 


وباج 


2 


وَفِي قَوْلٍِ : نَمَقَةَ . وَلِلْمُلتقط آلِاسْتَفْلآلٌ بِحِفْظ مَالِهِ في آلأَصَحٌ » وَل يُنْقِقُ عَلَيْه 
: 

٠‏ : إَ جد بيار الإشاام» وها أل ذو أذ يا توما وَأَقَدُوهًَا 

كر كفا لحا 15 بَعْدَ تَمَلَكهًا بجِزيَة وَفِيهًا مُسْلِم. ٠‏ حُكِم بِسْلام 2500 


- 


٠١ 


( وفي قول : نفقة ) فلا يرجعون بها لعجزه . ويؤيده : أنهم ينفقون المحتاج 
و 

وعلى الأول : يفرق ؛ بأن ذلك تحققت حاجته فوجبت مواساته » وهلذا لم 
تتحقق ء فاحتيط لمال الغير . 

فإن امتنعوا كلهم. . قاتلهم الإمام » ويوزعها الإمام علئ مياسير بلده » فإن 
شق.. فعلى من يراه الإمام منهم » ثم إن بان قناً. . رجعوا علئ سيده » أو حراً 
وله مال. . فعليه » وإلا. . فمن سهم الفقراء والمساكين والغارمين . 

( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) لأنه يستقل بحفظ المالك ؛ 
فماله أولل » ( ولا يُنفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعاً ) أي : على الأصح ٠»‏ فإذا 
أنفق بغير إذنه مع إمكان مراجعته. . ضمن . وإلا.. أنفق وأشهد . ولا يضمن 


- 


وك( 
في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية 
( إذا وٌجد لقيط بدار الإسلام » و ) إن كان ( فيها أهل ذمةٍ ) أو عهد . ( أو 
بدار قتحوها ) أي : المسلمون ( وأقرُوها بيد كفار صلحاً ) أي : علئ وجهه وإن 
لم يملكوها ء ( أو ) بدار أقروها بأيديهم ( بعد تملكها بجزية وفيها ) أي : الدار : 
في المسائل الثلاث ( مسلم ) يمكن كونه منه ولو مجتازاً. . ( حُكم بإسلام 


() في (1) زيادة : ( المحتاج بالعوض. . . ) » والمثبت من ١‏ التحفة 548/106 ) . 


ااه 


ا 0 200 اق ا ان 4 27 7 - 
كأسير وَتاجر. . فَمُسْلِمٌ في ألأصَحّ . وَمَنْ حكم بِإِسْلامِه بآلدَّار » فأقامَ ذْمَيّ بيه 
0 - 1 > م 1 ووه 5 عر له 7 2 هر كر بك م م 


اللقيط ) تغليباً لدار الإسلام ؛ لخبر أحمد وغيره : ١‏ الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلَى 
ا" 

وحيث لا ذمي. . فمسام باطناً أيضاً » وإلا. . فظاهراً فقط . أما إذا لم يكن 
ثم مسلم يمكن كونه منه. . فهو كافر . 


4 9 
ك0 دعيه عه 
.3 د 0 
و ع مت 


( وإن وجد بدار كفار. . فكافرٌ إن لم يسكنها مسلم » وإن سكنها مسلم ) 
يمكن كونه منه ( كأسير ) منتشر ( وتاجر. . فمسلم في الأصح ) تغليباً للإسلام » 
فإن أنكر ذلك المسلم . . قَبِلَ في نسبه دون إسلامه . 

( ومن كم بإسلامه بالدار » فأقام ذمي ) أو حربي ( بينة بنسبه. . لحقه ) لأنه 
كالمسلم في النسب ( وتبعه في الكفر ) وارتفع ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار 
حكم باليد ١‏ والبينة أقوئ من مجرد يد . 

( وإن اقتصر ) الكافر ( على الدعوئ ) بأنه ابنه ولا حجة له. . ( فالمذهب : 
أنه لا يتبعه في الكفر ) وإن لحقه نسبه ؛ لآن الحكم بإسلامه : لا يُغْيّر بمجرد 
دعوئ كافر . مع إمكان تلك الشبهة النادرة » ولو صدر منه نحو صلاة. . لم يغير 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 707/8 ) » والبيهقي في الكبرئ » ( 7١5/5‏ ) عن سيدنا عائذ بن عمرو 
رضي الله عنه » وعلقه البخاري قبل رقم ( 1704 ) » وأحمد ( 750/0 ) بلفظ : ١‏ إن الإسلام يَرِيدُ 
ولا ينقصٌ » عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقال المحدث السندي فى « حاشيته على المسند ٠‏ 
( 4/6 م): (آي.: صاحبه يديد ايه ولا ينقصٌ ع أو إنه يعلو على سائر الأديان ولا يرتفعم عليه 
دين ) » وانظر « كشف الخفاء 6»(١//ا7١١‏ )»2 وه تغليق التعليق »( ”7/ 19٠-4894‏ ). 


؟الاه 


لصي جتن أخريين 1 ترما فى لق إِحَدَاهُمًا : 
أحد حَدُ أبن سلما وَقْتَ العلُوق . . مو مُسْلِمٌ » فإِنْ بَلَمْ وَوَصَفَ 
كفرا:.. فموتة ٠‏ وَلَوْ عَلِقَ بَيْنَ كَافِريْنِ » 3 ا هُمًا. . حَكم بِإِسْلامِهِ » فإن 


عن حكم الإسلام قطعاً . ويحال بينهما وجوباً . وكذا ندب إن قلنا : يتبعه في 
الح ال و 

ا 00000 
بابه استطراداً : 

( إحداهما : الولادة » فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق ) وإن علا ولو 
أنث غير وارثة » وإن حدث الولد بعد موته على الأوجه ولو مع وجود حيّ أقرب 
منه ؛ بشرط نسبته إليه نسبة تقتضي التوارث » ولو بالرحم » فلا يرد آدم أبو البشر 
صلى الله عل نبينا وعليه وسلم تسليماً ( . . فهو مسلم ) إجماعاً وإن ارتد بعد 
العلوق . 

( فإن بلغ ووصف كفراً) أي : أعرب به عن نفسه. . ( فمرتد ) لأنه مسلم 

( ولو عَلِقَ بين كافرين » ثم أسلم أحدهما ) وإن علا كما ذُكر قبل بلوغه ولو 
بعد تمييزه. . ( حُكم بإسلامه ) إجماعاً في إسلام الأب ؛ ولخبر : « الإسلامٌ يَعلو 
ولاتعلة علنه236.. 

والمجنون المحكوم بكفره : يلحق أحد أبويه إذا أسلم كالصبي ؛ ( فإن بلغ 
ووصف كفراً. . فمرتد ) لسبق الحكم بإسلامه ظاهراً وباطناً . 


عبام 


وَفِي قَوْلٍ : كَافْرٌ أَصْلِحٌ . آلتَانيةٌ : إذَا سَبَى مُسْلِمٌ طفْلاً. لك ااي 
نَم يكن مع أَحدُ ويه » وَلَوْ سبَاه ذتيع . . لم يُحْكَمْ بإِسْلآمِهِ في الأَصَحٌ . . 


( وفي قول ) : هو ( كافر أصلي ) لأن تبعيته أزالت الحكم بكفره وقد زالت 
باستقلاله » فعاد لما كان عليه أولاً » ولا يُنْقَض ما جرئ عليه من الأحكام قبل 


الجهة ( الثانية : إذا سبئ مسلم ) ولو صبياً مجنوناً ( طفلاً ) أو مجنوناً . 
والمراد : الجنس ؛ ليشمل ذكر كل وأنثاه » المتحد والمتعدد. . ( تبع السابي في 
الإسلام ) ظاهراً وباطنآ ( إن لم يكن معه أحد أبويه ) إجماعاً . 

أما إذا كان معه أحدهما وإن علا ؛ بأن كانا فى جيش واحد » وغنيمة واحدة 
وإذاق فطل لجاللك جوقه تاها اد كم اسل . فلا يحكم بإسلامه ؛ لأن 
تبعيتهما أقوئ من تبعية السابي وإن ماتا بعد لأن التبعية : إنما تثبت في ابتداء 
المنبى :. 

( ولو سباه ذمي. . لم يحكم بإسلامه )”'' بل يكون على دين سابيه لا أبويه 
( في الأصح ) لأن كونه من أهل دارنا لم يُفِدْه ‏ كذريته ‏ الإسلامَ » فمسبيه أولئ . 

وخرج ب( سباه في جيش )0 نحو : سرقته له » وإن قلنا : يملكه كله. . 
فكذلك » أو غنمه صغيراً حريي]9) ٠»‏ وملكه ثم أسلم . . تبعه ؛ لأن له عليه ولاية 
وملكاً » وذلك علة الإسلام في السابي المسلم » والمستأمن كالذمي . 


)١(‏ في ١‏ التحفة »504/370 ) : ١(‏ ولو سباه ذمي ؛ قال الإمام : قاطن ببلادنا » والبغوي : ودخل به 
دارنا » والدارمي : وسباه في جيشنا . وكلّ إنما هو قيد ؛ للخلاف في قولهم ) . 

() لم ينقله المصنف عن ١‏ التحفة » ٠‏ وهو من قول الدارمي في التعليق السابق ٠‏ فليتنبه . 

(5) عبارة ١‏ التحفة» (00/17؟): (... يملكه كله.. فكذلك » أو غنيمة ‏ وهو الأصح -. . فهو 
مسلم ؛ لأن بعضه للمسلمين » وبحث السبكي ومن تبعه : أنه لو أسلم سابيه الذمي أو قهر حربي صغيراً 
حربياً) . 


ةلاه 


, اق ل ا ا د ره ال 
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فصل : إذا لم يُقَرَ اللقيط بر : فهر حدٌ إلا أن يْقِيِمَ أحد بَيّنة برقه » وإِن أقر به 
0 لم 0 3 حت 
لشخص وَصدقة . . قبل إن لم يَسْبِق إِقَرَارُهُ بحرّيّة » مون مده اا دا 


(ولا يصح ) بالنسبة لأحكام الدنيا (إسلام صبي مميز استقلالاً على 
الصحيح ) كغير المميز بجامع عدم التكليف ؛ وفيه''' : نطقه بالشهادتين : إما 
خبر ؛ وخبره غير مقبول , أو إنشاء ؛ فهو كعقوده . 

ويسن أن يُحال بينه وبين أبويه ؛ لثلا يَفتِئاه » وقيل : يجب . ونقله الإمام عن 
الأصحاب » وانتصر جمع لصحة إسلامه » وقضئ به غير واحد . 

أما بالنسبة لأحكام الآخرة. . فيصح ٠‏ ويكون من الفائزين اتفاقاً » ولا تلازم 
بين الحكمين ؛ كما فيمن لم تبلغه الدعوة » وكأطفال المشركين . 

و( 
في بيان حرية اللقيط » ورِقَّه ٠‏ واستلحاقه ‏ وتوابع ذلك 

( إذا لم يقر اللقيط برق. . فهو حر ) إجماعا”" ( إلا أن يقيم أحدٌ بينة برقّه ) 
فيُعمل بها كما يأتي » ( وإن أقرٌ به ) وهو مكلف ( لشخص وصدّقه ) ولو بسكوته 
عن تكذيبه ؛ لأن فيه تصديقا له. . ( قَبلَ إن لم يسبق إقراره ») أي : اللقيط 
( بحرية ) كسائر الأقارير . 

بخلاف ما إذا كذبه وإن صدقه بعد » أو سبق إقراره بالحرية وهو مكلف ؛ لأنه 
به التزم أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالئ وحقوق العباد » فلم يقدر على 
إسقاطها . 

ولو أقر يالرق لمعين » ثم بحرية الأصل.. لم يُسمّع ؛ للكن إن كان 


)001( في « التحفة » (1/ 866 ) : ( ولأن ) بدل ( وفيه ) . 
(7) انظر رقم (85 ) من الملحق . 


هم/اة 


وَأَلمَذْهَبٌ : أنَهُ لا يُشتوطا َليِق نه تَصَوفُ يققضي نفُودة حرية بم وَِكَاحٍ . 

ل يُقبَلُ إِفْرَارُهُ ني أَضْلٍ أ لوق وأحْكامة التسقيلة لا الجاضية لو في 
هر » فَلَوْلرِمَهُ ين » أرق ٠‏ دفي يَدِهِ مَالَ. ٠‏ فضي من » وَل أأعَئ رن 
مَنْ لَيِسَ فِي يَدِهِ بلآ بيَةِ. . لم يُقْبَنْ » وَكَذَا إن آدَعَاهُ المُلتقط في آلأَظهَر . وَلَوْ 
رَأَبْنَا صغِيراً ميا أَوْ خَيْرَهُ فى يل ميحر 550000 


ال الإقرار الأول رشيدا . 


( والمذهب : أنه لا يشترط ) في صحة الإقرار بالرق ( ألا يسبق منه تصدْفٌ 
يقتضي نفوذه حريةً كبيع ونكاح » » بل يُقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه ) الماضية 
المعيرة يد :و( الشعيلة ) ما له كما يقيل: إقرار الهراة باتتكا وإن تضمّن 
ثبوت حق لها وعليه ؟ كسائر الأقارير 

( لا ) في الأحكام ( الماضية المضرة بغيره ) فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها ( في 
الأظهر ) كما لا يُقبل الإقرار على الغير بدين مثلاً » وتقبل البينة برقه مطلقاً . 


وعلى الأظهر : ( فلو لزمه دين . فأقر برق . وفي يده مال. . قضي منه ) ثم 
إن فضل شيء. . فللمقر له » وإلا. . اتبع بما بقي بعد عتقه . 
( ولو ادعيا رقّه مَنْ ليس في يده بلا بيئة. . لم يُقبل ) قطعا ؛ لأن الأصل 
والظاهر : الحرية » فلا تزول إلا بحجة . بخلاف النسب ؛ لما فيه من الاحتياط 
والمصلحة . 
( وكذا إن ادعاه الملتقط ) بلا بينة. . فلا يُقبل ( في الأظهر ) لما ذكر . 
ل ري 


0 


( ولو رأينا صغيراً مميزاً أو غيره » أو مجنوناً ( في يد من يسترقه ) أي : 


كلاه 


ولوق ا ا . كم لَه بآلوقٌ » فَإِنْ بَلَعْ وَقَالَ : ( أَنَا حر ). 
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0 ر ره سو 5 ره © 3 7 8 1_2 ر» ه 
عرض ألْبنة اده الملك ٠‏ وَفَى ول 7 يكم مُطلقٌ ألملك : 10010 


يستخدمه مدّعياً رقّه ( ولم يُعرّف استنادها إلى التقاط . . ُكم له بالرق ) إذا 
ااعاه<4-عيلة بالبد والسييرف بلق معاون ز[ذا كذية المتمي: . احتاج إلئ يمين : 
أنه ملك : 

( فإن بلغ ) الصغير الذي استرقه صغيراً ؛ سواء ادعئ رقه حيتئذٍ أو بعد 
البلوغ » أو أفاق المجنون ( وقال : أنا حر. . لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ) 
بالحرية ؛ لأنه حُكم برقه .» في صغره أو جنونه » فلم يزل إلا بحجة » وله 


جرعي 2 
ري لخر 


إليها ؛ كبينة داخل قبل إشراف يده على الزوال”'' . . ( تمل بها ) ولو لخارج غير 
( ويُشترط أن تتعرض البينة ) أو نحوها في اللقيط ( لسبب الملك ) من نحو 
إرث وشراء 0 لتلا يعتمد ظاهر اليد : 
( وفي قول : يكفي مطلق الملك ) كسائر الأموال » وفرق الأول : بأن اللقيط 
محكوم بحريته بظاهر الدار » فلا يزال ذلك الظاهر إلا بتحقيق . 


. انظر رقم (/87 ) من الملحق‎ )١( 


وَلَو آسْتَلْحَقَ اللّقيطً * حر مُسلِم. د الحقة وَصَبَاك أزؤلا حزاتكه 6 ون استلهقه عئدم: 


لحقة » وَفِي قَوْلٍ : 3 شط ديق كه 3 وَإِنَ ٠‏ كه مرا . لم د 7-6 فى 


( ولو استلحق اللقيط ) يعني : الصغير ولو غير لقيط ( حر مسلمٌ ) ذكر ولو 
غير ملتقط . . ( لحقه ) بشروطه السابقة في ( باب الإقرار ) إجماعاً . 

وتغبت أحكام النسب من الجانبين ٠»‏ ولا يُلحق بزوجته إلا ببينة » ويندب 
ا ل ات و ا 

بشبهة ؟ ) فقد يظن : أن الالتقاط يفيد النسب ٠»‏ وينبغي وجوبه إن جهل ذلك ؛ 
امك نلا لئسي 

أما الكافر. . فيستلحق من حكم بكفره . وكذا من حكم بإسلامه ؛ للكن 
لا يتبعه في الكفر كما مر . 

( وصار أولئ بتربيته ) من غيره ؛ لثبوت أبوّته له » إلا إن كان كافراً واللقيط 
مسلماً بالدار. . فلا يسلم إليه 

( وإن استلحقه عبد ) بشرطه. . ( لحقه ) في النسب دون الرق إلا ببينة عليه ؟ 
لأنه كالحر في النسب إليه » للكن يقر بيد الملتقط » وينفق عليه من بيت المال . 

( وفي قول : يشترط تصديق سيده ) لأنه يقطع إرئه بفرض عتقه » وأجاب 
الأول : بأن هنذا لا نظر إليه ؛ لصحة استلحاق ابن مع وجود أخ . 

د ا له 

( وإن استلحقته امرأة. . لم يلحقها في الأصح ) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة 
الولادة » بخلاف الرجل . 

ويلحقها بالبينة - ولو أمة - ولا يثبت رقه لمولاها . ولا يلحق زوجها إلا إن 


هلاه 


أو اثنان. . لم يُقَدَمْ مُسْلِهٌ وَحْدٌ عَلَْ ذم وَعَبْدٍ ٠‏ فإنْ لم يَكن بيه عرض عَلى 


ألقَائفٍ فِيَلِحَقٌ م مَنْ أَلْحَفَهُ بو » فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَائِفُ » أَوْ تَحيّرَ » أو ثََاهُ عَنْهُمَا » أ 
لْحَقَهُ بهمًا. ‏ أمر بالانيساب بَعْدَ تلوغه إن من يَمِيلٌ طبه إليْه مِنْهُمًا » 5-5 


أمكن وشهدت بينةٌ بالولادة علا فراشه » وحيئئذ لا ينتفى عنه إلا باللعان . 


يد 30 كي 
تنك يه سركي 


( أو ) استلحقه ( اثنان. ٠‏ لم يُقدّمُ مسلمٌ وحرٌ علئْ ذمي ) وحربي ( وعبد ) 
لصحة استلحاق الجميع ٠‏ ويد الملتقط لا تصلح للترجيح هنا : ( فإن ) كان 
لأحدهما بينة سليمة من المعارض. . عُمل بها » وإن ( لم يكن ) لواحد منهما 
( بيئة. . عرض على القائف ) الاتي قبيل العتق ( فيلحق من ألحقه به ) بما يأتي . 

( فإن لم يكن قائف ) بالبلد » أو بدون مسافة قصر منه » ( أو ) وُجِدَ للكن 
( تحير ء أو نفاه عنهماء أو ألحقه بهما ).. وُقفَ الأمر إلئ بلوغه » و( أُمِرَ 
بالانتتساب ) قهرا عليه . 

فإن امتنع وقد ظهر ميل.. حبس . وإلا.. وقف الأمر على الأوجه ( بعد 
بلوغه”'2 إلىئ من يميل طبعه إليه منهما ) لما صح عن عمر رضي الله تعال عنه : 
أنه أمر يذلك97؟ + 

ولا يجوز له الانتساب بالتشهي ٠‏ بل لا بد من ميل جبلي ؛ كميل القريب 
لقريبه » وينفقانه مدة الانتظار ١‏ ثم من ثبت له. . رجع الآخر عليه بما أنفق إن كان 
بإذن الحاكم » ثم بالإشهاد على نية الرجوع ٠‏ وإلا. . فهو متبرع . 


20 54 


للق قول ه المنهاج ٠‏ في المعروض على القائف : ( أو ألحقه بهما. مر بالانتساب بعد بلوغه ) 
فقوله : ( أو ألحقه بهما ) مما زاده ٠‏ وكذا قوله ل ا ل 0 
يشترط التمبيزٌ ٠»‏ وأهملهما : المحررٌ ؛ اه ١‏ دقائق المنهاج ؛ 

0( ارح انيل ل مك رفز )ع بح ار جكازز ين الا زان 


4 له 


وََوْ اما يتين مُتَعَارِضَتَيْن . . سَقَطَنَا في الأظْهّر . 


( ولو أقاما ) على اليد ( بينتين متعارضتين ) كأن اتحد تاريخهما. . ( سقطتا 
في الأظهر ) إذ لا مرجح ٠‏ فيرجع إلى القائف ٠‏ واليد هنا غير مرجحة خلافاً 
لجمع ؛ لأنها لا تثبت النسب » بخلاف الملك . 


هم٠‎ 


( كتاب الجعالة ) 


وهي بتثليث الجيم كالجُعل ع والجّعيلة لغة : نا [يجعله ]7 الآنسان لغيرة 
رضي الله عنه اللديغ ب ( الفاتحة ) علئ ثلاثين رأساً من الغنم في « الصحيحين » 
وغيرهما”"' . 

وشرعاً : الإذن في عمل معين أو مجهول . لمعين أو مجهول » بمقاب| 9) 1 

( هي كقوله ) أي : مطلق التصرف المختار : ( من رد آبقى ) أو آبق زيد. . 
( قله كذا ) أو ( رده ولك كذا ) » والأوجه : أنه لا يشترط أن يقول : ( علتَ ) 
ولا نيته . 

واحتّمل إبهام العامل ؛ لأنه قد لا يعرف راغباً في العمل » وكقول المحبوس 
ظلما لقادر علئ خلاصه وإن تعيّن عليه على المعتمد : ( خلصني ولك كذا ) » 
بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً . 


/ 


5 الم 
عمط ا ] 


. ) "57/506 فى (1) : ( يفعله ) » والمثبت من « التحفة‎ )١( 
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله‎ ) 11١1١ ( شرم صحيح البخاري (0 5509/6 ) 2 صحيح مسلم‎ 


نه 0 


() في (1) زيادة : ( عيناً بمقابل ) » والمثبت من « التحفة »6 (54/50”) . 


لكك 


وأركانها أربعة : عمل » وجعل . وصيغة » وعاقد . 

ويشترط في العامل : قدرته على الرد بنفسه إن كان غير معين ٠»‏ وبنفسه أو 
مأذونه إن كان معينا : ولا يشترط فيه معيناً أو غيره تكليفٌ ١‏ ولا رشد »ع 
ولاحرية . ولا إذن سيد أو ولي » فيصح من صبي ومجنون له نوع تمييز» 
ومحجور سفه وقن على المعتمد . 

د لم اد 

( ويشترط ) فيها لتتحقق ( صيغةٌ ) من الناطق الذي لم يرد الكتابة ( تدل على 
العمل ) أي : الإذن فيه ( بعوض ) معلوم مقصود ( مُلترّم ) لأنها معاوضة . 

أما الأخرس . . فتكفي إشارته المفهمة ٠‏ وأما الناطق إذا كتب ونوئ. . فيصح 


( فلو عمل بلا إذن » أو أذن لشخص » فعمل غيرٌّه.. فلا شيء له ) لأنه لم 
على الزيارة. . لم يستنب فيها إلا إن عذر » وعلمه الجاعل حال الجعالة . 


بز - 
الي 5 


( ولو قال أجنبرة ) مطلقُ التصرف مختارٌ : ( من رد عبدٌ زيدٍ فله كذا. . 
استحقه الراد ) العالم به ( على الأجنبي ) لأنه التزمه وإن لم يأت ب( عليّ ) على 
المنقول . 

ولو كان الأجنبي وكيلاً » أو ولياً وقال ذلك عن موكله أو محجوره » والجعل 
قدر أجرة المثل. . وجب في مال الموكل والمحجور 


ديك 


وَإِنْ قَالَ : ( قَالَ رَيْدٌ : مَنْ رَدَّ عَبْدِي قَلَهُ كَذَا ) وَكَانَ كاذبآ. . لم يَسْتَحِقّ عَلَيْهِ وَل 
عَلَى رَيدٍ . وَلآمُشْترَط فَبُولُ الْحَالٍ ون عبنَهُ ٠‏ وَنَصِحُ لل خا 
مَعْلُومٌ في آلأصَحٌ . وَيُشْترَط كَْنْ آلجُْلٍ مَْلوما » فَلَوْقَالَ : هن رده قله ترك 

أز ضيه ) . . قِسَدَ آلْعَقَدُ وَللوَادٌ أَجْوَ مغْلهِ . يكرون لاوطو ون ارو ا 


ا ا ا 5 
يستحق ) الراذٌ ( عليه ) أي : الأجنبي شيئاً ؛ لعدم التزامه ( ولا علئ زيد ) إن 

الاك ولا تقبل شهادة الأجنبي علئ زيد بذلك ؛ لأنه منهم في ترويج 
قوله » ويلزمه الجعل إن صدّقه . 

( ولا يشترط قبول العامل ) لفظأً لما دل عليه لفظ الجاعل ( وإن عيّنه ) بل 
يكفي العمل كالوكيل . 

( وتصح ) الجعالة ( علئ عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب » 
( وكذا معلوم ) كمن ردَّه من موضع كذا ( في الأصح ) لأنها إذا جازت مع 
الجهل . . فمع العلم أولئ . 

0 فنا 

( ويشترط ) لصحة العقد ( كون الجعل ) مالا ( معلوماً ) بمشاهدة العبه 22 , 
أو وصف ما في الذمة مقصوداً يصح غالب جعله ثمنا ؛ لأنه عوض كالأجرة . 

ويبطل بالتأقيت ؛ ك( من رده إلئ شهر ) » سواء قال : ( من محل كذا ) أو 
لا ؟ لأنه قد لا يحده فيه . 

( فلو قال : من رده فله ثوب أو أرضيه.. فسد العقد ) لجهالة العوض 
( وللراد ) الجاهل : بأن الفاسد لا شيء له فيه كالقراض ( أجرةٌ مثله ) كالأجرة 


. ) بمشاهدة المعين‎ ( : ) 7/٠/5106 في « التحفة‎ )١( 


؟مره 


الفاسدة » وفي غير المقصود : لا شيء له ؛ لأنه لم يطمع في شيء . 

( ولو قال ) : من رده ( من بلد كذ! » فرده ) من تلك الجهة ؛ للكن من أيعد 
منه. . فلا زيادة له ؛ لتبرعه بها » أو ( من أقرب منه . . فله قسطه من الجعل ) لأنه 
قوبل بكل العمل » فيوزع عل ما وُجد منه وما عدم . 

هلذا : إن تساوت الطرق سهولة أو حزونة » وإلا ؛ بأن كان النصف مثلاً 
الذي أتئ به ضعف ما تركه. . استحق ثلثي الجعل . 

أما إذا رده من جهة أخرئ. . فالمنقول في ١‏ الكافي » : ( أنه يستحق بقدر 
ما يستحقه لو رده من الجهة المعينة ) » واعتمده الأذرعي آخراً قال : ( لأن 
التعيية إنها يزاقبة[الارشاد]”© لمخلة: )7 .. 

وتجوز الجعالة على الرقية بجائز » وتمريض مريض ولو دابة » ثم إن عيّن 
لذلك حدّاً ؛ كالشفاء ووجد. . استحق المسمئ » وإلا. . فأجرة المئل9؟ . 


نمك و 07 
ينا 4 و 


ل يت را 
( ولو اشترك اثنان ) مثلاً معينين أو لا وقد عمِّهما النداء ( في رده. . اشتركا 
في الجعل ) أو ثلاثة.. فكذلك بحسب الرؤوس وإن تفاوت عملهم . إذ 
لا ينضبط حتى يوزع عليه . 
22 جه 


: : ب 
افده والذه انيت 


. ) 7/1/5016 التحفة‎ ١ فى (1) : ( التعيين ) » والمثبت من‎ )١( 

زفق انظر رقم (88 ) من الملحق . 

(9) قال في « التحفة » (/1977*): (... ولو جاعله علئْ حجّ وعمرة وزيارة » فعمل بعضها. . 
استحقٌ بقسطه بتوزيع المسمئ على أجرة مثل الثلاثة ) . 


وك 


وَل آلتَرّمَ جُغْلاً لِمُعَيّن مَسَارَكَهُ غَيْدُهُ : في عمل ؛ إِنْ قَصَدَ إعَانتهُ. . 
الفكل + مإ كمه العجن اراك .الأول قشطة » َلآ هَيْء لِلْصُمَاركِ ب> 


وَلِكُلٌ مِنْهُمَا آلْقَسْحٌ قََْتَمَامِ آلْعَمَلٍ » فَِنْ فُِعَ 0000000 


( ولو التزم جعلاً لمعين ) كه إن رددته. . فلك دينار » ( فشاركه غيره في 
العمل ؛ إن قصد إعانته ) مجاناً أو بعوض منه. . ( فله ) أي : ذلك المعين ( كل 
الجعل ) لأن قصد الملتزم : الرد ممن التزم له بأي وجه أمكن » فلم يقصر لفظه 
على المخاطب وحده » ولاشيء للمعاون إلا إن التزم له المخاطب أجرة . 

( وإن قصد ) المشارك ( العمل للمالك ) يعني : الملتزم بججعل أو دونه » أو 
نفع اد الجنع ة أن لأقدع ملو أن لل برتقت قينا :. < للارل قنيظه )لزن 
شاركه من أول العمل ؛ وهو نصف الجعل : إن قصد نفسه أو الملتزم » أو هما أو 
أطلق » وثلاثة أرباعه : إن قصد نفسه والعامل » أو العامل والملتزم » وثلثاه : إن 
قصد الجميع . 


( ولاشيء للمشارك بحال ) أي : في حالٍ مما ذكر لتبرعه . 


( ولكلٌ منهما ) أي : الجاعل والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل ) لأنه عقد 
جائز من جهة الجاعل ؛؟ لتعلق الاستحقاق فيها بشرطه كالوصية » والعامل ؛ لأن 
العمل فيها مجهول كالقراض . والمراد بفسخ العامل : رده ؛ لأنه لا يشترط 
قبولٌ » ثم هو قبل العمل لا يتأتئ إلا في المعين . 

ون جا فل جات اتوطدده لزان للسيخ ينيطة كان ادل لالد 
واستقر . 

( فإن فسخ ) من المالك أو الملتزم أو العامل المعين القابل للعقد . وقد علم 
العامل الذي لم يفسخ بفسخ الجاعل » أو أعلن الجاعل بالفسخ ؛ أي : أشاعه 


0/6 


2 سرب شّى, ندم 2 6 

آلشرُوع. . فعَليْهِ أَجْرَة آلمثلٍ في آلأصَحٌ . وَلِلمَالِكِ أن يَزِيدَ وَيَنقصّ فِي الجُغْل 
7 200 ا 0 7 5 
قبْلَ الفرَاغ ٠‏ وَقَائِدَتَهُ بَعْدَ آلشّرُوع : وُجُوبُ أَجْرَة المثل 0 


والعامل غير معينٍ ( قبل الشروع ) في العمل ( أو فسخ العامل بعد الشروع ) 
فيه. . ( فلا شيء له ) وإن وقع العمل مسلّماً ؛ كأن شرط له جعلاً في مقابلة بناء 
حائط » فبنئ بعضه بحضرته ؛ لأنه في الأولئ : لم يعمل شيئاً » وفي الثانية : 
فوت بفسخه [غرض] الملتزم باختياره”"" . 

أما إذا لم يعلم العامل المعين » ولم يُعلن المالك بالرجوع فيما إذا كان غير 
معين . . فإنه يستحق المشروط ؛ إذ لا تقصير منه بوجو » واكتفي بالإعلان ؛ لأنه 
[لا] يمكن مع الإبهام غيره”" . 


( وإن فسخ المالك ) يعني : الملتزم ولو بإعتاق المردود مثلاً ( بعد الشروع ) 
في العمل . . ( فعليه أجرة المثل ) لما مضئ ( في الأصح ) لاحترام عمل العامل » 
فلا يفوت عليه ورجع ببدله ؛ كإجارة فسخت بعيب . 

ولو مَنَمَ المالكُ من ماله من أن يتم العمل فيه. . لزمه أجرة لمثل ما عمله ؛ 
لأن منعه فسخ أو كالفسخ . 

( وللمالك ) أي : الملتزم ( أن يزيد وينقص في ) العمل وفي ( الجعل ) وإن 
كان بغير جنسه ( قبل الفراغ ) سواء ما قبل الشروع وما بعده ؛ كالثمن في زمن 
التشنان , 

( وفائدته ) إذا وقع التغيير ( بعد الشروع ) في العمل مطلقاً أو قبله » وعمل 
جاهلاً بذلك » ثم أتم العمل : ( وجوب أجرة المثل ) لجميع عمله في الأصح . 


0غ( في (1) : ( عوض ) بدل ( غرض) » والمثبت من : التحفة »(50/هلا” ). 
() مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (79/5/50) . 


كمه 


ا . فلا شَيْءَ لِعَامِلٍ » وَإذا وده فيل 
لهُ حَبْسْهُ لِمَبْضٍ الْجَعْلٍ . يُصَدَقٌ ف ألْمَالِكُ إِذَا أنْكَرَ شَرْط أَلْجَعْلٍ أَؤْ سَعْيَهُ في رَدٌهِ » 
إن الاي قار انسلو الخالفا: 


( ولو مات الأبق ) أو تلف المردود ( فى بعض الطريق ) أو مات المالك قبل 
تسليمه ( أو هرب ) كذلك أو غصب. . ( فلا شيء للعامل ) لتعلق الاستحقاق 
بالرد أو الحصول ٠»‏ ولم يوجد . 

ولو لم يجد المالك ولا وكيله.. سلَّمه للحاكم . فإن فقد.. أشهد 
واستحق ؟ أي : وإن مات أو هرب بعد ذلك » ويجري ذلك في تلف سائر 
[محال] الأعمال7'؟ . 

( وإذا رده. . فليس له حبسه لقبض الجعل ) لأنه إنما يستحق بالتسليم » 
[ولا]””2 حبس قبل الاستحقاق » ولا يحبسه أيضاً لما أنفقه عليه بالإذن . 


19 
د جا 
ع - 


( ويُصِدّق ) بيمينه الجاعل سواء ( المالك ) وغيره ( إذا أنكر شرط الجعل أو 
سعيه ) أي : العامل ( في رده ) لأن الأصل : عدم الشرط والرد » ويصدّق الراد 
في أنه بلغه النداء أو سمعه . 

( فإن اختلفا ) أي : الجاعل والعامل ( في ) نحو ( قدر الجعل ) أو جنسه » 
أو قدر العمل بعد الفراغ » وكذا بعد الشروع » وإن قلنا : له قسط من المسمئ. . 
( تحالفا ) نظير ما و 0 


2 
2 
ص 


)001( ما بين معكوفين زيادة من « التحفة » (9078/5) . 
فق في (1) : ( ولأنه ) » والمثبت من « التحفة »6 8/50" ) . 


/اممة 


هه #» اه« ها هه ©« # هت هد اه اه وه هله اه اه واه جاع هاه وه ها ع مد ها عه وه م فاع ع م هم قاع هد ع .د ماع ع ها اه 


١ ١ ١‏ 7 0 ار 

يوان الو و ارط دري ولا 11 الاشدوع اننا لير 
1 لور 
ولاحول ولاثوة إلاباطر الع لظي م 

5 ًْ 1 © ووم 0 1 # رع 

ولاس وغ سق سيدا ير على الوصب و سنا 
52 لك 
قال مؤلفه رحمه الله 7 فرغت من تسويده عصر الجمعة 3 ثاني عشر شهر محرم 


0 اد ا 
2 ين 


. مابين معكوفين سقط من (]أ)‎ )١( 


284 


إ كر احواشى و الموامش الى ورت عل اللن” (1) 


» فلا تكفي المعاطاة » وقيل : يُكتفئ بها في المحقّرات ؛ كرطل خبز‎ ١ 
وقيل : في كل ما يعده الناس بيعاً » واختاره المصنف . انتهى « ابن‎ ٠ وتافه بقل‎ 
. » شهبة‎ 

وفي « الإيعاب » في مثل هلذا الموطن من « العباب » : ( ولك أن تقول : 
الكلامٌ جميعه مفروضٌ فيمن لم يعلم أو يظنّ رضا المأخوذ منه كذلك . فلا يتأتّئ 
فيه خلافٌ المعاطاة ؛ لأنهم إذا جوّزوا له الأخذ مع علم الرضا. . فلأن يُجوَّزوا له 
الأعدضعك :وول يكت أولكم + لآن انار 3 لسن علق عوضن :زلا عليه »بل عازد 
ظن الرضا ؛ حيث وُجِدَ عَمِلَ به » وحينئدٍ ؛ لا يكون من ١‏ باب البيع » لبعده من 
باب ظنٌّ كل الرضا وميل إليه . 

وعجيبٌ من الأئمة كيف أغفلوا عن التنبيه على ما ذكرته!! وكأنهم وكلوه إلى 
كونه معلوماً في غير هنذا المحلّ ) انتهئ . 

قال السيد أبو بكر بن أبي القاسم رحمه الله : ( وهلذه فائدة عزيزة جداً ينبغى 
أن" حفط ترف قدرّها » كيف وبهلذا النصّ من هلذا الإمام. . اد 
ما أطيف الناس عليه من المعاملات السابقة ‏ أعني : معاطاة المحقّرات ‏ التي من 
جملتها ما ينخرط في سلك الزنى المحرم لوعدّت المعاطاة بيعاً . 

فالحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةَ ؛ كما هو قضيّهٌ قوله تعالئ : #ثرِيدُ أنه 
بِكُم الْشَئَرَ » . وقول نبيّه صلى الله عليه وسلم : « بُعِثْتُ بالحنيفيّة 
القتية 1 


. أخخرجه أحمد ( 777/0 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 


ه١‎ 


هنذا ؛ وظنٌ الرضا في تلك المعاملات الحاصلةٍ بطريق المعاطاة مما 
لا يُرتاب في حصوله . حتئ في غير المحقّرات مما اختير من جماعةٍ كما 
مر انعقاده بالمعاطاة » فاعلم ذلك واستفده ) انتهئ كلام المذكور رحمه الله 
تعالل . 


"- قوله : ( إلا فى مسألة المتوسط ) : قد يقال : ( لا ينحصر الاستثناء فيها 
إن أريد تقدُّمٌ قَبولٍ المشتري على إيجاب البائع ؛ لأنه لو قال : « اشتريت ذا مني 
بكذا» » فقال : «نعم»)ء فقال : « بعتك ».. انعقد البيعٌ » وقد تقدّم قبول 
المشتري » وهو« نعم » على إيجاب البائع » وهو« بعتك »© . 

وأما قوله : « اشتريت ذا... »© إل آخره.. فهو التماسنٌ لا إيجاب ) 
انتهئل . 


*- قوله : ( من المطلوب جوابه ) : وكذا من الآخر على الأوجه ؛ وفاقاً 
لشيخنا الشهاب الرملي . 

ووجهه : أن التخلل إنما ضبَّ ؛ لإشعاره بالإعراض ٠»‏ والإعراضٌ مُضرٌ من كل 
منهما ؛ [فإنَّ غير] المطلوب جوابُه ؛ لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه. . ضر ؛ 
فكذا لو وُجِدَ منه ما يشعر بالرجوع والإعراض ٠‏ فتأمّله. . يظهر لك وَجاهة 
ماا ععودة ي 7 , 


يت 


5 أما ما يُمكنٌ تطهيره : فإن أمكن تطهره بالغسل ولم تستر النجاسة جزءاً 


. ) 7١4/54 (» انظر « حاشية ابن قاسم‎ )١( 


منه.. صم بيعه قبل غسله » وإن أمكن طهره بالمكائرة ؛ كالماء القليل » أو 
الدبغ ؛ كجلد الميتة. . لم يصمٌّ . « برماوي » . 


ص لللزدا 
ه فائدة : يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم ؛ لأنه كالتزول عن 
الوظائف » وطريقه أن يقول : ( أسقطتُ حقّى من هنذا بكذا ) « برماوي » . 
لي إن 
5 قوله : ( كالفواسق ) : لو علم بعض الفواسق ؛ كالجدّأة والغراب 
الاصطياد. . فهل يصحٌ بيعه ؛ لأنه صار منتفعاً به؟ وعليه ؛ [فهل] يزولٌ [عنه] 
حكم الفواسق ؛ حتئ لا يُندب قتله » أو يستمرٌ عليه حكمها؟ 
فيه نظر ء وظاهر كلامهم : أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنئ » ثم رأيتُ 
فى « شرح العباب © بعد كلام في ١‏ الأم » : ( وظاهره : حرمة اقتنائها ‏ أي : 
الفواسق - وهو متَّحهٌ ) انتهئ » للكنه يمكن الحمل [علىْ ما فيه ضررٌ منها] . 
قاس 016 
/ا وخرج ب( حنطة ) و( ذهباً ) المشير إلئ أن ذلك فيما فى الذمة : 
لمعّنُ ؛ ك( بعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هلذه الحنطة أو الذهب ) وإن ُهل 
قدره ؛ لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه . فلا غرر . 
ا 


2 


في ين 


. ) 398/5 ( حاشية ابن قاسم‎ )١( 
. ) 5060 /4 ( زفق تحفة المحتاج‎ 


4- قوله : ( أَنْمُودْج ) : بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة وسكون النون » 
وهلذا هو الشائع 2 لكن قال صاحب 0 القاموس » : ( إنه [لحن] 2 وإنما هو 
بفتح النون وضم الميم المشددة وفتح المعجمة ) « رملى اللا 


0500 - 


9 خلافاً لمن حصر الكراهة في التخلّص من ربا الفضل . ١‏ تحفة » 


٠‏ فائدة : الحديث المرسل يُحتجج به إذا اعتضد بواحدٍ من تسعةٍ ذكرها 
الإمام الشافعيٌ والماورديٌ ؛ وهي : 

قياض -: 

. قول صحابي‎ 5١ 

فعله . 

4- قول الأكترين: + 

ه_انتشار من غير دافع . 

1 أو يعمل به أهل العصر . 

أو لا يوجد دلالة سواه . 

4 أو مرسل آخر . 

4 أو يعضده مرسل آخخر أو مسند . 


« جرهرزي ؛. 


. ) القاموس المحيط » مع تاج العروس » . مادة ( نمذج‎ ١ نهاية المحتاح ( 419/7 ) » وانظر‎ )١( 
.) 9/4 ( (؟) تحفة المحتاج‎ 


4 


. ويصحٌ بِيعٌ نحو بيض ولبن بحيوان » بخلاف لبن شاة بشاة فيها لبن‎ ١ 


: 0١ وعسنة‎ 


: 20 

؟- الظاهر : أنَّ ذكر الواو غيدُ شرط » بل لو قال : ( ثوباً يخيطه ). . كان 
كذلك » أو بشرط أن يخيطه كما ب« أصله » » وعدل عنه ؛ ليبيّن أنه لا فرق بين 

التصريح بالشرط والإتيانٍ به علئ صورة الإخبار . 
ويفرق بين ( خطه ) و( تخيطه ) : بأن الأمر بشيء مبتدأ غيدُ مقيّد لما قبله ؛ 
بخلاف الثاني ؛ فإنه إما صفة أو ما في معناها » وهي مقيدة لما قبلها ؛ فكانت في 
تنبيه : قدَّرثٌُ ماميَ قبل ( يخيطه ). . ردًّاً لما يقال : ( ظاهر كلامه : أنها 
جملة حاليةٌ » وهو ممتنع ؛ لأن المضارعية المثبتة لا تدخل عليها وارٌ الحال ) 


«( تحمة اليل 5 


: قوله : ( احتكار القوت) : عبارة « العباب» : ( وهو أي‎ ١ 
الاحتكار : إمساكٌ ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمراً أو‎ 
نيا علبي اق هل اللعاجة [ اللمتكه اقبي وعال زر ليشي سال ثينه‎ 
. أو أقلَّ » ولا إمساك غلة أرضه‎ 

والأولىا : بيع ما فوق كفايته سنة له ولعياله » فإن خاف جائحة في الزروع في 
السنة الثانية . . فله إمساك كفايتها . 


, 0 1 
نعم ؛ إن اشتدّث ضرورة الناس ‏ أي إلى ما عنده -. . لزمه بيعه ‏ أي : 


)1( تحفة المحتاج ( 4/ 79١‏ ) . 
»)2 تحفة المحتاج ( 5/ 7935-1908 ) . 


0 


لا عن فوته قورت نالا فاق اران 0 

وقوله : ( ولا إمساك غلة أرضه ) : قال في « شرحه» : ( فلا يحرم ولو 
بقصد أن يبيع ذلك وقتَ الغلاء » كما عبّر به الشيخان » بخلاف ما لو أمسك شيئاً 
من ذلك بنية ألا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه ؛ فإنه يحرم عليه . 
كما صرّح به الروياني ) انتهن”" . 


م 1 
28 0 2 
74 دنه كنل ر 


6 إذا ورد العقد على العين ؛ فإن ورد على الذمة ثم عيّن. . غْرِمٌ بدله » 
واستبدل وإن كانا تفرّقا . « حاشية هادي المحتاج » ملفقاً . 


متا ا كيدها 
م _ 
شرف ة 


5 قوله : ( بنفسه أو وكيله ) : يمكن أن يُحجِعَلَ من باب الحذف من الثاني ؛ 
لدلالة الأول » وأن يُستغنئ عن ذلك بأن قوله : ( أو علئ وكيله ) عطفٌ على 
قوله : ( عليه ) المتعلّق بقوله : ( رده ) المقيّدٍ بقوله : ( بنفسه أو وكيله ) . 
والتقدير : ( رده بنفسه أو وكيله عليه أو علئ وكيله ) فالمتن يفيد : أن الردّ على 
الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف . كذا وجدته””* . 


لح 30 56 
3 4 4 
ره ك2 8 
اليم لكي انوي 


١7‏ قوله : ( ورفع الأمر إلى الحاكم ) : أي : الذي بالبلد » فلو ترك البائع 


. ) 74/7 ( العباب‎ )١( 

(1) تحفة المحتاج ( )7١8/4‏ . 

(*) نهاية المحتاج ( 7/5 ) » وانظر « حاشية ابن قاسم »( 775/54 ) . 
(5) انظر « حاشية ابن قاسم (٠‏ 7359/54 ) . 


لاحن 


أو وكيله بالبلد » وذهب للحاكم بغيرها. . سقط حقّه . كذا وجدته9" . 


ا 200 
- وهو الأرض والنخل والضياع » كما قاله الجوهري . 


وأراد ب( الضياع ) : الأبنية . « مغني »”" . 


4 قوله : ( بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري ) : هل يجري هنذا الشرط 
في المنقول ؛ حتئ لو كان المبيع ظرفاً ؛ كإناء وزنبيل مشغولٍ بأمتعة غير 
و 3 

المشتري. . لم يكف نقله قبل تفريغه؟ 
فيه نظرٌ » ولا يبِعُدٌ الجريانٌ وإن كان نقل المنقولٍ استيلاءً حقيقياً» بخلاف 
ل" 


ل م 05 
0- عق 3 


"٠‏ فإن قلت : يشكل علئ قولهم هلذا : [قولهم] : إن المستعير لا يعير مع 
ما يأتي : أنه بالإذن معيرٌ للنفقة . 

قلت : لا يشكل ؛ لما يأتي : أن له إنابةة من يستوفي له المنفعة ؛ لأن الانتفاع 
راجع إليه » وما هنا من هلذا ؛ لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرأ به عن 
الضمان . فكفئ إذنْه فيه » ولم يكن محض إعارة حت يمتنع . 

وحينئذ ؛ فتسميته في هلذه ( معيراً ) الآتية باعتبار الصورة لا الحقيقة . انتهئ 
:- ه(4) ش 


«( تحمه 


. ) 7/٠ 559/4 ( 6» انظر « حاشية ابن قاسم‎ )١( 
. ) 95 /7 ( مغني المحتاج‎ )0( 

(*) انظر 2 حاشية ابن قاسم ©( 4١١/4‏ ). 

(4) تحفة المحتاج ( 1١5/5‏ ) . 


61/ 


> علس : لسلبسس--ت16ثي بن . - 


'١‏ قوله : ( إنما هو في بيع المرابحة ) : الحصر إضافيٌ ؛ لإخراج بيع 
و( الإشراك ) ؛ أي : في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل . « سيد 
ع 


كما ذكره البغوي وصحكّحه السبكي . ١‏ نهاية » و« مغني 6" . 
زاد فيه : ( وهو المعتمد وإن خالف فى ذلك الماورديٌ ) انتهيل”" . 


#ال. .ولو اشترئ :شجراً واستهله .سنِينَ © ثم طالبه: بائعه .بالثمن ٠‏ فانكر 
الشراء. . حلف عليه » كما هو القاعدة . ثم رد المبيع » ولا يغرّمُه البائع 
ما استخلّه ؛ لأنه يرَعُمُ أنه استغل مِلْكّه من غير أن يُوجَدَ راف لزعمه » وبه فارق 
مسألة المئن + وإنما يدّعي عليه الثمنَّ وقد تعذّر بيحلف المشتري 4 فللبائع حيقل 
فسخ البيع الذي اعترف به . ١‏ تحفة »2*7 . 


2 


84 ... سكن هلذه سنةًٌ ؛ لم يصحّ » بخلافه في منفعة نفسه أو قله أو 
داته » كما قاله الإسنوي والبُلقينى وغيرهما 5 


ويُوجّه : بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمّة بخلاف غيره » كما يعلم مما يأتي 


في ( الإجارة ) ٠‏ أو في... . ان / ١‏ تحفة # بحروق00؟ 5 


)غ2 حاشية السيد عمر البصري ( 577/7 4 

. ) ٠١6/57 ( مغني المحتاج‎ » ) ١١9/4 ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) ٠١7/5 ( فر مغني المحتاج‎ 

(:) تحفة المحتاج ( 5/ 14-147 ) . 

(0) تحفة المحتاج ( 2/0 ) . 


لواحن 


8 قوله : ( لعدم انضباطه ) : قال في « شرح الروض » : ( فإن بينه وكان 
5 بطأ ؛ كقطع اليد والعمئ. . صم . قاله السبكي وغيره ) انتهن 22 . 


1 وقرضها لخنثئئ جائز ؛ لأن انُضاحه بعيد » ولا يجوز تملّكُ الملتقطة التي 
تحلّ ؟ لأن ظهور مالكها أقربُ من اتّضاح الخنثئ » هاذا هو المنقول فيهما » 
ووجهه : ما ذكرته » خلافاً لمن عكس ذلك . 

فإن انّضح ذكراً. . بان بطلانُ القرض ؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس 
الأمر . 

وقرض الخنثى المشكل للرجل. . قيل : يحل ؛ لتعذّر وطثه ما دام خنثئ » 
ورد : بأنه سهرٌ ؛ لامتناع السلم فيه . « تحفة 06" . 

69 55 63 

فصورةٌ ذلك أن يقول : ( بعتكٌ عبدي بمئة ‏ مثلاً - بشرط أن ترمَئني بها 
دارَكَ وتكونّ منفعتها لي سنة ) فبعض العبد مبيعٌ وبعضه أجرةٌ في مقابل الدار . 

تأمَلُ هنذا التصوير ؛ فإن كثيراً من الناس عجز عنه » وقد ظَفْرتٌ به في بعض 
شروح ١‏ التنبيه » للرّذكلوني بعد التوقّف فيه كثيراً ٠‏ والسؤال عنه كثيراً ؛ فيورّمٌ 
العبدٌ على المنفعة والمئة . « زيادي )7" . 

اك ين 
وهو قوله في متن « المنهاج » : ( ولو قل بردّةِ سابقةٍ ) فافهم . 


2 عه م 


. ) ١178/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 45 47/0 ( تحفة المحتاج‎ )1( 
. ) 556 /# (» انظر « فتوحات الوهاب‎ )"( 


014 


4 وهي كثوب [طيّرته] الريحٌ من بيت صاحبه » وكذلك ( اللقطة ) إذا علم 
صاحبها » و( العارية ) إذا انتهيل وقتها » وكلّ ما كان كذلك . إملاء من السيد 
بوط مو كيين بيطا الأعدلك+ 

23 86 5 

أو أذن للراهن فى بيعه ومنعه من التصرف في ثمنه » إلا إذا امتنع من أخذ 
دينه منه ؛ أُطلِقَ للراهن التصدُفٌ فيه . 
الماوردي : تصحيح الصحة » وهو الأوجه , كما أن للمرتهن البيع عند العجز عن 
استئذانها » للكن محله : في الراهن إن عجز عن الوفاء من غيره » أو كان في بيعه 
أصلح . ويصير محجوراً عليه في ثمنه حتئ يوفي » كما يعلم من كلامهم . 
« إتحاف »© . 

ون أو الوارك وللحرماء مطلقا ولا يناقية * تفود إيفاته دين يعضهم. فى 
المرض وإن لم ينف الباقي بدين الباقين » بل وإن لم يفضلْ شيء ؛ لأنه مجرّد 


ولا يُشَكِلُ عليهم ما مرّ : أن خروج المني من الزائد يُوجب الغسلّ فيقتضي 
البلوغ ؛ لأن محله : مع انسداد الأصلي » وهلذا غير موجود هنا 8 
وخالفهم الإمام ما لم يظهر خلافه , فيغير » قالا : ( وهو الحقٌّ )» وقال 


. ) 159/6 ( تحفة المحتاج‎ (001١) 


ل 01 


المغولي + 1( إواتكرو » :تضرم ورلقرن )قال النصف (١‏ وهو ين 
غرية )ا 77 

“““ قوله : ( حسّآ ) : كمن حجر عليه من جهة الحاكم ؛ فهو محسوس 
الجر كيه إملق 1 

قوله : ( أو شرعا ) : مثل الذي يبلُعْ مستمت السفه ؛ فهو محجور عليه شرعاً 
وإن لم يحجر عليه القاضي بالفعل . إملاء . 

4م التي في ١‏ العزيز » ٠‏ فيمتنع اللبنُ مع طين أو جَصصّ » وجصنٌّ مع لبن أو 
آجْة » هنذا ما عليه النصٌّ والجمهور . 1 

واختار آخرون : عادة البلد كيف كانت » وهو الأوجه مدركاً . « تحفة 6" . 

ه* هل يُشترطٌ اليسارٌ عند العقد » أو يكفي عند حلول الأجل ؛ بأن كان له 
جهة ظاهرة؟ 

محل تأْلٍ » ولعل الثاني أقرب . انتهئ . ١‏ سيد عمر البصري 6”" . 

ل ل 

5 قوله : ( في الأصح ) : قال المحشي : ( وما صححّه تبعاًل١‏ أصله » : 
هو ما صكّحه في ١‏ تصحيح التنبيه ؛ ٠‏ وهو المعتمد . وإن قال في ١‏ زيادة 
الروضة » : ١‏ الأفقه : المنع » فقد قال في ١‏ المهمات» : « الفتوئ على 
الجواز » فقد نقله ابن حزم عن الشافعي . 


. ) ١175/6 ( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 18١/6 ( فق تحفة المحتاج‎ 
. ) ١184/7 ( حاشية السيد عمر البصري‎ )7( 


نعم ؛ لو ركب على المفتوح شبّاكاً للاستضاءة.. جاز جزماً » كما نقله 
الإسنوي وغيره عن جمع ) ١‏ مغني » و١‏ نهاية )"21 . 

1 كما بيّنته في « شرح الإرشاد » . 

فإن قلت : قال السبكي في « تكملة شرح المهذب » عن الإمام : ( متئ أذََّى 
المدينٌ بغير قصدٍ شيءٍ حالة الدفع. . لم يكن له شيئاً » ولم يملكةٌ المدفوع إليه » 
بل لابد من قصد الأداء عن جهة الدين » وكثية من الفقهاء يغلّط في هنذا 
ويقولٌ : « أداء الدين لا تجب فيه النية » انتهئئ » وجرئ عليه الزركشيئٌ وغيره » 
وهلذا ينافي ما ذُكِرَ : أن الشرط ألا يقصد التبرعَ . 

قلت : لا ينافيه ؛ لأن إذن المدين فى الأداء عن دينه متضمّنٌ لنية الأداء عن 
الدين عند الدفع » بل ينبغي جوازٌ تقديم النية هنا عند عزل ما يريد أداءه كنظيره في 
الزكاة . « تحفة 06 . 

8" قال في ١‏ التحفة » : ( ولو اشترئ من يعتق على الموكل. . صحّ » وعتق 
عله )تخلاف العرا )0 , 

9" وإن كان حاضراً » ونظيره في الصيال : إذا أتى الغيرُ يصول علئ مال 
الغير. . فيجب على الحاضر معه [أن] ينصره علئ ذاك . 

وقوله : ( فى غيبة موكله ) : للغالب ؛ لأن عبارة « فتح الجواد » نصّاً : 


)210 مغني المحتاج ( 741/7 ) » نهاية المحتاج ( 0/4 ). 
(؟) تحفة المحتاج ( 1 ' 
() تحفة المحتاج ( 708/06 ) . 


( وإن كان حاضراً ) » وهنا مفهوماً من قوله : ( غيبة موكله ) » والنصٌ مقدَّمٌ على 
: الف 
المفهوم . إملاء'' :. 
8 ذا 

4١‏ المشْتَرَطٍ لصحة الإنابة » وذكرّهٌ لهنذه الثلاثة على طريق المثال ؛ فلا يرد 
عليه : أنَّ مثلها طرؤٌ نحو فسقه أو رقّه أو تبذيره فيما شرطه السلامةٌ من ذلك . 
وردّة الموكل ينبني العزل بها عل أقوال ملكه » وفي ردَّة الوكيل وجهانٍ ٠‏ والذي 
ل ل 0 
ظل وميا [ن ضلمها كمامة؛ راي نتن لق لق سه 57 

١‏ يمتنع التعليق في البيع » إلا في صور أربع ؛ وهي : ما إذا علّق البيع 
بالمشيئة » وكذلك البيع الضُمْني » وكذلك قوله : ( إن كان ملكى.. فقد 
بعتكه ) » وكذلك هنذه الصورة ؛ وهو قوله : ( يُستحتٌ للقاضى أن يرفق. . . ) 
إلخ . كذا وجدته . 


:1 ا سرك لاس را ا 


4 كل أمين ادّعى الردٌ علئ من ائتمنه.. صُدّق بيمينه » إلا المرتهن 
)١(‏ انظر « فتح الجواد 07١/١0)»‏ ) . 


زق4 م _ ل 11 1 
إفية تحفة المحتاج ( 718/6 ) . 


والمستأجر لأجل المنفعة ؛ لأن له غرضاً . 
وكلٌّ من ادّعى التلف. . صدَّق مطلقاً ولو الغاصبٌ . 
وكلٌّ من ادّعى الردً [علئ غير من ائتمنه]. . لم يُصدّق27 . 
88 85 8 

4 قوله : ( الطواعيّة ) : وهى : الحجّة التى تُكتّبُ عليه بطاعته . 

5 كالولد المنفصل لسنّةَ أشهر 

45 وخرح ب( يحجبه ) : ما لو أقرّت بنثٌ معتقةٌ للأب بأخ لها ؛ فيثبت 
نسيّه ؛ لكونها حائزة » ويرثانه أثلاثاً ؛ لأنه لا يحجبّها حرماناً « تيحفة 296 , 

47- وعبارة « التحفة » : ( وشئلت : عن سيل نقل تراب وحجارة أرض عليا 
إلى سفلئ ؛ هل يُحِبَدُ مالك العليا علئ إزالة ذلك؟ 

فأجبثُ : بأنه يجبر ؛ أخذاً مما ذكر هنا والإجبار هنا المرادٌ به : التمكينٌ 
وحده » لا غرامة المؤنة على صاحب السفلى » »؛ بل المؤنة علنل صاحب العليا ‏ فى 
محمول السيل وفي انتشار الأغصان ) انتهئ 00 

4 نعم ؛ إن خرج المثلي عن القيمة ؛ كأن أتلف ماءً بمفازة ثم اجتمعا 
بمحلٌّ لا قيمة للماء فيه أصلاً . . لزمه قيمته بمحل الإتلاف . بخلاف ما إذا بقيت 
له قيمةٌ ولو تافهة ؛ لأنَّ الأصلّ المثلٌ » فلا يُعدَلٌ عنه إلا حيث زالت ماليته من 
)١(‏ انظر ‏ نهاية المطلب 6( 79/1 2858 ) . 


زفق تحفة المحتاج ( .)4٠ ١9/8‏ 
مم2 تحفة المحتاج ح(ه/ه"2). 


أصلهاء وإلا.. فلاء كما لا يُِنظَبْ عند ردٌ العين إلئ تفاوت الأسعار . 


ا 


6 0 
8 وصوّب البُلْقينئٌ : أنه إذا أخذ الثمن بجملته مثلاً وكان دون أقصى 
المَيّم. . رجع المالك على الغاصب بالأقصئ لا بما بيع به فقط . 
وفيه نظرٌ وإن بَسَط ذلك واستشهد له ؛ لأنه لا نظرَ للأقصل عند ردٌّ العين » بل 


عند تلفها في يد الغاصب ٠‏ ولم يوجد ذلك هنا » فهو نظيرٌ ما مرّ في الرخص . 


1 


855 
٠-أي‏ : وما لا يرجع به المشتري فيرجع به الغاصب بشرطه . 


١‏ وهو المالك الأول ؛ ظالم له بكونه غرمه وهو ظالم له » وللكن رجوعه 
عليه متعذر . والمشتري قد أقرَ له بالملك 34 فلا عاد يرجع عل أحد . إملاء 7 


3 85 88 


7 قوله : ( وإن بيع مع أرض ) : الصورة : أنَّ الشفيع أراد أن يشفع في 
المنقول وحدّه ؛ لذلك قال : ( وإن بيع مع أرض ) إملاء . 


85 © 
*5- لاتحاد القابض والمُقبض . إملاء . 
5 © 


. ) 5١/50 تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 77/5 ( زفق تحفة المحتاج‎ 


4ه_ويترَك الأغر + لأنّ له أن يسافحه فى الشفعة , 


4 كأن شرط للقن سهرٌ فهو لسيّده , ولا يفون القرة قالع 4 [لآن] سهمه 
لسيّده » وعن الة بعلل كا لس له تسوه كأنَّ سهمه شرط لسيده من 


الأصل . وله صورة . إملاء ( س ط ) . 


5ه سواءٌ فى ذلك أكان عالماً بالفساد أم لا ؛ لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له 
الشرع من الأجرة 3 خلافاً لبعض المتأخَرينَ . « نهاية :1 


/اه وكذا إن اعتقد أن له ذلك ؛ إذ لا اعتبار بظرٌ لا منشاً له [من] 


:2 : 0 
الصيغة . « مر» .ابن قاسم » 
35 


8 وعبّر نّم ب( لم يجز) » وهنا ب( فاسد ) : تفثّنا » ولا يود فيه : إفادة 
الأول حكمين ؛ الحرمة والفسادً » والثاني الثاني فقط ؛ لما هو مشهورٌ أن تعاطي 
العقد الفاسد حرام . 


ولا ت تميّرٌ الفساد ثم بحكاية الخلاف فيه ؛ لأن هاذا أم خارج عن اللفظ الذي 
محل التفن لا غير » فاستويا حينئذٍ : « تحفة 96" , 


١ 9 0 


84 والمراد ب( البحر ) : الملح » كما قاله الإسنويٌ . 


. ) 51١7/06 ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. )89/5( حاشية ابن قاسم‎ )1( 
. ) 9١/50 تحفة المحتاج‎ )7”( 


أله سس 


قال الأذرعي : ( وهل يُلحَقُ به الأنهارٌ العظيمة ؛ كالنيل والفرات؟ لم أرَ فيه 
نضا ) انتهئئ . 

والأحسنٌ أن يقال : إن زاد خطرها عل خطر البر. . لم يجز إلا أن ينصصّ له 
عليه » كما قاله ابن شهبة . « مغنى 06" . 


ويحرم علئ كلّ من المالك والعامل وطء أمة القراض ٠‏ سواءً أكان في 
المال ربح أم لا ؛ إذ لا يتحقَّنُ انتفاؤه في المتقومات إلا بالتنضيض ٠‏ ولا ينافي 
العلة ما سيأتي : من أن العامل يُحدّ بوطئها إن كان عامداً ولا ربح ؛ لأن المقتضيّ 
لعدم الحدّ عند ظهور الربح. . إنما هو شبهة الملك » وهي منتفية ؛ لانتفاء ظهور 
الربح . 

ولا يجوز لواحد منهما تزويجُها ؛ لأنه ينقصها فيضدٌ بالآخرء وإن وطثها 
المالك. . لم يكن فسخاً للقراض ٠»‏ ولا موجباً لحد أو مهرٍ . 

واستيلات كإعتاقه ٠‏ فيتفذ ويقرم للعامل حص من الربح » فإن وطنها 
العامل عالماً بالتحريم ولا ربح.. حَدَّ ؛ لانتفاء الشبهة » وإلا.. فلا حدَّ ؛ 


ويكون الولد حرا » ويلزمُةُ قيمتهُ للمالك فيما يظهر » ويجب عليه المه* ‏ 
فيكون من مال القراض » كما قالاه . 

والقول بأنه إنما يأتي علئ طريقة الإمام لا طريقة الجمهور ؛ من أن مهر الإماء 
يختصنٌ بالمالك.. ردّه الوالدٌ رحمه الله تعالئ » وقرّق بينهما : بأن المهر 
الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلث بفعله ٠»‏ فأشبهت ربح التجارة . 


. ) 109/7 ( مغني المحتاج‎ )١( 


« نهاية » » و« مغني » إلا قولها : ويكون الولد حراً » ويلزمه قيمته للمالك فيما 
50 
١‏ وخرج ب( الحاصلةٌ ) من ذلك الظاهرةٌ في حدوثها منه : ما لو اشترئ 
عيوانا جافلة »أن سجر عليه كيه لو كزين ؟ فإن الأوجة + أن الثيرة والولد مال 
ا ا 11 
فراضٍ 
5 لأنه لا يحسّنٌ تكليفه العمل إلا لفائدة له . 
ويْرَةُ : بأنه وطّن نفسَةٌ على ذلك مطلقاً . انتهئ أصل من « التحفة »0© . 
57 وقال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثٌ من كبار أصحابنا ؛ ابن خزيمة » 
وابن المنذر » والخطابئٌ » وقال المصنف في « الروضة» : ( المختار 
عِِ 04 و 0-8 
جوازهما » وتأويل الأحاديث : على ما إذا شرط لواحدٍ زرع قطعةٍ معيّنةٍ وآخر 
١ .ًًّ‏ : 04 
أخرئ ) دحوي 5 
8 885 95 
4" علم به المالك أو جهله 8 
نعم ؛ لا يلزمه إجابة أجنبيٌ متطوع والتبرُعٌ عنه مع حضوره كذلك . 
و ٠.‏ - 5 0 35 3 3 
نفسه غير متبرع عنه » أو عمل الأجنبئٌ عن المالك لا العاملٍ. . استحقٌّ العامل 


. ) 1٠١ مغني المحتاج ( ؟/‎ ٠» ) 778-1157 /8 ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 94/57( تحفة المحتاج‎ )1( 

(7) تحفة المحتاج (5/ ٠١7‏ ) . 

(8) انظر « روضة الطالبين »( ”7848/7 ) . 


فيما يظهر ؛ بخلاف نظيره من الجعالة ؛ للزوم ما هنا وإن بحث السبكييٌ التسوية 
بينهما في عدم الاستحقاق . « نهاية » و مغنى »2 . 
وظاهر عبارة ١‏ التحفة » : خلافه ؛ أي : إنه لا يستحقٌ شيثا » والله أعله'' . 
ع اع م 
6ت والسفن هل تُلحَقٌ بالدواب أو بالعقار؟ لم يتعرّتضوا له ء والأقربُ : 
إلتحاتها بالذواب كما قآلة الجلدل التلعيق :ع +230 
8 802 82 
وبحث الجلال البلقيني : إلحاق السفن بهما لا بالعقار . « تحفة 96 . 
عبارة ١‏ النهاية » : ( وما بحثه... إلخ : أفتى الوالد رحمه الله تعالئ 
بخلافه ؛ فلا تصحٌ إجارتها إلا إجارة عين كالعقار ؛ بدليل عدم صحّةٍ السلم في 
انف )نعي 50 
8 98 
5 007 3 
/ا# - قوله : ( كالجمّلون ) : وهي : السطح المسنم » وكالقبب والقبور 
المسنمة ؟ لأنه لا ينتفع بها المكتري . إملاء . 
8 © © 
8- ومحله ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ : في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها 
عار 1ن لاد تين نه كالعوهة ب عر ا 
85 © 


)00 نهاية المحتاج ( ١ ) 7١58/0‏ مغني المحتاج ( 1714/7 ) » تحفة المحتاج ( ١١18/1‏ ) . 
69 مغني المحتاج ؟( 159/5 ) . 

(1) تحفة المحتاج (5/ ١16‏ ) . 

(4) نهاية المحتاج ( 5214/0 ) . 

)هه( مغني المحتاج ( */ةة”؟ ). 


"18 


4" وهى مسألة يعر النفلٌ فيها «دتحضغفة )320 , 


٠ل‏ فإن تعذر الإشهادٌ. . فقضيّةُ ما مرّ في ( المساقاة ) : أنه لا يرجم وإن 
نوى الرجوع ؛ لأنه نادرٌ . 

وقد يفرّق : بأن سبب الندرة ثم كون المساقئ عليه بين الناس غالبا » ولا 
كذلك المستأجَرْ عليه هنا ؛ لأنه كثيراً ما يقع الهروبٌ هنا في الأسفار التي من 
شأنها ندرة فقدٍ الشهود فيها ؛ فينبغى حيتئذٍ : الاكتفاءٌ بنية الرجوع . من 


« التحفة » حرفاً بحرف9) 1 


. فرع : لو أكرئ حراً بعبد » ثم قبض العبدَ وأعتقه » فانهدمت الدارٌ.‎ ١ 
» الروضة‎ ١ رجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من قيمة العبد . نقله في‎ 
عن ابن كَممّ » وقال : ( هو خارج عن القواعد) « شرح ابن النحوي على‎ 
. » المنهاج‎ 


5 0 جم 
اخالم 20 م 
1 م 


7ل فائدة : أفتى القفال : بمنع تعلّم الصبيان في المسجد ؛ لأنَّ الغالب 
إضرارّهم به . 
وكأنّه فى غير كاملى التمييز إذا صانهم المعلمٌ عمًا لا يليق بالمسجد . 


ايو 


. )١8٠5/5( تحفة المحتاج‎ )١( 
2 ١977/17 ( زفق تحفة المحتاج‎ 
. ) 7517 /5( م2 تحفة المحتاج‎ 
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“77 القيرٌُ ‏ بالكسر ‏ والقارٌ : شىءٌ أسود يُطلئ به السفنُ والإبل ٠‏ أو هما 
الرّفتُْ ء قَيّرَ الحُبّ والرّقٌ : طلاهما به . « قاموس 206 , 

الرَّفتُ : الملءٌ والعَبْظ والطرد والسَّوْق والدفع والمنع والإرهاق والإتعابُ ‏ 
وبالكسر ؛ الرَّفتٌ : القارٌء والمُرَفْتٌ : المطلئٌ به . « قاموس » أيضا9"' . 


9 0 8 و‎ 7 ١ ٠ 
05 لوث‎ 2 


الاترواقيل ا#احجدازرة سر ة بالتدور 6 وتوخد من _عظاء دون الكنار يقن سكن 
للف )وش ين 1 

والمعتمدٌ : أنه يرجع في قدر السقي للعادة والحاجة ؛ لاختلافها زمنآً 
595 ابتاصررظ قريست امل دن نل اها حر التمارن الا لالد جار 
على عادة الحجاز . « تحفة 296 . 


و 


1 [قوله : ( فقبول وليه )] : ولا يُشترطٌ على قول القبول : القبضٌ 
على المذهب . وشذ الجُوريٌ ؛ فحكئ قولين في اشتراطه في المعيّن . 


ا 1 
0 [قوله : ( كالهبة )] : والوصية ؛ إذ دخولٌ عين أو منفعة فى ملكه قهراً 
بغير الإرث بعيدٌ » وهلذا هو الذي صحًّحه الإمامٌ وأتباعه » وعزاه الرافعينٌّ في 


. ) القاموس المحيط ء مادة ( قير‎ )١( 
. ) القاموس المحيط » مادة ( زفت‎ )7( 
. ) 7114/5 ( تحفة المحتاج‎ 2 

(14) تحفة المحتاج (56/ 3150 ) . 

)20 مغني المحتاج ( ؟7/ 444 ) : 
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( شرحَيّه ) للومام وآخرين » وصحّحه فى « المحرر» »2 ونقله في « زيادة 
الروضة » عنه مقتصراً عليه » وهو المعتمدٌ وإن رجح في ١الروضة‏ » في 
( السرقة ). . . إلخ . ١‏ نهاية »وه مغني 6" . 
د اه 
فلك وتوخدٌ عنه. : طبحة ما افر به أبو ؤرعة + أن المراة فى كتن الأوقاف!: 
( ثم الأقرب إلى الواقف أو المتودّئ ) : قربُ الدرجةٍ والرحم » لا قربٌُ الإرث 
0 ا 00 3 
فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة . 


ومن نّم قال : ( لا يُرجَحُ عد على خال » بل هما مستويان  )‏ تحفة 6" . 


9 ومحله : في غير المُحبّس في سبيل الله » أما هو. . فولده وقفٌ كأصله . 
هلذا ؛ إن أطلق . أو شرط ذلك للموقوف عليه » فالموقوفة عل ركوب 


انان كز اندها لوانتا كما ةوزن زوع قد ا 0 


وجزم به في ١‏ المغني اك ولم يتعرض لعزو ولا منازعة”؟» . 


حك ري تنك 


. ) 194-497 مغني المحتاج ( ؟/‎ ٠ ) 7/7/0 ( نهاية المحتاج‎ )١( 
. ) 197 /1١( (؟) تحفة المحتاج‎ 
. ) إفرفق تحفة المحتاج (8/ /ا/ا”‎ 
. ) 507 مغني المحتاج ( ؟”/‎ )4( 
.) 1١١7/5 ( كنز الراغبين‎ )5( 


؟ 51> 


١‏ وسُّئل العلآمة الطنبذاوي : عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها 
الماء ؛ إذا لم يُعلم نيا" قرف الل رنيع او الو فو اله لحتل الواجب أو 
المسنون ع أو عسل التخاشة:. 

فأجاب : أنه إذا دلَّتْ قرينةٌ علئ أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع. . جاز 
جميعٌ ما ذكر ؛ من الشرب » وغَّسْل النجاسة » وعُسْل الجنابة » وغيرها . 

ومثال القرينة : جريانُ الناس علئ تعميم الانتفاع من غير نكير من فقيه 
وغيره ؛ إذ الظاهرُ من عدم النكير : أنهم أقدموا علئ تعميم الانتفاع بالماء بغسل 
زخرت ووضوء وغسل نجاسة » فمثل هلذا يقال بالجواز . 

وقال : ( إن فتوى العلأمة عبد الله بامخرمة يوافقٌ ماذكرته ) انتهئ من 
« المنيباري »290 . 

7 قال في « البخاري » : ( باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها 
زوج - أي : ولو كان لها زوج - فهو جائز إذا لم تكن سفيهة » فإذا كانت سفيهة . . 
ميجر قال الله تعالئ : ## ولا نُوتوا السمهكة أمولكّ » ) , وبهلذا الحكم قال 
الجمهور . 

وخالف طاووس فمنع مطلقاً ٠‏ وعن مالك : لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن 
زوجها ولو كانث رشيدة إلا من الثلث ٠‏ وعن الليث : لا يجوز مطلقا إلا فى 
الشيء التافه . 1 

وآدلة التمهووسن الكنات والمننة كثيرة. : 

واحتجّ لطاووس : بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده رفعه  :‏ لا 
تجوز عطيّةٌ امرأة إلا بإذن زوجها » » أخرجه أبو داوود والنسائي . 


. ) 5٠8 فتح المعين ( ص‎ )١( 
. ) 2686/60 ( المجتبئْ‎ ٠ ) 7591417 ( زفق سنن أبي داوود‎ 
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وقال ابن بطالٍ : ( وأحاديثُ الباب أصحٌ » وحملها مالك على الشيء 
اليسير » وجعل حدّه الثلثٌ فما دونه ) من « فتح الباري شرح البخاري )”2 . 


*8- أي : على القول الضعيف . إملاء . 


5 نعم ؛ يمتنمٌ التقاطٌ أمةٍ تحلٌ له للتملّك مطلقاً . « تحفة » أصله”؟ . 


ده (ر | بر 


6 وهو الذي ظاهر كلام الشيخ في « التحفة » » وهو المعتمد . إملاء . 
ا 6ه : 
ترا | الم الرض 

7 وبحث البُلقيني : تقييده بغير دار حرب لا مُسلم فيها ولا ذمي ؛ لأنَّ دار 

الحرب تقتضي استرقاقٌ النساء والصبيان 1 
واعترض : بأنها إنما تقتضي استرقاق هلؤلاء بالأسرء ومجرّدٌ اللّمْط 


لا يقتضيه . 


وإذا حكم له بالحرية وبالإسلام » فقتله حرٌ مسلمٌ أو غيره. . قتله به الإمامٌ , 
أو عفا على الدية لا مجّانآً ؛ لأنها لبيت المال » وهو لا يجوز له التصدّفٌ فيما 
يتعلّق به علىئْ خلاف المصلحة . 

نعم ؛ لو بلغ اللقيط المحكومٌ بحريته وبإسلامه بالدار ولم يصفب الإسلام. . 
لم يُقتَنْ به الحدُ علئ ما نص عليه » وصوّبه الإسنوي » للكن ظاهر « الروضة » 
وأصلها : خلافه » والقياسُ : أن حَدََ قاذفه إن أحصن وقاطعٌ طرفه يجري فيهما 
ما ذكر في قتله وإن أمكن الفرقٌ : بأن القتل يُحتاط له أكثر ؛ بخلافهما » ومن ثم 


)000( صحيح البخاري قبل رقم ( )ء فتح الباري ( 518/0 ) . 
(1) تحفة المحتاج (758/5) . 


"51 


2 . 0 5 5 ع 01 
نص عل أنه لا يُحدٌّ قاذفه إلا إن قال اللقيط : ( أنا حر ) « تحفة 06 . 
3 0 0 


47 [قوله : ( كبينة داخل )] : الداخل : الذي له اليد » والخارج : الذي 


[وقوله : ( قبل إشراف يده )] : أي : قبل أن ترك يده علئ ذلك الشيء » بل 
قوية مكانها . إملاء . 
ست 82 
- قال في ١‏ فتح الجواد » : ( ولو ردّه من غير الجهة المسماة واستويا. . 
فله المسمّئْ » كما صححه الخوارزمي ». وإن نقصث عن المسمّاة. . استحىّ بقدر 
ما يستحقّه في الرد من المسافة المسمّاة على الأوجه ) اتنهيا 9 . 


6# و 
بلك 7/0 ١‏ 


. )795/5( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 108/١ ( فتح الجواد‎ )1١( 


باب الخيار مخه مسف الها اواتحيو اق ع1 فاو لها لاحم رخو ماه ها وهل أن بهد امل هار جه لها له هته جه امروب أو 1ه نو 8ه 11 إهرا لبه 


فصل : في خيار الشرط وتوابعه لاخ و ف ين ار 4 ب 4ق لك ا ل شر م اناا ل ل 
فصل فى خيار النقيصة أذ ررك قا ا سأك وك وو يفاره و ها أ طحق مط ا لجرل ا 
اقرع :فل غلا اتقريق المتققة بالحيب ْ:,:08--ذذب-ب-ب_-ت11111011122 


- فصل : في القسم الثاني ؛ وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها 52206 
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد 


غيره. وبيان القبض والتنازع 21011100 
- تنبيه : فيما لو أتلفته دابة المشتري أو البائع البو و ا 
فرع: في قبض المشتري للمبيع والثمن مؤجل رط وجا ا ال ا ع 
فرع: في تتمة أحكام الباب ا م ا ا ل ا 
باب التولية والإشراك والمرابحة 2271101100 
باب بيع الأصول والثمار ل ل ل 0 
- فرع: فيما يدخل في بيع الشجر وما لا يدخل » وشروطه 57000 
فصل : في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما يا لاقل علدو ل ير و ولط وسو وا 
باب اختلاف المتبايعين اي وه كةو أو موه ا ا ا ا اي 1 
باب في معاملة الرقيق ا و ا ل 


كتاب السلم 
- فصل : في بقية الشروط السبعة 1 وو وا جام وم تك بوط ارب ف م 
- فرع: في محل السلم وشروطه 3 اق دجت او جا ل 4 افا جف ارو مر لكا ا 6 
- فصل : في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه » ووقت أدائه ومكانه 10 
تنبيه : متى يجبر الدائن على قبول الدين ؟ لوي وك د او ا ا 0 
فصل : في القرض اج زرط :1 لا ماده ا عنجة أ جين بن بام رط و 1 لوك ب ا 0 

كتاب الرهن 
- فصل : في شروط المرهون به ولزوم الرهن 0[ 00 110700000 
فصل : في الأمور المترتبة علئ لزوم الرهن 0000 57*ظ1 
فصل : في جناية الرهن "وس و مع فتلا 4 دك بأو وا ل ا ا ا 1 
فصل : في الاختلاف في الرهن وما يتبعه 2 
- فصل : في تعلق الدين بالتركة لايع اراي ا الاواتو و جو ب روا 
- فرع : هل يشارك الورثة ما قبضه أحدهم من دين مورّثه ؟ 2 ظط15 

كتاب التفليس 
- فصل : في بيع مال المفلس وقسمته» وتوابعهما 0006 ش52( 
- فصل : في رجوع نحو بائع المفلس عليه فيما باعه له قبل الحجر ولم 
يقبيض عوضه سي لي ال ا انك لخ ااا 0 كو ني ا 1 
باب الحجر ا مز ود فل قراس اليه ادوج مو ال ا اي ا د رن 
فصل : فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 52 


باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة 0 
فصل : في التزاحم على الحقوق المشتركة م 
باب الحوالة ل ا اه 
باب الضمان الشامل للكفالة 1«1570000 
فصل : في قسم الضمان الثاني ؛ وهو كفالة البدن ا 
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- فصل : في صيغتي الضمان والكفالة» ومطالبة الضامن وأدائه ورجوعهء 


وتوابع ذلك ولج نو رن ا اليا 1 ريت هه ادل مقا رق جام #رطاه بو اومدق اعم دواع اا 
كتاب الشركة 1 
كتاب الوكالة ان 
- فصل : في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها 7 0 
- فصل : في بقية أحكام الوكالة أيضاً و ا ا و ا 
فقيل » فى :سان ضتران .لاله يرما مستبت يبد .وتقالت الوكيل والموكل 
ودفع الحق لمستحقهء وما يتعلق بذلك الا سان ا جم ل مم و 
كتاب الإقرار إرضض 
- فصل : في الصيغة ل الا كوج كد في بوي و سج ار ا ل 7 
- فصل : فيما يتعلّق بالركن الرابع ؛ وهو المُمَدُ به م سم 
- فصل : في بيان أنواع من الإقرارء وفي بيان الاستثناء بج كيت اا ا 
- فصل : في الإقرار بالنسب وأ مر زد اواو انال انا فرك يقن لالدو و م ع لقم 
كتاب العارية 8 
- فصل : في بيان جواز العارية؛ وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض ٠/ا‏ 
كتاب الغصب مان 
- فصل: في بيان حكم الغصبء, وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم 
وبيانهماء وما يضمن به المغصوب وغيره تكاتة مع نكو وسشا نه عد قو 
- فصل : في اختلاف المالك والغاصب» وضمان ما ينقص به المغصوب 
وجنايته ».وتوابعهما لبط سوج ازا عدوا رد لوز 0 مارو مشا الم مه لو و 
- فصل : فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها . 6٠١‏ 
كتاب الشفعة 5١‏ 
- فصل : في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ بهء والاختلاف في قدر الثمن» 
وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص» وغير ذلك اوماد ل وي ا 
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كتاب القراض 
- فصل: في بيان الصيغة» وما يشترط في العاقدين» وذكر بعض أحكام 


القراض عر ”شم أو روك ا رو كدر مدع قلخي فقيل خاتار اا يأ عنس الأمدام الي مادا 


- فصل: في بيان أن القراض جائز من الطرفين» والاستيفاء والاسترداد 


وحكم اختلافهماء ومايقبل فيه قول العامل و لون 4ه وسور م ردم و ا 


كتاب المساقاة 
فصل : في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة» ولزوم المساقاة وهرب العامل . 


- فصل : فى بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفى شروط الدابة المكتراة 


ومحمولها ا ا ا ل ا ا ا ا 300 


يعتبر فيها ل ل له 
- فصل : فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 00 


- فصل : في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً وكون يد الأجير 


يد أمانة وما يتبع ذلك 111111117111111 

- فصل : فيما يقتضي انفساخ الإجارة» والتخيير في فسخها وعدمهماء 

وما يتبع ذلك 1 ا روطان بخ وس نا الجا الب ب وج اي اح ا 
كتاب إحياء الموات 

فصل : في بيان حد منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 1 

عاكنية: في بيان حرمة خرق الإجماع الفعلي 1 اشن ااه علد قاط د الام اي د 


فصل : فى بيان الأعيان المشتركة ا و ات ا 1 
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- فصل 
- فصل 
- فصل 


فصل 


- فصل 


- فصل 
- فصل 


: في أحكام الوقف اللفظية ا 


: في أحكام الوقف المعنوية ل م 
: في بيان النظر على الوقف وشرطهء ووظيفة الناظر وك ات شي 2 


كتاب الهبة 
كتاب اللقطة 
: في بيان لقط الحيوان وغيره» وتعريفهما 0 
: في تملكها وغرمهاء وما يشبعهما لظ( 
كتاب اللقيط 
: في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية ع 
: في بيان حرية اللقيط» ورقهء واستلحاقه» وتوابع ذلك 
كتاب الجعالة 


بسر م 


حي م 5 
ا 0 م 
1 


ملحق في ذكر الحواشي والهوامش التى وجدت على النسخة (1) 


هرم : 
0 00 ل 
2 لحنا 0 
محنو 23 الكتاتب والقاقاه هاوق جاه عاهداه قافا. عاقد فاع و اماه ارو لل لي وا . 
1 300 31 
3 2 علد 
25 9 
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